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دار الغوب الإسلامي 


العنوان: ص.ب.: 200 تونس 1015 


جميع الحقوق محفو ظة. لا يسمح بإعاده إصدار الكتاب أو تخزينه 
فى تطاق استعادة اللمعلومات أو نقله باي شكل كان أو بواسطة 
وسائل إلكترونية أو كهروستاتية» أو أشرطة ممغنطة» أو وسائل ميكانيكية» أو 
الاستدساخ الفوتوغراني» أو التسجيل وغرره دون إذن حطي من الناشر. 


A TT 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على النبي الأمين» الذي قال وقوله الحق : «من يرد الله به خيرًا يفقهه في 
الذدين»» وعلى آله الأكرمين » وأصحابه الغر الميامين» وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 

فإن هذا الكتاب : «تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك... » للإمام الفندلاوي رحه الله » قد طبع بتحقيقي من 
قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإإسلامية بالمغخرب» سنة 1998 غر أنه لظروف استعجالية خاصة» لم يتمکن من طبع 
فهارسه التكشيفية - على أهميتها - معه » كا لم يتمكن من إصلاح أخطائه المطبعية » وغيرها باستيعاب ودقة » فخرج 
بذالك منقوصا مبخوسًا حقه » حتاجًا إلى مزید تحقيق وتنقیح» وکال تدقيق وتصحیح. وهکذا» وبعد أن من الله تعالی 
بفضله علي» برد حقوق الطبع التي كانت للوزارة المذكورة إلي» بعد تفاوض بيننا وترادء وتعاقد عن تراض. 

اقول بعد هذاء اتجهت العتاية إلى ترميم ذلك النقص» بالسعي من جديد» لنشر هذا الكتاب المام الفريد - مصححًاء 
منقَحًا » مزيدا - بدار طبع متميز » ونشر واسع مبرز. وكان الاختيارء أن تكون دار الغرب الإسلامي الرائدة هي تلك 
الدار» ووافق صاحبها الكريم الرسالي المفضال» الأستاذ حبيب اللمسي حفظه الله على هذا القرارء فكانت هذه الطبعة 
المباركة» التي من أهم ما تميزت به إضافة إلى حسنات الطبعة قبلهاء ما يلي: 

أولا: ااا ا ی > م تكن في الطبعة التي قبلهاء وهي : 

فهرس الآيات القرآنية» فهر س الأحاديث النبوية والآثار» فهرس القواعد الفقهية» الأصوليةء فهرس الإجماعات»ولا 
خحلاف» فهر س الألفاظ الاصطلاحيةء واللغوية المشروحة. 

ويكفي لبيان أهمية هذه الفهارس» أن نذكر على سبيل المثال أن فهرسًا واحدًا منهاء وهو فهرس القواعد الفقهية 
والأصوليةء يضم أكثر من سبعمائة قاعدة» ومعلوم آنه بمعرفة القواعد كا قال اللإمام القرافي رحه الله «يعرف قدر الفقيه» 
ويشرف» ويظهر رونق الفقه» ويعرف» وتتضح مناهج الفتوى» وتكشف)”. 

ثانيًا: أا قوبلت من جديد مقابلة متأنية دقيقة بصورة الأصل الوحيد المخطوط» فأسفرت هذه المقابلة عن استدراك 
عدة كلهات» وجمل» وأسطر أحياتا» سقطت من الأصل المذكور حين النقل» أو الطبع. 

التًا: : أنها أنجزت وصححت تحت إشراف ومراجعة عالم متمكن نحريرء بشؤون وأصول تحقيق كتب التراث خبيرء 
هو الأستاذ العام القدير الدكتور بشار عواد معروف المشرف العلمي في مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي 
بالأردن » أيده الله باليقين» وجعل له بصيرة في أمور الدنيا والدين. 

رابعًا: أا تصدر عن دار الغرب الإسلامي التي سارت بخبر جودة منشوراتا الركبانء وذاع صيتها في كل مكان. 

وإني لأرجو أن تكون هذه الطبعة باته الميزات التي أحرزتهاء وقد صارت أسلم وأتم» وأسد وأقوم » وأجدر بأن تعد 
لبنة هامة في صرح إصدارات دار الخرب الرائدة . 

هذا » ولا يفوتني هنا وآنا في غاية الحسرة والأسف» على ضياع الأمانة » والشرف - أن أنبه كل قارئ جاد غيور» 
على جرم كبير» وسطو خطير» قد وقع على الطبعة السابقة بقة هذا الكتاب (عذيب المسالك. . بتحقيقي)» من قبل المسمى 
عثمان غزال المدعي التحقيق» ودار الكتب العلمية لمحمد علي بيضون ببيروت, المتولية النشر والتوزيع لبضاعته المسروقة . 

ذلك آن عثمان غزال هذا » الذي لا أستبعد أن يكون شخصًا وميا » قد زعم أنه حقق هذا الكتاب» والحقيقة أنه 
يقعل شيا من ذلك › بل أكاد أقطع أنه م يطلع على النسخة الخطية الوحيدة للكتاب المذكورء ول تقع في يده» ولم يعتمد 
على شيء منها في قام به » ونما کان عمله کله نقلاً حرفي من التحقيق الذي قمت بهء مع تدليس» وتزوير» وتضليل› 
وجنايات على الحقيقة» والتاريخ ودليل ذلك وبيانه» ما يلي: 

ول أن ما سقط من طبعة وزارة الأوقاف كا سبقت الإشارة إليه» وتداركته في هذه الطبعة بالإلحاق غا هوق 
حجم کلہات» أو حمل» أو أسطر احیاتا - كتبه هو مبتورًا كما في طبعة الأوقاف» ولو كان اطلع حقا على النسخة الخطية لتي 


HO) 


يدعي تحقيقهاء والاعتاد عليهاء لصحح ذلك وتدارکه» لأنه مثبت فيها ني عاله» وحيث ل يفعل» فالعقل يقضي بأنه | 
يعتمد في ما قام به على ا مخطوطة الأصل حت . 

ا أن > جميع الحمل» والكلات التي سقطت من الأصل الوحيد المخطوط› أو حرفت» وتدارکتها بالإصلاح في 
Cl Gg DG‏ 
أو کتبها باجتهاد آخر . 

ثالتا : أن جيع العناوين التي وضعتها لمسائل الكتاب» وعددها سبعة وأربعون» وثلاثائة عنوان كتبها كلها في حاهاء 
E O Ds‏ 

رابع : آن کل ما کتبته في تخريج الأحاديث» ا و التعلیق على الأحکام مثلاً » کتبه هو کا كتبته حرفا وأسلوبًاء لا يغير 
منه » إلا أن بحذف شيتا من اوله او من آخره» والباقي هو هو کا کتبته . 

هذا عن السطو الذي مارسه هذا المدعى التحقيق على الملكية الفكرية لغيره» وسرقة عملهء ونسبته زورًا إليه. 

ااافا هو راي عل الولف ره ا ول ارات عه ا ها العا دك ا ق 
إليه من الجناية والبهتان. 

GE DL aS 

نشائي» وليست من كلام المؤلف» وكذا العشرات من الجمل والكلهات التي كانت ساقطة من الأصل» وتداركتها 

اجتهادا. فاتی هذا المدلس المضيع للأمانة العلميةء إلى هذه العناوين» والحمل»ء والكلهات » وأزال ما محصرها 
من معقوفات » فجنى بذلك عدة جنايات: 

جنى على المؤلف بأن أدخل في كتابه ما ليس منه» ونسب إليه ما ل تخطه يده» وهو هذه العناوين والجمل والكلمات» 
التى تعد بالمئات. 

وجنى على المحقق» بأن سطا على عمله» ونقله بحروفه من غير أن ينسبه إليه» ومعلوم أن من نقل عمل غيره بالحرف 
ولم يعز» فهو مدلس» كا نقل ذلك عن الشيخ أحمد رزوق ( ت 899 ه) رحه الله. 

وجنى على القراء بن ومهم أن هذه العناوين من صلب الكتاب» وما هي من صلبه» ولا من كلام مؤلفه. 

ولم يقف هذا المدلس عند هذا الحد» بل تمادى في غيه إلى ما هو أكبر من ذلك» حيث سعى إلى تضليل القراء وإمامهم 
بأن الكتاب تام لا بتر فيه في أي مكان منه» وذلك بوصل الكلام في حل البتر» مع أني ني طبعة الأوقاف التي نقل منها نقلاً 
ERS E es‏ 
ما يمكن أن يكون سقط بسبب هذا إلبتر. وقد وقع البتر المشار إليه في موضعين من الكتاب: 

الأول: في كتاب الطهارة في مسألة المضمضة والاستنشاق. بعد قول المؤلف: «واسم الاغتسال والتطهير يقعان». 

والثاني: في كتاب الجهاد في مسألة إذا أسلم الكافر الحربي» وبيده شيء من أموال المسلمين» بعد قول المؤلف : « 
وهذه منة من الله). 

ثم إن هذا المدعي للتحقيق - إن كان له وجود _ قد تجاوز في جرأته على تزييف الحقائق التاريخية كل الحدود» حيث ‏ 
ذكر أن الإمام الفندلاوي رحه الله تعالى قتل سنة 23 5ه على يد الباطنية انتقامًا منه لأجل فتواه التي أصدرها فيهم» ولا 
أعلم أحدًا قال بهذا قبله» ولا أظن أن أحدًا سيقول به بعده» والذي أطبق عليه المؤرخون أنه مات شهدا رمه الله في 
الحملة الصليبية الثانية على دمشق سنة 543ه مقبلاً غبر مدبرء بعد أن قال قبل استشهاده لمن أراد أن يصده عن الجهاد 
لکر سنه: «قد بعت واشتری منی» فوالله لا آقتله ولا آستقتله». 

وعلى كل حال فإنه سيكون لنا مع هذا القرصان» المدعو عثان» ومع ناشر بضاعته المسروقة ومروجها بيضون» 
بالقضاء المختص» يوم له شأن» وسيعلمان» كم جنيا على نفسيه|» وكم جلبا فم) من الخزي والخسران. 

ولا عدوان إلا على الظالمين» والعاقبة للمتقين» والحمد لله رب العالين» وصلى وسلم على سيدنا حمد» وعلى آله 
وصحبه» وسلم تسلا كثيرًا إلى يوم الدين.. 

فاس في 29 شعبان عام 1429 هالموافق ل 31 غشت سنة 2008 م 
وكتبه أسير ذنبه الراجي عفو ربه آ.د. آحد بن محمد البوشيخي البوبكري الصديقي 
لطف الله به بمنه . آمین 
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القسم الأول 


الدراسة 


“ 


المقدمة 


سو آله لمن احير 

الحمد لله الذي آنزل كتابه المبين» هدى وتورًا للمتقين» وآيد دينه القيم بالآيات 
والبراهين لتحصيل اليقين» وتحدى المعاندين والجاحدين» فقال: $ هل نڌ ڪم يِن وار 
ترجو کنا ا € [الاأنعام: 8] وقال: # هاتوا رڪم ٳن ڪنَر صڍڌت 
[البقرة: 111]. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الصادق الأمينء القائل : ١‏ 
یرد الله به خير يفقهه في الد وعلى أل احا والتابعين » وتابعيهم e‏ 
إلى يوم الدين . 

1 وبعد» فإن رؤية الأحكام مخرجة على قواعد الشرع» مبنية على ماخذهاء مما 
ينهض الهمم لاقتباسها» ويغري بتقمص لباسها؟» ويهدي إلى تبين مناطاتها ومقاصدهاء 
ومعرفة كيفية استنباطها» وقياس نظائرها عليها» وكل ذلك مما قد يوصل الباحث المجد 
إلى تحصيل ملكة الاستنباط» اللازمة لتجديد الفقه الإسلامي وإقداره على ابتداع الحلول 
الناجعة لكل ما يستجد في الحياة من وقائع وأحداث» ويؤكد لديه صلاحية شريعة الله لكل 
زمان ومكان» وقدرتها على تنظيم وتوجيه حياة الإإأنسان في كل المجالات . 

وإن تحصيل هذه الملكة الاستنباطية المبدعةء هو الفقه الحق» وليس حفظ 
المسائل» والفروع» والأقوال» والمتون» وإن بلغ ذلك أقصى ما يمكن أن يبلغه إنسان» 
لأن الخفاف الحق - كما يرى ابن رشد الحفيد محقا - ليس هو الذي عنده خفاف كثيرة» 
ولكنه الذي يقدر على عملها» ويحسن آن يصنع لکل قدم ` خفا يوافقهاء لأن الذي عنده 
خحفاف كثيرة» وهو لا ييحسن صنعهاء E‏ لا يجد في خحفافه ما 
يصلح لهاء فيلجاً إلى صانع الخفاف ضرورة «٤‏ فالفقه الحق إذن هو الإبداع والابتکار» 
وليس الرواية والاجترار. 

ولتحصيل الملكة المذكورة لا بد من معرفة مذاهب السلف بأدلتها» ومعرفة 
مواقع اختلافاتهم ومثاراتهاء لأنه بمعرفة المذاهب بأدلتها يعرف المتمكن الراجح 
من المرجوح منهاء وتتضح له المشكلات» وتظهر له القفوائد 


)1( أخرجه ابن عبد البر عن عمر ومعاوية رضي الله عنهما. ن : جامع بيان العلم وفضله 
2S2‏ 

(2) ن: الذخيرة 36. 

(3) البداية 2 / 317 . كتاب الصرف. 


النفيسات» وبمعرفة مواقع الاختلافات ومثاراتها» وإحكام النظر في ذلك يترشح له أن 
يبلغ درجة الاجتهادء لأنه يصير بصيرًا بأصول المذاهب وقواعدهاء وأنواع الأدلةء ومراتب 
حجتها ودلالتهاء خبيرًا بمسالك العلة ودروبها» ووجوه الاعتراضات. وكيفية إيرادها 
ونقضها» عليمًا بمواقع الإجماع والاختلاف ومرامي النصوص» ومقاصد الشرع » «جديرًا 
بأن يتبين له الحق فى كل نازلة تعرض له وأن يجد الحل المناسب لكل واقعة تنزل به. 
وفي هذا يقول ابن رشد الحفيد: 

«ویشبه ان يکون من تدرب في هذه المسائل (أي مسائل الخلاف)» وفهم أصول 
الأسباب التى أوجبت خلاف الفقهاء فيهاء أن يقول فى نازلة نازلة من النوازل» أعنى أن 
E O E N EES‏ 
بعينها. . . وذلك إن تقل عنه في ذلك فتوى. فأما إذا لم ينقل عنه في ذلك فتوى» أو لم 
يبلغ ذلك الناظرَ في هذه الأصول» فيمكنه أن يأتي بالجواب بحسب أصول الفقيه الذي 
يفتي على مذهبه» وبحسب الحق الذي يؤديه إليه اجتهاده». 

وهذا أمر لا شك فيه» لأنه بالوقوف على أقوال العلماء واجتهاداتهم في قضية 
تتنازعها الأنظار» يكشف الحق لمن يكون قادرا على النظر وفحص أساليب الاستدلالء 
لأن الذي ينظر إلى الأمر من كل وجوهه»ء يكون أقدر على الحكم بالصواب أو الخطإ فيه 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «أعلم الناس أبصرهم بالخق إذا اخحتلف التاس ۲ 
ولذلك أيضًا - كما قال الشاطبي - «جعل الناس العلم معرفة الاختلاف» وقال قتادة: 
«من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه» وقال ابن السبكي : «إذا لم يعرف (أي 
المفتي) الخلاف والمأخذ» لا يكون فقيهاء إلى أن يلح الجمل في سم الخياط» وإنما 
یکون رجلا ناقلا. . . حامل فقه إلى غیره» لا قدرة له على تخریح حادث بموجود» ولا 
قياس مستقبل بحاضر» ولا إلحاق شاهد بغائب» وما أسرع الخطأً إليه» وأكثر تزاحم الغلط 
علىه» وأبعد الفقه لدیه )7 . 

ومن الغريب أن هذه الحقيقة قد فاتت مالكية الأندلس والمغرب فجمدوا منذ أمد 


(1) ن: المجموع 1 /5. 

(2) ن: الموافقات 4 / 160. 

(3) ن: البداية 2 / 612. 

(4) أخرجه ابن عبد البر عن ابن مسعود رضي الله عنه . ن: جامع بيان العلم 2 / 53. 
(5) ن: الموافقات 4 / 161 . 

)6( ن ل م. 

(7) ن: معرفة الخلاف الفقهى 82. 
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بعيد على نصوص المذهب ورواياته» وجعلوا التقليد دينهم› والاقتداء يقينهم ولم يبيحوا 
- كما قال ابن عبد البر -: «النظر فى كتب من خالف مالکا إلى دليل يبينهء ووجه يقیمه 
لقوله وقول مالك؛ جهل متهم وقلة نصح» ووا من أن بطلع الطالب على ماهم فی من 
النقص والتقصيرء فيزهد فيهم»» ولم يقفواعند هذا الحد yy‏ 
خي استدل الانمة وعلماء الامة جملة وجعلوا ما يحتاج إلى أن يستدل عليه من آقوال 
من سبقهم من الأصحاب دليلا على غيره» من غير معرفة أصل ذلك ولا وجهه» فصاروا 
بذلك كما يفول نن غد الو اشا -: «لا يقيمون علة» ولا يعرفون للقول وجها» وحسب 
أحدهم أن يقول : فيها رواية لفلان» ورواية لفلان» ومن خالف عندهم الرواية التي لا يقف 
على معناها وأصلهاء وصحة وجههاء فكأنه قد خالف نص الكتاب» وثابت السنة)*. 

وقد انتهى هذا الحال بهم إلى آن أصبح مبلغ الحجة في فقه أكثر مؤلفات المتأخرين 
منهم › أن يقال : هذا الذي استظهره فلان» أو شهره» أو نصه» أو هذا الذي جری به 
العمل» من ر ریچ غل کر درل فی دلت کل »> فانقطع بذلك الفقه عن معينه› وات 
عن قواعده وأصوله» وبدا عاجرا عن ملاحقة تطور المجتمع» ومواكبة سيره» بل توجيهه 
وقيادته اللذين هما أصل وظيفته فيه. 

وإنه لا سبيل إلى استعادة هذا الفقه حيويته وفاعليته» وريادته» وهيمنته على الحياة» 
وضبط تطوراتهاء» وتوجيه مسارهاء إلا بإعادة ربطه من جدید بأصوله التي قام عليهاء 
وبهاء من الكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس» وغير ذلك من الأدلة المعتبرة» 
طاقاته › وتوسیع افاقه وإمکاناته بمقارنته بغیره من المذاهب» وتسلیحه بما يلزم - لحفظ 
بنيانه وصون كيانه - من أصول المناظرة» ومناهج الحجاج . 

ونه في ظل ما یتنادی به في بلدنا المغرب من وجوب التمسك بوحدة المذهب 
المالكي› وفي ظلل ما يشهده هذا البلد من بوادر نهضة علمية مباركة» وسعي جاد من أجل 
تأكيد الذات» وإثبات الكينونة» إنه في ظل ذلك كله» قد أصبح من اللازم العمل بكل سبيل 

من أجل إنجاز هذه المهمة. 

ومن خير ما يقرب طريق الوصول إلى ذلك» تحقيق ونشر نفائس ترائنا الفقهي 
المالكي وعيونه» وإخراجها إخراجا يكشف لأمتنا عن دخائره وكنوزه» ويوقفها على 
مکامن قوته وریادته» وفي مقدمة ما يجب أن تصرف له العناية في هذا المجال» كت 
الخلاف العالي» المصنفة على طريقة المناظرة والاستدلال» خاصة منها ما التزم فيه 


(1) ن: جامع بيان العلم 2 / 210 . 
(2) ن ل م. 
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الإنصاف في مناقشة أرباب الخلاف . 

2 وإسهامًا مني في خدمة فقهنا المالكي وإحيائه قد كنت والحمد لله حققت E‏ 
دبلوم الدراسات العليا - قسم المعاملات من كتاب «تهذيب المسالك في نصرة مذڏذهب 
مالك على منهح العدل واللإنصاف في شرح مسائل الخلاف» لادٍمام الشهيد أبي الحجاج 
پوسف بن دوناس الفندلاوي (ت 543ھ) . 

غير أن هذا العمل على أهميته» ظل بحاجة إلى إتمامه» بتحقيق قسم العبادات الباقي 
منه» وإقامة دراسة تحليلية عنه» تبرز مضامینه ومحتویاته» وتعکس جهود مؤلفه فيه 
ومدى ريادته به» ولذلك بقيت النفس متعلقة به»› راغبة في إتمام مالم يتم منه› حتی تعم يه 
الفائدة» وتعظم العائدة. 

وقد زاد من هذا التعلق والرغبة عندي» إشارة شيوخي وزملائي من هل العلم 
والخبرة علي» بجعل دراسة الكتاب المذكور» وتحقيق ما بقي منه موضوع أطروحتي لنيل 
الدكتوراه فلم يكن إلا أن قطعت التردد بالعزم» وقضيت في أمري بالحسم»› واخترت أن 
يكون موضوع أطروحتي : كتاب تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك» على منهج 
العدل والإنصاف» في شرح مسائل الخلاف» قسم العبادات: دراسة وتحقيق» وبهذا 
- والحمد لله تم إنجاز الكتاب بكامله. 

3 وقد وقع اختياري على هذا الكتاب _ بالإضافة إلى ما سبق - للاعتبارات 
الاتىة: 

الاعتبار الأول: أهمية متنه» وذلك لأنه: 

أولاً: نص في الفقه الذي لا تقوم الأمة الإسلدمية حق القبام إلا به ET‏ 
حضارتها» وعمرانها إلا عليه وفي ظله› ولا ر يصح لأي فرد منها أن يقدم على تصرف حتى 
يعلم حكم الله فيه منه» لانه وحده القانون المنظم لحياة المسلم وتصرفاته» والمتكفل 
الأجدر بإيجاد التشريع المناسب» والحل الملائم» > لکل ما يستجد من تطورات وآحداث 
في حياته . 

وثانيًا : نص في الخلاف العالي الذي لا تتقرر الأحكام فيه في الخغالب مجردة عن 
أدلتهاء ولا مفصولة عن عللهاء ولا منظورًا إليها من زاوية نظر واحدة» وإنما تتقرر في 
سباق الأدلة» ومقاصد التشريع› ش خلال آنظار: ومناهح تشريعية» يمنح تنوعها» 
وتعددها من القدرة على الفهم السليم» والاستنباط الصحيح» ما يجعل الناظر فيها قرب 
إلى ولوح باب الاجتهاد. 

وثالتًا: نص يتناول بالتحليل الفقهي المقارن 347 مسألة خلافية» في أحكام 
العبادات والمعاملات» التي بالناس مسيس الحاجة إلى معرفتها . ) 
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ورابعا: نص ينصر المذهب بالأدلة والاستدلال» وليس بالأقوال المجردة للرجالء 
فليس فيه منتهى الحجة آن يقال هذا الذي استظهره» أو شهره» أو نصه فلان» وإنما ما ثبت 
وصح من ذلك بالحجة والبرهان» ومعلوم أن العلم عنده أهله» هو معرفة الحق بدليلهء 
وکل ما لم یثبت بدلیل» فليس من العلم بسبيل . 

وخامسًا: نص يشتمل على مئات القواعد الفقهية والأصولية التي قد يعز وجودها 
في آمهات الكتب غيره» ولا غرابة في هذاء فإن للشريعة كما قال الإمام القرافي «قواعد 
كثيرة جدا عند أيمة الفتوى» والفقهاءء لا توجد في كتب أصول الفقه أصلا»“. ومعلوم 
أنه بمعرفة هذه القواعد يعرف قدر الفقيه ويشرف» ويظهر رونق الفقه ويعرف» وتتضح 
مناهج الفتوی وتکشف». 

وسادسًا: نص مالكي قديم نادر فذ» لا يعرف من نسخه - فيما أعلم - إلا نسخة 
حيدة محفوظة في الخرانة الحمزية بناحية الرشيدية» جنوب المغخرب» ولا يعرف لمالكية 
المغرب غيره في موضوعه ومنهجه ومستواه فيما انتهى إلي علمه. والله أعلم. 

الاعتبار الثاني : أهمية منهج تأليفه» وتتجلى هذه الأهمية في : 

أ - دقة وصرامة تنظيمه في عرض المسائل» وسوق الأدلة» ومحاجة المخالفين› 
بحيث يسلك مؤلفه في ذلك کله منهجًا محددا واضحًا مطردا» لا یکاد یحید عنه من اول 
الکتات لے اخرد: 

ب - إنصاف المخالفين بعرض أقوالهم» وأدلتهم» كما هي مقررة عندهم» كاملة» 
واضحة» مفصلة» مع بیان اللاستدلال بها» ومحل الشاهد منهاء والإاقرار بصحتها إن لزم 
الأمر» ومناقشتهم مناقشة علمية نزيهة» لا تكاد تحس فيها أثر تعصب أو شهوة أو حب 
غلاب. 

ج - ربطه أحكام المسائل بأدلتها من الكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس› 
وغيرها من الأدلة المعتبرة. 

د - اختصاره في القول مع الوفاء بالمراد» فلا يطيل إطالة القاضي ابن القصار في 
«عيون الأدلة» ولا e‏ القاضي عبد الوهاب في «الإشراف»ء وإنما هو وسط 
بين ذلك» مع اشتماله على خير ما هنالك . 


(1) ن: القروق 2 / 110. 
(2) ن: الفروق 1 / 3.. 
(3) ن: مخطوط يوجد سفره الأول في مكتبة الأسكوريال تحت رقم: 1088 . 
)4( ن: مطبوع متداول . 
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هھ - يسر عبارته› ودفة تعبیره › ووصوح اتدل لته واعتراضاته› ونقوضه»› ق 
الغالب الأعم. 
الاعتبار الثالث: أهمية مؤلفه الإمام الفندلاري رحمه الله تعالى» وتتجلى هذه 


4 ۶ 


الأهمية: 

ولا : في قدرته العلمية العالية التي أهلته للتأليف في الخلاف العالي» الذي لا يقدم 
على التأليف فيه إلا أكابر العلماء وجهابذتهم؛ بل وإلى وضع منهج متفرد فيه لم يسبق إليه 
كما أشار إلى ذلك فى مقدمة كتابه «التهذيب» الذي نحققه. 

كما آهلتة لآن ببوی المذهب المالکیبدمشق - بعد انحضار ظله بها - مكان علياة 
وأن يعتلي كرسي مشیخته» وآن يدرس بالجامع الأموي أصولهء وفروعه» ويناظر على 
قواعده في مسائل الخلاف» أصحاب المذاهب الأخرى» وأن يحظى _ وهو الغريب الدار - 
بحضور الموافق والمخالف مجالس تدریسه» وتحدیثه» وتذکیره. 

ثانيًا : في وقوفه الصلب في وجه الباطنية المخربين» المدعين اختصاص أيمتهم 
ندرك رار الدين» ودحض مزاعمهم» وكشف أباطيلهم › وتحذير الناس من موالاتهم› 
وإصداره فتوى خاصة بذلك. 

ثالثًا: في موقفه الجهادي الأسر في وجه الحملة الصليبية الثانية على دمشق سنة 
3ه. وإصراره على خوض المعركة» رغم بلوغه من الكبر عتياء وقوله قبل استشهاده 
لمن اراد أن یثنیه عن عزمه - لشيیخوخته ووهنه قولته التي سيظل صداها يتردد في مسمع 
الزمان» وقلوب آهل الإإيمان إلى يوم الدين: «قد بعت»› ٠‏ مني فواللهء لا آقلته» 
ولا استقلته» یرید قول الله عز وجل : ن اک ری ہے المزمییرے نفس ھر واه موم 
E‏ َة [التوبة: 111[ 

الاعتبار الرابع: تحقيق رغبات عندي طالما لحت علي في مسيرتي العلمية› 
وقراءتي المتكررة لسيرة إمامنا الشهيد» وكتابه : «التهذيب»» منها: 

أولاً: إحساسي العميق بضرورة خدمة فقهنا المالكي› > بإعادة ربط أحكامه بأدلتهاء 
وفروعه بأصولها» حتى ينفى عنه ما تتناقله الأحاد والجموع > من آنه فقه رواية وفروع : وقد 
وجدت في «تهذيب المسالك»» ما يفي E‏ بالكثير من ذلك» فکان اختیاري له 
لذلك. ۰ 

ثانيًا : إحساسي العميتق بوجوب الوفاء بحق إمامنا الشهيد أبي الحجاج يوسف بن 
دوناس الفندلاوي (ت 543ه)ء الذي بلغ ما قد عرفنا من المكانة العلمية ونفوذ 
الشخصية» دون أن يلقى من الدارسين - قدمائهم والمحدثين - من العناية والاهتمام ما هو 
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أهله؛ بل ظل مغمورًا طوال هذه القرون (من القرن 6 إلى القرن 15ه)»ء لا يعرف من خبره 
إلا القليل» ولا يعلم عن مؤلفاته إلا «فتوى» نشرها الأستاذ جواد المرابط المغربي 
الدمشقي» لأول مرة بدار الكتاب الجديد» ببيروت سنة 1966 تكاد - لندرتها - تعتبر في 
حكم المفقودات . 

ولعل أآقل ما يجب وفاء بحق هذا الإمام الهمامء أن أحقق» وأدرس» وأنشر كتابه 
النادر الهام: «تهذيب المسالك . . ٠.‏ الذي امل أن یکون تحقیقه ودراسته ونشره مفاجاًة 
سارة للأوساط العلمية» رإضافة هامة متميزة في حقل الدراسات الفقهية المقارنة. وا 
E‏ 

4- وقد قسمت عملى فى هذا البحث إلى قسمين 

N TT TT Tg 

في المقدمة تحدئت عن موضوع البحث» ودوافع اختياري له» وخطة إنجازه» 
والصعوبات التي واجهتني في إعداده ثم اعتذرت عما قد يكون ألم بعملي من الخطا 
والتقصير» وختمت بوافر شكري وامتناني لأستاذي المشرف» ولكل من أفادني بقليل أو 

وفي الفصل الأو ل الذي عنوانه: الإمام الفندلاوي» صاحب كتاب «تهذيب 
المسالك. . ٠.‏ تحدثت عن هذا الإمام في مبحثين : 

أحدهما عن عصره في محل ظهوره واشتهاره» وهو بلاد المشرق والشام ما بين 
0 و543ه_ وانحصر الكلام فيه في ناحیتین اثنتین هما : 

أولاً: الناحية السياسية» وتبين أنها كانت في غاية الضعف والاضطراب» الأمر الذي 
ادى إلى اشتعال الكثير من الفتن والصراعات» وتواصل الحروب والانقسامات» وأتاح 
الفرصة للحملة الصليبية الأولى بأن تتوج باحتلال بيت المقدس وفلسطين» وإنشاء ثلاث 
إمارات أخری ببلاد الشام. 

ثانيًا : الناحية الثقافية» وقد كانت - على عکس ما يتوقع - في غاية الازدهار» وذلك 
شب تاقفن الملرك والاهراء والوزراء في تقريب العلماء منهم» وبناء المدارس لهم 
وحضور مجالسهم»› > طلا لما عندهم أو رغبة في كسب ود العامة بهم › و كلا 
الاحتكاك الحاد المتواصل الذي كان بين أهل الطوائف» والمذاهب الفقهية والكلامية. 

را ق ع ا رو ا ا ء في شتى فروع المعرفة 
النقلية والعقليةء كالشيرازي» والجويني» والغرالي» والسرخسي» والكاساني» وأبي 
الوفاء ابن عقيل» وأبي الخطاب الكلوذاني» والفندلاوي» والزمخشري› والشهرستاني» 
وابن الجوزي» وغيرهم كثير. 
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وثانيهما عن حياته» وتحدثت فيه في سبعة مطالب عن اسم إمامنا الشهيد ونسبهء 
ومولده ونشاته» ورحلته إلى واقامته بالشام» ومقامه العلمي › وصلابته في الحق› 
وجهاده واستشهاده» وکراماته» تم ختمت ذلك بلائحة مصادر ترجمته» التي أمکنني 
الاطلاع عليهاء والاستفادة منها. 

وفي الفصل الثاني وعنوانه: كتاب «تهذيب المسالك والخلاف الفقهي)» بنيت 
حديثي على أربعة مباحث . 

في الأول عرفت الخلاف الفقهي» وبينت أنواعه» ومراحل تطوره من عصر النبوة 
إلى الوقت الحاضر. 

وفي الثاني دعر اانه ووک ت انها تأبى أن تنحصر في عدد محدد علی 
القطع › ا مع التمثيل - في ستة هي : : الاحتلاف في ثبوت النص أو عدم 
تبوته» والاختلاف فی ار بعد ثبوته» والاختلاف في قواعد تفسير النص»› 
والاختلاف في بعض والمصادر الاستنباطية» والاختلاف فيما سكت الشرع عنهء 
أو لم يرد فيه منه نص بحكمه» والاختلاف بسبب تعارض الأدلة. 

وفي الثالث تحدثت عن فوائد معرفته» وموقف المسلم منه من حيث التسليم 
بمشروعیته» وقبول نتائجه › وعدم الإأنكار فيه. ) 

وفي الرايع تحدثت عن حركة تيف فيه» متا إياها من آل تصنيف في الخلاف 
a‏ إلى نهاية القرن السادس حيث بلغت هذه الحركة 
أوجها» ثم وضعت قائمة بأقصى ما استطعت الوصول إليه من أسماء المؤلفات 
المخطوطة» والمطبوعة» والمفقودة في الخلاف والجدل والمناظرة منذ القرن الثاني 
الهجري» إلى وقتنا الحاضر . 

وقد ضمت هذه القائمة نحو 457 مؤلف» منها من نوع المخطوط وحده 117 . 

وقي الفصل الثالث› وعنوانه : توثيق «تهذيب المسالك»)» وبيان موضوعه ومحتواه» 
تحدثت في ثلاثة مباحث عن عنوان الكتاب» وتوثيق نسبته إلى مؤلفه» وعن سبب وضعه»› 
وتاریخ تآلیفه» وعن موضوعه ومحتواه. 

وفي الفصل الرابع» وعنوانه: منهج الإمام الفندلاري في «تهذيب المسالك»› 
وخصائصه» رتبت حديثي على ثلاثة مباحث : 

الأول فى بيان منهجه فى العرض والاستدلالء وفيه مطلبان: أحدهما في بيان 
منهجه في عرض المسائل الخلافية» والثاني في بيان منهجه في الاستدلال» وفيه ثلاثة 
فروع ۰ 
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الأول فى جملة اللأدلة الأصولية المستعملة فى «تهذيب المسالك». 

٠ لا‎ 

والثالث في منهج بيان وجوه دلالة الأدلة. 

وثاني المباحث في منهجه في الرد والاعتراض› وفيه مطالب : 

الأول في منهجه في الاعتراض على الاستدلال باي الكتاب . 

والثاني في منهجه في الاعتراض على الاستدلال اله 

والثالث في منهجه في الاعتراض على الإ جماع . 

والرابع في منهجه في الاعتراض على الاستدلال بالأقيسة. 

وثالث المباحث في خصائص منهجهء وقد ذكرت منها خمسة هي : 

1 - الاطرادء ويتجلى في: عرض المسائل» والتدليل على الأحكام» وترتيب 
الأدلة» وبيان وجه دلالتهاء والرد والاعتراض ؛ حيث يسلك في ذلك كله طريقة محددة لا 
بحيد عنها من ول الكتاب إلى اخره. 

2 - والإنصاف» ومن مجاليه: ذكر قول المخالف المعتمد في مذهبهء الذي يناظر 
عليه أصحابه» لا ما كان من قبيل الروايات الشاذة عنه» وذكر آدلته كما هي مقررة عنده 
كاملة غير منقوصة» وتقديم ذكر أدلة مخالفة على أدلته» والاعتراف بصحتها إن صحت 
عنده» والتفويض في الأحكام - بعد الترجيح - إلى اللهء > تجنبًا للقطع في مسائل الخلاف . 

3 - والتعليمية» وتتجلى في : الضبط المنهجي المطرد في عرض المسائل» وذكر 
الحجج» وكيفية الرد والاعتراض» والتسلسل المنطقي في عرض الأفكار» وترتيب الأدلة» 
والتكرار المطرد المتقارب الصور. 

4 والعلميةء ومن مجاليها: الإيجاز المحكم» والتدليلء والتقسيم» والتعميم . 

5 ويسر العبارة» ودقة التعبير. 

وفي الفصل الخامس» وعنوانه: تقويم كتاب : «تهذيب المسالك» ومنهج تحقيقه› 
قسمت حديثي إلى مبحثين : 

الأول: في تقويم الكتاب› وفبه مطليان : أحدهما في بيان آهميته› والئائی في ذكر 
بعض الماخذ على مؤلفه. 

وثاني المباحث في م منهج التحقيق› وفیه مطالب : 

الأول في وصف e‏ الوحيدة المعتمدة» وذكر ما يعتريها في قسم العبادات 
منها من بتر» وتبعثر. 


والثاني في التعليق عليهاء وقد تبين منه أن ناسخها لم يكن من أهل العلم والإتقان» 


7 


ون نسخه إياها كان على عجل» لم يتمكن معه من مراجعتهاء فوقع بذلك فيها أخطاء كثيرة 
متنوعة فاحشة» منها الإملائيء والنحوي» ومنها الزيادة» والنقص» والتكرار» ومنها 
التصحيف» والتحريف وغير ذلك . 

والثالث في الطريقة التي سلكتها في تحقيق النص» وهي التي سأفصل القول فيها 
قريبًا حين الحديث عن القسم الثاني . 

والقسم الثاني : قسم التحقيق» ويبتدى بأول كتاب الطهارة» وينتهي باخر كتاب 
الديات» ويشتمل على 347 مسألة خلافية تقع في 55 كتابًا . 

وقد سلكت في إنجازه الخطة الأتية : 

أولا رة الخطوطة مرات عديدة ارف عل طرهة كاه اسا وغل 
مواطن الخلل فيها؛ لإعداد ما يلزم لتقويمها. 

انيا : إعادة ترتيب ترقيمهاء لما كان يعتريها من التبعثر» كما سبقت الإشارة إلى 
ذلك . 

ثالثا: كتابة متنها في الثلث الأعلى من الصفحات بخط واضح» مع مراعاة 
علامات الترقيم› وشر وط الكتابة الصحيحة المفهمة» من تقسيم للنص إلى فقرات حسب 
المعنى» ووضع للنقط› والفواصل» والقواطع» وعلامات التعجب» والاستفهام» ونقط 
التفسير والحذف» وعلامات التنصيص فى محلاتها المناسبة» وغير ذلك مما تقتضيه قواعد 
الرسم المتبعة في الكتابة الحديغة. ٠ ٠‏ 

راا شل فا كل من الوص اقرا والحا هة رااان والقرل: 
وألفاظ المتن» تذليلاً لصعوبات النص . 

خامسًا: كتابة التعاليق بالهامش أسفل الصفحات. مفصولاً بينها وبين المتن 
بخط عرضي . 

وقد اشتملت هذه التعاليق على ما يلي : 

أ - التنبيه على الأخطاء الواقعة بالمتن» كزيادة بعض الكلمات» أو نقصانهاء أو 
تكرارهاء أو انطماسهاء أو قلب أحرفهاء أو إغفال إعجامهاء أو إعجام مهملهاء أو إفساد 
إعرابهاء أو رسمهاء أو غير ذلك . 

ت A O‏ 
بدون تكميله» وإقامة ما لا بد من إقامته من كل ما به تصحيف» أو تحريف› مع وضع ما 


MG EAS‏ وإثبات اقيم منه بالهامش رعاية للأمانة العلمية› 
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ج- ترك ما لم يتعين تصحيحه من الأخطاء في محله بالمتن» والإشارة إليه بالهامش 
إما بلفظ : هكذا في الأصل ولعل الصواب كذاء أو بلفظ : هكذا في الأصل من غير اقتراح 
و 

د - تخريج الآيات القرانية الواردة في المتن» بذكر أرقامهاء وأسماء السور التي هي 
منها. 

ه _ تخريج الأحاديث والاثار الواردة في المتن» بالاعتماد على أوثق المصادر في 
ذلك» كالكتب الستة» والموطاًء وغيرهاء وكتب تخريج الأحاديث»› ك «نصب الراية» 
و«التلخيص الحبيرا» و«التعليق المغني» لشمس الحق ابادي و«طريق الرشد» للشيخ 
عبد اللطيف ال عبد اللطيف» وغيرها. 

و - تعريف الأعلام الواردة في المتن» التي تحتاج إلى تعريف في إيجاز وتركيز» مع 
الإحالة على مصادر ترجمتها. 

ز - شرح الألفاظ اللغوية» والاصطلاحيةء والحضارية التي تحتاج إلى شرح› 
ناغماد عن ازن المصادر في ذلك» حسب ما يقتضيه نوع اللفظ المشروح› وأكثر 
الألفاظ المشروحة فقهية وأصولية» وجدلية. 

ج - توثيتق الأحكام» وخاصة في معاقد الخلاف» بالاستشهاد لها أو عليها من 
الكتب الموثقة لدى القائلين بهاء اعتمادا على أقدم» وآهم كتب المذاهب الفقهيةء 
> : «الموطأً»» و«المدونة)» و«التفريع ٠‏ و«اللإإشراف»» و«التلقين»» و«المنتقى)› 
و«التمهيد»» و«المقدمات الممهدات»» و«عيون الأدلة» لابن القصار»ء و«البداية» بالنسبة 
للالكة: 

و«الأم»» و(مختصر المزني»» و«اختلاف الفقهاء» للمروزي» و«المهذب)»› 
و«التنبيه» و«الوجيز»» و«المجموع» بالنسبة للشافعية . و«المبسوط»» و«تحفة الفقهاء»» 
و«البدائع»» و«إيثار الإنصاف» لسبط ابن الجوزي» وامختصر الطحاوي»» وامتن 
القدوري»» و«أحكام الجصاص» بالنسبة للحنفية . 

و«المغني»» و«الإفصاح» لان هبيرة» و(المحرر في الفقه» لمجد الدين اف 
اا 

هذا مع الرجوع أحياتًا إلى ما دون هذه الأمهات إن لزم الأمر. 

سادسًا: ترقيم المسائل ترقيًا متسلسلاء وعنونتها بما يناسب مضمونهاء 
وكتابتها مستقلة عن بعضهاء وذلك حتى تضبط فهرستها» ويسهل الرجوع إليهاء 
والاستفادة منها. 


سابعا: وضع فهارس فنية تفصيلية» تعكس محتوى النص» وتيسر للقارى 
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الوصول إلى ما يبتغيه منه ا ا 

1 - فهرس آهم المصادر والمراجع 

2 ر ا ات 

e O E E E TE‏ وقد تف تضتيقا 

4 - فهرس الإجماعات» ولا خحلاف وقد صنف» حسب كتب اتهمذيب 
المسالك . . ٠.‏ التى وردت فيها هذه اللإإجماعات . 

ر و 

A OE BEE 
صعوبات الإنجاز:‎ 

ولقد واجهتني وأنا أنجز هذا العمل صعوبات عديدة معقدة» أقتصر في هذا المقام 
على دکر ائنتین منها هما : 

1 صعوبة الفصل فى أخطاء المتن : 

لقد قام e‏ كثيرة الأخطاء جداء وأخطاڙها متنوعة منها 
النحوي› وال ملائي› ومنها التصحيف» والتحريف» والانطماس» والزيادة» والنقص› 
وغير ذلك» وبعض أخطائها في غاية الخطورة» تخت حرف شه الكل کا جور 
ومعنی › کان کت «(كتاب» في محل ا و«الحائض» في محل ل و«القياس» 
في محل «(الحيض»» و«الصلاة» في محل «الإقامة» وغير ذلك أو شد بسببة المعن 
وينقلب الحكم» > کان يتب «یجوز» في محل الا تخ ا «له علي»» في محل الي 


عليه»» أو «للّه» في محل الي الله أو «(الحسن» في محل «محمد بن الحسن»» أو غير 
ذلك مما يعد بالعشرات . 


وكان أمامي لمعالجة هذه الأخطاء خياران: إما أن أتركها كما هي فيخرج النص 
a N e‏ 
الخطير منها بقدر المستطاع» مع التنبيه على ما كانت عليه في الأصل قبل قبل التصحيح في 
الا ا e‏ الخار الا وها گان المعاناة رالارهاف: لقد کان 
تصحيح الخطأ الواحد يتطلب أحيانًا الوقوف عنده الليالى ذوات العددء أو الرجوع إلى 
العديد من المصادر» قبل الفصل فيه بقضاء» وقد يحدث أن أعود إليه بعد القصل فيه مرة 
ثانية» وثالثة» للتأكد من سلامة ما قضيت به فيه. 

وإني على ما بذلت من جهد» واستفرغت من وسع في هذا المقام» لا امن أن أكون 
قد جانبت الصواب أحياتا» على أن ذلك إن وقع فأرجو أن يكون يسيرًا جدًا» بحيث لا يعد 
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شيئًا في مقابل ما حصل في النص من استقامة وإفادة بسبب التدخل المذكور. وبالله 
الوفى: 

2 - صعوبة الحصول على المعلومات المطلوبة» من المصادر القديمة غير 
المحققة. 

إن المصادر القديمة - وخاصة ما كنت بحاجة إلى الرجوع إليه أكثر من غيره منهاء 
وهو كتب الفقه كالمبسوط للسرخسي» والبدائع للكاساني» وما آشبههماء غير مفهرسة 
فهرسة مفصلة تساعد الباحث على العثور على ضالته بيسر» فقد يتطلب البحث عن حكم 
ما» تقليب العديد من الصفحات قبل العثور عليه. 

ولما كان عملي ليس تحقيق كتاب في الفقه متصل الأبواب والفصول والقضاياء 
وإنما تحقيق المسائل الفقهية المختلف فيها فقط» وهذه توجد متناثرة في ثنايا الكتب 
والأبواب والفصول»› فإن تعبي في الحصول على المعلومات المطلوبة من هذه المصادر 
کان مضاعفا وقاسبًا. 

على أن هذه الصعوبات» ما ذكرت منها وما لم آذكر» كانت على قساوتها وشدتهاء 
كثيرة النفع غزيرة الفوائد» فقد حملتني على قراءة ما لولاها لم أقرآه» وعلى فهم ما لولاها 
لم أفهمه» فكان ما حصل من فوائد بسببها» شفاء وعزاء لما صاب النفس والجسم من 
معاناة منها. فللّه الحمد والمنة في كل حال. 
بعض نتائج البحث : 

وقد انتهى هذا البحث المتواضع والحمد لله إلى نتائج أحسب أنها هامة منها : 

أولا: أنه أنقد نصا فقهيًا تفيسًا نادرّا. ظل مجهولاً معطل الاستفادة مته على أهميته 
حوالي تسعة قرون. هذا النص هو كتاب «تهذيب المسالك» الذي أكاد أقطع آنه بعد نشره 
سيصنف من قبل الباحثين المختصين ضمن المصادر التي لا غناء عنهاء في ميدان 
الدراسات الفقهية المقارنة. 

ثاتيًا : آنه عرف لأول مرة - بشكل موسع نسبيًا - فقيها مغربيًا مالكيًا» قدوة في العلم 
والعمل» والجهاد في سبيل الله» هو اللإمام الشهيد شيخ المالكية بدمشق» آبو الحجاج› 
يوسف بن دوناس الفندلاوي الذي بلغ من نفوذ الشخصية العلمية ما قد عرفتاء ومن التمكن 
في الفقه أن كان يرجح ما قوي دليله عنده» وإن خالف مشهور المذهب» وقول أكثر 
الأصحاب . 

ثالثا: أنه قدم تحلياا متكاملاً للخلاف الفقهي» وقضاياه» وما يتصل به بشكل 
يحسب آنه لم يسبق إليهء أبان من خلاله عن حقيقة هذا الخلاف» وما يسوغ منه› 
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وموجبات قيامه» وأهمية معرفته» والموقف الصحيح منه» والأدب اللازم لمناقشة 
ما 

رابعا: أنه بوضعه قائمة بأسماء المؤلفات فى الخلاف العالى «منذ القرن الثانى 
ELE E iN Ié d‏ 
عن الجهود العلمية العظيمة التى بذلها علماؤنا فى هذا الميدان» كما يسر أسباب البحث فى 
هذا العلم الهام الذي يترشح للناظر فيه كما سبق أن يبلغ درجة الاجتهاد» وأن يصير جديرًا 
بن يتبين له الحق في كل نازلة تعرض له. 

وفي ختام هذا العرض. أود ألا يفوتني التأكيد بأني وإن كنت قد أنفقت في تجويد 
هذا العمل حر أوقاتي وكريم طاقاتي. وبذلت فيه وله من النظر والإعداد» ما رجوت أن 
ans‏ فإني مع ذلك لا دعي له البراءة من الخلل ولا السلامة من 
الوقوع أحياتا في , بعض الزلل : بل إني أراه بحاجة إلى تقويم خبير» ونقد بصير › لإقامة أوده 
وتثقيف آأمته» لأني وأنا أعمل فيه» ما أنجزت شيئًا منه ثم عدت إليه إلا وقد بدا لي فيه» 
فقلت : لو فعلت كذا لكان أقوم» ولو ترکت کذا لکان آسلم» »> فسبحان من تنزه عن النقص 
بوصف الكمال» واتصف بكمال صفات الجلال والجمال» لا إله إلاهو. 

کا اود ا ر ب أيضا آن أتقدم بجزيل شكري ووافر امتناني إلى كل من ساعدني 
من قريب أو بعيد» بقليل أو بكثير من داخل الوطن أو خارجه على إنجاز هذا العمل الذي 
أسأل الله تعالى أن أكون قد هديت فيه الرشد» ووفقت فيه إلى : تحقيق القصد» كما أسأله 
سبحانه أن يجعله خالصًا لوجههء ا ل ا إلى يوم الدين› ولا 
حول ولا فة إلا الله العلي العظيمء والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله وة 
والتابعين» وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. 
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شرح الرموز 


ت : توفي . 

ج: جزء. 

خ: خزانهة. 

خ ع: الخزانة العامة. 

خ م» أو خ ح: الخزانة الحسنية. 
خ و: الخزانة الوطنية. 

د: الدكتور. 

ر رقم. 

من فى الكتب: السفرة وفى المجلات : السنة. 
ص : الصفحة . ۰ 


ن إنطر. 


خط مائل بين رقمين / : الأول رقم الجزء والثاني رقم الصفحة. 


خ ل 
#: علامة استدراك ما فات من التعاليق . 
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[ه ورقم]» : نهاية صفحة من المخطوط » وبداية آخرى . 

[: علامة حصر ما لم يكن في الأصل› كعناوين المسائل» وأرقامها» وما 
کمل من المتن› أو کان زائدا أو مضطربًا. 

«): علامة حصر النصوص القرانية والحديثية » والنقول. 

ق م: قاعدة مالكية . 

ى ح : قاعدة حنمية. 

ى ش : قاعدة شافعية. 

ف ش ح : قاعدة شافعية حنمية . 
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الفصل الأول 


المبيحث الأول 
عصر الإمام الفندلاوي 


تمهید : 

عاش الإمام الشهيد حجة الدين أبو الحجاج يوسف بن دوناس الفندلاوي 
رحمه الله تعالىء فيما بين سنتي ستين وأربعمائة» وثلاث وأربعين وخمسمائة 
هجرية على الأرجح؛ غير أن ظهوره» واشتهاره» ومعرفة بعض تفاصيل حياته» إنما 
كان بعد الخمسمائة» وفي الدولة البورية بالشام على وجه التحديد» بعد انتقاله من 
المغرب إليهاء واستقراره بها. ولهذا فإن حديثنا عن عصره سيكون أكثر تركيرًا على 
هذه الفترة الظاهرة من حياته» وعلى بيان الحالة السياسية» والثقافية فقط» وفي 
حدود ما يلزم لفهم شخصية إمامناء وتفسير اختياراته» وتوجهاته ومواقفه الفكرية› 
والإإأصلاحية» والجهادية. 
المطلب الأول : الحالة السياسية: 
وضع الخلافة العباسية : 

لقد عاصر الإمام الفندلاوي رحمه الله من خلفاء بني العباس خمسة» هم : 

1 - أبو القاسم عبد الله المقتدي بأمر الله الذي تولى الخلافة ما بين 


7 و 487ھ . 

2 - أبو العباس أحمد المستظهر بالله» الذي تولى الخلافة ما بين 
7 و512ھ_. 

5 ابو المضور لفقل اسرد الله الى تزلي الخلة ها ن 
2 و529ھ_. 

ا العباس المنصور الزاشنك بالله» الذي تول اللخلافة ما بین 
9 و530ھ_. 

5 - أبو عبد الله محمد المقتفي ا الذي تولى الخلافة ما بين 
0 و555ھ. 


ولم کن لهو لاء الخلفاء جميعًا تقریبًا - مع سلاطينهم السلاجقة - من آمر 
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الحكم شيء يذكر» إلا ما كان من الخطبة لهم» وضرب السكة باسمهم 0 
وتخصيص بعض الإاقطاعات والموارد المالية لهم» وکل من حاول منهم آن يمد 
نفوذه إلى ما وراء ذلك أو بدا منه ما يشعر بذلك» فإن الثمن قد يكون حياته آو 
ملکه . 

SS 

شؤون الحكمء حتی آوجس السلطان ملکشاه السلجوقي خيفة منه› وقال له في 

حسم : «(لا بد أن تترك بغداد» وتذهب إلى آي بلد ت شئت» فانزعج الخليفة وقال : 
أمهلني شهرًا. قال: ولا ساعة واحدة*“» ولولا تدخل وزير الساطان مستشفعًا له 
بإمهاله عشرة يام ما قبل . 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد؛ بل طلب منه آن يخلع ولي عهده» وأكبر أبنائه 
المسطي الله وأن يعهد لابنه الاخر الأصغر جعفر ولد أخته بدله» وکاد أن يتم له 
اراد لرل أن الله عل بمرت فل انها ء المدة التي حددها لتنفيذ ما طلب(2. 

والخلهة المت رة يالله أسره المتاطان محرد وحبسه فى جملة من أعيان 
دولته بهمدان» ثم نقله إلى مراغة؛ حيث اشترط عليه ليعيده إلى دار خلافتهء ألا 
يجمع العساكر» وألا aT‏ فأجابه لذلك؛ غير أن مجموعة من الباطنية 
- قيل إن سنجر عم مسعود قد دسهم في الجيش - وثبوا عليه في خيمته» فقتلوه قبل 
عودته إلى بغداد» وذلك سنة e‏ 

وابنه أبو العباس المنصور الراشد بالله» لما خرج من بغداد في جيش له 
ادعى ,السلطان مسعود عليه -أمام أهل الحل والعقد من الوزراء» والعلماءء 
والقضاة - أنه کتب له بخط يده في شروط عقد توليته : «أني متی جندت أو خرجت› 
أو لقيت أحدًا من أصحاب السلطان بالسيف» فقد خلعت نفسي من الأمر*» فأفتي 
ا وولى السلطان عمه أبا عبد الله محمد المقتفي بأمر اللّه» وذلك سنة 529 


(1) ن: تاريخ الإسلام 4 / 23. 

(2) ن: تاريخ الخلفاء 181 - 182 للإمام السيوطي» تحقيق محيي الدين عبد الحميد. مطبعة 
المدنى . ط3 القاهرة 1964 . 

(3) ن: وفيات الأعيان لابن خلكان 4 / 375. 

(4) ن: الكامل 8 / 348. 

(5) ن: الكامل 8 / 354. 
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ا واوق وط و و و 

وقد أدى هذا الوضع المضطرب إلى انعدام الثقة بين الخلفاء والسلاطين› 
وإلى تدبير المؤامرات والدسائس المستمرة داخل أركان الهيثة الحاكمة» وبذلك 
انفتح مجال واسع آمام كل صائد في الماء العكر» ليحدث من صنوف الفوضى › 
وزعزعة الأمن ما شاء. 
وضع الدولة السلجوقية : 

ولم يكن حال هذه الدولة - على استبدادها - في الفترة المدروسة بأحسن من 
حال الخلافة العباسية المغلوبة على أمرها . ذلك آنه بمجرد موت سلطانها العظيم 
ملكشاه بن الب أرسلان سنة 485ه» الذی کانت دولته تمعد من حدود الصين شرقاء 
إلى جورجياء والبلاد المجاورة للقسطنطينية غرباء إضافة إلى بلاد العرب» وبيت 
المقدس في فلسطين”. أقول بمجرد موت هذا الملك» ول ي 
السلطة› ا ال 5و ا تتش › وأبنائه من جهة. > ٿم بين ! آبنائه فیما 
بينهم» وبينهم وبين آبناء عمومتهم سلاجقة الروم 6 الصغرى من جهة ثانية› 
وکال فن هذا الصراع انتثار عقد دولة السلاجقة المترامية الأطراف المهيبة 
الجانب» وتشتيت شملهاء وتمزيق آوصالها» وانقسامها إلى ثلاث دويلات مضطربة 
AN‏ 

دولة سلاجقة الشام بدمشق التي أسسها تتش بن ألب أرسلان سنة 485ه» 
وانتهت بموت اينه دقاف سنة 497ه. 

ودولة سلاجقة الروم باسيا الصغری» آبناء سليمان بن قتلمش. 

ودولة سلاجقة العراق وقارس» أبناء وأحفاد ملكشاهء الذين كانت الحرب 
بینهم سجال* . 

وقد أدى ضعف الخلافة العباسية وانعزالهاء وتمزق الدولة السلجوقيةء› 
وانقسامها» وانشغالها بالحروب المدمرة الدائرة بين آفرادهاء إلى أمور في غاية 
الأهميةء والخطورة بالنسبة لوحدة الأمة ومصيرهاء منها: 


(1) ن: الكامل 8 / 354 - 355. وسير النبلاء 20 / 399 . 


© ن لكان 416378 وجهاداللن ي الخرري لدت 54: 
(3) ن: تاريخ الإسلام 4 / 37 - 60ء 87 - 88. 
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أولاً: احتلال الكثير من القلاع الحصينة داخل محيط دولة الخلافة من قبل 
كبار دعاة الباطنية الإسماعيلية النزارية» وبث جماعاتهم السرية التشكيكية» وفرقهم 
الفداوية الانتحارية منها فى صفوف الأمة» لإفساد عقائد الناس» وتخريب 
ضمائرهم» ونشر الرعب والبلبلة بين صفوفهم» وإفساد ما بينهم وبين ولاتهم› 
واغتيال من لا يستجيب لهم أو يقف حجر عثرة في طريقهم» أو يفضح مكايدهم› 
من آهل العلم أو السلطان. 

ومن بين هذه القلاع» قلعة آلموت التي كان يتحصن بها داعي دعاتهم» وشيخ 
جبلهم » ونائب إمامهم نزار المستور: الحسن بن علي بن محمد الصباح الحميري 
(ت 518ه). وقلعة أصبهان التي كان بها طاغيتهم» وشيخ داعي دعاتهم : أحمد 
ابن عبد الملك بن عطاش الذي قتل سنة 500( . 

وقد بلغ من خطر هذه الطائفة الباطنية» وقوة مكرهاء وشدة بطشهاء أن 
تسربت وتسللت إلى مراكز القرار» وثكنات الجيوش »› وامتدت خناجرها المسمومة 
gO od‏ 
وكان الأعيان والوجهاء لعموم البلوى بشرورهاء واغتيالاتهاء لا يغادرون بيوتهم إلا 
والدروع تحت ملابسهم*. بل وكان أكثر الناس إذا تأخر فرد من عائلتهم في العودة 
الى ته بعد صلاة العشاء: لم يشكوا أن الباطنية قد قتلوه» وتقبلوا فيه العزاء. 


(1) ن: مزيد بيان عن الحسن الصباح› ودعوته النزارية الباطنية في تاريخ الإسلام 
4 / 255 - 260 والكامل: 8 / 201 - 317 . 
(2) انظر خبر هذا الطاغية وتاريخ مقتله في : سير النبلاء 19 / 396 - 416. والكامل : 


201/8 - 242 . 
(6 كل الخلهة الجافي الك فة وات الا سر اللا 219 561 ± 568 :وبا 
بعدها . ٠‏ ۰ 


(4) مثل الوزير نظام الملك. ن: سير النبلاء 19 / 94 - 96ء والكامل 8 / 161. 

(5) مثل القاضي الفقيه الحنفي أبي العلاء صاعد النيسابوري . ن: الكامل 8 / 296. والقاضي 
أبى سعد محمد بن نصر الهروي بهمدان. ن: الكامل 8 / 319 . 

(6) مثل أبي القاسم بن أبي المعالي الجويني إمام الحرمين بنيسابور . ن: الكامل 8 / 192 . 

(00 ل اقسق الرشق. ب 520 ن الكامل 8 3207: 

(8) ن: سير النبلاء 19 / 396 - 416. | 

(9) ن: الكامل 8 / 200. 
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ثانيًا : ظهور إمارات عربية صغيرة متعادية » داخل محيط دولة الخلافة» تستقل 
بافرها أخاناء وجرد ولازها ين الحامين ‏ مقدادة و لاطي مض أخاا 
اى ) 

ون هله الإمارات إفانة أل مر يد اله وإهارة أل هتقذ بر رو إمارة 
بني عمار بطرابلس» وإمارة العقيليين بالموصل وحلب. 

Sl Sg a E E 
بغرت ھا بالا کات وبعشغا دول اا0‎ 

ون ار ال اكات اليد رة ااك دي المروة الدو ل الورك 
وفيها برز إمامنا الفندلاوي» وكان من خبره ما سنتعرف عليه لاحقاء وأتابكية 
الموصل قاعدة دولة الشهيد عماد الدين زنکي» وآتابكية ديار بكر» وأتابكية 
أرب . 

رابع احتلال بيت المقدس سنة 492ه» وتاستتر مملكة صليبية به تحت 
قيادة جوذفري الذي لقب بحامي قبر المسيح وكذا احتلال الرها سنة 490ه» 
وانطاکا سنة 491ه. وطرابلس سنة 503ه» وإنشاء إمارات صليبية بها: الأولى 
تحت قيادة و والثانية تحت قيادة ا والثالثة نحت قيادة ریمند 
ا 

وقد تم هذا الاحتلال في إطار الحملة الصليبية الأولى» التي دعا إليها البابا 
آوربان الثاني سنة 488ه. وحمل لواءها بطرس الناسك» ويسر سبيلهاء وأمدها 
بالأساطيل الببحرية والمؤن اللازمة رؤساء جمهوريات جينوة» وبيزاء والندقة 
بجنوب إيطالياء وقاد جيوشها جملة من القادة والأشراف» أغلبهم من الفرنسيين . 
هم : بولدوین» وبوستیس وروبرت دوق نورمیندیا» وروبرت کونت فلاندر» 
وستیفن کونت شارتر» وریمون کونت تولوز» وهيو اوف فیرماندو» وبوهیمند دوق 
تورنتم » وابن أخیه تانکرو. 

وقد ارتكب الصليبيون من الفظائع والأعمال الوحشية في هذه الحملةء ما 


(1) ن: محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية 2 / 45. 

(2) ن: تاريخ الإسلام 4 / 61 - 101. 

(3) ن: تاريخ الإسلام 4 / 234 - 235. 

(4) ن: تاريخ الإسلام 4 / 230 - 233 وماهية الحروب الصليبية 109 - 134 . 
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تقشعر له الجلود» وتشيب لهوله الولدان» فقد مثلوا بهل آنطاكيا أشنع تمثيل› 
وقتلوا متهم عشرة ألاف 0 وفعلوا بأهل معرة النعمان أكثر من ذلك بكثير كما جاء 
E‏ وقتلوا «بالمسجد الأقصى ما يزيد على سبعين ألفا منهم 
جماعة كبيرة من ا المسلمين» وعبادهم› وزهادهم» ممن فاری الأرطان» 
او e‏ 

الرهيبة قوله: «وشاهدنا A GP OVER‏ 
وقتل غيرهم رميًا بالسهام» أو أرغموا على أن يلقو بأنفسهم من فوق الابراج» وظل 
بعضهم الاخر يعڏبول تله أيام» ثم أحرقوا بالنار» و تری في الشوارع أكوام 
الرؤوس › والآيدي» والأقدام» وكان الإنسان أينما سار فوی جواده» يسر بين جنّث 
الرجال والخيل»*) وقال شاهد عيان اخر : «إن النساء كن يقتلن طعتًا بالسيوف» 
والحرات› والآطفال الرضع يختطفون بأرجلهم من أثداء أمهاتهم ٠‏ ويقذف بهم من 
فوق ا PE‏ ودبح سبعول. ألا من المسلمين 
المسلمين عامة » E SR‏ عدة فصا قصائد فی ذکر هذه 
الوقائح المقحعة› تحسر وا فیها على ما حل بالمسلمين› ومدينتهم المقدسة» 
ھک ما قىلڵه a‏ بمقدسات َ ا 
r Toe‏ 


E ROE AE : )1(‏ . «وأما أنطاكيا» فقتل منها 
وسبي من الرجال والنساءء والأطفال» ما لا يدر که حصر) . 

(2) رث قال : «فوضع IR‏ » لاله أيام» فقتلوا ما 
يزيد على مائة ألف» وسوا السبي الكثير. . ن: الكامل 8 / 187 والنجوم الزاهرة 
5 / 146 وجهاد المسلمين ف في الحروب الصلييية 106 - 107. 

(3) ن: الكامل 8 / 179 . 

(4) نت: شعر الجهاد في الحروب الصايسة ى نالاد الشام 40 للدكتور محمد علي الهرقي . 
مۇسىسة الرسالة. ط1980-3. 

(5) انظر الحاشية السابقة. 
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ومن أروع» والم» ما نظم في هذا الشأن قصيدة لأحد الشعراء نقلها بو 


المحاسن في «النجوم الزاهرة"» جاء فيها : 


أحل الكفر بالإسلام ضيما 
فحق ضائسع»› وی مباح 
وكکم من مسلم أمسى سليبا 
وكم من مسجد جعلوه ديرا 
دم الخنزير فيه لهم خلوق 
أمور» لو اناهن طفل 
ا المسلمات بكل تر 
أمالله» والإسلام حق 
فقل لذوي البصائر حيث كانوا 


يطول عليه للدين النحيب 
وسیف قاطع› TE‏ 
ومسلمة لهماحرم سليسب 
على محرابه نصب الصليب 
وتحريق المصاحف فيه طيب 
لطفل في عوارضتة المشيت 
وعيش المسلمين إذا بطيب 
يدافع عنه شبان وشيب 
أجيبوا الله» ويحكم أجيبوا 


وکذا قصدة الشاعر 1 المظفر محمد بن بي العباس الائيؤردئى (ت 557ھ( 


التي منها قوله : 

مزجنا دماء بالدموع السواجم 
وكيف تنام العين ملء جفونها 
وإخوانكم بالشام يضحى مقيلهم 
تسومهم الروم الهوان وأنتشم 
وکم من دماء قد أبيحت» ومن دمي 
يكاد هن المستجنن بطيبة 
أرى آمتي لا يشرعون إلى العدى 
ورن ر ا فو لر 
ار صنادید الاغارتت بالأذی 
فليتههم إذا لم يذودوا حمية 
وإن زهدوا في الأجر. إذ حمَى الوغى 
دعوناكم والحرب ترنو ملحة 
تراقب فيناغارة عربية 


على هفوات أيقظت كل نائم 
ظهور المذاكي» أو بطون القشاعم 
تجرون ذيل الخفض فعل المسالم 
توارى حياء حسنها بالمعاصم 
ينادي بأعلى الصوت يا ال هاشم 
رماحهم» والدين واهي الدعائم 
ولا يحسبون العار ضربة لازم 
ويْغضي على ذل كماة الأعاجم 
عن الدين» ضنوا غيرة بالمحارم 
فهلا أتوه رغبة في الغنائم 
إلينا بألحاظ النسور القشاعم 
تطيل عليها الروم عض الأباهم 


DENE A EN TTS 


#2 


فإن أنتم لم تغضبوابعد هذه رمينا إلى أعدائنا بالجراف 

واستجاب العلماء والعامة لهذه الصرخات الموجعة» والاستغاثات البليغة» 
فثاروا وضجوا» وخرجوا مستنفرين من دمشق «مع قاضيها زين الدين ا ا 
الهروي» فوصلوا بخداد» وحضروا في الديوان» وقطعوا شعورهم» واستغاثوا 
وبکوا» وقام القاضي في الديوان» وأورد كلامًا آبكى الحاضرين › وندب من الديوان 
من يمضي إلى العسكر السلطاني» ويعرفهم بهذه المصيبة*» وتلا قصيدة 
الأبيوردي السابقة» ولكنه لامر أراده الله لم يجد اذان صاغية ولا قلوبًا واعية لدى 
المسؤولين عن أمر الرعية› فعاد هو ورفقته «من بغداد إلى الشام بغير نجدة» ولا قوة 
الل 

ولم يکن بالإمکان فعل شي ء ذي بال من قبل باقي دول العالم الإسلامي› 
فالفاطميون بمصر كان أمرهم قد ال إلى الضعف والانحلالء والمرابطون بالمغرب 
- وهم أقوى دولة إسلامية في هذا العصر - كانوا منشغلين بصد حملة صليبية أخرى 
على الأندلس» وتقوية صف هذا البلد» بالقضاء على ملوك طوائفه» وتوحيد كلمته 
تحت رايتهم» لمواجهة الأخطار المحدقة به. 

وقد زاد من تضاعف الماسي» انتشار العيارين والشطار» وقطاع الطرق› 
وتفاقم أمرهم إلى حد أن فكر أحدهم - ويعرف بابن بكران“ - بضرب السكة 
باسمه» وكذا وقوع الزلازل المدمرة 6 الاعات وال اع الاح من ن 


(1) ن: الكامل 8 / 189ء وشعر الجهاد... 126 - 128ء وجهاد المسلمين. . 
7 - 128. 

(2) ن: النجوم الزاهرة 5 / 150 - 152. 

(3) انظر الحاشية السابقة. 

(4) الذي عظم آمره ببغداد والعراق سنة 532ه. وكثر «أتباعه» وصار يركب ظاهرًا في جمع من 
المفسدين . . . وكان معه رفيق له يعرف بابن البزارء فانتهى أمرهما إلى أنهما أرادا ن يضربا 
باسمهما سكة في الأنبار. . 3O2 NIS:‏ 

(5( ا a‏ الذي هز الشام» والجزيرة» وكثيرًا من البلادء واستمر في 
دفعات من 14 صفر إلى 19 منه. ل الكامل 8 / 365 وزلزال سنة 487ه قبله . 0 
الكامل 8 / 173 . 

(6) مثل ما وقع في سنة 512ه» وسنة 517ه» وسنة 543ه» ن: الكامل 8 / 285 - 314 
و9 /23. 
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لحين» هذا إضافة إلى ما كانت تمر به البلاد من الفتن التى لا تكاد تهدأً بين الأشاعرة 
اة الا . ۰ 
وضع أتابكية دمشق › أو الدولة البورية : 

الأتاإبك كلمة تركية معناها: الأمير الوالد. ومربي الملك» وهو أحد 
الاك رة نظام الملك» ولعله أول من عرف بهء لقبه به السلطان ملكشاه 
اال 

والأتابكة مماليك الأآتراك» كانوا يشترون بالمال» ويعتنقون الإسلام 
وينشؤون تنشئة إسلامية خالصةء في بلاط الخليفة» أو السلطان» وتسند إليهم بعض 
الوظائف» كرئاسة الخدم» وتنظيم القصور» أو العمل بالحرس. 

وإذا ما ظهرت كفاءتهم» وتأكد إخلاصهم وولاؤهم› قلدوا أعلى المناصب 
في الجيش والبلاط» وعينوا حكام آقاليم في الدولة السلجوقية. 

وكان السلاجقة يعهدون بتربية أبنائهم إلى بعض هؤلاء الأتابكة الذين ترعرعوا 
في كنفهم» وإذا ما عينوا أحد أبنائهم على مدينة من المدن» أو ولاية من الولايات» . 
أرسلوهم معهم ليعينوهم على الحكم» ويسدوا إليهم ما يرونه من النصائح . 

وقد استغل بعض الأتابكة هذا الوضع لصالحهم» فصاروا أصحاب النفوذ 
الفعلي دون سادتهم» واتخذوا لهم آلقابًا تروق لهم» ووسعوا رقعة ولایتهم ؛ بل 
ونقلوا الملك لهم وأورثوه أولادهم من بعدهم» ومن ثم أطلق على إماراتهم 
NS‏ 

ومن دول الأتابكة الكثيرة التى عرفها هذا العصر» أتابكية دمشق التى استمر 
حكها فن سة 497 إلى سة 549ح والئن تنسب إلى موؤسدها الأتابك أي 
منصور سيف الإسلام» ظهير الدين طغتكين مملوك تتش بن آلب أرسلان 
السلجوقي» الذي جعل الأمر له بعد وفاة دقاق بن تتش» وتعرف هذه الأتابكية أيضا 
بالدولة البورية نسبة إلى بوري بن طغتكين . 

وقد تأسست هذه الأتابكية على إثر احتلال الصليبيين لبيت المقدس» وفي 


(1) من ذلك على سبيل المثال ما وقع في بغداد سنة 502ه» و471ه. و475ه. ن: الكامل 
125/8 - 131 - 256. 

(2) ن: الكامل 8 / 115 وتاريخ الإإسلام 4 / 30. 

(3) ن: تاريخ الإسلام 4 / 61 - 64. 
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وقت كانت فيه مشاعر الحسرة» والألم» والخضب» والرغبة في الجهاد في سبيل الله 
لدى الجماهير الشعبية في غاية التأجح» ولذلك لم يكن آمام مؤسسها طغتكين 
- لاكتساب ثقة الناس» والتفافهم حوله - إلا أن يجعل وكده لزوم باب الجهاد» 
لاستخلاص ما يمکن استخلاصه» من حراضر الإسلام» التي یك الصليبيين 
LT‏ لذلك من المؤهلات الشخصية؛ فقد كان «(شهما 
E E‏ المد 

وهكذا خاض معارك عديدة ضد الصليبيين متها معركة سنة 499م التي هزم 
فيها أحد قادة الأفرنج شر هزيمة»› بعد أن أظهر هو وأتباعه نادرة» 
وتضحيات كييرة» ئم عاد منصورا إلى دمشق» فزين البلد أربعة يام“ » ومنها في 
نفس السنة خروجه O‏ 
منهم a‏ ا 
وازسل شن اسراخم وما غت م إلى الخليفة والسلطان 

وقد قال الذهبي في حقه: «لولا أن الله اقام طغتکین لاإسلاء بإزاء الفرنج» 
وإلا کانوا غلبوا على دمشق» فقد هزمهم غير مرة) 

ولولا أنه في سنة 520ه سلم لداعي الإسماعلية الباطنية بهرام قلعة بانياس 
بعد أن استفحل البلاء به وبأتباعه» وبإشارة م وزيره ابي علي طاهر بن سعد 
المزدقاني الذي کان يوالي a‏ 9 نه فعل هذا» لم یکن في حیاته 
وجهاده ما يؤاخد به» ویلام عليه 

وفی سنة 522ھ بعد جهاد طويل» وسيرة محمودة في الرعية توفي رحمه 
الله ال e‏ العيون» وأنكاً القلوب» وفت في الأعضاد» وفتت الأكبادء 
وزاد في الأسى»” ٤‏ ل «(ولا سوق› إلا والماتم قائم عليه 


(1) ن: سير النبلاء 19 / 519 - 521. 
le O)‏ 
0 

(4) ن: الكامل 8 / 304. 

(5) ن: سير النبلاء 19 / 519 - 521. 
(6) ن: الكامل 8 / 327. 

(7) ن: سير النبلاء 19 / 519 - 521. 
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O r‏ . فاقر 
وزير أبيه أبا علي المزدقاني على وزارته» ثم انصرف لما يجب لبناء دولته وتوسيعها 
وحمایتها من الصليبيين المتربصين بها. 

وفي رمضان من سنة 523ه اكتشف أن وزيره المزدقاني يتامر عليه مع 
إسماعيل الباطني صاحب بانياس» وأنه آصبح لهما آنصار عدیدون بدمشق تحت 
إمرة باطني تابع لهما يقال له : أبو الوفاء كما اكتشف أن الوزير المذكور قد أرسل 
إلى الفرنح ليسلم إليهم المدينة في مقابل تمليكه مدينة صورء وآنه اتخذ بتعاون مع 
الملاحدة الباطنية الإجراءات اللازمة لتسهيل احتلال المدينةء وتسليمها لهم 
LAE ST‏ 
فقتل منهم ستة الاف نفس. . . وكفى الله المؤمنين شرهم» ورد على الكافرين 
کی 

ولما علم إسماعيل صاحب بانياس بما وقع لأتباعه وللوزير المزدقاني 
بدمشق» سلم المدينة إلى الفرنح وانتقل هو وجمع من أصحابه إليهم» فلاقوا منهم 
شدة» وذلة وهوانا. 

وأما الفرنح » فإنه قد عظم عليهم فداحة خسارة ما آملوا من ملك دمشق»› بقتل 
عميلهم المزدقاني» والباطنية» فاجتمعوا كلهم: صاحب القدس» وصاحب 
آنطاكيا» وصاحب طرابلس» وغيرهم من الفرنج» وقمامصتهم» ومن وصل إل 
في البحر للتجارة والزيارة. . . وساروا إلى دمشق ليحاصروها. .. ووصل الفرنجح 
في ذڏي الحجةء فنازلوا البلد» وآرسلوا إلى أعمال دمشق لجمع الميرة» والإأغارة 
على البلاد. 

فلما سمع تاج الملوك آنا اوا اا وإحضار 
الميرةء سير آميرّا من أمرائه يعرف بشمس الخواص في جمع من المسلمين 


7 
ومما تجدر الإإشارة إليه هنا أن إمامنا قد استوطن بانياس › ثم دمشق من بلاد الشام» 
في عهد هذا الملك الهمام؛ وكان من المنوهين بقضله» والمعجبين بجهاده وعدله» ومن 
أهل الحظوة ديه . 
(2) ن: الكامل 8 / 328 - 329. 
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إليهم . . . ولقوا الفرنج من الغد» فواقعوهم › واقتتلوا» ر ن > فظفر 

بهم المسلمون» وقتلوهم» فلم يفلت منهم غير مقدمهم» ومعه أربعون رجلا 
i‏ ما معهم» وهي عشرة آلاف دابة موقرة» وثلاثمائة أسير» وعادوا إلى 
e‏ 

فلما علم الفرنح ذلك ألقى الله في قلوبهم الرعب» فرحلوا عنها شبه 
المنهزمين» وأحرقوا ما تعذر عليهم حمله من سلاح وميرة» وغير ذلك» وتبعهم 
e‏ والمطر شديد» والبرد عظيم› يقتلون کل من تخلف منهم› فک القتل 
من ۲ 

E a 
سموم التضليل» والتشكيك والتلبيس» وحتى تكشف لهم أكاذيبهم وأضاليلهم›‎ 
ويعرفوا حكم الله فيهم» وفي موادتهم وموالاتهم» دعا الملك بوري العلماء إلى‎ 
اصدار فتاوی فيهم وفي عقائدهم الباطلة» وكان ممن أجاب لذلك الإمام ال‎ 
الحجاج يوسف بن دوش الفندلاوي رحمه الله» وذلك بكتابة رسالة هامة في‎ 
. الموضوع”» سنعرفها لاحقًاء حين الحديث عن آثاره العلمية‎ 

وقد أغضب دعاة الباطنيةء ما فعل تاج الملوك بأتباعهم» وما اتخذ من 
إجراءات ضدهم» فندبوا اثنین من رجالهم لاغتیاله» فاندسا داخل جيشه» وصبرا 
وتربصا» حتى أمكنتهما الفرصة منه» فانقضا عليه سنة 525ه: أحدهما بالسيف 
والاخر بالسكين» اوو با مات من أثره بعد ذلك سنة 526ه» رحمه 
الالال 

قال ابن الأثير فى شمائله: «وكان بوري كثير الجهاد شجاعًا مقدامًا سد 
اه رن عا وان ا كر اة اف ل اا 
الشاط. 

وقال الذهبي: «وقيل كان عجيبًا في الجهادء لا يفتر عن غزو الفرنج» ولو 


(1) ن: الكامل 8 / 329. 

(2) ن: فتوى الفندلاوي . 

(© 5 الكامل 8 /⁄ 327 وف كا ترق أن انق الخاط اکر هن مد تاخ الوك زلا بع 
MSN El SCONE‏ 
8 / 314 . 
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کان له عسکر کثیر لاستأصل الفرنح»'. | 

ولما انتصر فى المعركة السابقة الذكر» مدحه الشاعر أبو عبد الله محمد بن 
نصر المعروف بابن القيسراني بقصيدة رائعة طويلة من أبياتها قوله: ٠‏ 
الى مهج اليف مس ال ا ار الات و 
قدت الجياد» وحصنت البلاد وأم نت العبادء فأنت الحل والحرم 
وجئت بالخيل من أقصى مرابطها مقاعد الحزم في أوساطهاء الحزم 
رست خا وال خمهان ك سياسة مايعفى إثرهاندم 
وقفت في الجيش والأعلام خافقة اضر ك فا فوقها علم 
يحوطك الله صونًا عن عيونهم والله يعصم من بالله يعتصم 

وقوله : 
ار اغا و وو وال فاع ما 
واقت خلا بردي بل مجنونة» وعلى أرماحها التمم 
وأدبر الملك الطاغي يزعزعه حر الأسنة»ء وهو البارد الشبم 
E E ESTE‏ ففارقوها وفي أيديهم العدم 
وأيقنوا مع ضياء الصبح أنهم إن لم يزولوا سراعا زالت الخيم 
فغادروا أكثر الققربان» وانجفلوا وخلفوا أكثر الصلبان وانهزموا 
مستسلمین ادى المسلمين» وقد آغری الفنا بتمادي خطفهم ۰ 

وبعد وفاة تاج الملوك سنة 526ه تولى بعده ابنه شمس الملوك إسماعيل 
بوصية منه له فابتداً «أمره بالرفق بالرعية والإحسان إليهمء فكثر الدعاء له» 
والقصاد عليه ثم ما لبث أن تغير حاله» فبالغ في الظلم» ومصادرة الأموال» 
والتعذيب فعظم ذلك على الناس» ونفروا عن" . 

كان كثير الشجاعة والإقدام» استطاع أن يستنقذ بانياس من الفرنج في يومين 
سنة 527ه» وذلك بعد نقضهم الهدنة بتعرضهم إلى أموال جماعة من تجار دمشق 


328/19 را‎ 5 D5 

(2) ن: شعر الجهاد 239 - 242. 

(3) ن: الكامل 8 / 337 . 

(4) ن: سير النبلاء 19 / 575 - 576 والكامل 8 / 341 . 
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ببيروت وأن يوقع بهم هزيمة منكرة» قتل فيها منهم خلق كثير'. 

کا آنه نخد إن استرد سنة 527ه حماة من يد عماد الدين زنكى» واستولى 
رو و ا ن جن ری رای اا 
خافه الفرنح وجمعوا له» وساروا إلى حوران من آملاكه» فنهبوا وخربوا» فشغلهم 
شمس الملوك ببعض مناوشة عدة أيام» وخالفهم ببعض العسكر في غفلة منهم إلى 
طبرية والناصرة» وعكاء وما جاورها من بلادهم› فنهب» وخرب وأحرق» وسبی 
النساء والذرية» وامتلاً هو ومن معه من الغنائم . 

ولما علم الفرنح بذلك داخلهم من الجزع ما جعلهم يرحلون عن حوران» 
ويطلبون تجديد الهدنة» فأجابهم شمس الملوك لذلك. 

وفى سنة 527ه وثب على شمس الملوك بعض مماليك جده طغتكين - وربما 
كان من الباطنية المتسترين - فضربه بسيف» فلم يعمل فيه شيئاء فقبض عليه» وقرر 
ما الذي حمله على ما فعل؟ فأقر بعد تعذيب شديد على جماعة فيهم سونح أخو 
ی ی ا چ و 
تثبت في آمرهم› ولا تأكد من صحة ما ادعي عليهم . 

وکان قبل قضائه بقتلهم»› تدخلت آمه زمرد الخاتون بنت جاولى» وجمح من 
العلماء والوجهاء فيهم الإمام الفندلاوي وغيره مستشفعين لهم» وطالبين العفو 
عنهم» TT‏ أن ما ادعی علیهم قد يكون من مكر الباطنية 
ومکایدها للقضاء على المصلحين في الأمة» n‏ لوحدتهاء i‏ لكلمتهاء 
وبثا للشك وعدم الثقة ب بین أفرادها؛ غير انه ركب رأسه» فلم يقبل نصح الناصحين › 
ولا شفاعة الشافعين. بل هدد أمه بالقتل إذا هي عاودت التدخحل في شؤون 
| )3( 
سئة 529ه بعد أن ازداد رکوبه طریق الظلم» ومصادرته للعمال 
وغیرهم› ومبالغته في العقوبات لاستخراج الأموال» ازداد سخط العامة والخاصة 
عليه» فتدخل العلماء والصلحاء وفيهم إمامنا الشهيد الفندلاوي أيضًا لدى والدته» 
وعرفوها يما ال إليه آمر ولدها من الجبروت والاستبداد» فساءها ما سمعت» 


:0 الكامل ... / 339 وسير اللا 19 7 575 576-2: 
(2) ن: الكامل 8 / 341 - 342 . 
)3( ن: الملكة الأم 7 - 28. 
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وأشفقت منه» ووعدتهم بالراحة من هذا الأمر. 

وكان قد بلغها من أمر ولدها ايشا آنه کاتب عماد الدین زنکی یحثه على 
الوصول إلى دمشق ليسلمه مقاليدها» ويحذره من أنه إذا أهمل المجيء إليهء 
سيسلم البلد للأفرنج . 

فاجتمع لها من كل ذلك ما جعلها تضحي بولدها في سبيل مصلحة البلدء 
فامرت غلمانها بقتله › فقتل › فسر الناس لمصرعه» وبالراحة من شره» وكثر الدعاء 

1 

٤ لی(‎ 

وبعد قتل شمس الملوك سنة 529ه تولى الأمر أخوه شهاب الدين محمود بن 

۰ ور 

بوري » تم يعد مقتل هدا الاخير نه 3ھ کتب معين الدين انر مملوك ده 
طغتكين إلى أخيه جمال الدين محمد بن بوري صاحب بعلبك» واستدعاه ليملك 
بعد أآخيه»› فحضر في أسرع وقت» وفوض آمر دولته إلى معين الدين› وزاد في علو 
مرتبته» وأقطعه بعلبك» وزوجه أمه» فسار هو الجملة وقش 2 

ولم يهنا جمال الدين بالملك طويلا حيث مات سنة 534ھ وتولی الملك 
ابه مجیر الدين أنه ك ا وکان خا فدير الملك»› ورتب الدولة معين الدين 
أر» والوزير مؤيد الدين ابن الصوفي. 

والواقع آنه بمقتل شمس الملوك دخلت الدولة البورية في طور الضعف› رعم 
ما بذل معين الدين من جهود في المحافظة على قوتها واسلالها وذلك دست 
E RT TT‏ 
لنفوذه» وإدخالها ضفن دول في إطار جهوده الرامية ال تو حید الأمة الإسلامية 
وجمع كلمتها بالمشرق من أجل مواجهة الأخطار المحدقة بها من قبل الغزاة 
الضلت الجن : 

O O E a ys 
OR EEE o ES ره » وتعلقت آمالهم عليه‎ 
الأمة مما أصابها من الذل والخذلان»ء والهزيمة والخسران.‎ 


)1( ن: الكامل 8 / 345 - 346» وسير النبلاء 19 / 575 - 576. والملكة الأم 50 - 65. 
(2) ن: الكامل 8 / 364 . 
(3) ن: الكامل 8 / 367 وسير النبلاء 20 / 365 . 
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ولم تک دولة دمشق وحدها التي هالها تزاید نفود ذز عماد الدين ء وتواصل 
انتصاراته وفتوحاته وإنما الصليبيون - وبشكل أق و اغف اا الك 
رأوا في سقوط مدينة الرها: عاصمة أول إمارة لهم في المنطقة في يده» ثم عجز 
أميرها جوسلين عن استردادها من ولده نور الدين بعد موته سنة 541ه› ll‏ 
ذلك خطرا داهمًاء يهدد وجودهم ببلاد الشام» ویهدف إلى اقتلاع جذورهم منهاء 
وهکذا أخذوا يعدون العدة للقيام بحملة صليبية جديدة؛ واختاروا دمشق هدفا لهذه 
الحملة رغم ما كان ب بين أفرنجة الشام» وبين متولي أمرها معين الدين انر من هدنة» 
سعيا منهم في قطع الطريق على نور الدين زنكي؛ ومنعه من تهدید ممالیکهم 
ال قا وها مت افد غا 

رفي نة 543ى قام الاييرن يخماتهم الانية لى حمق بقبادة كراد لفات 
افراطور الفاناة ولوس السابع ملك فرنسا» ومعهم أفرنجة إماراتهم بالشام» 
وحاصروا المدينة «فخرج لهم أهل البلد والعسكرء فقاتلوهم وصبروا لهم» وفيمن 
خرج للقتال الفقيه حجة الدين يوسف بن دوناس الفندلاوي المغربي› ا 
كبیرًا فقيها صالخا فلما راه محنن الدين: وهو راجل قصده وسلم عليه وقال له: 
يا شيخ › ا سدور لکن ك ونحن نقوم بالذب عن المسلمين»› وال ان 
یعود» فلم يفعل› وقال له: قد بعت» واشتری مني › فوالله لا أقلته» ول اشتقلة» 
يعني قول الله تعالى: إن الله اذ a‏ أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنة)» وتقدم فقاتل الفرنج حتى قتل. . رحمه الله تعالی . 

ركا الضلون آر ف اة 9 ان الك امه افلا الا 
بسيف الدين غازي بن زنکي› وأخبه نور الدين› اللذين استنجد بهما معين الدين 
آنر» فجاءا لنجدته بجیش جرار» قذف الله به الرعب في قلوب الكافرين» فانقلبوا 
على أعقابهم خاسرين» ورحلوا عن المدينة منهزمين مخذولین› ولم ينح أحد 
قادتهم وهو لويس السابع من الموت إلا بأعجوبة» وكفى الله المؤمنين شرهي 
وآذاقهم حلاوة النصر على أعدائهم› فر وا اضر الله المبين› وقالوا: الخمدالا 
رب العالم.3. 


Is BTL aS. 
.21 - 20 / 9 ن: الكامل‎ )2( 
. 138 - 137 ن: الكامل 9 / 20 - 21ء وماهية الحروب الصليبية‎ )3( 
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وقد كانت هذه الهزيمة المنكرة التي حلت بالصليبيين بداية النهاية بالنسبة 
لوجودهم بالشام› حیث توالت انکساراتهم» وانتصارات المسلمين عليهم» اس ان 
حلص الله E LS‏ الدين الأيوبي سنة 583ه. 

وفي سنة 4ه توفي معين الدين انر» الرجل القوي » وصاحب الأمر على 
الحقرقة في دمشق» فانفرد مجير الدين انق دير الملك بغده ولم یکن محمود 
السيرة في الرعية» ولا صاحب التدبير المحكم في شؤون الدولة» فصبر له آهل 
دمشق مدة» sl e a‏ استدعوا نور الدين زنکيء 
فأخذ المدينة بالأمان سنة 549ه» وسلم لمجير الدين مدينة حمص بدلهاء فانتهت 
بذلك الدولة البورية بأتابكية دمشق» ولله الأمر من قبل ومن بعد . 
المطلب الثاني : الحالة الثقافية : 
الحالة الثقافية عامة: 

رغم ما كانت تعرفه الحالة السياسية في عصر المؤلف من ضعف› 
واضطراب» وتدهور» وما كانت عليه الأمة من تفرق» وتمزق» وحروب داخلية 
وخارجية لا تكاد تهدأ - كما تقدم -» فإن الحالة الثقافية عمومًا قد ظلت في نهوض 
وازدهار فى شتى المجالات المعرفية» ولعل السبب فى ذلك يعود: 

I N OCTET 
متنافسة » دى إلى توجيه هذه الدويلات أموالها أو بعضها إلى رعاية العلم» وتشجيع‎ 
العلماء» فكان أن اتجه هؤلاء إلى الإنتاج والإبداع» فازدهرت بذلك الثقافة»‎ 
. والنشاط العلمي في العديد من الحقول المعرفية‎ 

ED IS 
ورعايتهم والإغداق عليهم» وحضور مجالسهم» إما لرغبتهم في العلم» أو لتزيين‎ 
مجالسهم بالعلماء» أو لاجتلاب محبة الشعب لهم بهم» الأمر الذي آدى إلى‎ 
التنافس في تحصيل العلم» لنيل الحظوة عند هؤلاء الأمراءء والوزراء والفوز بوافر‎ 

ثالثا: إلى الاحتكاك الفكري العنيف الذي كان بين الفرق والمذاهب 
المختلفة» كالاحتكاك بين أهل السنةء والمعتزلةء وبينهما وبين الشيعة» والاحتكاك 
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بين الأشاعرة والحنابلة » والاحتكاك بين الفقهاء» والصوفية» وبينهم وبين الفلاسفة . 

وقد أدى هذا الاحتكاك الذي كانت ميادين المبارزة والصراع فيه هي مجالس 
المناظرات في الاجا و لتوو الات ااا ك فصر ماه 
والوزراء- إلى نشاط عجيب في الحركة العلمية» أفرز العديد من المواهب 
والطاقات» وأنتج ما لا يقدر بثمن من الكتب a‏ 

اا العا آدق إل احتال مت المد من قل الصلمين هن ار غفين 
في نفوس العلماء» والشعراء» والوعاظ» والخطباء» جعل الكثير منهم يؤلف في 
بيان حكم الجهاد وفضله”ء أو ينشد القصائد اللاهبة العصماء في الدعوة إليه» 
ف من يموم به» والنناء عله( 3 او يحرك ویهز من فوف المنابر في المساجد» 
ومجالس التذكير» كوامن الإحساس» ومشاعر الإيمان في الناس بالحث عليه 
والتحريض على الانخراط فيه“ » فأدى كل هذا إلى حركة علمية مباركة في هذا 
الباب» كان من أثرها تواصل حركة الجهاد وتناميهاء إلى أن تمكن المسلمون من 
استرداد مدينة القدس وتحريرها سنة 583ه. 

ومن مظاهر ازدهار الثقافة فى هذا العصرء بناء الكثير من المدارس» وتوفير 
ما يلزم لها للقيام بمهامهاء من الموارد المالية الثابتة» والأساتذة الأكفاء المبرزين› 
والمصادر والمراجح الأساسية» والبرامح الدقيقة المحددة» والرعاية الضرورية› 
والخدمات اللازمة لاستقرار الطلاب بهذه المدارس» ومتابعتهم الدراسة بها في جو 
اغ او ا 

ومن هذه المدارس على سبيل المثال: ما بناه نظام الملك الحسن بن علي 
الطوسي (ت 485ه) وزير السلطان آلب آرسلان السلجوقي ثم ابنه ملكشاه من 


)1( ن: التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني في المشرفى الإسلامي من القرن الخامس 
الهجري حئی سقوط بغداد 17 - 18 للدكتور : عبد المجيد أبو الفتوح بدوي . دار الوفاء. 
ط 1988-2 . 

(2) كأبي الفرح عبد الرحمن ابن الجوزي (ت 597ه). ن: شعر الجهاد في الحروب الصليبية 
في بلاد الشام . للدكتور محمد علي الهرفي . مؤسسة الرسالة - بيروت. ط3 1980 . 

(3) کكالكثير من شعراء الشام» مثل ابن الخياط » وابن القيسراني» وأسامة بن منقذ» والأبيوردي 
وعيرهم . 

(4) كالإمام الفندلاوي» والقاضي كمال الدين الشهرزوري وغيرهما. 

(5) ن: التاريخ السياسي والفكري 175 - 188. 
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بعذه» فی کل من بغداد» وبلخ » ونيسابور» وهراة» وأصبهان» والبصرة» ومرو» 
وامل » والموصل › وما بناه نور الدین زنکي (ت 569ه) في کل من حلب ودمشق › 
وغيرهما من بلاد الشام". حتى صارت دمشق في زمانه كما يقول أبو الحسن علي 


انوا ج للخل دان 
في كل قطر بها للعلم مدرسة 
يتلى القران به في كل ناحية 


قتصورها فتحت منها المقاصير 
وجامع» جامع للدين معمور 
والعلم يذكر فيه» والتفاسير 
أوصاف مولى بنشر العدل مشهور 


الملك والدين والدنيا بأجمعها وللخليفة في أنواره سور 

ولم يكن أمر بناء المدارس موكولاً إلى الأمراء والوزراء فقط» ولا خاصًا 
بهم » وإنما کان يقوم به» وینفق علبه» ويوقف الأوقاف له. الغلا والوجهاء» 
وأهل الخير من الرجال والنساء“ أيضًاء كما لم تكن هذه المدارس خاصة بمذهب 
معين»› أو فن من العلم محدد» بل كان منها الشافعية - وهي أكثرها - والحنفية › 
والحنبلية» والمالكية» كما كان يدرس بها الفقه» والأصول» والجدل» والكلام» 
وغير ذلك من الفنون. 

ثم إن هذه النهضة الثقافية لم تتجل في بناء المدارس فقط» وإنما أيضا في بناء 
دور الخديف 5 وغوانق لصوو 4 والنكتاته وقر ولل فر السات 


(1) ن: التاريخ السياسي والفكري 180 - 205 - 218. 

(2) ل: مراة الزمان ج8. ف1 . ص329 . لط أبن الجوزي . دائرة المعارف العئمانية. ط1. 
1 - 1952 . 

(3) مثل شرف الإسلام بي القاسم عبد الوهاب الشيرازي (ت 536ه) شيخ الحنابلة بدمشق 
الذي بنى المدرسة الشريفية أو الحنبلية بالمدينة المذكورة. ووقف عليها الأوقاف . ن: سير 
النبلاء 20 / 103 . 

(4) كعصمة الملك زمرد خاتون زوجة بوري بن طغتكين صاحب دمشق . التي ينت المدرسة 
الخاتونية بالمدينة المذكورة. ن: الملكة الأمةء للأستاذ جواد المرابط 1. 

(5) كدار الحديث النورية بدمشق التي کان يديرها الحافظ ابن عساكر (ت 571ه)» ن: التاريخ 
السناس 216 ) 

(6 وها ثلا يخلب انان لجال ورواخ اللساده افا عا ور الدين ر كى د 
التاريخ السياسي والفكري 211 - 212. 
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العلمية. وكان من ثمار هذه النهضة المباركة الشاملةء أن برّز في العلوم المختلفة 
العديد من نوابغ الفكر» والآدب» والمعارف النقلية والعقلية. ومن هؤلاء في الفترة 
المدروسة على سبيل المثال: 
أ- في القراءات القرآنية : 

E RTE‏ بابن الخشاب البغدادي (ت 567ه) . اشتهر في 
الاو اة والشيز» -والخدتة والست ‏ والقرائ» والساتبة ورا 
بالقراءات المختلفة . 

- أبو العباس أحمد بن عبد الله ابن الحطيئة اللخمي الفاسي (ت 560ه)ء ولد 
بقاس . وتلقى العلم بهاء ثم رحل إلى مصر»ء واستقر بهاء وقد عده المؤرخون 
والفقهاء ء إماما في القراءات السبع . 
ب - في التفسير : 

8 يونس عبد السلام القزويني المعتزلي (ت 483ه) فسر 3 تسترا 
ل e E‏ 

جار الله ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي المعتزلي (ت 
38ه) صاحب كتاب الكشاف» وأساس البلاغة» والفائق» ورؤوس المسائل في 
الخلاف الفقهي» وغير ذلك . 

الا الهراسي عماد الدين محمد الطبراني الشافعي (ت 504ه)» صاحب 
تفسير أحكام القرآن. 
ج- فى الحديث : 

- أبو محمد الحسين بن مسعود الغراء البغوي (ت 510ه)» وقیل 516ه» کان 
متبحرًا في العلم» ألف في الحديث» والتفسير والفقه . من مؤلفاته : شرح السنة في 
لخدن والتهذيب في الفقه› ومعالم التنزيل في تفسير القران الكريم . 

ا زکریاء یحیی بن عبد الوهاب ابن منده الأصبهاني (ت 511ه). کان 
واسع الرواية ثقة» حافظاء فاضلاً سدوق كق الصاف 

- أبو الطاهر أحمد بن محمد الحافظ السّلفى الأصبهانى (ت 576ه). كان 
حافظا غزير العلم» شافعي المذهب. 

- الحافظ تقي الدين آبو القاسم علي بن الحسين بن هبة الله ابن عساكر 
الدمشقي الشافعي (ت 571ه). كان عمدة في الحديث» والفقه» وعلم الكلام 
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الأشعري» والتاريخ» عينه نور الدين زنكي شيخًا لدار الحديث التي بناها بدمشق 
أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك الخلال (ت 532ه)» مسند أصفهانء 
وشيخ العربية» وبقية السلف» حدث عنه السلفي» والسمعاني» وابن عساكر. 
- بو الحسن علي بن أحمد بن منصور ابن قيس الغساني الدمشقي المالكي 
(ت 530ه) محدث ابن محدث» لم یکن في زمانه مثله» مقدم في علوم شتی . 
دفي علم الكلام» والأديان: 
- أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني (ت 549ه) شيخ أهل 
الكلام والحكمة» > صاحب SC SE‏ ونهاية الرقدام في غلم الكلام: 
ا E‏ عتيق التميمي القيرواني لرا رت 
2ه( العلامة الأصولي› شيخ القراءء المشار إليه في الكلام. 
ه- في التاريخ : 
- أبو سعد أو أبو سعيد عبد الكريم بن محمد التميمي السمعاني (ت 562ه)» 
تبحر في الفقه» والحديث» والأنساب» من كتبه: «ذيل تاريخ بغداد»» و«تاريخ 
مرو»» وكتاب «الأنساب»» وهو أشهر كتبه. 
آبو القاسم علي بن الحسن ابن عساكر الدمشقي (ت 571ه) صاحب كتاب 
تاريخ دمشق» الذي يقع في ثمانين مادا 
- أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت 597ه) العالم الموسوعي› 
صاحب كتاب (المنتظم»» وغيره من الكتب العديدة. 
- العميد أبو يعلى حمزة بن أسد بن علي التميمي الدمشقي المعروف بابن 
القلانسي (ت 555ه) صاحب کتاب : «ذیل تاریخ دمشق». ذیل به على تاریخ هلال 
ابن الحسن الصابي المتوفى سنة (448ه). 
و -فى اللغة والنحو: 
- أبو زكرياء يحيى بن علي التبريزي (ت 502ه) أحد أيمة اللغة والبلاغة في 
عصره» من مؤلفاته: شرح ديوان الحماسة». ولاشرح دیوان المتنبي»› واشرح 
سقط الزند» لشيخه أبي العلاء المعري» واشرح المعلقات السبع»» واشرح 
المفضليات». وغير ذلك . 
- حسین بن محمد الراغب الأصفهاني (ت 502ه) صاحب شرح غريب 
مفردات القران»» و(«الذريعة إلى مكارم الشريعة»» وغيرهما. 
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- أحمد بن محمد الميداني النيسابوري (ت 518ه)» متقن للغة. له: 
«الأمثال»» و«الأنموذج»» وغيرهما. 
- موهوب بن أحمد الجواليقى (ت 540ه). كان إمامًا فى فنون الأدب› 
TT TDS TT‏ ۰ 
- ابن الشجري هبة الله بن على (ت 542ه)ء كان أوحد زمانه في علم 
العربيةء من مؤلفاته الكثيرة: الحماسة. 
کمال الدين الأنباري عبد الرحمن بن محمد (ت 7ه)» کان غزير العلم» 
من مؤلفاته الكثيرة: «الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين»› 
و«هدية الذاهب في معرفة المذاهب»» و«الجمل في علم الجدل»» وغير ذلك . 
ابن الدهان سعيد بن المبارك (ت 569ه) الذي كان يسمى بسيبويه عصره. 
له مؤ لفات عديدة. 
- أبو نزار البغدادي ثم الدمشقي (ت 568ه)» برز في النحو حتى صار أنحى 
طقته i aT‏ 
ز فى الأدب والشعر والكتابة: 
- آبو إسماعيل الحسين بن علي مؤيد الدين الأصفهاني المعروف بالطغرائي 
(ت 513ه) کان یسمی بالاّستاذ لغزارة علمه. له دیوان شعر معروف» ومن شعره 
قصيدته اللامية المشهورة بلامية العجم . 
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن علي الدمشقي المعروف بابن الخياط 
(ت 7ه) شاعر الشام» > من كبار الآدباء» نظمه في الذروة» وديوانه معروف . 
- أبو عبد الله محمد بن نصر بن صغير بن خالد القيسراني (ت 548ه). رز 
فو الشخر: واتقن علم ألهاةة ,والهندسة» صخت افر الشام أا عبد الله بن 
E,‏ . له ديوان شعر» وقف عليه آبو شامة . 
- بو الحكم المغربي الأندلسي عبيد الله أبو عبد الله بن المظفر الباهلي 
(ت 549ه) بدمشق کان ذا معرفة بالأدب والفقه والطب والهندسة» وله دیوان شعر 
يمزج فيه الجد بالسخف» والهزل بالظرف» عمل طبيبًا للسلطان محمود بن ملكشاه 
السلجرق. 
- أحمد بن منير بن مفلح الطرابلسي (ت 548ه). كان شيعيًا مغاليًا» فلاقى 
بسبب ذلك الكثير من الويلات في حياته . له ديوان شعر . 
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الأمير أسامة بن مرشد بن على بن منقذ الكنانى الشيزري (ت 584ه) صنف 
الكثير من الكتب» منها: «الاعتبار»» و«المنازل ا ولباب الآدب»» 
و«البديع في نقد الشعر»» و«الشيب والشباب»»ء وغير ذلك. كما له ديوان شعر 

أبو محمد القاسم بن علي بن محمد الحريري (ت 515ه) صاحب المقامات 
المشهورة. 
ح- فى الفلسفة : 

الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت 505ه)» صاحب: «تهافت 
الفلاسفة»» و«إحياء علوم الدين»» و«المستصفى»» و«الوجيز»» وغير ذلك من 
المؤّلفات العديدة المتنوعة. 
الحر كة الفقهية خاصة : 

فى هذا العصر الذي عاش فيه المؤلف رحمه الله - وهو ما بين سنتي 460 
و543ه- كان عهد الاجتهاد المطلقء والإبداع التشريعي قد ولى» وصار َم مقلدة 
المذاهب بعد تقررها واستقرارهاء هو تهذيب رواياتهاء وتوثيقهاء وتحرير أقوال 
أيمتها وتوجيههاء والاستدلال لهاء والتخريح عليهاء وتأصيل أصولهاء» وبناء 
فروعها عليهاء والتعصب لهاء والذود عنهاء بالتأليف» والتدريس» والقضاءء 
والإفتاء وفق قواعدها. 

وكانت المذاهب الأربعة - على تفاوت بينها في الانتشار - كلها موجودة في 
المشرق وبلاد الشام» وكانت المناظرات بينها في مسائل الخلاف تكاد لا تتوقف› 
وتعقد فى كل المحافل والتجمعات: فى المساجد» والمدارس» والطرق› 
والمنتديات» وفي القصور بين يدي الأمراءء والوزراء والولاة» بل وفي الماتم 
والحفلارن(. ) 

وقد بلغ من شأن هذه المناظرات» وتعلق الناس بهاء وتقديرهم لمجالسهاء 
أن أصبح لا يعد في زمرة أهل العلم من لا يمارسهاء وصار لا يقال للرجل: هذا 
العالم على الحقيقة» وهذا الفحل في العلم» إلا إذا کان من فرسان ميادينها) 


(1) ن: محاضرات في تاریخ المذاهب الفقهية لمحمد أبى زهرة. جمعية الدراسات اللإسلامية 
1961 
(2) .ن إتحاف السادة الهقين بشرح إحياء علوم الدين لمحمد بن محمد مرتضى الزبيدي = 
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ولذلك اشتد الإقبال على معرفة مسائل الخلاف التي تثار فيهاء وحفظهاء وتحصيل 
a‏ حتى إننا وجدنا الفقيه الشافعي 
نك الباقي بن يو سف المراغي (ت 492ه) يقول: «أحفظ أربعة الا في 
الخلاف» وأحفظ الكلام فيهاء ويمكنني أن أناظر في جميعها. 

ولم يكن كل من يباشر المناظرة أهلا لهاء ولا ممن يعتبرها مفاوضة لإظهار 
الحق وتقريره» وتعاوتا وتازرًا على الوصول إليه والتزامه كما هو الأصل فيهاء وإنما 
كان الكثير - لقلة علمه» وشدة تعصبه لمذهبه - لا يريد بمناظرته إلا المغالبة أو 
الوصم في حق الخصم» ولا يقبل فيها غير قول نفسهء حتى وإن تحقق ‏ كما قال 
المؤلف رحمه الله - «بفهمه» أن الصواب مع خصمه»» وهكذا صارت المناظرة 
مكابرة» وأصبحت مجالسها ميادين e‏ بين المداهتب» وفرصة للتشهير بهاء 
وتهويل ما قد يظن من ضعف في , AS‏ 
ا العوام» يانه يحل ببعض اجتهاداته الحرام» فأدرك الناس بذلك من الريبة 
والاحتيار» ما جعل البعض منهم يتحرج في نسبة نفسه إلى آي مذهب من مذاهب 
الآيمة العلماء الأخيار. . وعن ا (ت 538ه) بقوله : 
إذا سألوني عن مذهبي لم ابح ره وأكتمه» كتمانه لي أسلم 


فإن حنفيًا قلت» قالوا بأنني 
وإن مالكيًا قلت قالوا بأنني 
وإن شافعيًا قلت» قالوا بأنني 
و ت فاا ا 
وان فلت من آهل الحديث وجز به 
تعجبت من هذاالزمان وأآهله 


آبیح الطلاء وهو الشراب المحرم 
ا ا 
ابح نكاح البنت والبنت تحرم 
ثقيل حلولي» بغيض» مجسم 
يقولون: تيس» ليس يدري ويفهم 
جا فن ان لاس ا 


1 / 374 . دار الكتب العلمية -بيروت. ط1. 1989 . 


(1) ن: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي (ت 597ه). 
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)3( ن : تقديم رؤوس المسائل 27ء للاومام الزمخشري› تحقيق : عبد الله دی اع دار ت 


ولم يكن هذا التجني والاعتساف» وعدم الإنصاف» مقتصرًا فقط على 
مجالس المناظرات» وإنما كان ظاهرًا ومنتشرا أيضًا في المصنفات في مسائل 
الخلاف ٠‏ حتى إنك قلما تجد فيها كما قال الإمام الفندلاوي رحمه الله - «منصفاء 
ا و 

وكان ترتيب المذاهب الفقهية في المشرق والشام» في العصر المدروس 
E‏ وكثرة آتباعها ان 

أول المذهب الشافعي» وكان واسع النفوذ والانتشار في هذا العصر بسبب ما 
لقي من عناية بالغة» ورعاية تامة من قبل أحد أركان الدولة السلجوقية الوزير نظام 
الملك الحسن بن علي الطوسي (ت 485ه). الذي بنى العديد من المدارس 
الفاخرة - كما تقدم -» وجعلها خاصة بالمذهب الشافعي أصلاً وفرعًاء واختار 
للتدريس بها وإلقاء المناظرات فيها كبار فقهاء الشافعية كالشيرازي» وإمام 
الحرمين» وأضرابهماء وآولاها» وأساتذتهاء وطلابهاء ومكتباتهاء من الرعاية 
والعناية المادية والمعنوية» ومن التقديم والتكريم ما جعل الكثير يتطلع بلهفة إلى 
التدريس أو الدراسة بها ء فكثر بذلك خريجوهاء وانتشروا في البلادء فقوي بهم 
المذهب ثم لم تنقطع العناية بهذه المدارس بعد موت نظام الملك» بل تواصلت 
واستمرت حتى في عهد نور الدين زنكي الحنفي المذهب» وتولى خريجوها 
المناصب الهامة فى أسلاك القضاء والإدارةء الأمر الذي حمل العديد من الفقهاء 
على الانتقال إلى المذهب الشافعي» وكان منهم جملة وافرة من الحنابلة» نذكر 
و 

ا الفتح خد ت علي انارو بالحمامي (ت 518هھ) الذي 

كان حنبليا» ثم انتقل إلى مذهب الشافعي» وتفقه على أبي بكر الشاشي» والغزالي» 
E‏ 


= اسشا ى تروك 1 1967 

(1) ن: مقدمة التهذيب 4. 

(2) ن : التاريخ السياسي والفكري 179 - 186 . 

(3) حيث واصل العناية بالمدارس النظامية › وبنى مدارس أخرى للمذهب الشافعي في كل من 
حلب» ودمشق . ن : التاريخ السياسي والفكري 175 - 188. 


(4) ن: المنتظم 9 / 93. 
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۔ وأبو جعفر عمر بن آبى بكر بن عبد الله الدباسى (ت 601ه)ء الذي انتقل 
إلى المذهب الشافعي فعين مشرقا على المكتبة النظامية. 

BEAN BOS Ee 
الذي انتقل إلى مذهب أبي حنيفة» ثم إلى مذهب الشافعي» فعين مدرسًا بنظامية‎ 
بداد .فاد فة القاعر أو ال كات مخمك ن احمد رت 99ى أا نه‎ 
ومن مبلغ عني الوجيه رسالة ون کان لا تجدي لديه الرسائل‎ 
E O EY تمذهبت للنعمان بعد ابن حنبل‎ 
وا اوت رائ لاف دا ولكنما تهوى الذي هو حاصل‎ 
فا ت وا فاي کک ا د ا‎ 

ومن هم وأشهر فقهاء الشافعية في الفترة المدروسة بالمشرق عامة: 

EE‏ إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزابادي الشيرازي (ت 476ه) مدرس 
نظامية بغداد» له من المؤلفات: «التنبيه»» و«المهذب)»» و«التيصرة»»› و«اللمع»» 
و«الملخص في الجدل»» و«المعونة في الجدل»» و«النكت في مسائل الخلاف)»› 
ولك 

2 - إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني (ت 478ه)› 
مدرس نظامية بخداد» ومصنف : «نهاية المطلب في دراية المذهب»» و«البرهان»» 
و«غياث الخلق». و«الدرة المضية فى الخلاف». و«الكافية فى الجدل»» وغير ذلك 
الكت الات 

3 - آبو نصر عبد السيد بن محمد المعروف بابن الصباغ (ت 477ه) مدرس 
النظامية »> ومؤّلف كتاب الشامل» وغيره. 

4 - أبو سعد المتولى» عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري (ت 478ه)» الذي 
برع في الفقه» والأصول» والخلاف» وكان أحد أصحاب الوجوه في المذهب. له 
كتاب : «التتمة)» آتم به الإبانة لشيخه أبي القاسم الفوراني . 

5 - أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني الطبري (ت 
2ه)» کان حافظا للمذهب» يقول : لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من قلبي . 


(1) ن: التاريخ السياسي والفكري 187. 
(2) ن: مراة الزمان ج8. ق2. ص573. 
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6 - حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت 505ه) الرمام 
المشهورء صاحب الوجيز والمستصفى» والمنقذ من الضلال› ودر لك من الكت 
المتنوعة في شتى العلوم النقلية والعقلية. 

Ey‏ أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال (ت 507ه) مدرس 
النظامية» وصاحب كتاب : «حلية العلماء ء في معرفة مذاهب الفقهاء»» و«الشافي في 
شرح الشامل» لشيخه أبي نصر بن الصباغ . 

ومنهم بدمشق خاصة»› حيث كان الإمام الفندلاوي رحمه الله نذكر : 

a 
السلمي (ت 533ه)» كان ثقة ثبتاء عالمًا بالمذهب» على فتاويه عمدة آهل الشام»‎ 
له مصنفات فی الفقه» والتفسير» والفرائتض» كان من محبى الفندلاوي» وممن‎ 
۰ یحضرون مجالس ختمه فی رمضان.‎ 

- وا بو الفتح نصر الله بن محمد بن عبد القوي المصيصي (ت 542ه)ء شيخ 
دمشق» ومدرس الزاوية الغربية بعد شيخه الفقيه نصرء إمام مفت» وفقيه أصولي› 
متکلم» دين » خير › وات لظ 

وأبو البركات الخضر بن شبل بن عبد الواحد الحارتي ابن عبد (ت 562ه). 
مدرس الغزالية» والمجاهدية» وخطيب دمشق . وقف عليه نور الدين مدرسته التي 
تلي باب الفرج . شدید الفتاوي› واسع المحفوظ» ثبت. كتب كثيرا في الفقه 
والأصول» a‏ 

-. وابن بندأر» أو المحاسن»› يوسف بن عبد الله (ت 563ه)» شيخ 
الشافعية» ومدرس النظامية› برع في الفقه» والأصول» والخلاف» والجدل. 

وا ¿ الزکي› أبو المعالي محمد بن القاضي آبي الفضل يحبى بن علي 
القرشي› المعروف أيضًا باین ا (ت 537ه). قاضي دھشیء کان رها 
عفيقاء صابًا في الحكم؛ محمودا» متفوقا» تخس الاطر, 

وأبو البيان نبا بن محمد بن محفوظ القرشي الأثري الزاهد (ت 551ه)» 
شيخ البيانية كان ديتاء تقباء محبًا للسنة» والعلم» والآدب» أنشاً له نور الدين بعد 
موته رباطا كبيرًا عند درب الحجر. 

وا الحجاح يوسف بن مکي بن علي الحارتي (ت 556ه) تولى إمامة 
جامع دمشق › بعد موت آأبی محمد ابن طاووس سنه 536ه. كان ثقة مستورًاء له 
كتب كثيرة في الأصول والفروع . 
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- وار الان ا ن ف ل بن أحمد بن محمد الآنصاري (ت 524ه) 
الشيخ الإمام» مفيد الشام» قه» تتت حافظ ا 

E TS 
(ت 585ه). مفتي العراق» والشام» مدرس الأتابكية العتيقة . والزاوية الغربية من‎ 
a اللب حك الآموي» والمدرسة الغزاليةء والمدرسة النورية› آقام له‎ 
مجموعة من المدارس إکراما له وإجلالاً لقدره فی دمشق › وحلب» وحماة»‎ 
وحمص» وبعلبك» ومنبج» وفوض إليه التدريس بهاء وتوظيف من يراه آهلا لتولي‎ 
مهنة التدريس فيها.‎ 

ثانا : المذهب الحنفي› وهو مذهب الخلفاء العباسيين »› والسلاطين 
السلجوقيين› وآتابكة دمشی البوريين› زنکي» وکال آكثر آتباعه 
a‏ وفارس والعراق . كان معظمهم من المعتزلة» وفيهم 
الماتريدية› ار رر فر ی ی ی ا 
أبا الحسين بن أبي جعفر السمناني (ت 466ه) عندما اعتنق عقيدة الأشعري - وكان 
حنفيًا علق على ذلك ابن الاأثير بقوله: وهذا مما يستطرف أن يكون حنفي 
شع ب). 

ولولا أن الشافعية - لأشعريتهم - كانوا أقدر على مواجهة ومقاومة الفكر 
O SS‏ ف 
المذهب ا ر Es‏ وذلك لما 

۳ سبق دکره من اعتنای الخلماء والسلاطين › والامراء له وتقليدهم إيأه» وللاسناد 

ومن أشهر فقهاء الحنفية وأهمهم في هذا العصر بالمشرق الإسلامي عامة: 

1 - شمس الأيمة محمد بن أحمد السرخسي (ت 483ه)ء صاحب المبسوط › 
اا رجالات طرقة المجتهدين في المسائل التي ١‏ رواية فيها» عن صاحب 
المذهب» O FE ARE‏ 
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اد مجلس أبي الحسين القدوري» وهو من أكبر أصحاب القاضي أبي الطيب 

لار 

أبو منصور علاء الدين السمرقندي محمد بن أحمد (ت 539ه) صاحب 
«تحفة الفقهاء وميزان الأصول في نتائح العقول»» و«مختلف الرواية)» و«شرح 
الجامع الكبير»» وغير ذلك. 

- أبو الفتح اول بخان فول اا ى ال 
(ت 552ه) صاحب طريقة الخلاف بين الأسلاف» وبذل النظر فى الأصول» وغير 
ذلك . 

5 - برهان الدين أبو القاسم منصور بن أبي سعد محمد بن أبي نصر أحمد 

الصاعدي (ت 552ه) قاضى نيسابور وأحد الأيمة الفقهاء في المذهب . 

او و ق 2 اا ا ا 
صاحب کتاب «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»» الذي شرح به تحفة الفقهاء 
لشيخه» وأب زوجته» علاء الدين السمرقندي . 

7 قاضي القضاة أبو القاسم علي بن نور الهدى آبي طالب محمد بن علي 
الهاشمي» الزينبي (ت 543ه) كان غزير الفضل» وافر العقل» له وقار ورزانة 
وثہات . 

8 - فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني المعروف بقاضيخان 
(ت 592ھ). 

او وا کر ب عور ا ی ااا 
المرغيناني (ت 593ه) صاحب كتاب «الهداية شرح بداية المبتدي». ٠‏ 

Se 

2 الحسن علي بن الحسن البلخي برهان الدين (ت 548ه)» مدرس 
«(الصادرية» بدمشق» ثم «(الحلاوية» سنة 543ه بحلب بأمر من نور الدين» وعظ› 
وأقراً» وناظر في الخلاف» ودرس أ بمسجد الخاتون»› و ن الام 
طرخان مدرسة» فثارت عليه الحنابلة لأنه نال منهم . أبطل من حلب الأذان بحي 
على خير العمل . 

- وبهاء الذين بن غسكر المعروف بابن العقادة (ت 596ه) شيخ الحنفية 

و بالنورية الكبرى التي بناها نور الدين» وجعلها وقفا على 
ا 
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وا ا محمد بن يحيى بن علي القرشي» اليمني الزبيدي (ت 
5ه)» کان حنفيًا سلفيًا» يقول الحق»› ولو كان مرّاء لا تأخذه في الله لومة لائم» 
فى عقيدته مقال لبعض العلماء. 
SUS MSE‏ 
غيرها من الانتشار والاتساع» وكثرة الأتباع» مثلما كان للمذهبين السابقين؛ غير أنه 
مع ذلك كان له وقع مسموع» وصوت مرفوع» وبعض تأثير وقوة في الساحة الشعبية 
والسياسية» وذلك لما كان للعديد من علمائه في هذا e‏ والنبوغ 
والجرآة» ولما كانوا عليه من الصراع العقدي الدائم مع الأشاعرة من أصحاب 
المذاهب الأخرى . ولما تبوأه بعضهم من خطة القضاء FEE‏ 
الخادف:(2. 

ومن أهم وأشهر فقهاء هذا المذهب في الفترة المدروسة بالمشرق عامة: 

1 - الشريف آبو جعفر عبد الخالق بن عيسى الهاشمي العباسي (ت 470ه). 
إمام الحنابلة في عصره بلا منازعة» كان له مجلس للنظر كل يوم اثنين› وکان شدید 
القول واللسان على أهل البدع وقع بينه وبين ابن القشيري الشافعي الأشعري فتنة 
سنة 469ه. له: رؤوس المسائل» وكتاب في بعض فضائل الإمام أحمد» وترجيح 
مذهبه. 

2 - ابن البناء أبو على الحسن بن أحمد بن عبد البغدادي (ت 471ه) له 
ات کر ان رها ا واک م کس 

ا الخطاب محفوظ بن ا بن الحسن الكلوذاني (ت 510ه) أحد أيمة 
المذهب وأعيانه» من اهل الفتوي والمناظرة . له: «الهداية في الفقه»» و«التمهيد في 
أصول الفقه»» و«الخلاف الكبير المسمى بالانتصار في المسائل الكبار»» و«الخلاف 
الصغير المسمى برؤوس المسائل» وغير ذلك». 

بو الوفاء على بن عقيل بن محمد بن عقيل (ت 513ه). أحد الأيمة 
الأعلام وشيخ الإسلام» مقرى» فقيه» أصولي» واعظء متكلم. من مؤلفاته: 
«(المنون»» مائتا مجلد. و«الفصول فى الفقه»» واكفاية المفتى»» و«الجدل على 


(1) ن: التاريخ السياسي والفكري 184. 
)2( مثل عونل الدين ا المظفر ابن هبيرة (ت 4560( الحنبلي الذي وزر للخليفة العباسي 
المقتفي لأمر الله سنة 544ه ووزر من بعده للمستنجد بالل ل : سير النبلاء 20 / 426 . 
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طريقة الفقهاء»» وغير ذلك. 
أبن الخسن غل ون عبد الله بن تصر ين السري الزاغو (& 927 
أحد أعيان المذهب» من مؤلفاته الكثيرة: «الإقناع»» و«الواضح١»‏ و«الخلاف 
الكبير»» و«غرر البيان»» وغير ذلك . 
6 ابن أبي يعلى الفراء القاضي أبو الحسين محمد بن محمد بن الحسين بن 
محمد» ابن شيخ المذهب القاضي بي یعلی (ت 526ه)» کان عارقا بالمڏذهب » 
متشد دا فی السنة» من مصنفاته الكثيرة : «المجموع في الفروع)» وارؤوس 


المسائل»ء و«طبقات الأصحاب»» و«إيضاح الملة في الرد على الفرق الضالة 
المضلة»» وغير ذلك . 

7 - أخوه أبو خازم محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء (ت 
7ه) برع في معرفة المذهب» والخلاف» والأصول. من مصتفاته : «التبصرة في 
الخلاف»› و«ارؤوس المسائل»» ولاشرح مختصر الخرقي) . 

8 - أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد الدينوري (ت 532ه) أحد الفقهاء 
الأعيان» وأيمة أهل المذهب» من مصنفاته : كتاب «التحقيق في مسائل التعليق» . 

9 الإمام المحدث الحافظ مفيد العراق E‏ 
ابن علي بن عمر السّلامي (ت 550ھ) کان شافعيًا اشعريًاء ثم انتقل إلى مذهب 
الإمام أحمد في الأصول والفروع . 

0 -الوزير عون الدين أبو المظفر يحيى ابن هبيرة (ت 560ه) صاحب كتاب 
«الإفصاح عن معاني الصحاح»» وغيره. 

ومنهم بدمشق خاصة : 

- شرف اللإسلام e‏ الأنصاري الشيرازي 
(ت 536ه) شيخ الحنابلة بدمشق» المعروف بابن الحنبلي» كان يناظر على 
قواعد عقائد الحنابلة» جرى بينه وبين إمامنا الفندلاوي الأشعري المعتقدء 
کک وف اني عليه السلفي» ووثقه. من مؤلفاته: «المنتخب في الفقه)› 
و«المفردات»» والبرهان في اأصول الدين»» وارسالة في الرد على الأشعرية»» 
وغير ذلك . 

وأبو الفرح عبد الواحد بن علي بن أحمد الشيرازي الأنصاري (ت 486ه) 
شيخ الشام وقته. کانت له كرامات ظاهرة» ووقعات مع الأشاعرة. دشر 
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المذهب» وتخرج به الأصحاب› ووعظ» واشتهر أمره. من مؤلفاته: «المبهجح)» 
a a‏ ت في 2 e‏ الامتحان»» وغير ذلك . 
النساة. حلث E‏ ب ونصيبين › کان آمارًا e‏ داعبا ٤‏ لار 
بزعارة» كثير الشغب» مثيرًا للفتن» إذا بلغه أن قاضيًا أشعريًا عقد نكاحا» فسخ 
ii i CO U RI PE‏ 

رابعًا: لا اا 0 آتباعه بالمنطقة فى هذا العصر اقل وجودا» 
واف و e‏ خطة القضاء ملد وفاة القاضي عبد الوهاب من أبديهم › 
وعدم ظهور فقهاء ء نبغاء آقوياء بعد ذلك فيهم؛ ولذلك فإننا لم نعثر في كتب التراجم 
إلا على احاد يعدون على رؤوس الأصابع من علمائهمء وغالبهم من المغرب 
العربي أو الأندلس. ولولا ما بذله إمامنا الفندلاوي من جهود جبارة لنصرة المذهب 
بالتأليف فيه» والمناظرة على قواعده وأصوله» وتدريسه والإفتاء به» والذب بأقوى 
الله ع ول دل د ها قدو ار ا ا وخبرًا مطويا. 

ومن أهم ما وقفت عليه من علماء المذهب في الفترة المدروسة بالمشرق 
والشام: 

1 صاحبنا الإ مام الشهيد يوسف بن دوناس الفندلاوي المغربي الذي سنعرفه 
و 
بحلب» من كبار المالكية› إمام في الحديث»› ذو معرفة بفقهه ورجاله» له يد باسطة 
في النحو واللغة» سمع ببغداد يام الوزير ابن هبيرة الحنبلي» حدث عن القاضي 
عياض وجماعة» وروی عه ابو الفتوح بن الحصري› وعیره. من مؤلفاته: کتات 
هذب به «الاشتقاق» الذي صنفه المبرد. 

بو الحسن علي بن أحمد بن منصور بن محمد بن قيس الغساني الدمشقي 
(ت 530ه)» الفقه النحوي الزاهد العايد القدوة» مقدم في علوم شتی › محدث ا 
لضا ةا دت 


4 - بو الحكم ا خد ال بن المظفر› بن عبد الله بن 
محمد الباهلى (ت 549ه) بدمشق . كان طبيبًاء فقيها» شاعرًاء أنشاً له السلطان 
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د و کو ا ا ع ر ا وکال طبه . له : 
دیوان شعر يمزج فہه الحد بالسخف › والهزل بالظرف› وفصدة طويلة في مدح 
معين الدين أنر صاحب دمشق › ووصف المعركة التى دارت بينه وبين الصليبيين سنة 
3ه. يذكر فيها جهاد الإمام الفندلاوي واستشهاده. من آبياتها قوله : 


ا ا 
فولوايطلبون الر 
ول ادوا الا 
د 
وباقيهم إلى الانا 


(1) ن: الروضتين 1 / 140. القسم الأول. 
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أغع ن الل و اال نا 


من الموت: ES‏ 


المبحث الثانى 
حباته " 
نمهید : 

قبل التطرق إلى الحديث عما توفر لدينا من معلومات عن حياة إمامنا الشهيد 
الفندلاوى رهه الله تود أن عل الأمررالاتة 

1 - أن جميع من ترجموه' - حسب علمنا - مشارقة إلا ابن خلدون» رعم 
كونه مغربي الأصل» مالكي المذهب» بالغا درجة الاختيار والترجيح كما سنرى. 

ولسنا نملك تفسيرًا نقطع بصحته في هذا الآمر» ويحتمل عندنا آن ذلك ربما 
وقع بسبب خروجه من المغرب قبل أن يظهر من تفوقه العلمي» ما يشد الانتباه إليه 
ويحمل على السعي إلى ترجمته» ثم لما كان بالمشرق حيث برّز» لم يبلغ المغاربة 
من خبره إلا نتف يسيرة» لم يروا في الإتيان عليها في مؤلفاتهم كبير فائدة. فأمسكوا 
غر دک ها 

ويحتمل أن ذلك قد وقع بسبب ما كان للدولة المرابطية منه أو من أسرتهء 
و و ا 0 ا و و 
ذلك» والله أعلم . 

2 - آن جميع من ترجموه لم يذكروا شيثًا عن حياته قبل رحيله إلى الحج 
وإقامته بالشام»› لم يذكروا شيئًا عن أسرته» ومولده» ونشاته» ورحلاته العلمية› 
وشيوخه الذين تلقى عنهم العلم . وما ذكروه من خبره في الشام كاد ينحصر في بيان 

قفه من الحملة الصليبية الثانية بقيادة أمبراطور آلمانيا كنراد الثالث على دمشق سنة 
3ه.» ووقوفه - رغم وهنه وشیخوخته - في وجههاء واستشهاده فیها» وذکر ما 
BES‏ وأما ما سوى ذلك» فقد وقعت الإشارة إليه في نيڏ 
يسيرة › DT‏ أ في وجه الحملة المذكورة - فيما يبدو لنا لکاد ان لا 
يبلخنا من خبره شيء. 

- أن جميع من وقفت على كتبهم ممن ترجموه» باستشناء أسامة بن منقذ في 


I GS (2) 
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«الاعتبار».» وابن القلانسي في: «ذيل تاريخ دیا وای شام فی کات 
«الروضتين»» كان معولهم على ما كتبه عنه تلميذه الحافظ ابن عساكر (ت 571ه) 
في کتابه : «تاریخ دمشق)› ولذلك وردت آقوالهم فيه متطابقة أو تكاد. وما قد يرى 
من اختلاف بينهم أحياتاء إنما مرده إلى الإطالةء أو الاختصارء أو التنويع في 
اللفظء وما انفرد به أسامة» وأبو شامة» وابن القلانسي» قليل لا يتجاوز بضع 
SRE EA‏ و 
8 «تاريخ دمشق» الذي هو مرجع معظم من کتبوا عن الإمام الفندلاوي 

e‏ والذي يحتمل آن ترجمة هذا الإمام توجد مسهبة به بعض الإسهاب» لا 
یزال مخطوطاء ويقع في 80 مجلداء لانعلم على وجه اليقين آنها توجد مجموعة في 
محتبة ما في العالم . 

وقد حاولنا الحصول على الترجمة المذكورة من هذا المخطوط› فاتصلنا 
بالمكتبة الظاهرية» ومكتبة الأسد بدمشق» وبدار الكثب المصرية بالقاهرة» 
وبالمكتبة الوطنية بباريس › وبمكتبة ابن يوسف بمراكش › a E‏ 
عدد لا بأس به من مجلدات المخطوط المذكور بها ؛ غير أننا لم نجد في هذه 
المكتبات مجلدًا واحدا به ترجمة صاحبناء لأن أعلى مجلد بها رقمه 31ء بينما 
ترجمة إمامنا توجد في المجلد الأخير» لأن الكتاب مصنف على حروف المعجم . 

وقد تفضلت مكتبة الاأسد مشكورة فصورت لنا من الظاهرية ترجمة الإمام 
الفندلاوي من مختصر تاريخ دمشق لأبي شامة الذي يوجد أصله مخطوطا بالمكتبة 
الوطنية بباريس» وهي ترجمة لا بأس بها على قصرها لما بها من إضافة لم ترد في 
غیرها: 

وبلغ إلى علمنا أخيرًا أن نسخة كاملة من تاريخ دمشق» لا ينقصها إلا ستة 
مجلدات من الوسط توجد بمكتبة كارل ماركس» بمدينة لايبزيك بألمانيا الشرقية 
E‏ 

وأن المكتبة المذكورة لما تنتة بعد من إعداد فهارس محتوياتهاء وآنها في 
طور تهييء نفسها وترتيب أمرهاء لفتح أبوابهاء وتقديم خدمتها للجمهور» ولعلنا 
زظفر ا N E a‏ 


(1) ن: الاعتبار ۰117 وذیل تاریخ دمشق 8 وکتاب الروضتين 134 ,135 ,137 ,139 . 
(2) حيث يوجد منه بدار الكتب مثلا 37 مجلدًا» وبخزانة ابن يوسف 28 مجلدًا. 
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5 أن إمامنا الفندلاوي لندرة ما علم من ترجمته - كما مر - وزهد الناس 
فيه لذلك› ول مر ال ةوارور ولعل هذه المحاولة التعريفية 
به التي سنقدمها في هذا المبحث أن تکون هي آول ما كتب عنه موسعًا فيما نعلم» 
ومن شأن المحاولات الأولى ألا تسلم من القصسور لذلك فإننا تادر :إلى 
الاعتدار مقدمًا عما قد يبدو على المبحث من ضعف تماسك» وقلة توسع» وعدم 
إحاطة. 
المطلب الأول : اسمه ونسبه: 

هو شيخ ا أبو الحجاج وأبو يعقوب يوسف بن دوناس 
ا المغربي» يرجع نسبه إلى فندلاوة ل رة وا 
كانت توجد بين صفرو وقرية رباط الخير (أهرمومو)» حيث قبائل بني يازغة 
الحالية» على نحو60 كلم من مدينة فاس . 

ومن مستوطني هذه القبيلة وجيرانها قديمًا : ٻنو حجاح” ا a‏ 

TG O ee 


(1) 


(1( في الكامل 11 / 130 ذي ناس وفي البداية والنهاية مج ۰6 2 / 224: درناس› وفي 
شذرات الذهب 4 / 136 وفى الزيارات 62 : دویاس › وفي صفحة عنوان المخطوط 
ی : دقٽناس »› وكل ذلك تصحيف . 

)2( هكذا في أكثر مصادر ترجمته» وفي مراة الزمان 8 / 121 وشذرات الذهب 4 / 436: 
القندلاوي» وكذا بصفحة عنوان المخطوط› وي ار ا و ا : العندلاوي»› 
وكل ذلك تصحيف أيضًاء والصحيح من عمود نسب إمامنا ما ثبتناهء لأنه هو الذي ذكره 
تلمیذه الحافظ ابن عساكر في تبيين كذب المفتري 173 وتاریخ دمشق› ونقله عنه الکثير 
ممن جاء بعده كأبي شامة في الروضتين 1 / 134. وابن الأثير في اللباب 2 / 442» 
واليافعي في مراة الجنان 3 / 280« والذهبي في تاريخ الإسلام 128 میکرو فیلم دار 
الكت المصرنة وسر أعلام النبلاء 20 / 209 وتذكرة الحفاظ 4 / 1297ء والعبر 
2 / 465 - 466. وابن منظور في مختصر تاريخ دمشق 28 / 80 وأبي شامة في مختصر 
تاریخ دمشق مخ باریس ل 40 - 41. 

)3( في تاریخ ابن خحلدون: 4 / ۰17 قندلاوة. 

(4) ن: الجذوة 1 / 21 ها: 24. 


(5) ن: الجذوة2] 423 ها: 536. 
(6) ن: الإعلام 4 / 229. 
(7) ن: تاریخ ابن خلدون 7 / 279. 
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في القرون التي تلت فتحها على يد المولى إدريس الأول" TT‏ 
a‏ 

ویحتمل ن هذه القلعة هي إحدى قلاع مدينة «المنزل» التي کان پسکنھا 

اشرت الخاتش سيدي عبد العريز بن عرد الواحد الذي خو طب هو وأبناؤه› 


# 


وأحفاده» في ظهائر ساطانية طيلة حکم الدولة السشعدية بلقب الفندلاوي› ثم 
اا ا د ی ا ع ال عا ي 
اسم فندلاوة - في ظهائر متتالية بالقلعاوي بدل الفندلاوي. 

وقد اندثر اسم فندلاوة منذ زمن غير قليل › ولم يبق له من ذكر إلا في الكتب 
القديمة» وفي قريتين تحملان نفس الاسم إحداهما بقبيلة بني زروال بإقليم تاونات» 
والثانية بإقليم تطوان. 

وقد أنجبت هذه القبيلة مجموعة من فطاحل العلماء» نذكر منهم على سبيل 
المثال بالإضافة إلى صاحبنا: 

- بو عبد الله محمد بن علي بن عبد الكريم الفندلاوي الفاسي» المعروف 
ا الكتاني» المتكلم الأصولي العالم» الآديب الزاهد الورع > أحد أكابر أئمة فاس 
والمغرب» له رجز في الأصول› وكتاب في تفسير الأكيال رالأوزان تقل عنه بعش 

شراح الرسالة لابن بي زيد القيرواني : وقد توفي رحمه الله بفاس سنة 596ه أو 

7ھ . 

- وأبو محمد عبد الله بن محمد بن حجاج المعروف بابن الياسمين› الذي 
برع في المنطق» والهندسة» والتنجيم› والهيأة» وكان لا يدرك شأوه في الحساب 
والعدد» ولا ينازع في الاختصاص بمعرفة دقائقهاء وغوامض مسائلهاء كما كان له 
القدم الراسخة في علوم الأدب» والباع الطويل في نظم الشعر. 

من سكان مدينة فاس» وأصله من بني حجاح آهل قلعة فندلاوة» خدم يعقوب 
المنصور الموحدي» وولده الناصر» له أرجوزة مشهورة في الجبر والمقابلة» قرئت 


)1( ن: تاریخ ابن خلدون 4 / 17» والجذوة 1 / 21 ها24. 

(2) ن: مواقف المغرب دعوة الحق 1970ع E‏ 

)3( توجد هذه الظهائر محفوظة في ملكية السيد علي بن عسو منزه بمدينة المنزل› وهو أحد 
أحفاد السيد عبد العزيز بن عبد الواحد» الفندلاوي المذكور. 

(4) ترجمته في : الجذوة 1 / 220 مع ها: 3 والتكملة 2 / 681. والسلوة 2 / 173» 
والذيل والتكملة ص 8› ق: 1 / 131 رقم: 125 وروض القرطاس 270 . 
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و ا 0 و کر ا 
00ھ . 

- والامام الفقه المفتي عيسى بن معنصر بن او ي المومناني 
الحسيني الذي كاد آن يبلغ درجة الاجتهاد» وكان علماء جميع الأمصار یعترفون له 
بالعلم» وحسبك من سعة علمه أن القاضي عياض كان إذا نقل عنه مسألة فقهية› 
قال : قاله عيسى المومناني فقيه فاس . 

سكن مدينة فاس »› وأصله من بني مومنان»› من حوز فندلاوة» لم أقف على 
تاریخ وفاته. 

- وابنه الإمام الفقيه المدرس القاضي أبو عبد الله محمد بن عيسى بن معتصر 
المومناني الت الحسيني › کان عالمًا بالفقه وأصوله وفروعه» کک 
a‏ من آهل الرأي والنجدة» مقدمًا في الفتوی» وکان يدعیى بالإمام لسعة 
علومه النقلية والعقليةء توفي بمراكش سنة 639م . 

- والفقيه الخطيب بجامع الأندلس» ثم جامع القرويين بفاس يوسف 
الفندلاوي E‏ ا 
المطلب الثانى : مولده ونشأته : 

يترجح - لتظافر قرائن قامت عندنا - أن ميلاد إمامنا كان بين الخمسين والستين 
من القرن الخامس الهجري في أواخر سنوات الدولة المغراوية» ومن هذه القرائن 

1- قول سبط ابن الجوزي في «مرآة ال رمان نتا عن الحافظ اين عساكر) 
ا و N‏ 


(1) ترجمته في التكملة 2 / 531 والإعلام 8 / 204 - 205 والجذوة 2 / 423 مع ها 
6 ,537 ,538 النبوغ 1 / 166 . 

0 ا ة2 5007 

(3) ترجمته في الجذوة 1 / 215 والإعلام 4 / 229 والذيل والتكملة س 8» ق 1 / 350 
رقم 135. 

SNS 

.121/8 )5( 

(6) مدينة جنوب غرب دمشق على بعد مرحلة ونصف منها ن: «القلاع آيام الحروب الصليبية» 
لقولفغانغ مولر - فيز ترجمة محمد وليد الجلادء ومراجعة سعيد طيان . دار الفكر دمشق 
19942 


ای ل د مدو ال 
2 أن الفندلاوي بعد انتقاله من بانياس إلى دمشق» دعاه تاج الملوك بوري بن 
طغتكين» الذي ولي الملك ما بين 522ه و526ه فيمن دعا من العلماء إلى 
إصدار فتوى في الباطنية» فأجاب لذلك» والراجح أن هذه الإجابة كانت سنة 
3ھ› لأنها السنة التي قتل فيها الباطنيةء ووزيره المزدقاني المتامر معهم عليه كما 
أن إمامنا قد استشهد سنة 543ه. أي بعد إصدار الفتوى المذكورة ب 20 


وبناء على مجموع هذه القرائن » یکون قد مات رحمه الله عن نیف وثمانین 
سنه ودا کان ذلك کدلك:» > يكون قد ولد في التاريخ الذي رجحناه» والله أعلم . 

هذا عن تاريخ ميلاده» وأما عن نشأته» وظروف حياته» قبل رحلته إلى الحج 
واستقراره بالشام» فإن المصادر التي عدنا إليها - على كثرتها- لم تسعفنا بأية 
معلومات عن ذلك . 
المطلب الثالث : رحلته إلى الحج وإقامته بالشام : 

رحل الإمام الفندلاوي رحمه الله إلى الحج - على الراجح - في أوائل العشر 
الثانية من القرن السادس الهجري› وأثناء عودته Sg‏ البورية ا 
ف اول مدينة بانياس» مدة» تولى خلالها الخطابة بها» ثم انتقل عنها بعل أن 
صار أمرها إلى بهرام» داعية الباطنية بالشام سنة 520 ا عتها إل ذمشق 
خت اطا إلى أن مات رحمه الل4. 

ولسنا ندري لماذا آثر رحمه الله المقام بالشام - رغم ما كانت تعرفه المنطقة 
من تشردم وتمزق سياسي» وصراع مذهبي E‏ صليبي متوال»› 
Sa ISSR SS‏ لماذا اثر المقام هناك على 
العودة إلى بلده المغرب الذي كان يعد أعظم دولة إسلامية في ذلك العصر؛ حبث 
کار ا ی ا 


(1) ن: فتوى الفندلاوي 7. 

(2) ن: الكامل 8 / 319 - 320. 

(3) ن: مختصر تاريخ دمشق مخ باريس ل 40 - 41ء وتاريخ الإسلام 128 ميكروفيلم دار 
الكتب المصرية» رقم : 10687 ومرآة الزمان 8 / 121 ومعجم البلدان مج 4 / 777. 
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شمالاًء ومن المحيط الأطلسي غربًا إلى تونس شرقا"ء والذي كان موحد المذهب 
والعقيدة› وينعم بهدر کر من الاستقرارء ویيتمتع الفقهاء فيه من قبل آمراء 
المرابطين يما لا مزيد عايه من التقديم والتكريم؛ حتی إنه کان لا يقطع في آمر دون 
رر . 


الاحتمال الأول: أن يكون ذلك لجفوة كانت بينه وبين المرابطين»› بسبب 
E‏ 
فاس بعد استيلاء الجيوش المرابطية عليها سنة 462ه. 

الاحتمال الثاني : أن يكون ذلك لمضایقات کان يجدها في بلده» Eg‏ 
الأشعرية» وميله إلى الاستدلالء ومقارنة المذاهب في بحوثه الفقهية› 
الأمرين لم يكونا مرضيين في عهد المرابطين» وفي ذلك يقول صاحب و 
«دان أل المغرب في عهد المرابطين بتكفير كل من ظهر منه الخوض في شيء من 
علم الكلام» وقرر الفقهاء عند أمير المسلمين تقبيح علم الكلام» وهجرهم من ظهر 
عليه شيء منه› وأنه بدعة في الدين› وربما آدی إلى اعحلال في العقاند ویقول 
اا : ولم يكن يقرب من آمير المسلمين› ويحظى عنده إلا من علم علم الفروع › 
أعني فروع مذهب مالك› فنفقت في ذلك كتب المذهب› وعمل بمقتضاها› ونڏ ما 
سواها» وكثر ذلك حتى نسي النظر في كتاب الله وحدیث رسول الله لاف فلم 
کر خا ماهر آهل ذلك ال مان ى مالاا 

الاحتمال الثالث: أن يكون ذلك لنصرة المذهب المالكي وتقویته ونشره 
بالشام بعد ما رآی هناك - من انحصار ظله» وتقلص نفوذه» وقلة أتباعه» وكثرة 
التجني عليه من خصومه خاصة وقد كان لإمامنا من التفرد في وفور العلمء وحدة 
الذكاء وجودة الفهم» والقدرة على إفحام الخصم› > ما قد یری معه أن القيام بهذه 
المهمة واجب عليه» ومتعين في حقه. 


(1) ن: تاريخ الإسلام 4 / 115. 
TBE, 0)‏ 
0 5 ال30 

E SORE) 
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الاحتمال الرابع : - وهو قوی هله الاحختمالات عندي ‏ أن یکول ذلك 
للإسهام في التعبئة والإعداد للنهوض بمهمة الجهاد» من أجل تحرير المسجد 
الاقصى: الذي ا احتلاله من قبل البرابرة 9 جميع ا 
اال وه اا TT E e E‏ 
نفسه في سبيل الله» فحصل له بذلك - كما قال تلميذه الحافظ ابن عساكر _ «ما 
تمنى من بلوع الشهادة» التي توصله الا دو ا ا 
مله . 

ومهما يكن من أمر فإن إمامنا الفندلاوي رحمه الله بعد انتقاله إلى دمشق»› قد 
لقي من صاحبها ظهير الدين طغتكين عناية وتكريمًا» ولم يمض عليه إلا قليل بها 

ن شهرته إليها - حتى صار من العلماء الهرزر: والفقهاء المرموقين› واختير 
شسًا للمالكة» el EE‏ وحجة الدين وتبواً منصب تدريس المذهب 
بالزاوية المالكية بالجامع الأموي“ على قدم المساواة مع فقهاء المذاهب الأخرى» 
وحدث بالموطاً» وکتاب التلخيص ا اللحسن القابسي › وحاضر› وناظر على 
أصول المالكية» وقواعد عقائد أهل السنة والجماعة على الطريقة الأشعرية› 
وعقد مجالس التذكير» والوعظ الاعوة إلى ال والحقى على الجهاد في سيل 
الله في بیته وخار جه" 

وقد کان يحضصر مجالس ندريسه » وتحديته » وتدکیره» كابر ألعلماء» 
وجهابذة الطلاب من المالكية › وعيرهم› ومن هؤلاء على سبيل المثال: 

- مفتي الشام جمال الإسلام E TL‏ الشافعي (ت 533ه) 
الذي کان یحضر مجالس ختمه في رمضان. 


(1)( ن : مختصر تاریخ دمشق مخ باریس ل 40 - 41. 

(2) وكذا بالمدرسة التي سميت فيما بعد بالصلاحية. ن: الدارس في تاريخ المدارس 
2372 

(3) وقد جرى بينه» وبين شرف الإسلام عبد الوهاب الحنبلي (ت 536ه) - بسبب هذا بحوث 
وسل مال 20 1037 

(4) وقد رمى بعض الحنابلة أحد هذه المجالس بحجر»ء وفيها جمال الإسلام المذكور» ن: 
مختصر تاریخ دمشق لابن منظور 28 / 80 . 

(5) ن: الملكةالأم 28 - 29. 
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- والحافظ آبو القاسم ابن عساکر (ت 571ه) الذي علق عنه أحادیث 


2 
0 


- وأبو العباس أحمد بن محمد القيروانى الذي ذکر ابن عساکر آنه حدثه» 
وکتب له بخط يده أنه قال لامام الفندلاوي حین راه في منامه بعد موته ال ا 
OE‏ وما آنا فيك» إلا كما قال الأول : 
فإذا نطقت فأنت أول منطقي وإذا سكت» فأنت في إضماري»۸) 

واو ات ب کن بن حسنين البعلبكى الذي كان على اعتقاد الحشوية ومن 
غلاة الحنابلةء ثم تاب من ذلك على يده» وصار من جملة المحبين له . 

وکان في دروسه رحمه الله حسن المفاكهة» لذيذ المجالسة» حلو 
المحاضرة» طويل المناظرة» شديد التعصب لمذهب أهل السنة» كريم النفس› 
مطرحًا للتكلف» قوي القلب» كما ذكر الحافظ ابن عساكر وغير“ 
المطلب الرابع : مقامه العلمى وصلابته فى الحق : 

و کم ی رف لر ر 
فی الحق لا تکاد تجاری . 

۰ دی ار ای اا 

قلده لمشيخة المالكية بدمشق» وتمكين المذهب المالكي من التهوض 
بها» بعد أن قل نفوذ” » وكاد يندرس في زحمة ومضايقة المذاهب الأخرى. 

ثانيًا : توليه تدريس المذهب اي وعقده مجالس التحديث والتذكير»› 
والمناظرات بزاوية المالكية بالجامع الأموي إلى جانب شيوخ الشافعية والحنفية 
ا 

اكا تالف كتاب : «تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك» في الخلاف 
العالي» الذي لا يقدم على التأليف فيه عادة» إلا من أحاط بأدلة الأحكام» ومقاصد 


)1( ن: مختصر تاريخ دمشق لأبي شامة مخ باريس ل 40 - 41. 

(2) ن: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور 28 / 80» ومختصر تاريخ دمشق لأبي شامة» مخ 
باريس ل 40 - 41. 

)3( 0ق العضدو الساقين: 

(4) ن: نفس المصدرين السابقين» وسير النبلاء 20 / 209 ومراة الزمان 8 / 121. 

(5) ن: التاريخ السياسي والفكري 184 . 
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التشريع › وأصول المذاهب وفروعهاء وأحكم معرفة مواقع الإجماع› والاختلاف› 
ومناهح الاستاط واا الال وترشن بأساليب المناظرة» والحجاج› وبلغ في 
كل ذلك مبلغ المجتهدين ۾ او کاد. 

رابعًا: وضعه لهذا الكتاب على منهج محكم لم يسبق إليه» يقوم على العدل 
والإنصاف فى مناقشة أرباب الخلاف» وجعله بين يدي أصحابه نمو ذجًا متفردا فى 
ااا ور غ و ا ۰ 

خامسًا: دعوة تاج الملوك بوري له - فيمن دعا من العلماء - سنة 523 ھت ا 
بيان أضاليل الباطنية» وفضح مكايدهم» وإبطال مزاعمهم» وإجابته لذلك بوضع 
رسالة في الموضوع - سنعرفها قریبًا - أتى فيها - على قصرها- بما لا تسعه 
ی و کی ی ا ی ت 
وقوة. 

سادسًا: استقلاله الفكري» وذلك أنه» وإن كان رحمه الله مالكيًا شيخا 
للمالكية» وأشعريًا» ينشد في الأشعرية قول القائل : 
ااه ب قوم قد وفقوالاص واب 
لم يخ رج وافي اعتقاد ا ا و 

فإنه مع ذلك لم يكن مقلا محضاء بل کان یختار ویرجح من الاقوال - سواء 
في المذهب› او المعتقد ‏ ما قوي دلیله عنده» ویعرض عما عداہ کائتا من کان 
قائله » وإن بلغ هذا القول درجة الشهرة» أو قال به أكثر الأصحاب . 

من ذلك على سبيل المثال : آنه استظهر أن العود فى الظهار هو العزم على 
الوطء فقط» مع أن الذي في الموطاً E TT‏ أن العود هو العزم على 
E‏ 

ومن ذلك أنه قال: «إذا تحمل رجل على رجل بدين عليه» ارا 
أن يطلب آيهما شاء» وهو خلاف ما اختاره ابن القاسم» واستظهره ابن 


(1) ن: مقدمة التهذيب 6 . 

(2) ن: فتوی الفندلاوي 7. 

(3 0 ن كذ ت المفترئ1/3: 

(4) ن: المنتقى 4 / 49 والتهذيب مع 197 . 
EO)‏ التهذيب مع 504 . 
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TET 
ومن ذلك اه برق أن الاص م الان واج ول ول ان کا‎ 
مجتهد مصيب وهو خلاف ما ذهب إليه الأشعري» والقاضي أبو بكر الباقلاني»‎ 

راودالا راض او كر لرن رج هرر ال ن ` 
ومن ذلك إمساكه عن تأويل ما أطلقه الشرع على الخالق» وعلى المخلوق» 
وقوله في دل «(وکفی في هذا قوله عز وجل : ليس كمثله شي ء٠‏ فلس کدانه 
ذات» ولا كاسمه اسم» ولا كفعله فعل» ولا كصفته صفة» إلا من جهة موافقة اللفظ 
اللفظ )° . وهذا القول وإن كان موافقا لما ا الحسن الأشعري في «الإبانة ۸ فإنه 
خلاف ما ذهب إليه جمهور أصحابه من بعده كابن فورك» والباقلاني» والجرجاني» 
والغزالي» وغيرهم”؟ بل إن الأشعري نفسه بعد أن نقل عنه الشهرستاني ميله إلى 
هة الله ترك لرن لار فال ولرل هاف واتار 9 
ENES UN‏ ۰ 
EES‏ 
التي تدل على علو مقامه» وجلالة قدره» وواسع علمه وفضله» كما حظي منهم 
بجميل الثناء وطيب الذكر» وهذه آقوالهم في ذلك : 
قال في : (مراة الجنان»» واشدرات الل «کان فقيمًا ا 
الحا جل الخال قال د روفاك اعانا فرکان شا كرا فا 
عالمًا زاهداء صالحًا. . .ا" وقال في «الكامل»: «وكان شيضًا كبيرًا» فقيهًا 


(1). ن المقدمات 1 / 381 - 382. 
(2) فتوی الفندلاوي 31. 


)3( ن: شرح التنقيح 438 . 

(4) ن: المقدمات 2 / 264 . 

(5) ن: فتوی الفندلاوي 41. 

(6) ن: الإبانة 20 - 22. 

)7( ن: التاريخ السياسي والفكري 19 - 38 . 
(8) ن: الملل والنحل 101 . 

.280/3 )9( 

. 136 / 4 )10( 

.542/ 2 )11( 
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مال وقال فى «سير أعلام النبلاء»: «كان حسن المفاكهة» حلو المحاضرة 


i 3‏ التعصب لمذهب هل اله كرما مطر حًا للتكلف› قفوي القلت E ٠‏ 


في «كتاب الزيارات»: «كان طويل الا دا الع اهل اة وقال 
في «النجوم الزاهرة»: «وكان إمامًاء عالمًاء دينّاء بارعاء في ف 

وحلاه النعيمي في «الدارس في تاريخ الا العالم» شيخ 
الإاسلام E‏ صاحب (ذيل تاريخ ات تاب 
اروف بال الإمام» وحلاه تلميذه ابن عساكر في اتبیین کذب ال 
بالشيخ الفقيه الشهيد. ووصفه ابن كثير في «البداية ا ا کی راه 
ابن منقذ في «الاعتبار»" من خيار المسلمين» وممن قاتل يوم قتل للجنةء لا لرغبة 
PDE‏ الصحابة الكرام رضوان الله عليهم» وحلاه الأستاذ جواد المرابط› 
ناشر رسالته «فتویى الفندلاوي» ب :(الشهيد الإمام الذي آفنی حياته في الدعوة إلى 
الله والدفاع عن سنة نبيه الكريم بل ثم ختم حباته بالشهادة)(1. 

ومن شواهد صلابته في الحق : 

أو راغلي شمش الارة [اغل بن ررق مه 527 ونه ابا 
على ما علم من بأسه» وشدة اعتداده برأيه - بإطلاق سراح أخيه سونج الذي اتهم 
بالتحريض على اغتياله» وتحذيره من أن يكون ذلك من مكر القرامطة الباطنية 
المحيطين به» ودعوته إلى التعاون مع نور الدين زنكي عدوه من أجل توحيد الصف 


.129/11 )1( 
.209/20 )2( 

(3) 62 رقم المزارة 52. 
(4) 282/5. 
(5) 350/2. 

.298 )6( 
.134 )7( 
.173 )8( 


| (9) 173 مج126 /240 - 241. 


. 95, 54 )10( 


ا ال چ راا ا 


72 


الى و 


ثانيًا : دخوله على زمرد الخاتون والدة شمس الملوك» فى ثلة من العلماء 
والصلحاء» وإقناعها بضرورة إقصاء ابنها عن الملك حماية للبلاد والعباد من 
مظالمه» وشروره» وغرور: 

ثالنًا: وقوفه الصلب في وجه الباطنية”“ المخربين» المموهين على العامة 
بادعاء اختصاص أئمتهم بإدراك أسرار الدين» وبيان بطلان مزاعمهم وكذب 
دعاویهم› وإعلان موقفه الصريح منهم› بتحذير المسلمين من عاقبة موالاتهم 
ودعوتهم إلى مقاطعتهم قائلاً: «على المسلم لیسلم له دینه ألا يكاثر آهل البدع › ولا 
as a SE‏ بيع او شراء» ولا يهنئهم في 
الأعيادء وأوقات السرور» Ll E a‏ ولا ترم علیهم إذا ذكرواء 
بل يباینهم › ويعاديهم في الله عز وجل : معتمدا بطلان مذهب أهل البدع› محتستا 
بذلك الثواب الجزيل › والأجر الكشير. 

فعل هذا رة الل هر شاب ولا مبال بما يكون من الباطنية › رعم وصول 
آیادیهم الغادرة الباطشة› وخناجرهم المسمومة القاتلة إلى قلوب الخلفاءء 
الاو وال راغ واا e‏ وأمراء الا ناد وغیر هم كما سقت 
الإإشارة إلى ذلك . 

رابعًا: وقوفه في وجه الحشوية من الحنابلة المغالين في التشبيهء» وإعلان 
نکیره عليهم ا ومناظراته › رغم اتساع نفوذهم »› وما کان يصیبه من 

RS 


(1) الملكة الام 15 - 18. 

(2) نفس المصدر 15 - 62. 

)3( انظر تعريفهم» وتفصيل معتقدهم في الملل والنحل 191 - 198. 

(4) ن: فتوی القندلاوي 45 - 46. 

(5) ن: سير النبلاء 19 / 561 - 568 . 

)6( ن: كما حدث له مع شيخهم بدمشق شرف الإسلام عبد الوهاب ابن الحنبلي؛ حيث جرى 
هما تخوت واسبت :ن سير الفلا 20 103.7 . 

E TT RO AG (7)‏ : مختصر 
تاریخ دمشق مخ باریس ل 40 - 41. 
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المطلب الخامس : جهاده واستشهاده : 

ق کات بلاد الشام کلها - زمن وجود الإمام الفندلاوي بھا - تتعرص 
لهجمات شرسة متتالية من قبل الصليبيين الأوربيين. 

وكان من بين هذه الهجمات» زحف ملك الألمان كنراد الثالث وملك فرنسا 
لويس ا ا و 
ونصاری الشاء 

وقد خحرج سكان هذه المدينة للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم بقيادة آميرهم» 
معين الدين أنر مملوك طغتكين وكان فيمن خرح صاحبنا الإمام المجاهد العالم 
العامل القدوة أبو الحجاج يوسف الفندلاوي وهو يومئذ شيخ طاعن في السن»› لا 
یکاد من شیخوخته يقوى على المشي› فحاول الأمير معين الدين - رأفة به - أن يثنيه 
عن عزمه» ويصرفه عن قصده لما رأى معين عليه من آثر المشقة» فقال له: «أيها 
الشيخ الإمام» ارجع فأنت معذور للشيخوخة»“» «ليس لك قوة أنا أكفيك »۸ 
فأجابه جواب الواثق بوعد الله الراغب فيما عنده» قائلاً: «لا أرجع)» «قد بعت 
واشتری منی فوالله لا اقلته ولا استقلته»» یرید قول الله عز وجل : « ل أله 
شتی وت المزییت نسم وموم باک له الج بقدلوت ف سيل آل 
رو ر e‏ 2 مھ ےی ی رر ر ب ه لر ر ر . ر ر ر ےم کے ا 
فيلو رق تلوت وعدا علو حا ف ألسررسة وآ لیل الان ومن أو مهدو 

م تارم _ ہے ہے ساو کے ر ر موو اس 
وت آلو اس روا يکم آلذى اعم بب دلت هو ألمَور اميم 4 [التوبة : 111]. 

وفي يوم السبت سادس ربيع الأول من سنة 543ه التقى الجيشان: جيش 
الصليبيين وجيش المسلمين المجاهدين على نحو نصف فرسخ من دمشق عند 
الت فریب الربوة» فقال الإمام الفندلاوي لصاحه الزاهد المحاهد یرل ال 


(1) انظر خبر هذا الزحف مفصلاً في : (الكامل 11 / 129 والبداية والنهاية مج6 12 / 224 
وذيل تاريخ دمشق 298 وكتاب الاعتبار 117 وتايخ ابن خلدون 5 / 184 والإعلام 
والتبيين 76). 

(2) ن: (مختصر تايخ دمشق مخ باريس ل: 40 - 41» ومعجم البلدان مج 4 / 777). 

(3) ن: شذرات الذهب 4 / 136. 

(4) ن: مختصر تاریخ دمشق مخ باریس ل: 40 - 41. 

(5) ن: الكامل 11 /130. 

(6) انظر بعض آثار هذا الزاهد» وبعض المعلومات عنه في : (سير أعلام النبلاء 20 / 209 
وفتوی الفندلاوي 5 - 6). 
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الحلحولي؛ «أما هؤلاء الروم؟ قال : بلی» قال: فإلی متی نحن وقوف؟ قال: سر 
على اسم الله تعالى»» ثم تقدم إمامنا نحو الماء يمنع منه الأعداءء ويقاتل بصدق 
واحتساب» فما انسلخ اليوم - كما قال تلميذه e‏ احتی حصل له ما تمنی 
من بلوغ الشهادة» التي توصاه إلى ما يرجو من السعادة » فسقط في ساحة الشرف 
والكرامة زكيًا طاهرًا مقبلاً غير مدبرء E‏ زخة اوقا 
منه» وكثر من أمثاله» فدفن أولا تحت الربوة على الطريق»ء ثم نقل إلى مقبرة 
الشهداء بالباب الصغير وجعل على قبره بلاطة كبيرة كتب فيها اسمه وتاريخ 
استشهاده > واتخدذ صريخه مزارة يرك الدمشقيون بها وير جوؤن استجابة الدعاء 
عند . 

وقد كان لهذا الموقف الجهادي الرائع الذي وقفه إمامنا القدوة بقية السلف 
الصالح» أثره البالغ ووقعه الحسنء فاج ما اڑا بدن ن جد کما 
ترنم به في إباء وشموخ من راه من الشعراء أمثال أبي الحكم الأندلسي؛ حيث يقول 
من قصيدة طويلة يصف فيها المعركة : 
واا ا ا EE E EE‏ 
سمالهم معينن قد E ES i‏ 
وفتبان تخ الهم اه ااا ا 
فولوايطلبون‌المر ‏ ج من شرقي جسرينا 
ولكنن غادروا لے ت ا ت اا 
E EE ET‏ فقي ايعضدالدينا 
E OE E E ET‏ ا و ا 
ر ع ا ا ا ا 


(1) ن: الاعتبار 117 . 

)2( مختصر دمشق مخ باريس ل: 40 - 41. 

(3) ن: مختصر تاریخ دمشق مخ باريس ل: 40 - 41. 

)4( ن: الزيارات 62 المزارة ر: 52 وذيل تاريخ دمشق 298 وها: 1. 
(5) ن: الروضتين 1 / 140 (القسم الأول). 
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المطلب السادس : كراماته : 

من كراماته رحمه الله ما رواه تلميذه الحافظ ابن عساكرء من أنه «كان ليلة 
اخم ي ر ران يخطب في حلقته بالجامع» ويدعو بدعاء الختم» وعنده 
الشيخ أبو الحسن علي بن المسلم فرماهم بعض من كان خارج الحلقة بحجرء فلم 
يعرف من هو لكثرة ة من حضر فقال الفندلاري : اللهم اقطع يديه فما مضى إلا 
يسير» حتى أخذ خضير الركابي من حلقة الحنابلة» ووجد في صندوقه 2 
رة قد أعدها لفتح الآبواب للتلصص› فأمر شمس الملوك بقطع يديه ومات من 
ذززی)). 

ومنها قول ابن عساكر أيضا: «سمعت آبا تراب بن قيس بن حسين البعلبكي 
يذکر انه كان يعتقد اعتقاد الحشوية› وآنه کان شديد البغخض ليوسف الفندلاوي لما 
كان يعتمده من الرد عليهم» والتنقص لهم» وأنه خرج إلى الحجاز» وأسر في 
الطريق› والقي في جب» وألقي عليه صخرة» وبقي كذلك مدة يلقى إليه ما يأكل» 
وآنه أحس ليلة بحس» فقال من أنت؟ فقال: ناولني يدك فناوله يده» فأخرجه من 
الجب» فلما طلع إذا هو الفندلاوي» فقال: تب مما كنت عليه» فتاب» وصار من 
ا 

ومنها قوله: «ولقد حدثني أبو العباس أحمد بن محمد القيرواني» وکتبه لي 
بخطه قال : رأيت الشيخ الإمام حجة الدين قدس الله روحه في المنامء جالسًا في 
مکانه الذي کان يجلس فيه بالجامع› فأتیت إلبه» وقبلت يده» فقبل راسي » وقلت 
له با مولاي الشيخ» واللّه ما نسيتك» وما آنا فيك إلا كما قال الأول: 
فإذا نطقت فأنت أول منطققي وإذا سکت› فأنت في إضماري 

فقال لي: بارك الله فيك» ثم قلت له: يا مولاي الشيخ الإمام» أين أنت؟ 
فقال في جنات عن غل سرن مقا © 


)1( ل e a ES Ch CC‏ 
ر 81-80/28 
(2) انظر الحاشية السابقة. 
(3) ن: مختصر تاريخ دمشق لأبي شامة» مخ باريس ل 40 - 41» ومختصر تاريخ دمشق لابن 
IOs‏ 


76 


المطلب السابع : آثاره: 

الذي يبدو من القرائن الكثيرة المستفاد بعضها مما قيل في ترجمة الإمام 
الفندلاوي» وبعضها من صنیعه فیما علم من اثاره آنه ربما کانت له مؤلفات في علوم 
e‏ . ومن هذه القرائن ما ذکر في ترجمته من آنه کان بارعا في 
فنول 

غير أن الذي نجا من عوادي الزمن» وأمكن الاطلاع عليه من مؤلفاته إلى 
اليوم هو كتابان اثنان فقط» وهما لأهميتهماء» بحيث لو فرض آنه لم يؤلف في حياته 
غيرهما لكانا كافيين في الدلالة على علو مقامه ورسوخ قدمه في العلوم الشرعية. 
ولصح أن يتمثل فيه قول الشاعر : 
EO EE ETE‏ وام ال ر م ات رور 

وهذان الكتابان هما: 

الكتاب الأول : «تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك على منهج العدل 
والإنصاف في شرح مسائل الخلاف» الذي قمنا بدراسته وتحقيقه› وهو في طريقه 
إلى النشر قريبًا إن شاء الله تعالى . 

والكتاب الثانى : رسالة نشرها الأستاذ جواد المرابط الدمشقى سنة 1966 بدار 
الكتاب الجديد ر کھت ات «(فتوی الفندلاوي)»› تقع في 60 صفحة» منها 30 
هي نص المؤلف» وباقيها هو عبارة عن تقديم لهاء وتذييل عليهاء قام به الناشر 
الان 

وقد ذكر الناشر في التقديم أن أصل هذه الرسالة مما وصل إلى ملكه مخطوطا 

SSS SE‏ وأن سبب تأليف الإمام الفندلاوي 

لها هو أن تاج الملوك بوري صاحب دمشق تى الذي اغتاله القرامطة سنة 526ه» كان 
لما رى من تحريف القرامطة لمبادئ الدين بأفكار ليست منه - قد اهتم بهم» ودعا 
العلماء لكشف أضاليلهم› وتال أن همهم طلب الدنيا والتصافي على المنكر 
اة ها لا يباح» فاهتم الفندلاوي رحمه الله بالأمرء وركز على تفهيم الناس 
وإقناع القرامطة «بآن الشريعة إنما جاءت لمصلحة البشر كافتهم» وآنها جوهر الفكر 
الإنساني» ونتاح التجارب» وأنها الجامعة» لما تواصى به الناس عن خبرة امادا 


(1) ن: النجوم الزاهرة 5 / 282. 
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طويلة - لما ثبت نفعه وصلاحه» وذلك لأن الناس لا يمكنهم أن يعيشوا دون حفظ 
للعهد» ودون حكم بالعدل» ودون ما يطمئن قلوب بعضهم نحو بعض ودون 
التسليم بامور يعرف وجوبها بالعقل ضرورة»› كحماية الضعبف › ونصرة المظلوم»› 
وإنقاد والعطف على اليتيم› واسعاف المرتض؛ وسلد حاحة 
الق 

ركان eT‏ محاولة استعادة القرامطة إلى صف الأمة» أو الاتفاق 
معهم على الأقل على الدفاع المشترك عنها ضد الصليبيين باعتبارهم جزءا منهاء »> لأنه 
کال یری أن القرامطة على ما هم عليه من انحراف»› ليس شأنهم كشأن الصليبيين 
الذين بعتفدول أن من القربى ال الله ذبح من ليس على دينهم والاستیلاء على 
آملاکه وبلاده» بل وحرقه حا . 

غير أنه بعد تبديل الصليبيين خطتهم مع القرامطة ونجاحهم في كسبهم إلى 
جانبهم › انسد کل إمکان للتفاهم مع القرامطة› وهکذا لم یکن من المام الفندلاوي 
O O E E E E ESA KE‏ 
المسلمين إليهم» وأ شفع إلى استغادة من انضم عن جهل وتغرير إل ت 
رسالته «فتوى الفندلاوي» لذلك/. 

في هذه الرسالة الموجزة المركزة» بين ES‏ 
وصالڈ مترابطة › بعضها يسلم ا بعص › وفي الوت مشرف › ومنطق مقنع › ی 
الرسلام هو دين الله الحق› وأنه يحقق سعادة اللإإأنسان في دناه وا ويلبي 
جميع حاجته المشروعة» وأنه لا سبيل إلى معرفته معرفة حقة إلا من الكتاب 
والسنة» وأن ما تدعيه الباطنية القرمطية من تأويل نصوص الشرع على غير ما يقتضيه 
ظاهر لفظها باطل كلهء وآن الذي آدى بالمسلمين إلى التخلف والضعف هو تخليهم 
عن تحکيم شرع الله وتركهم للامر بالمعروف والنهي عن المنكر» > واتباعهم 
للأهواء والشهوات› وانغماسهم في الماثم والمحرمات › وأنه لا سبیل لهم ا 
استعادة عزتهم إلا بتحرير الولاء لله والإخلاص له والتوكل عليه» ونصرة من ينصر 
دينه » E‏ وترك ما عدا ذلك 
مما انت آهل البدع والآهواءء ثم حتم ذلك بالدعوة إل المقاطعة التامة 


(1) فتوى الفندلاوي 7. 
(2) فتوی الفندلاوي 6 - 9. 
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للقرامطة المبتدعة. 

ولبيان أهمية هذه الرسالة» نختم حديثنا عنها بنقل بعض وصول منها هنا : 

-وصل 5: 

«قال تعالی : ٭ يتا الین ۶ اموا إن تصروا اه صر وشت آقدام 4 [محمد: 7]» 
فرتب نصره على نصره بإقامة طاعته› ونصرة دينه› وإعلاء کلمته» وقد بین سبحانه 
وتعالی الذین ينصرون دینه بقوله: 3 رين إن مكنم في ألأرض أقاموا الصكوة واوا 
لر وة وأمروا ألمعروف ودَهوْأعن انكر [الحج : 41] فمن لم يكن موصوفا بهذه 
الصفات الأربع ممن مكنه الله تعالي في الأرضء فلا حظ له في نصرة الله تعالى» 
0 ۶ چت آله فع عن آلزیں اموا ل کا یب کل حوان مور [الحج : 
e rl E‏ ور توا اد والنصر 
منه» لذلك من المحال أن کون الغلبة لأعدائه وأعداء دينه دم الخونة الذين 
یخونول له والرسول» ویخونوںل أماناتهم» ويكفرون ر بنعم الله عليهم 
ویغمطونها» 

e 

.١‏ . . لا يجوز لحاكم أن يحكم إلا بما أنزل الله؛ وأن الناس لا يحق لهم أن 
يأخذوا إلا ما لهم به حق» وألا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وحكم الحاكم 
وما يأمر به أولياء الأمور من رسوم أو حقوق» ما من شيء منه يجوز آن يخالف شر 
الله وآن حكم الحاكم لا يحل حرامًاء ولا يحرم حلالاً فإذا برا القاضي إنسانا 
وهو في الحقيقة مدين لم يبرا منه عند الله ولم يحل له بذلك حق أخيه وإن عجز 
عن إثبات دعواه» ثم إن كل حيلة› e‏ و حكم» أو طول زمن › 
n‏ أو لعجزه» أو لضعفه» أو لحكم يصدره الحاكم» كل 
ذلك لا يجوز أن يكون شيء منه يحول دون الحق وصاحبه» وفي حديث البخاري 
عن طريق أبي بكرة في حجة الوداع : «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
ا 

-وصل 11: 

«ولا يحل لأحد أن يقول ذ في آية أو في خبر عن رسول الله ية ثابت» هذا 


(2) فتوی الفندلاوې 27 - 28. 
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منسوخ › وهذا مخصوص في بعض ما يقتضيه ظاهر لفظه› ولا أن لهذا النص تأويلا 
غير مقتضی ظاهر ا فظه > كما يدعي الباطنية» وبرهان ذلك قول الله ا # وم 
سلتا ن رول إلا عع بإذ ت ال [النساء: e E‏ 
O AE‏ م [إبراهيم : وقول تقال :و اسان عت 
و وقوله تعالی : # وقد کنَفربق نه نممو ڪلم الو ٿم حرف وة ون ب 
ا عقلوه 4 [البقرة C79‏ وقوله تال # فد حدر الذن امون عن أمروء ا ن تمم 
ا ا ايد4 [النور: 63]» ومن ادعى تأخير الوجوب» مدة ماء فقد 
أسقط وجوب طاعة الله» ووجوب ما أوجب عز وجل من طاعة رسوله ية في تلك 
المدة» وهذا حلاف لأمر الله عز وجل . وكل هذه الأقوال القرمطية مؤدية إلى إبطال 
الإسلام» بل هي الغاية منها» 
المطلب النامن : مصادر ترجمته : 

إن المصادر التى ترجمت الفندلاوى رنحمه الله» وأمكن الوقوف عليها 

aA, 

1 «الإعلام والتبيين»» أحمد بن علي الحريري من رجال القرن 10ه» 76. 
«البداية والنهاية). للحافظ ابن كثر (ت 774ه)» مج6 ج 12 / 240 - 241 . 
- تاريخ الإإسلام»» للحافظ الذهبي (ت 748ه)» ص : 128 في مکروفیلم 

دار الكتب المصرية رقم 10687 . 
«تاريخ ابن خلدون»» لعبد الرحمن بن خلدون (ت 808ه)» 5 /184. 
«تذكرة الحفاظ»» للحافظ الذهیى (ت 748ه)» 4/ 1294. 
a a AL N e‏ 
دک ورا ا ا اخملا باکر ر 215 
7 «تبيين كذب المفتري»» الحافظ ابن عساكر (ت 571ه)» ص : 173 . 
8 - «الدارس في تاريخ المدارس»» عبد القادر النعيمي الدمشقي (ت 
7 72 3504192-0283 
- «ذيل تاريخ دمشق)» آبو يعلى حمزة ابن القلانسي (ت 555ه)» ص: 
298 . 


(1) فتوی الفندلاوي 29 - 30. 
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0 - «سير أعلام النبلاء»» للحافظ الذهبي (ت 748ه)ء 20 /103» 209, 

1 _ «شذرات الذهب»» أبو الفلاح عبد الحق بن العماد الحنبلي (ت 
9ه)» 4 / 136 . 

«طبقات الشافعية الكبرى». لتاج الدين عبد الوهاب السبكي (ت 

o O TE 

3 -«العبر فى خبر من غبر»ء للحافظ الذهبى (ت 748ه)» 2/ 465» 466 . 

4 - «فتوى الفندلاوي وقصتها»» بر Ea NE‏ 

5 - «الكامل في التاريخ»» عز الدين ابن الأثير الجزري (ت 630ه)› 
11 /129. 

6 - كتاب «الزيارات»» القاضي محمود العدوي (ت 1032ه)» ص: 62 
المزادة رقم 52 

کات الروضن. ف أخبار الدولتين»» شهاب الدين عبد الرحمن أبو 
شامة» ص : 134»› 140 . 

8 - كتاب «الاعتبار»» آبو المظفر أسامة ابن منقذ (ت 584ه)» ص : 117 . 

9 كتاب «اللباب»» عز الدين ابن الأثير (ت 630ه)» 2 / 442. 

0 - «مختصر تاريخ دمشق» مخ باريس» شهاب الدين عبد الرحمن آبو 
شامة› 40› 41. 

1 _ «مختصر تاریخ دمشق)» ابن منظور: محمد بن مکرم (ت 711ه)» 
28 / 80 . 

2 مر آة الجنان»ء أبو محمد عبد الله اليافعى (ت 768ه)» 3 / 280. 

3 مرا الزهانة» سبط أبن الجوزى ر بن قزاوغلى (ت 654ه)» 
٠ .121/8‏ 

4- «معجم البلدان»» ياقوت بن عبد الله الحموي› 4 TIS 7T7‏ 

5 «معلمة الفقه المالكي»»› عدا د O‏ 

6 - «مواقف المغرب ضد الحملات الصليبية» (مقال بدعوة ال ار اة 
محمد المنوني» ع3» س13 مارس 1970 ص: 51 . 

7 - «مكتبة الزاوية الحمزية» صفحة من تاريخها» (مقال بمجلة تطوان)»› 
الأستاذ المنوني» ع9 س1963 ص: 97» 177. 
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8 - «الملكة الأم» (كتاب مرقون). الأستاذ جواد المرابط» ص: 15ء 18» 


51« 62. 
9 - «النجوم الزاهرة». جمال الدين يوسف بن تغري بردي (ت 874ه)» 

5 /282. 
0 «وفيات الأعيان»» ابن خلكان أبو العباس أحمد بن محمد (ت 681ه)ء 

. 452/2 
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الفصل الثاني 
كتاب «تهذيب المسالك») 
والخلاف الفقهى 


إن الفن الذي ينتمى إليه «تهذيب المسالك . . ٠.‏ الذي نحن بصدد دراسته 
قد تك خو الخاف الف و الك فاا محا فى أرل هذه الراب آلى 
معرفة هذا الفن ولو باختصار حتی نضع كتابنا في الإطار الذي وضعه فيه مؤلفه› 
وننزله المقام الذي يستحقه. 

وحدينا عن الفن المذكور سيكون من خلال المباحث الاتية : 

الميحث الأول 
الخلاف الفقهى 

المطلب الأول : تعريف الخلاف الفقهى : | 

الخلاف لغة - كما في اللسان - المضادة. تقول: خالفه مخالفة وخلافاء 
وتخالف الأمران واختلفاء لم يتفقاء وكل ما لم يتساوء فقد تخالف واختلف. 

وفي المصباح المنيرء الخلاف : المخالفة» تقول خالفت فلاتًا آخالفه مخالفة 
وخلافا وتخالف القوم ra‏ إذا ذهب كل واحد إلى خلاف ما ذهب إليه 
الأخرء فالخلاف ضد الوفاق 2 

وفي مفردات الراغب› الاختلاف والمخالفة: آنباخد کل واحد طريقا غير 
طریق الأخر في حاله أو قوله. والخلاف أعم من الضد» لن كل ضدين مختلفان»› 
ولیس کل مختلفین ضدین . 

ولما كان الاختلاف بين الناس في القول› قد يفضي إلى التنازع› استعير ذلك 
للا الاد 

وبالنظر في التعاريف السابقة نلاحظ أن التعريف الأول منها يفرق بين الخلاف 
والاختلاف» فالخلاف فيه : المضادةء والاختلاف مجرد التفاوت» وعدم التساوي 
والاتفاق » والثاني يكاد يكون مثل الأول في هذا. 

ينما نرى التعريف الثالك» وهو تعريف الراغب لا يذهب إلى التفرقة بينهماء 
بل يقرر أن معناهما واحد» وهو أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الأخر في حاله 
أو قوله» أي آنه مطلق المغايرة التي يدخل في دائرتها الضد» وما فوقه» وما دونه من 


(1) اللسان: مادة خلف . 


( 0 الا ال ا090 0 
(0: فدات لاغ ماو حاف 
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صور التباين والتفاوت» وهما معا عنده أعم من الضد» لأن كل ضدين مختلمان› 
ولیس کل مختلفین ضدین . 

SE al E Cha‏ الفقهي يدل على ما يدل عليه 
الاختلاف» وهو: تغاير أحكام الفقهاء a‏ 
التقابلء كأن يقول بعضهم في حكم مسألة ما بالجواز» ويقول البعض الأخر فيها 
با ا أو کان على وجه دون ذلك» کان يقول أحدهم حكم هذه المسألة 
الوجوب» ويقول غيره حكمها الندب أو الإباحة. 

وهذا الذي ذهبنا إليه من عدم التفرقة بين اصطلاحي الخلاف والاختلاف 
EEE MSN‏ 
ذلك واقع أبحاثهم في مصنفاتهم الخلافية حيث نجدهم في الفقرة الواحدة» وأحيانا 
في السطر الواحد يعبرون عن المعنى الواحد مرة بالخلاف» ومرة بلفظ 
الاختلاف2. 

ا ا ا OEE‏ وشن 
هؤلاء العلماء: 

التهانوي الذي حکی فی کشافه أن «الاختلاف ما استعمل في قول بني على 
دلیل »› والخلاف ما وقع في ما لا دلیل عليه( 

وان البقاء الكفوي الذي ذكر «آن الاختلاف هو أن يكون الطريق مختلفا 
والمقصود واحدا وهو من اثأر الرحمة. والخلاف هو أن e‏ 
ويقع في محل لا يجوز فيه الاختلاف› وهو من | اغ 

والشيخ عطية محمد سالم الذي فرق بينهما بأن «استعمال خالف» يكون في 
حالة العصيان الواقع عن قصد كمن يخالف الأوامرء وعليه قوله تعالی : # حدر 
لذبن افون عن أو [النور: 63]» ولم يقل يختلفون في آمره. 

واستعمال «اختلف» يكون في حالة المغايرة في الفهم الواقع من تفاوت 


(1) كقول الأحناف مثلاً بجواز شرب النبيذ غير المسكر» وقول غيرهم بمنع جواز ذلك. 

)2( انظر للوفوف على ذلك على سبيل المثال : «الرسالة» للشافعی»› باب الاختلاف ص : 560« 
OE‏ ۰ 

(3). ن: كشاف اصطلاحات القنون 2 / 220. 

(4) ن: الكليات» القسم الأولء 77 - 80 . 
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E es‏ وما رتا عك التب إلا شين نم الى أخدلفو 
فة [النحل: 64] ولم يقل خالفوا فيه» وقوله تعالي: ھی اہ لیے ءامنا ِا 

انرا هوي الي بإذنش4 [البقرة N SD SEE‏ 

والظاهر آلا وجه لما ذهبوا إليه» وآنه مجر د منهم › أوقعهم فيه » 
واللّه أعلم» ما كان عليه واقع البحث الخلافي في زمانهم“» أو عدم التقصي اللازم 
والاستقراء المطلوب في أبحاثهم» لأن الخلاف لو كان على الوجه الذي ذكروا لم 
يصح مراعاته من أحد» بينما المعلوم لدى كافة العلماء أن مراعاة الخلاف أحد 
أصول المالكية» ولا يتصور أن يراعى عندهم وهو قائم على غير دليل أو واقع فيما 
لا يصح الاجتهاد فيه كالمنصوصات . 

ولعل مما يكفي لحسم النزاع في هذا المقام» قول الشاطبي رحمه الله“ 
«وإنما يعد في الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة في الشرنة كانت مها قرف 
E‏ 

ثم إن الخلاف بين الفقهاء قد يقع داخل المذهب الواحد» ويعبر عنه بالخلاف 
المڏذهبي› أو الصغير› al aE‏ وحینئذ يعبر عنه لتمییزه بالخلاف 
الكبيرء أو التعليق الكبير» أو الخلافيات» أو الخلاف العالي» أو الفقه المقارن كما 
في اصطلاح الكثير من المحدثين . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن تعريف الخلاف في الاصطلاح على النحو الذي 
سبق إنما هو باعتباره غير لقب لعلم خاص هو علم الخلاف أو فقه الخلاف وأما بهذا 
الاعتبار الأخيرء فإنه قد عرف بتعريفات عدة. منها: 

1 تعریف ابن خلدون الذي یمکن استخلاصه من مقدمته› وهو آنه علم يهتم 
ببيان ماخذ الأئمة» ومثارات اختلافهم ومواقع اجتهادهم في كل باب من آبواب 


(1) ن: موقف الاأمة من اختلاف الآئمةء 16 . 

(2) أي من التجني والاعتساف والانتصار للنفس أو المذهب المقلد ولو من غير دليل» كما وقع 
للتهانوي والكوفي . 

(3) كما وقع للشيخ عطية» حيث أصدر حكمًا عامًاء بقراءة سريعة لنماذج محصورة من سياقات 
خحاصة» ولو سئل أيصح أن يقال في كتب الخلاف المتداولة ‏ بين الناس إنها كتب عصيان؟ لم 
يجد جوابا . 

(4) وهو أحد الذين لا يفرقون بين معنى الخلاف والاختلاف فى الاستعمال. 

٠ 172/4 الات‎ 65( 
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الفقه الإسلامى" أي أنه بيان للأصول التى مرد اختلاف الفقهاء إليها فى مسائل 
الخلاف» وهذا أول تعريف لهذا العلم فيما نعلم. ٠‏ 

2 - تعريف طاش كبري زادة» وهو آنه «علم باحث في وجوه الاستنباطات 
المختلفة من الأدلة الإجمالية أو التفصيلية الذاهب إلى كل منها طائفة من 
العلماء. . . ثم البحث عنها بحسب الإبرام والنقض لأي وضع أريد في تلك 
الوجوه2. 

3 - تعريف حاجي خليفة› وهو آنه: «(علم يعرف به كيفية إيراد | 
الشرعية» ودفع الشه» وقوادح الأدلة الخلافية بإيراد البراهين ال 

4 - تعريف محمد الخضري › وهو آنه : «القواعد التي يتوصل بها إلى حفظ 
الأحكام المستنبطة المختلف فيها بين الأئمةء أو هدمها» . 

وهذه التعاريف› E‏ > بأنها غير جامعة» أو غير 
مانعة» أو أن الأشبه ببعضها أن يكون تعريفا للجدل» فإنها مع ذلك أصابت من 
الحقيقة وجها أو أكثرء وأتاحت - في غيبة أي حد سالم محرر - إمكان تركيب 
تعريف منقح من بعضهاء أكاد أزعم آنه الأقرب إلى الانطباق على ما في كتب 
الخلاف المصنفة في نصرة المذهب ككتاب إمامنا الشهيد: «تهذيب المسالك في 
نصرة مذهب مالك . . .»» لأخذ هذه الكتب بسبب من الجدل في انبنائها عليه كانبناء 
الفقه على أصوله. 

lS as‏ هو : «معرفة كيفية إيراد 
الحجحجح الشرعية› ودفع الشنبه› 5 الأدلةء بالبراهين القوية» لحفظ أحكام 
مسائل الخلاف الواقع بين الأئمة» أو هدمها» . 

ولعلم الخلاف الفقهي وشائح قربى مع الفقه» والأصول» والدراسة 


(1) ن: المقدمة 362 . 

(2) ن: مفتاح السعادة 1 / 306 بتحقيق كامل بكري» وعبد الوهاب أبو النورء وأبجد العلوم» 
لصديق بن حسن التنوخي 2 / 278. 

(3) كشف الظنون 1 / 721 . 

(4) أصول الفقه للخضري 12 . 

(5) كتعريف حاجى خليفة. ن: الجدل والمناظرة فى الفكر الإسلامى»ء 6 للدكتور بركات 
محمد مراد . ۰ 1 
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المقارنة» وعلام الجدل؛ إلا أنه بختلف عنها ويباينها من وجه أو أكثر . 

فمن وجوه مباينته للفقه» أن موضوعه هو الأحكام الشرعية الثابتة لأفعال 
المكلفين نفسهاء أو معرفتها من أدلتها التفصيلية» بينما موضوع الخلاف هو اراء 
المجتهدين في تعرف هذه الأحكام. ) 

كما يباينه أيضًا من حيث إن الفقه لا يلزم منه عرض إراء المذاهب المختلفة 
بينما ذلك أمر لازم في علم الخلاف الفقهى'. 

ويباين علم الأصول من حيث إنه يهتم بأدلة الأحكام» ووجوه دلالتهاء من 
حيث التفصيل كدلالة» حديث خاص في مسألة النكاح بلا ولي على الخصوص› 
بينما يهتم علم الأصول بذلك من حيث الجملة لا من حيث التفصيل كدلالة الامر 
على الوجوب إذا تجرد من القرائن الصارفة له عن ذلك بصفة إجمالية من غير نظر 
إلى تعلق بخصوص مسألة بعينها . 

وسانن الدراتهة المقارنة وان کان أشد شبها بها وقد يتطابق آخيانا مها - 
من اف الان ف ع اا اعا ق الاب عر 
ره أفان الندهت الغلد» ةا فر ن الارن فن عرمن ارا الوازة ها 
وترجیح ما یترجح دلیله منها. 

فالخلافي محام یدافع بکل حماس لکسب قضيته وهزم خحصمه» والمقارن 
قاض محايد» يفصل فيما عرض عليه» ويقضي فيه بما قوي من الحجج لديه . 

ويباين علم الجدل في كون الغاية من هذا الأخير هي معرفة النقض والإبرام 
في أي علم كان» بينما الغاية من علم الخلاف الفقهي هي معرفة كيفية النقض 


(1) الأصول العامة للفقه المقارن 15 . 

(2) كما هو الشأن مثلدً بالنسبة لكتاب: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد. 

(3) ويخرج من هذا الغالب مجموعة لم يعرضوا اراء المخالف لهدمهاء وإنما لاطلاع الناظر في 
کتہھم علیها لیختار منها ما يراه آقوی» وأقرب للتقوى› وربما رجحوا أحياتا منها أو اختاروا 
لأنفسهم غيرها» ومن هؤلاء: بو عبد الله محمد بن نصر المروزي (a4294)‏ في کتابه : 
اختلاف العلماءء» وأبو جعفر الطبري (310ه) في كتابه اختلاف الفقهاءء وأبو بكر الشاشي 
القفال (507ه) فى كتابه حلية العلماء فى اختلاف الفقهاء . 

كما يخرج منه من ينصر المذهب لكن بموازنة أدلته بأدلة غيره» وترجيحها بالحجة 
الظاهرة على أدلة مخالفة» كما هو الحال بالنسبة لكتاب : تهذيب المسالك . . . لصاحبنا 
الفندلاوي رحمه اللّه. 
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والإبرام في علم مخصوص هو الفقه . فالجدل أعم من الخلاف» فكل خلاف جدل» 
ولیس کل جدل خلافا. 

E‏ هو الجدل على طريقة الفقهاء. 
الفرع الأول ee‏ 

يتنوع الخلاف بصفة عامة باعتبارات شتى إلى آنواع مختافة . ا الذم 
وغيره يتنوع إلى سائغ ومذموم. 

فالسائغ ما ساغت أسبابه ودواعيه» ووجدت موجبات صحيحة تقتضيه» وهو 
اختلاف المجتهدين من فقهاء ومفتين» وحكام فيما لا قاطع فيه . 

والمذموم هو ما كان في مقابلة الدليل الصحيح مكابرة وعناداء أو تعصبًاء أو 
جهلا أو تاعا للأهراء والشهرات: 

ويتنوع الخلاف باعتبار محله إلى خلاف في أصول الاعتقادات» وقواعدهاء 
و 

والأول منهما وهو الخلاف في الاعتقادات وقواعدها يندرج تحته قسمان: 

خلاف آهل الإسلام لغيرهم من أهل الملل الأخرى غير الإسلاميةء والمصيب 
في هذا الخلاف واحد» والقول الفصل فيه قول أهل اللإسلام. 

وخااف آهل الإسلام فيما بينهم في جمل من العقائد . كالخلاف الواقع بين 
آهل السنة وغيرهم من الخوارج› والمعتزلة» والشيعة» والمرجئة» والقدرية› 
والمصيب في هذا الخلاف مأجور» والمخطى فيه مأزور. 

والثاني وهو الخلاف في ماخذ الأحكام وفروعهاء يندرج تحته قسمان أيضا: 

اوا خلاف في ماخذ الأحكام وأصولها كاحتلاف الأئمة في الأخذ أو 
عدم الأخذ ببعض المصادر والقواعد الاجتهادية كالاستحسان» والاستصلاح»› 
والاستصحاب» وعمل آهل المدينة» وشرع من قبلنا. . ومفهوم المخالفة» وحمل 
المطلق على المقيد» وغير ذلك مما قال به واعتمده إمام دون إمام. 

والثاني خلاف في الفروع الفقهية والأحكام الجزئية e E‏ 
المذاهب الفقهية المتبوعة الباقية كالمذاهب الأربعةء ومذهب آهل الظاهر » والشيعة 
الإماميةء والزيدية» وكذا المنقرضة كمذهب الأوزاعي» والليث» والثوري› 
والطبري› وغيرهم ممن تحکی أقوالهم في الكتب المفردة في الخلاف» أو التي 


90 


تعنى بنقل المذاهب كنيل الأوطار» وسبل السلام وغيرها. 

ويتنوع الخلاف باعتبار أثره إلى معنوي ولفظي . 

فالخلاف المعنوي هو ما تنافى فيه قولا المخالفين» كأن يقول أحدهما: : مس 
الذكر من غير حائل ينقض الوضوء» ويقول الآخر لا ينقض» ويمكن تسميته أيضا 
بالخلاف الحقيقي . 

والخلاف اللفظي هو ما توارد فيه قولا المذهبين على معنى واحد» كأن يقول 
اخ الاه الاح ف اا لر واا هه ويقول الاخر بل الأجزاء 
كلها واجبة» مع اتفاقهما على أن أيّا منها وقع من المكلف أجزأه» وبرئت به ذمته»› 
وسقط عنه الطلب . 

وقد ذكر الطوفي من صور الخلاف اللفطي : الاختلاف في جواز الترجيح بين 
المذاهب الفقهية» وعدم جوازه» ئل 0 لا تنافي بين القولين» لاختلاف 
موضوع الحكم بالکل والجزء» ی ی آراد آنه لا يصح ترجیح 
مجموع اھت عل ا ومن قال باثباته» إنما آراد إثباته باعتبار مسائل المذاهب 
الجزئية» وهو صحيح . لأنه يصح أن يقال : مذهب مالك في أن الماء المستعمل في 
اللحذدث طهرر› أرجح من مذهب الشافعي وأحمد في آنه غير طهور» كما يصح آن 
يقال إن مذهب أبي حنيفة في طهارة الأعيان بالاستحالة أرجح من غيرهء إلى غير 
ذلك من الجزئيات القابلة للرجحان والمرجوحية» ولا يلزم من هذا أن مذهب مالك 
اا ا ی و ا ا ق 
بره . ۸ 

ويتنوع الخلاف باعتبار التضاد وغيره إلى نوعين : 

اختلاف تضاد» وهو الذي يقتضي فيه أحد القولين ضد ما يقتضيه الأخرء 
کكالخلاف في انتقاض الوضوء بالقهقهة في الصلاة» وبلمس المرأة» وما أشبه هذا 

من المسائل . 

واخحتلاف تنوع » وهو الذي لا يقتضي فيه أحد القولين ضد ما يقتضيه الاخرء 
وأكثر ما يقع في التفسير؛ إذ قد تكون الآية محتملة لمعان» فيحملها كل واحد على 
معنی مما تدل عليه» ولا يكون بين تلك المعاني تضاد ولا تنافر» كتفسيرهم 


(1) ن: شرح مختصر الروضةء 3 / 684 بتحقيق عبد الله عبد المحسن التركي» مؤسسة 
الرسالة» ط1ء 1990 . 
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(والعصر» بصلاة العصر» وبالزمان» وتفسیرهم : : «والعاديات») بالإیل› وبالخیل › 
وهذا في الحقيقة ليس باختلاف لأآن ماله إلى الاتفاق» قال إسحاق بن راهويه: 
«وجهل قوم هذه المعاني» فإذا لم توافق الكلمة الكلمةء قالوا هذا اختلاف؛ وقد 
قال الحسن» وذكر عنده الاختلاف في نحو ما وصفنا (آي من صور اختلاف 
التنوع)ء فقال: إنما أوتي القوم من قبل العجمة. 

ومن صور اختلاف التنوع في العبادات› ان : تشرع العبادة على صفات متعددة 
توشغة فل الا ويكون بكل تلك الصفات قد صح الأثرء فيختلف العلماء في 
استحباب واحدة وتقديمها على غيرهاء مع التسليم بصحة أداء العبادة على الصفات 
الأخرى» کاختلافهم في آي أنواع a‏ أفضل ؟ القران آم التمتع» آم الإإفرادء مع 
اتفاقهم ًن من حج قارتًا اوھ و مفردا أجزاه حجه. وتنوع الخلاف بهذا 
الاعتبار يكاد يشبه الذي قبله. 

ويتنوع الخلاف باعتبار الثبات والطروء إلى نوع : 

ثابت ذاتي» لا يستطاع رفعه وإزالته > لأنه لا يعلم المصيب والمخطى ذ فيه على 
القطع إلا الله تعالى » ومنه الاختلاف بسبب الاجتهاد فيما لا نص فيهء لأن ما عدم 
النص فيه كما قال انو غد القاسم بن خلف الجبيري (378ه) «فطريق العلم به 
الاجتهاد» وكل ما كان مأخوذا بوجه الاجتهادء فالاختلاف فيه سائغ. 

وطارئ موقوت يمکن رفعه وإزالته برفع وإزالة اما ار کن یکول 
ناشتا من الجهل بنص» فيطلع عليه» أو عن استنباط من اية من غير علم بسبب 
نزولهاء ثم یعلمه» آو من حدیث من غير علم بسبب وروده ثم يعرفه» أو عن عدم 
علم بالناسخ ثم يقف عليه إلى غير ذلك من الصور المشابهة القابلة لارتفاع 
الخلاف فيها بمجرد ارتفاع أسبابه العارضة. 
الفرع الثاني : آنواع الخلاف الفقهي بصفة خاصة : 

الخلاف الفقهي - كما عرفنا - هو : تغاير أحكام الفقهاء في مسائل الفروع . 

وواضح من هذا التعريف أن الخلاف ليوصف بالفقهي» ينبغي أن يكون واقعًا 


)1( ن : كتاب السنة» لمحمد بن نصر 8 . 

(2) ينظر تنوع الاختلاف بهذا الاعتبار» وأمثلته في كتاب نظرية التقعيد الفقهي» وأثرها في 
اختلاف الفقهاء لصديقنا المفضال الدكتور محمد الروكى 221 - 229. 

(3) ن: التوسط بين مالك وابن القاسم» 44 مخطوط. ٠‏ 
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من هله وهم الفقهاء أهل النظر والكفاءة العلمية لا غيرهم . وفي محله وهو أحكام 
مسائل الفروع كأوصاف التصرفات الشرعية العملية ؛ من صلاة › وزكاة» وبیع وشراء 
وغير ذلك› لا أحکام مسائل الأصول كالاعتقادات من إيمان باللڵه وملاتکته ورسله 
وا ار ذلك 

ویمکن تنویع الخلاف الفقهي بوجه عام إلى قسمين: اختلاف محمود 
مشروع : واختلاف مذموم ممنوع . 

والقسم الأول: وهو الاختلاف المحمود المشروع» هو ما وقع بين 
المجتهدين من فقهاء ومفتين وحكام في مسائل الفروع الاجتهادية. 

وهو اختلاف محمود مشروع › لما يلي : 

ا لأنه نتيجة الاجتهاد» الذي اذن الشرع ب و اتات غا من صاب فيه أو 
أخطاً: حيث قال عليه الصلاة والسلام: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا 
دو عا ا 

وما كان سبيل العلم به هو الاجتهاد» فالاختلاف فيه سائغ كما تقدم . 

ثانيًا: لأنه يقع في الفروع» لا في الأصول» وفي الجزئيات لا في الكليات 
وفي الظنيات لا في القطعيات . 

وة قد حكم الله بحكمته أن تكون فروع الملة الإسلامية كما قال الشاطبي «قابلة 
للأنظار» وا ا فالظنيات عريقة في إمكان الاختلاف لكن في الفروع لا 
في الأصول» وا ات اا و ل ر ا 

ثالتا ل ا المؤدي إلى مقصود الشارع الذي هو واحد» لا في 
مقصود الشارع نفسه» واختلاف الطريق لا يضر مع اتحاد اال ي صدی 
التوجه» وكمال التحري في طلب الحق El‏ 
الل و ع 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري› في الاعتصام» باب أجر الحاكم إذا اجتهد. . . ومسلم في 
الأقضية» باب أجر الحاكم إذا اجتهد. O TT DT OT‏ 
قريب جا . 

)2( ن: الاعتصام 2 / 169 . 

A: O) 

(4) ن: أحكام القران لأبي بكر بن العربي 1 / 291. 
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رابعًا: لأآنه قد وقع في عهد رسول الله ييه في صور شتی › وأقره» ووقع بين 
أصحابه من بعده ثم بين التابعين وتابعيهم» ثم تحرر وتقرر» في مذاهب فقهية 
متبوعة ومنقرضة من غير نكير من أحد يعتد بريه . 

خامسا: لأن بعض أهل العلم قد عدوه رحمة وتوسعة على العباد» لما فہه 
Gs‏ إذ لو كان قولا واحدا E‏ 
ووقف التطور» وكان الناس في ضيق› ولصار آهل O RE‏ 
ی مکلفين باتباع خلافهم› وهو نوع من تکلیف ما لا یطاق 
وذلك أبلغ الحرج والحرج ری ی القيم» وشريعتنا السمحاء» لقول 
عز وجل KOE‏ ٤ی‏ ربنون حج [الحج E‏ 

سادسًا: لأنه ناشى عن أسباب موضوعية أوجبته» ترجع في جملتها إلى 
اختلاف المدارك والأفهام» واحتمالية النصوص الشرعية في ثبوتهاء ودلالتها على 
الأحكام. 

سابعًا: لأن الكثير من العلماء قد جعلوا العلم معرفة مواقع هذا انوع من 
الخلاف فعن قتادة: من لم يعرف الخلاف لم يشم أنفه الفقه› ۰ 
عبيد الله الرازي : ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء ء فليس بفقيه» وعن مالك بن 
لا تجوز الفتوى إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه وعن سعيد بن أبي عروبة ê‏ 
يسمع الاختلاف فلا تعده عالم“ . 

وبالجملة فإن الخلاف الفقهي إذا كان الباعث عليه طلب الحق وتحري 
مقصود ا وقام نتيجة آسبات موضوعية أوجبته» وعلل هة اود 
ووقع من آهله» وهم ذووا الفقه والبصيرة ة في الدين» وفي محله» وهو آحکام 
المسائل الفرعية التي ليس فيها نص قطعي أو لا نص فيها أصلاء إذا كان الخلاف 
E E EE‏ بل يعد من محاسن الشريعة كما 
قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله dl.‏ نه يمنح الفقه الإسلامي مرونة تجعله 


)1( سنوسع القول في هذه النقطة في مبحث نشأة الخلاف الفقهي وتطوره. 

)2( كالقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم . . ن جامع بیان 
العلم وفضله لابن عبد البر 2 / 98 والموافقات 4 / 130 . 

(3) ن: الاعتصام 2 / 171. 

(4) ن: الموافقات 4 / 161 - 162. 

(5) أحكام القران 2 / 191. 
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قادرا على استيعاب أحكام ما يستجد في الحياة من وقائع وأحداث» وتقنين ما يلزم 
لتطوير ما يقبل التطوير من النظم والتشريعات» من غير إخلال بالإطار العام للأصول 
الثوابت القطعيات » سواء في مسائل الفروء"' أو الاعتقادات . 

القسم الثاني : الاختلاف المذموم الممنوع : 

الاختلاف المذموم الممنوع هو : ما وقع في مسائل الفروع غير الاجتهادية› 
ومنه: 
أولاً: ما وقع في الفروع الفقهية المستندة إلى دليل قطعي ككون الظهر أربعًا لا 
يجهر فيهاء» والعصر كذلك» وككون الصوم المفروض يكون في شهر رمضان من 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس وما أشبه هذا. 

ثانيًا: ما وقع في معلوم من الدين حرمته بالضرورة كأكل الخنزير» والزناء 
وشرب الخمر» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» ونكاح المحارم كالأم» 
والأخحت»› والخالة» والعمةء وغير ذلك مماهو من هذاالقبيل . 

ثالثا : ما وقع إجماع المسلمين SS‏ الراة قل غا 
ES‏ 4 

رایعا : ما وقع في المقدرات المشروعات في المواريث والحدود '» 
والكفارات فهذه القواطع الفروعية ومثيلاتهاء وما يلحق بهاء لا يسوغ الخلاف 
فيهاء ولا الاجتهاد في محلهاء لأنها تكون مع القواطع الاضولة اا سا الات 
للشريعة الإسلامية الذي لا يتبدل ولا يتغير بتغير الزمان والمكان. 

وكا ااا ر دكار ساك م عن الو ا لله ول وة 
وکل منکر لهاء فأمره دائر بين الكفر إن كانت مما هو معلوم من الدين بالضرورة» 


(1) كالمقدرات الشرعيات فى المواريث والكفارات وعدد الركعات فى الصلوات المفروضات › 
وما أشبه ذلك من كل فرع فقهي ثابت بدليل قطعي . ۰ 

(2) ن: مجالات الاتفاق والاختلاف في الأصول والفروع» للدكتور إبراهيم بن الصديق» مقال 
قدم لجامعة الصحوة 1997 . بالدار البيضاء . 

(3) كأنصاب الورثة : النصف. والربع» والثمن» والثلثان» والثلث. والسدس» للمذكورين في 
وة لاء 11 12 116 من المتحفي 0ا : 

(4) كقطع يد السارق» وجلد الزاني والزانية مائة جلدة. 

(5) كالمقدرات في كفارة اليمين وكفارة الظهار» وكفارة القتل الخطاً. 
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ا د ا 

ومن الخلاف المذموم الممنوع أيضاء كل خلاف نشا عن أحد الأسباب 
الاتىة: 

أولا : الحهل : 

لقد سبق أن الخلاف المشروع هو ما وقع من آهله في محله» وأهله هم 
العلماء أهل النظر والبصر في الدين» والجاهل ليس من العلم بسبيل» فخلافه لذلك 
مذموم ممنوع» ولا يعتد به . 

والجهل قد يأتي الشخص من جهة ظنه أنه عالم» وهو ليس كذلك فيفتي 
الناس بغير علم» فيخرق بفتواه الإجماع» أو يقاوم مقطوعًا به في الشريعة» أو غير 
ذلك» مما لو عرف قدر نفسه» فوقف عنده» لم يقع فيه . 

وقد يأتيه من جهة عدم تحقيق النقطة المحددة التي يدور حولها النقاش أو ما 
يعبر عنه بتحرير محل النزاع» فلا يتوارد القول على معنى واحد» فيستعر 
الخلاف» ويكون مذمومًا لقيامه على الجهل بمنهج الحوار» ومن قبيل هذا أيضا 
عدم تحديد المصطلحات المستعملة بدقة فإن أكثر الاختلاف يأتي من جهته . 

Sos‏ فيتخرص على معانيها بالطن 
من غير تثبت» فيقع في الخلاف المذموم الذي لا يعتد به. 

ف ا هن و لارا وها وض ر ا 
صحيخًا يؤدي إلى الإحاطة بحقائق تلك المعارف وغاياتها للوصول إلى نتائجها 
ولوازمها في شکل واضح مترابط . 
انيا : الهوى: 

الهوى هو ميل النفس إلى الشهوة وسمي بذلك لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا 
إلى كل داهية » وفي الاخرة إلى الهاوية”. 

وسمي آهل البدع بأهل الأهواء لاتباعهم أهواءهم وعدم أخذ الأدلة الشرعية 
مأخذ الافتقار إليهاء والتعويل عليهاء والصدور عنها. 


(1) ل : محاضرات في المقه المقارن› للدكتور البوطي 10 . 

(2) لن مقدمة في أسباب اختلاف المسلمين وتفرقهم لمحمد العبدة» وطارق عبد الحليم 104. 
(3) الاعتصام للشاطبي S22‏ 

(4) مفردات الراغب 545 . 
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وکل خلاف نشا عن هوی لا يتقید بالشرع فهو مردود» لآن الهوى إذا صار 
«بعض مقدمات الدليل لم ينتج إلا ما فيه اتباع الهوى» وذلك مخالفة الشرع» 
ومخالفة الشرع ليست من الشرع في ا 

ومن صور هذا الخلاف تتبع رخص بعض العلماء الشاذة المعروفة بالزلات 
كالقول بجواز إعارة الجواري للوطء مثلا قال صاحب عمدة التحقيق : 

«الأقوال الشاذة التي تدعَى بزلات العلماء كما نقلنا فيما سلف من جواز إعارة 
الجواري اوور للصائم في رمضان ما بين الفجر والإسفارء فأمثال 
O I O‏ 
الشواذ المخالفة لأصول الشريعة اغا 

وحكي عن إسماعيل القاضي أنه قال : «دخلت على المعتضد» ورفع إلي كتابا 
زظرت فيه › وقد جمع فيه الرخص من زلل العلماء» فقلت : مصنف هذا زنديق» فإن 
من آباح النبيك لم يبح المتعة ومن أباح المتعة لم يبح الغناءء وما من عالم إلا وله 
زلة» ومن جمع زلل العلماءء ثم أخذ به دهن دنه ls‏ 

ومن صوره أيضًا الإفتاء لقريب أو صديق» أو ذي جاه أو سلطان بما يوافق 
الهوى أو يحقق المصلحة الشخصية. 

ومعلوم أن صاحب الهوى بتبع دائمَا نفسه هواها» ويلهث وراء مطامحه 
الدنيوية» ومصالحه. الذاتية› فيقدم ما اشتهته نفسه على ما شرعه اللهء إما بتاويل 
TS‏ رارغ ع 

وهو شيم فن ك الضف :وغ من علال الجهلء يعلى ا الإنسان 
فیعمی بصره» وقلبه» فلا یری حستا إلا ما حسن في رآیه» ولا صوابًا إلا ما ذهب 
إليه» هو آو من تعصب له من إمام مقلدعنده» أو غيره. 

والتعصب فرع ادعاء العصمة للنفس أو للغير» وفيه ما فيه من خحطل الرأى 


(1) الموافقات 4 / 222.. 

(2): مسائل في الفقه المقارن للدكتور عمر سليمان الأشقر ومن معه 17 - 18. دار النفائس 
الأردن ط1 1996. 

(3). نفس المصدر 18. 

(4): مقدمة في أسباب انحتلاف المسلمين وتغرقهم 47. 
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ومجانة الصواب» لانه يلزم منه أن يصير المتعصب له شارعا رعا وهو 
باطل» وما أدى إليه مثله. وطريق المتعصب هى : الصد عن معرفة دليل المخالف› 
أو الاستماع إليه» أو اعتباره في النظر بأي وجه من الاعتبار» بينما المطلوب كما قال 
الإمام الشافعي هو ألا يكون المناظر بما «قال أعنى منه بما خالفه حتى يعرف فضل 
ا ف ع ا 

وقد يصل التعصب للمذهب المقلد لدى البعض إلى أن يرد قول مخالفه حتى 
وإن استبان له أن الحق متعين فيه» وهو ما أدرك عليه الإمام الفندلاوي بعض من 
صنف فى الخلاف فى زمانه» وإليه يشير بقوله فى مقدمة «تهذيبه»: «وبعد فإنى 
رأيت بعض من تعلق بمسائل الجدل» وتخلق بزعمه باستنباط العللء إذا ذوكر في 
شيء من مسائل الخلاف» خرج عن مسلك العدل والإنصاف» حتى لا يتصف بشيء 
Sh SS EDN CEN‏ 
ذلك يتحقق بفهمه أن الصواب مع خصمه» 

وثمرة التعصب لغير الح هي الاختلاف القاتل» والفرقة المدمرة» ان 
الذي لا يبقي م الود شا 

وخلاصة القول: إن الخلاف الفقهي إذا وقع من أهله في محله› وكان الباعث 
عليه طلب الحق› مع صدق التوجه» وكمال التحري» فهو خلاف سائغ مشروع › 
أقره النبي عله الصلاة والسلام» وتارعه عله صحابته › والتابعون» Rl:‏ 
وسائر الاأئمة الأعلام» واعتبره غير واحد من العلماء توسعهةه ورحمة» فر لظفا 
بالأمة» لأنه لو کان قو لا واحدًا لجمدت الحياة» وتعطل الفكر» وتوقفت عجلة 
التطور› ولكان الناس في ضيق . 

وإذا وقع الخلاف من غير أهله في غير محله» وكان الباعث عليه الهوى» أو 
التعصب أو الجهل» أو المكابرة فهو خلاف محرم ممنوع منهي عنه في الكتاب 
والسنة وعليه يحمل قوله تعالی : وک تکویا ای ترا وتلا ہی پر ما جار 
أت 4 1ال عمران: 105] وقوله عليه السلام: «ولا تختلفواء فإن من كان 
قبلكم اختلفوا فهلكوا» وكذا معظم النصوص القرانية والسنية الواردة في 


(1) الرسالة 510 . 
(2) مقدمة نص التهذيب 3 - 4. 
)3( أخرجه البخاري في الخصومات باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة , بين المسلم واليهود. 


98 


النهي عن الاختلاف . 

وفي بيان الممنوع ل وحکمهما يقول ا الشافعي 
ل : فإني أجد أهل العلم قديمًا وحديثا مختلفين في بعض أمورهم» 
فهل يسعهم ذلك؟ قال : فقلت له a‏ : أحدهما محرم» ولا قول 
ذلك في الاخر» قال : فما الاختلاف المحرم؟ 

فلت كل ها اقام الله به الحجة فى كعاب أ على سان تيه متصو طا يي 
يحل الاختلاف فيه لمن علمه. 

وما كان من ذلك يحتمل التأويل أو يدرك قياسًاء فذهب المتأول أو القائس 
ا ا ا ر ااي رغ هه ل ا ا 
ضيق الخلاف في المنصوص . 

قال : فهل في هذا حجة تبين فرقك بين الاختلافين؟ 

قلت : قال الله في ذم EEE ETO OE‏ 
ان [البينة 4 ]» وقال جل ثناؤه» ٭ ولا ککووا الد رفوا واختلفوا این دما جام 
ال4 [ال عمران 105 ]» فذم الاختلاف فيما جاءتهم به البينات. 

فأما ما كلفوا فيه الاجتهاد فقد مثلته لك بالقبلة والشهادة وغيرها). 
المطلب الثالكث : نشأة الاختلاف الفقهي وتطوره : 

أ - طور النشأة أو عصر النبوة: 

لقد ظهر الخلاف في المجتهدات التي فيها نص محتمل أو لا نص فيها جملةء 
منذ عصر النبي یا إلا أنه کان قليلاً محدودًاء يقع ! بين اأصحابه إذا كانوا بعيدين عنه» 
EE E BEE‏ 
إليه من ربه. 

ا ا بین اصحابه ولا 
اجتهاد لهم مستقل عن اجتهاده» أو بغير إذنهء ا 
الاتباع» وإليه المفزع وهو المرجع في كل نزاع . ) 

ومن أمثلة ما اختلف فيه في عهده يي : أن اثنين من أصحابه كانا في سفر 
فأدركتهما الصلاة فلم يجدا ماء» فتيمما وصلياء ثم وجدا الماء في الوقت» فاختلفا 


(1) الرسالة 560 باب الاختلاف . 
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فیما یجب عمله» فرآًی أحدهما أن الواجب إعادة الصلاة بوضوء» ففعل› زاق 
الاخر أن لا حاجة لذلك» فلم يفعل» وبعد العودة من السفر عرضا أمرهما على 
الرسول عليه الصلاة والسلام» فأقر كلا منهما على الفعل» وقال للذي لم بعد 
الصلاة بوضوء : «أصبت السنة» وأجزأتك صلاتك وللذي أعاد لك الأجر مرت 
وبذلك ارتفع الخلاف . 

ومن أمثلته ن النبي ء44 قال يوم الأحزاب : «لا يصلين أحد العصر إلا في بني 
قريظة » فأدرك بعضهم العصر في الطريق » فقال بعضهم : لا نصلي حتى نأتيهاء 
بعضهم : : بل نصلي لم يرد منا ذلك» فذكر للنبي ڪيا فلم يعنف واحدا منهم) 
فصار بذلك اختلافهم وفاقا. 

ومن آمثلته أبضا ما أخرجه آبو داود وعمرو بن العاص رضي الله عنه آنه قال : 
احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل» فأشفقت إن اغتسلت أن آهلك» 
تمتا ثم صليت باصحابي ا فذکروا ذلك للنبي ڪيا فقال : «يا عمرو 
ضانت باضهانك و انت خن ٩‏ فاچبرته بالذي منعنی من الاغتسال وقلت : إِنى 
سمعت الله يقول تقتلا اشک إن آهه ان بم دا4 [التساء 29] فشك 
رسول الله علا es‏ 
ب عصر الصحابة الكرام : 

PE‏ الفقهي يتسع» بسبب وفاة رسول الله كيا 
وتفاوت محفوظات اأصحابه رضي الله عنهم من السنن»› وتفرق جملة منهم في 
البلاد المفتوحة» aS‏ من الوقائع› AS‏ 
كتاب الله عز وجل »› أو افد فر ست رول الله ل أ ا هه ها او 
قاسه عليهماء أو استنبطه منهماء أو باجتهاد رأيه فيما لا نص فيه» فظهرت بذلك 
مناهج متنوعة في الاجتهاد والإفتاء عرف بها صحابة أعلام» كعمر وعائشة» وزيد بن 


)1( أخحرجه أبو داود في سننه في كتاب الطهارة» باب في المتيمم يجد الماء» عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنهء ثم ذکر آنه غير محفوظ عن آيي سعيد» وهو مرسل عن عطاء بن 

(2) ا باب مرجع النبي ية من الأحزاب ومخرجه إلى بني 
TS‏ 

(3) اخرجه ابو داود في کتاب الطهارة» باب إذا حاف الجنب البرد آيتيمم؟ 
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ثابت وعبد الله بن عمر بالمدينة وعبد الله بن عباس بمكة» وعلي وعبد الله بن 
مسعود بالكوفة» وغيرهم ممن برز في حواضر إسلامية أخرى . 

غير.آن الخلاف في هذا العصر مع ذلك ظل محدودًا ضيقً بالشبة لما صار إليه 
ارف عوك ع لص ع ا فوا و ي رغه 
الإإفتاء إلا لحاجة» وفيما هو واة قع بالفعل» والحفاظ بقدر الإمكان على وحدة 
اا . كما أن جملة وافرة من الخلاف المذكور كان 


الأمر فيها ينتهي إلى الوفاق»ء إما بالاطلاع على النصضن ا إليه إذا کان 
الخلاف عدم الاطلاع عليه» كرجوع أبي هريرة رضي الله عنه عن قوله: : «من آدركه 
الفجر جنب فلا يصم لما بلغه حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: : كان النبي 
ية يصبح جنبًا من غير حلمء ثم يصوم) وإما بالرجوع إلى أحد القولين أو 
الأقوال المختلف فيهاء وترك ما عداه جمعًا للكلمة كرجوعهم رضي الله عنهم إلى 
قول أبي بكر رضي الله عنه بقتال مانعي الزكاة» ورجوعهم إلى قول عمر رضي 
NEN e E‏ 
إلى غير ذلك من الوقائع الكثيرة المماثلة. 

ومن أمثلة اختلاف الصحابة الكرام: اختلافهم في الجد هل هو كالأب فلا 
يرث الإخوة معه؟ وهو قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه في جمع من 
الصحابة» أو يرثون معه؟ وبه قال علي » وابن مسعود» وزيد بن ثابت رضي 


(1( كما فعل عمر رضي الله عنه مع أبي هريرة رضي الله عنه» حيث دعاه إلى أن يقلل من 
التحديث خحشية أن يهم أو ينسى» فيقول عن رسول الله يل ما لم يقلهء أو على غير الوجه 
الذي قاله عليه من غير قصد» وكذا فعل الصديق وغيره ل a‏ 

)2( كما فعل أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم» حيث كان الأولان يطلبان من الراوي من 
پشهد له› وکان علي رضي الله عنه یستحلفه» ن: منهج النقد في علوم الحديث لنور الدين 
عتر 52 - 54 دار الفكر ط3 1981 . 

(3) أخرجه مسلم في كتاب الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب . 

(4) ن: الأحكام السلطانية للماوردي (ت 450ه) دار الفكر . 

)5( الفكر السامي للحجوي 1 / 236 . 

)6( أي الاققاء أو الذين للآب» أما ا للام i‏ آنهم لا يرئون معه» ولا مع 
الأب. 
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الله عنهم" . واحتلافهم في إرث الأم في الغراوين هل هو ثلث كل المالء أم 
ثلث الباقي عن الزوج أو الزوجة» آم لها ثلث كل المال مع الزوجة» وثلث الباقي مع 
الزوج؟ فبالأول قال الجمهور وفيهم الأئمة الأربعة وبالثاني قال ابن عباس: 
ور راود وال قال د سر 

واختلافهم في عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاء هل هي وضع الحمل؟ وهو 
قول عمر وابن مسعود رضي الله عنهماء أو أبعد الأجلين: وضع الحمل أو مضي 
أربعة أشهر وعشر؟ وهو قول علي وابن عباس رضي الله عنهما. 

إلى غير ذلك من الاختلافات الكثيرة التي وقعت بينهم في شتى مجالات 
الحياة دون أن تخل بأخوتهم» أو تعد من أحد مطعنا في عقيدتهم» أو تحمل أحدًا 
من سلف هذه الأمة أو خلفها على القول بتفسيقهم أو التنقيص من شأنهم» بل الذي 
قيل في ذلك هو أن «اتفاقهم حجة قاطعة» واختلافهم EE‏ 
ج - عصر التابعين وتابعيهم والأئمة المتبوعين : 

في هذا العصر ازداد الخلاف اتساعاء لآن كل صحابي من أئمة العلم كان قد 
استقر في مصر من أمصار الإسلام للمرابطة في سبيل الله أو العمل على درد 
وتعليمه للناس» أو للتصدي للإفتاء أو القضاء» نشا له أتباع وطلاب نشروا فتاويه 
من بعده وعملوا بها» ودونوها وجعلوها مرجعهم فيما يصدر عنهم من أقضية أو 
اجتهادات» ولم تكن هذه الفتاوي متفقة الأحكام» نظرًا لاختلاف الصحابة الكرام 
في حظوظهم من العلم» والإحاطة بنصوص الشريعة وأغراضهاء وتفاوتهم في قوة 
الملاحظة.» والقدرة على على الحكم» والوزن» وتقدير الظروف والملاسات . 

ثم إن التابعين قد استجدت فيهم وقائع لم يجدوا لها حلا في أقضية وفتاوي 
من سبقهم » فاجتهدوا في استنباط أحكامهاء فاختلفواء ثم وقع لتابعيهم مثل ما وقع 


(1) ن: التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية» لصالح الفوزان 135 الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» ط3 1407ه. 
)2( الخراوان ان يهلك هالك› فیرنه ات وآم» وروج › أو أب وام وزوجة» ويسمبال أيضًا 
بالعمريتين لأن عمر رضي الله عنه أول من قضى فيهما. 
(3) التحقيقات المرضية 88 - 89 . 
(4) دراسات في الاختلافات الفقهية» للدكتور محمد أبو الفتح البيانوني 25. 
(5) المغني لابن قدامة 30 دار الفكر 1994 . 
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لهم من الاجتهاد والاختلاف» وهكذا إلى أن انتهى الأمر إلى أئمة المذاهب الفقهية 
الباقية والمنقرضة» حيث صار لكل إمام مصر سلف في الصحابة والتابعين 
وتابعيهم› ينهج نهجهم» ويتبع سبيلهم فيما يقرر ويمهد من قواعد وأصول. 

فمالك بالمدينة a‏ وتن 
ثابت» وأبي بن كعب» وعائشة شة رضي الله عنهم > عن طريق سالم بن عبد اللّه» ونافع 
مولى ابن عمر» والفقهاء السبعة» ثم عمن آخذ عنهم مثل ابن شهاب الزهري› 
وربيعة» ویحیی بن سعید . 

وأبو حنيفة a E a a a‏ الله 
عنهم› من طريق علقمة بن قيس» والأسود بن يزيد YT‏ 
مسعود» ومسروق بن الأجدع» وشريح» وابن جبير» وعامر الشعبي» ثم عن طريق 
آستاذه حماد بن أبي سليمان» ولم يكن أبو خنيغة وده الذي استفاد من علم من 
سبق بالكوفة› بل كان معه آئمة أعلام اخرون كابن أبي ليلى» وابن شبرمة» وسفيان 
اللوزى: 

ومثل ما وقع بالمدينة والكوفة» من انتقال علم الصحابة إلى الأئمة وقع 
بأمصار أخرى كالشام حيث برز الإمام الأوزاعي» والبصرة حيث كان الحسن 
البصري» ومصر حيث ظهر الليث بن سعد» ثم الشافعي › وهكذا. 

ولم يكن الناس في كل مراحل هذا العصر يلزمون أنفسهم أو يُلزمون باستفتاء 
فقيه واحد» أو باراء مجتهد معين لا يخرجون عنهاء بل کان لهم ن يستفتوا من 
شاءوا. ممن يتصل به علمهم وتطمئن له قلوبهم» كما لم يكن فقهاء الأمصارء ولا 
الأئمة الكبار» يطلبون من أحد آن يقلدهم» أو يعتقد الصواب ا فیما 
عندهم» أو يتعصب بغير وجه حق لهم» e‏ تشریعه 
الرآي والنظر کا حنيفة» وفقهاء العراق» أو غلب عليه الرواية كمالك 
ss‏ أو من جمع بين المنهجين كالشافعي ومن نحا نحوه» فما من أحد 
منهم إلا وكان يقول لأتباعه ما يشعر بترك تقليده» كاجتهدوا أو انظروا لأنفسكم» أو 
إنه لا يحل لأحد أن يقول بقولي حتى يعلم دليلي"» أو لا يحل لأحد استبانت له 
سنة لرسول الله ية أن يدعها لقول أحد» أو كل أحد يصيب ويخطىٌ إلا صاحب هذا 


(1) وهو مروي عن أبي حنيفة بألفاظ متنوعة متقاربة المعنى ن: الرآي السديد في الاج..اد 
والتقليد لمحمد إبراهيم شقرة. ص: 27. 
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القبر"ء أو إذا صح الحديث فهو مذهبي“ء أو غير ذلك من كل ما يبرى ذمته من 
حمل الناس على تقليده أو القول بقوله من غير معرفة دليلهء ولذلك لم يجد 
تلاميذهم غضاضة في مخالفتهم والقول بغير أقوالهم في مسائل بلغت من الكثرة أن 
تفرد أحاتا بمؤلف خاص › ككتاب : «اختلاف مالك وأصحابه) اش الیر رت 
4ه) وكتاب «التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي انحتلفا فيها من 
مسائل المدونة» لأبى عبيد الجبيري (378ه)» وغير ذلك مما لا تخلو منه مصنفات 
کل مذهب . ۰ 
د عصر تدوين المذاهب : 

استمر هذا العصر من أواخر القرن الثانى إلى نهاية القرن الثالث الهجري› 
وامتاز بعکوف أتباع کل إمام على جمع أقواله» واجتهاداته» ومدوناته» وتحویرهاء 
وتوثيق رواياتهاء واستنباط أصول ما لم يؤصل منهاء وبناء فروعها على أصولهاء 
وتدعيم مسائلها بالادلة المناسبةء والقيام بتدريسهاء والافتاء بها» ونشرها» وحملها 
ال الأفاق» فتحررت بذلك المذاهب الفقهية» وتقررت» وكان لها من اللاستقرار 
والاستمرار» والاتساع بقدر ما لها من كثرة وقوة الأتباعء وان اه جا 
وأبقاها: مذاهب أئمة أهل السنة الأربعة : أبي حنيفة ومالك والشافعي» وأحمد» ثم 
مذهب الشيعة الإمامية والزيدية» ومع تقرر المذاهب وتحررهاء وتقعيد أصولهاء 
وتفريع فروعهاء» تعينت مسائل الخلاف فيما بينها في كل باب من أبواب العبادات 
والمعاملات» وابتداً انتصار الأتباع لمذهب إمامهم فيهاء ببيان قوة قوله» وضعف 
قول غیره» أو بمقارنته به وتر جیحه علیه» فوضعت بذلك اللبنات الأولى للمتاظرات 
في مسائل الخلأف والتالف فيهاء وكان من ذلك تصنف الكتب الاثة غلى سيل 
المثال:. «الرد على سير ا حنىفة) للأوزاعي (ت 157ه)» و«الرد على سير 
الأوزاعي» و«اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» للقاضي أبي يوسف (ت 182ه)»› 
و«الرد على محمد بن الحسن» و«الرد على الشافعى فيما خالف .فيه الكتاب والسنة» 
لمحمد بن عبد الحكم (ت 268ه). 


ر۵ وهو قول ل ا زج ألا ر ن : ا ا ان الأجتهاد والتقليد 
للشوكاني 57ء دار القلم . الكويت ط4» 1992 والقول السديد في كشف حقيقة التقليد 


5 لمحمذك.الأمين الشنقيطي . دار الصحوة ط1 1985. 
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وبتاليف هذه الكتب وأمثالهاء أخذ الأمر يتجه نحو الانحدار إلى وهدة التقليد 
والتعصب المذهبي رويدًا رويداء إلا آن الطابع الخالب - مع ذلك - ظل هو الالتزام 
التام بادب الخلاف» وتعديم التقوى على الهوى› وفوي ا على 
بحيث لم يكن أحد من المخالفين يستسيغ أن يظل متمسكا برأيه» ذا لاح له 
الحق مع غيره. 

كما أن نصرة المذهب لم تكن تمنع من مخالفة صاحبه إذا كان الحق في غير 
قوله» لأن اتباع آتباع المذاهب الأولين» كان لقوة دليل القولء لا لقائله ولمجموع 
أدلة المذهب وأصوله لا لاحادها التي قد لا تظهر له حجة فيهاء وقد كان هذا شأن 
ابن القاسم» وار بن الماجشون»› وابن ٠‏ كنانة» a‏ و محمد 

بن الحسن › والقاضي آبي يوسف› وزفر»› مع أبي حنيفة› وكذا شأن غيرهم مع أئمة 

مذامیي ا فكلهم خالف مقلده في غير ما مسألة من مسائل الأصول والفروع من 
عير ان يعد نفسه فل اء إليه» او تنكر لمذهبه» أو کج عن أصوله وقواعده» 
وبذلك يمكن القول إن الخلاف الفقهي في هذا العصر كان نافعًا ومثمرًا» ومظهرًا من 
مظاهر الاجتهاد» وعاملا من عوامل التجديد والابتكار بصفة عامة. 
ه- عصر التقليد والتعصب المذهبى : 

ابتداً هذا العصر بحلول القرن الرابع الهجري» واستمر في مراحل ثلاث 

المرحلة الأولى : من أول القرن الرابع إلى نهاية القرن الثامن الهجري تقريبا 
والإجماع» والقياس في ل سنا له خالف فها عیره» 2 بيان و حه دلالتهاء 
وموجبات رجحانها ودفع ما قد يورد من الشبه والاعتراضات علبها من غير لجج ولا 
لدد ول قاض من راخدا ت ها لت لار أن اقلت شا فا إلى تعصبت 
بخيض مشين وتقايد متصلب مهين؛ وحل الهرى محل التقوى› والمكابرة محل 
المناظرة» وأصبح غرض المخالف هو المغالبة أو الوصم في حق الخصم» حتى 


(1) ن: الرد على من أخلد إلى الأرض 137 - 138. 

(2) من هذا القبيل مثا كتاب عيون الأدلةنللقاضى أبى الحسن ابن القصار المالكى (ت ۸397) 
بط ةلقرو ر 0467 الا ورال زق 1088. 1 

(3) المناظرة محاورة بين طرفين بقصد الوصول إلى الحق» والمكابرة دفع الحق بعد= 
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وإن تحقق بفهمه أن الصواب مع خصمه ۳ فصرت کما قال ارمام الفندلاوي (ت 


3ھ( رحمه الله: «فلما ما تجد ى هذا الشأن e‏ ا خصما بالحق 


معت ئا(2). 


وقد زاد من حدة هذا الانحراف أن المناظرات في الخلاف» كانت تعقد في 
مجالس لااو ا ا لنيل الحظوة عندهم» والقرب منهم» والفوز بوافر 
ا فحفز ذلك الكثير من المؤهلين وغيرهم على الاهتمام بمسائل الخلاف» 
حتى أصبحت مجالس النظر تعقد في البيوتات والطرقات» ومجالس العزاء. بل 
وحتى أصبح لا يعد في العلماء من ليس له مؤلف أو مشاركة في الخلاف. وبذلك 
اتسع باب المناظرة في الرد والقبول وأرسل المتناظرون عنانهم في الاستدلال 
والجواب» بما يكون صوابًا وما يكون خطأًء لا يبالون آي ذلك وقع» لأن الغرض 
هو المغالبة أو الوصم في حق الخصم كما سبق» وقد حاول ثلة من العلماء التخفيف 
من غلواء هذا التسيب والتعصب» فوضعوا في مباحث من كتب» أو كتب مفردة» ما 
يجب على الماطرين مر اعات من لااب واكام واي الرد أو القبول» و في 
معرفة حال ا و يسوع ان کون مستدلا وکیف یکون مخصوصًا 
منقطعًا» ومحل اعتراضه أو معارضته» وآين يجب عليه السكوت ولخصمه 


ج ظهوره استعلاء وعنادا. 

(1) ن: إتحاف السادة المتقين للزبيدي 1 / 465 - 466. 

(2) مقدمة التهذيب 4» ومثل هذا قول العز بن عبد السلام في قواعده الكبرى: «وما راخدا 
SS E sS E als CS SL‏ ا 
ا . للسيوطي 140› وقول الإمام بي عبد الله المقري (ت 
758ھ): a EES aT‏ 
e‏ وهذا تعظيم للمقلدين باحتقاز الدين؛ وإيئار 
الهوى على الهدى». ن: القواعد: القاعدة 149 ,397 بتحقيق ابن حميد. 

(3) فألف في الخلاف بسبب ذلك ما لا يحصى من الكتب كما سنرى في الملحق الخاص بذلك 
ارهد الفصل إن اء انعا 

وكان القرن السادس الهجري - وهو الذي ألف فيه الفندلاوي رحمه الله كتاب تهذيب 

امالك هو آك ر هة الم اة تالها: 

)4( المجيب هو المستدل أي صاحب الدعوى في المناظرة» ويقابله السائل وهو المعترض 

)5( الانقطاع : العجز عن نصرة الدعوى› ومن صوره الانتقال من دليل لم يفد إلى دليل يره 
بالنسبة للمستدل» ن: الجدل على طريقة الفقهاء: 71 والكاشف عن أصول الدلائلء = 
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ال ردك ا ف لل و ادق ف الا 6 غص 
للّه» وتقديم التقوى على الهوى» والانصياع للحق والمصير إليه متى ظهر»ء وإنصاف 
الخصم بالاستماع إلى كامل حجته» وعدم مقاطعته في نوبته» او انتهاز غرته› 
أوال ب عله 


ومن هذه الكت على سبیل المتال «الكافية ق الحدل» للجويني › (ت 


8ه ) و«المعونة فى الجدل». و«التلخيص» لأبى إسحاق الشيرازي (ت 476ه)» 
و«المنهاج في ترتيب الحجاج» للباجي» و«الجدل على طريقة الفقهاء» لأبي 
الوفاء ابن عقيل (ت 513ه) و«الإيضاح لقوانين الاصطلاح ق علم المناظرة 
والجدل» ليوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي (ت 656ه)» و«علم البجحذل في علم 
الجدل» لنجم الدين الطوفي (ت 717ه)» و«الكاشف» لفخر الدين الرازي 
وغیرها. 


غير أن هذه المحاولات على جديتها وأهميتها لم يكتب لها النجاح › ولم تجد 


آذاتًا صاغية إلا لدى القليل القليل جا - خاصة عند من ألف فى النصرة" - وهكذا 
استمر هذا التعصب متناميًا متصاعدًا لا يكبح له جماح» حتى كان من شأن ذلك أن 
قيل إن التزوج بالمرأة الشافعية لا يجوز إلا على نحو جواز التزوج بالكتابية لشكها 
في إيمانها“» وحتى كان يوم الناس في المسجد الواحد أربعة أئمة في بعض 
البلدان» وحتى «صار بعض المسلمين إذا وجد في بلد يتعصب أهله لمذهب غير 
مذهبه صار كالبعير الأجرب E‏ وحتى أفتي بآنه لا يجوز الانتقال من مذهب 
إلى مذهب لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد من الفقهاء فوقع بهذا كله القطيعة بين 


(5) 


وفصول العلل للاومام الرازي 135 . 
حيث كاد أن لا يوجد بينهم من صنف على وصف الإنصاف - فيما علمت إلا صاحبنا 
الفندلاوي رحمه الله» وربما قاربه فى شىء من ذلك سبط ابن الجوزي (ت 654ه) فی کتابه 
اا ق ۰ 
ن: تقديم محمد رشيد رضا للمغني . ن: المغني 1 / 18. 
ن: معرفة علم الخلاف الفقهي 74 . 
ن: تقدیم محمد رشید رضی . للمغني 1 / 18 . 

وساعد على استمرار هذا التعصب وتأجيجه وقف الأوقاف عليهاء والتزام بعض 
الملوك تقليد بعضهاء والحكم به وتقديمه على ما سواه. 
ن: المجموع 1 / 55 . 
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المذاهب» وأصبح مجرد المقارنة فيما بينها يعد إساءة وسوء ظن بأئمتها» فانحصر 
العلم في تحصيل ما في مدونات كل مذهب› فتقاصرت الهمم› وانحطت المدارك 
إلى مهاوي الجمودء والتخلف والعجز» وصار الفقه مجرد محفوظات تجترء 
وأحكام مأثورة جاهزة تروى وتذكر» وصار الفقيه من حفظ الكثير من المسائل › ولو 
مع الجهل التام بكيفية التصرف في ا 

المرحلة الثانية : من أول القرن التاسع إلى نهاية القرن الثالث عشر الهجري 
تقريبًا وقد تميزت هذه المرحلة بعكوف آتباع كل مذهب على مذهبهم» وانحصارهم 
فيه » وعدم عنايتهم بي مذهب سواه» بل الماهب شب اتر الا به في د 
مختصرات مختصرات آمهاته» واعتماد ما حرر وشهر المتأخرون فيها من أتباعه 
وشرح ذلك وكتابة الحواشي والطرر عليه» من غير بناء فروع المذهب على أصولهاء 
ولا ربط أحكامه بأدلتها» بل اعتمدت آقوال الرجال بدل سلوك سبيل الاستدلالء 
وجعل ما يحتاح إلى أن يستدل عليه دليلاً على غيره» فانحط الفقه» وجمد 
الفقهاء» وركدت الحباة ودخلت الامة الرسلامية في شبات عميق لم تستفق تفق منه إلا 
وسنابك خيل المستعمرء تستبيح أرضها» وعرضهاء وتستعبد آهلها» وتمسخ 
تاريخها وحضارتها. 

ولا يتصور مع ما تقدم أن يهتم الفقهاء كثيرًا بالنظر في مذاهب الأئمةء 
ومثارات اختلافهم» ومواقع اجتهادهم › ولذلك لم يكن لهم إلا مؤلفات معدودة في 
هذا الشأن. منها على سبيل المثال : «سبل السلام» للصنعاني (ت 1182ه)» وانيل 
الأوطار» للشوكاني (1255ه)» واجزيل المواهب في اختلاف المذاهب» للسيوطي 
a SS aS E‏ المذكور إلا نادرًا 
ولا تعالح دا ارت ف الغالت إلا على مستوى نقل ما جاء فيها من أقوال 
الأصضات» I RS‏ أل السة أو الكات ورنها كان ذلك 
بالتي هي أخشن» وفي ما عدم الإنكار فيه عند العلماء أولى وأحسن» كرفع اليدين 


(1) ويبدو أن البوادر الأولى لهذا قد ظهرت في الأندلس في وقت مبكر. ن: جامع بيان العلم 
2 20 لابن عبد البر» وبداية المجتهد لابن رشد 2 / 317 كتاب الصرف . 

)2( من ذلك مثلا ما ذكر الشيخ رشيد رضا في تصديره لكتاب المغني من «أن بعض الحنفية من 
الأفغان سمع رجلا يقراً الفاتحة» وهو بجانبه في الصف› فضربه بمجموع يده على صدره 
ضربة وقع بها على ظهره»› فکاد یموت» ت : المغني 1 / 18. 
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وخفضهما عند الركوع والرفع منه"» وما اشبهه مما صح عن رسول الله ڳل أنه 
فعله مرة وتر که اخری . 

المرحلة الثالثة : وتمتد من بداية القرن الرابح عشر الهجري تقريبًا إلى يومنا 
هذا» وتتميز في نصفها الأول بالاحتلال الأوربي للعالم الإسلامي» وفرض نظمه 
ولخته وقيمه عليه» وإقصاء الشريعة الإسلامية عن توجيه حياته» وتنظيم مجتمعه 
وذلك بتهمیش مؤسساتها ورجالاتهاء» وتقلیص دورها وحجم تأثیرها» وحصره في 
مجال أحكام الأسرة وأحوالها. 

وتتميز في نصفها الثاني بالتحرر سن هذا الاحتلال قانوتاء وبقائه نظمًاء 
وتشريعًا» وروحا وهيمنة وواقعًا. 

وقد نتج عن الاحتلال المذكور» ومحاولته طمس هوية الأمة» ومحو 
شخصيتهاء وما صاحب ذلك من تدافع واحتكاك» وما أدی إليه من نقد ذاتي› 
واستخلاص للعبر» أن قام علماء مخلصون في الاقف كيك عه والأفغاني 
ھک وإقبال» وغيرهم› غو إلى الغو إل الات وال والاخذمن 

لينابيع الأصلية التي غرف منها الأئمةء لتجديد الحياة» ومسايرة المستجدات» 

REDA Aa‏ وتابعهم في هذا السبيل 
من جاء بعدهم ممن أيدهم الله باليقين وجعل لهم بصيرة في الدين من رجال العلم 
والدعوة المخلصين» فنشأت بذلك استفاقة وصحوة» ونودي انه لا يفي بحاجة 
التشريع في الأمة» إلا فقه جميع الأئمة» مع توسیع اللظطر في المقاصد» وتجديد 
منهج البحث في القواعد» وتنظيم الفقه في نظريات تامة» وتقنينه في مبادىْ وكليات 
ضارطة عامة» وفتح باب الا جتهاد الفردي مع توفر التأهيلء وإنشاء المجامع الفقهية 
لاافتاء والتأصيل › > فنهض لذلك من أمدهم الله بالتوفيق والسداد» باذلين غاية الوسع 
والاجتهاد. 

وهكذا نشط الاهتمام بفقه المذاهب تحقيقا ودراسة ومقارنة وتأليفاء واشتدت 
العناية بالمقاصد والقواعد» تعریفا وتقعيدًا» وسلتا وتصنيفاء وأتحفت 
المکتبات بما لم تكن تعهده في فى المرحلة السابقةء من مصنمات نظریات الفقه 


(1) حيث يقول فيه ابن عبد البر في الكافي 1 / 175. «فإن رفع يديه فحسن» وإلا فلا حرج». 
GCS (2)‏ 
في نفس المصدر والصفحة : إن شاء قبل الوكوع» وإن شاء بعده: : كل ذلك واسع» . 
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العامة» وفتاوي المستجدات المعاصرة» ومقررات واجتهادات المجامع الفقهرة 
الموجودة فى أكثر من دولة عربية› كما قرر الفقه المقارن كمادة أساسية› فی سنوات 
الإجازة» والدراسات العليا في الكثير من الجامعات والكليات الشرعية. ٠‏ 

ومع تزايد الاهتمام بفقه المذاهب وقع في روع البعض - نتيجة ما تسلل إلى 
ذهنه من صور التعصب والتحزب فى عصر الانحطاط - أن الأمة سيتمزق شملهاء 
وينتثر عقدها إذا سارت في هذا السبيل» لأن الخلاف في نظرء شر کله» وأنه منهي 
عنه جمیعه» فکان آن انبری عديد من العلماء إلى : تحقيق آو تأليف كتب في أسباب 
الخلاف ترفع هذا الوهم» و رن د ا ي ل وهي التي سنشير 
إلى بعضها في المبحث الاتي قريًا إن شاء الله. 

كما آنه مع المناداة بالعودة إلى الأصول» ووك التقلند» وقع لبعض اخر» آنه 
جهل قدر نفسه» وأحسن الظن بقليل علمه» ومارس الاجتهاد وليس فيه شيء من 
شر طه› وا ا و ا ا ا ق اف و و ن 
نظر» ولا جلي برهان» فأحدث بفتواه من الخلل» ما لو كان من أهل العلم والتقوى 
ما فعل . 

ولغ الله أن بكب للامافة المد كررة اسات الرشده والقرة والاسخيرازة 
ويؤيدها بالعلماء العاملين» وأولياء الأمر الراشدين الأخيار» فتقوم الاعوجاجات› 
الانحرافات»› وتنعم الأمة من جديد» بعهد من الاجتهاد الفقهي الوشك 
في ظل أحكام القران وعزة الإسلام. 
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الميحث الثانى 
آسباب الخلاف لفقي“ المشروع 


إن الخلاف في الفروع - كما تقدم - آمر مشروع» لا مسوع لإإانکاره» ولا 
موجب للحذر منه إن وقع من اهله في محله. وبشرطه الذي هو ترك المكابرة 
والتعصب والهوى. ثم إنه إلى ذلك استوجبته أسباب موضوعية فرضتها طبيعة 
النصوص الشرعية باحتمالهاء وطبيعة العقول البشرية بتفاوتهاء في فهم هذه 
النصوص واستنباط الأحكام منها»ء وكذا ضرورة الاجتهاد فيما لا نص فيه لبسط 
هيمنة الشريعة عليه» تحقيقا لعمومهاء وشمولهاء وصلاحيتها لكل زمان ومكان. 

وهذه الأسبابء وإن اختلفت مذاهب العلماء فی حصرھا ٤‏ فانها لا تخلو 
e E E‏ 

أولاً : اختلاف مدارك المجتهدين وأفهامهم في التقديرات والأحكام» سواء 
فیما سكت الشرع عن حکمه» أو فيما لا قاطع فيه مما نطق به . 

ثانا : SS lG E‏ 
سواء من جهة الثبوت» أو من جهة الدلالةء أو من جهتهما معا . 

وعن هذين الأصلين تفرعت كل أسباب الخلاف الفقهي التي ذكرها العلماءء 

أو لم يذكروهاء سواء منها ما كان عاثدًا إلى توثيق النصوص وضبطهاء آو إلى 

AN a EN E OE 
التفسير وتقريرهاء أو إلى تقدير المقاصد واعتبار المالات ومراعاتهاء أو إلى غير‎ 


(1) حيث إنها عشرة عند ابن حزم في الإحكام 2 / 124ء وابن تيمية في رفع الملام» وعمر 
الجيدي في : التشريع الإسلامي أصوله ومقاصده 226 وما بعدها» وأربعة عشر عند ابن 
جري فى تقريب الوصول» تحقيق محمد على فركکوس 8,)؛,۷ وثمانية عند ابن السيد 
الطلرس ف الاضاته وك د ن رهد الد ف دة اة المهد زار عة فط 
حسب ورقة ندوة التقريب بين المذاهب المنعقدة في المغرب. ن: مجلة الهدى» ع 27. 
ص : 24 . 
والصواب عدم حصرها في عدد محددء لامتناع ذلك» وهو قول ابن رشد الحفيد في 
فا الال 27 28 ن خد غار النو سم الروة للدر اتات والشرد دروك 
ط2. 1981. 
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ذلك مما تتطلبه عملية الاستنباط من مناهج وأصول. 

ويمكن إجمال هذه الأسباب ل فيما يلي : 
اول : الاختلاف في ثبوت النص أو عدمه: 

وفيه صور كثيرة لا تحصى منها : 
1- عدم بلوغ النص الشرعي 

كأن لا يكون عند بعض الفقهاء في المسألة المعروضة عليه نص شرعي› 
فيحكم فيها باجتهاد ريه » ويكون غيره قد حفظ فيها نصا فيقضي به فيقع الاختلاف . 

مثال ذلك : قضاء عمر رضي الله عنه في دية الأصابع أنها مختلفة بحسب 
منافعهاء وذلك باجتهاد رآيه» E‏ وابن عباس رضي 
الله عنهما أن النبي لا قال : هذه :وهلده سوأء) ر ا ٣‏ وبلغت 
هذه السنة لمعاوية رضي الله عنه فقضى بهاء ولم يجد المسلمون بدا من اتباع ذلك» 
N A E PL‏ بق 
فيان بان لجاع الترای عتا زوجها تعد امد الأجاين اوضع السل ارف 
أفتاها عليه السلام» بان عدتها وصح واا 
ا 

وذلك كأن يروى الحديث عمن يظن به قلة الحفظ والضبط والنسيان» أو کان 
يكون الحديث المروي مخالفا لحكم جاء في القران الكريم» أو في حديث مشهور» 
أو خو دل ومن أمثلة ذلك المطلقة المبتوتة› فقد کان عمر رضي الله عنه یری ان 


(1) رواه الترمذي في أبواب الديات باب ما جاء في دية الأصابع» وقال: هذا حديث حسن 


E ON OES )2(‏ في الموضوع . 
(3) متفق عليه آخرجه البخاري في كتاب لفاو ات ر ارات لجال اجا أن ج 
حملهن»› > ومسلم في كتاب الطلاق أيضاء باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها 
بوضع الحمل› > معا بآلفاظ مختلفة منهاءهذا اللفظ للبخاري : (عن المسور بن مخرمة أن 
سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال» فجاءت النبى بيا فاستأذنته أن تنكح» فأذن 

لها » فتکحت) . 
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لها النفقة والسكنى› وکان ابن عباس رضي الله عنه يرى أنه لا نفقة لها ولا سكنى 
على زوجها طيلة مدة العدة وكان من بين أسباب الخلاف في هذه المسألة : : حديث 
ناطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلانّا فلم يجعل لها رسول الله إلا نفقة ولا 
سکنی» الذي عمل به ابن عباس رضي الله عنه» ومن e‏ 
الله عنه لعدم ووقه به قائلا : «لا نترك كتاب الله وسنة رسول الله لا لقول امرأًة لا 
ندري E E‏ لها السكنى والنفقة» قال الله: عر وجل ؛ }ل 


رج وش من تھی ولا رج إلا أن ياين فة م ْ4 [الطلاق : E‏ 
3 نسیانه بعد بلوغه : 


فقد يقع للمجتهد أن ینسی حدیثا کان قد حفظه» فير جا له انهل 
يصله» فيقضي في موضوعه باجتهاد رآيه مخالفا غيره ممن حفظ الحديث معه» إذا 
لم يطمئن إلى جودة حفظه 

E E 
الرجل يجنب في السفرء فلا يجد الماءء فقال: لا يصلي حتى يجد الماء» فقال له‎ 
عمار: يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأجنبناء فأما آنا فتمرغت‎ 
كما تمرغ الدابة» وأما أنت فلم تصل» فذكرت ذلك للنبي ياف فقال: «إنما يكفيك‎ 
هکذا: وضرب بيديه الأرض» فمسح بهما وجهه وكفيه فقال له عمر: اتق ال‎ 
عمار فقال: إن شت لم أحدث به» فقال: بل نوليك من ذلك ما تولیت.‎ 

قال ابن تيمية معقبًا على الحديث السابق : «فهذه سنة شهدها عمر ثم نسيهاء 
چ بخلافهاء وذکره عمار فلم یذکر» وهو لم یکذب عمارًا بل آمره آن یحدث 
ره) `. 
4- تضعيفه من جهة رواته : 

وذلك بان يكون الحديث بلغه» لکنه لم يشت عنده» لان فيه راویًا غير 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها. 
وينظر تفصيل المسألة في محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء 33 - 35 لعلي 
ال 
(2) ن: مجموع الفتاوي 20 / 243 والحديث أخرجه الإمام مسلم في باب التيمم عن عبد الله 
بن آبزی عن آبيه بلفظ قريب جدا. 
(3) ن: مجموع الفتاوي 20 / 243. 
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مرضي » بينما غيره يرى ذلك الراوي مرضيًا صحيح الرواية . 

ومن آمثلة من اختلف في روايته من هذا الوجه: 

المستور وهو الذي روی عنه اثنان فصاعدًا» ولم E‏ ولا 
تعديل”'» فمن العلماء من اعتبره عدلاء إذا كان في القرون الثلاثة الأولى» فقبل 
روايته» لأن الأصل في المسلم ا فامقط وواه 
احتباطا فى ثبوث الآخبار. وفي هذا يقول السرخسي 

اما المتاور فد جن درست اللي كاب امات خن ان خي 
كخبر الفاسق» وروى الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنهماء آنه بمنزلة العدل في 
زواية الأ حبار لوت العذالة اعرا الخدت المررئ غر زسول الله «المسلمون 
OE‏ 

ولهذا جوز أبو حنيفة القضاء بشهادة المستور فيما يثبت مع الشبهات إذا لم 

يطعن الخص »× . 

5- تضعيفه من جهة انقطاع سنده: 

ومن آمثلة ما اختلف فيه في ثبوته من هذا الوجه: 

الحديث المرسل» وهو في اصطلاح الفقهاء والأصوليين: ما رفعه غير 
الصحابي إلى رسول الله لا مباشرة. 

وقد اخحتلف في حكم الاحتجاج به على أقوال كثيرة همها : 

1 - أنه مقبول» وهو قول جمهور الفقهاء» والصدر الأول كلهم» وقول مالك 
المشهور» وقول المتقدمين من أصحابه» وقول أبي حنيفة» وسائر أصحاب الحديث 
فن الاين وف قل عن ان رالرى اه ال اکر الل اع رت 
کک 

أنه لا حجة فيه» ولا يجب العمل به» وقاته اك المكلمة وبه قال من 
u‏ القاضي آبو بكر الباقلاني» وهو ظاهر مذهب القاضى إسماعيل › وابی بکر 
لغري وا كين الح ورفن ااي ار جر الان ف ا 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


: أصول الحديث لمحمد عجاج الخطيب 271. 

: أصول السرخسي 1 / 370 . 

n LIAI 

: مقدمة من الأصول في الفقهء بتحقيقنا: 57 مع هامش رقم : 7. نسخة مرقونة . 


C.C GE 
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و RR‏ ار ال به فن 
لا ا ا و ا و ولا اا و 

ومن أمثلة ما اختلف فيه بسبب اللإإرسال: 

القهقهة في الصلاة هل تنقض الوضوء والصلاة 2 لا؟ حيث ذهب إلى الأول 
الأحناف محتجين بما روي أن النبي يياه مر رجلا ضحك في الصلاة ة أن يعيد الوضوء 
والصلاة دهت الجمه ور إلى أن الرضحء لا قفن بالقيقهة أثاء الصلاة وردوا 
الحديث السابق ولم يعملوا به لآنه مرسل. 

6 - تضعيفه من جهة عدم توفره على شروط خاصة : 

لقد اشتر ط بعض العلماء للعمل بخبر الاحاد الذي صح سندا ومتتاء شروطا 
إضافية كأن لا يعمل راويه بخلافه› وألا یکون فيما تعم به البلوى» وألا يخالف 
قياس الأصول إذا كان راويه غير فقيه» ا رھ راد غل شن اراد وألا 
ينكر راويه الأصل» رواية الفرع الراوي عنه» إلى غير ذلك مما هو معروف في كتب 
اللأصول. ٠‏ 

E N 
عمل به عندهم» بینما لم ر يشترط جمهور العلماء هذه الشروط في الحديث للعمل‎ 
E EN eS a AG 
من غير شذوذ ولا علة.‎ 

ونسبت الاختلاف في الشروط السابقة اختلف العلماء ء في فروع عديدة 
منها: 

1 - اختلافهم في حكم المصراة: وهي التي حبس البائع اللبن في ضرعها 
ليوهم المشتري بأنها حلوب»› فهل للمشتري ردها بعيب التصرية؟ وماذا يرد معهاء 
إذا ردها؟ 

ذهب الجمهور إلى إثبات الخيار له في الرد» وإلى آنه يرد بدل اللبن صاعا من 
تمر مدل ها روا ابو هريره من أن النبي ئي قال : «لا تصروا الإبل والغنم» 
فمن ابتاعها بعد ذلك» فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن رضيها امسكها وإِن 


(1) ن: أصول السرخسى 1 / 360 . 
(2) ن: أثر الاخحتلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاءء للدكتور الخن 403 مؤسسة 
الرسالة. ط3. 1982 . 
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سخطها ردها وصاعًا من تمر»'. 

وذهبت الحنفية إلى آنه لا يرد بعيب التصرية› ولا يجب عليه صاع من التمر 
وردوا حديث أبى هريرة لاأنه ليس من فقهاء الصحابةء فلا ارا 
قاس الال اى ال اغد الاه 

والحديث عندهم خالف أصلين عامين وقاعدتين كليتين هما : 

قأاعدة : المثلي يضمن بمثله» والقيمي يضمن بقيمته› وهي قاعدة تابتة 
بالكتاب والسنة» والإجماع» ووجه المخالفة أن الحديث يقضي بضمان الحليب 
بصاع من تمر › ره ل وول اا ف 

وقاعدة : الخراج بالضمان» ووجه المخالفة آن الأصل في غلة المبيع أن تكون 
لمن بيده المبيع وهو المشتري لأنه ضامن له: أي إذا هلك في يده يهلك عليه. 
والحديث يقضي بأن الغلة للبائع لا للمشتري. 

2 - اختلافهم في الزاني غير المحصن هل يجلد مائة فقط› أو يجلد مائة 
ویغخرب عاما؟ 

ذهب الجمهور إلى القول بالجلد والتغريب وآنهما حد واحد واستدلوا 
بحديث العسيف الذي جاء فيه أن الرسول عليه السلام قال : «وعلى ابنك جلد مائة 
وتغريب عام . واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها». 

وذهب الحنفية إلى a‏ لاّنه 
زيادة على ما في القران» وهو قوله عز وجل : * لاني والڙنی ایدو کل ودنا أن 
ا جلد € [النور: 2 والزيادة على القران إذا كانت خبر احاد لا يعمل بها بتاء على 
ا ا ا و و 


(1) أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب إن شاء رد المصراةء» ومسلم في كتاب البيوع باب 
حكم بيع المصراة. 

(2) اثر الاختلاف . . 419 - 420. ومسائل فى الفقه المقارن 32. 

)3( مسائل في الفقه المقارن 32 . 

ولاإمام الفندلاوي رحمه الله في التهذيب مع 292 - 296 رد على الأحناف في غاية 

القوة واوا ر ا 

(4) متفق عله» خر جه البخاري في كتاب الحدود» باب الاعتراف بالزناء ومسلم في کتاب 
الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنا. 

(5) انظر مذاهب العلماء وتفصيل أقوالهم في الزيادة على نص القران في : مقدمة في الأصول= 
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قالوا: وللإمام إذا رأى مصلحة» Nu‏ 
3 - اختلافهم فيما تعم به البلوى»ء ويكثر وقوعه بين الناس» وسؤالهم عنهء 


هل يقبل فيه خبر الاحاد أم لا يقبل؟ 


ذهب جور اا ولت وجمیع أصحاب الحديث إلى رل ال ادا 


e E 


Ee رده»‎ 


ومن أآمثلته : انتقاض الوضوء من مس الذكر . 
حيث ذهب ا والشافعي › وأحمد في إحدى الروايتين 


O TRE APE GA ةا :ال هس الد کر ر‎ 
1 TE PN E : قال‎ 


وذهب الحنفية إلى أن مس الذكر غير ناقض للوضوء» مستدلين بحديث قيس 


ابن طلق عن أبيه طلق بن علي أنه سأل النبي اة عمن مس ذکره هل عليه آن يتوضا؟ 
فقال: «لا» ل هوا ع ك 


(3) 


(4) 


رورا اک و ی ا ا 


2 مع هامش رقم 1» و7 والتوضیح 269 - 270 والضياء اللامع 2 / 111 لحلولوء 
وإرشاد الفحول 194 - 196 وابن العربي أصوليا للأستاذ الزخنيني 424 - 426 وأصول 
مالك النقلية » للدكتور الشعلان 1 / 326 - 327 . 

محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء 67 - 68. وأثر القواعد 284 - 285. 

أخرجه الترمذي في أبواب الطهارة› باب الوضوء من مس الذكر وقال : هذا حديث صحيح › 
وفي الباب عن أم حبيبة» وأبي أيوب» وأبي هريرة» وأروى ابنة أنيس» وعائشة» وجابر» 
وز الد وعد اللا فيرو 

أخرجه الترمذي في أبواب الطهارةء باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر» ولفظه عنده 
aR a‏ أو بضعة منه؟» قال: وهذا الحديث آأحسن شيء روي في هذا 
الباب. وأخرجه أيضًا e eh‏ باب الرخصة فى ذلك (آي في مس 
الذكر)ء ولفظه: «إنما هو منك»ء وأخرج حدينًا آخر عن أبي أمامة» وفيه : «إنما هو حذية 
منك ) . 

محاضرات فى أسباب اختلاف الفقهاء 71 - 72 وأثر الاختلاف 426 - 429 ومسائل في 
ان ۰ 
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4- اختلافهم في قبول خبر الراوي إذا عمل بخلافه» أو أفتى بغير ما يدل عليه . 

ذهب الشافعي اك قول خبر الراوي الثقة» وإن عمل راویه بخلافه» لان 
الحجة فيما روى لا في ما رأى» لآن ما راه ففعله أو آفتی به قد یکون عن اجتهاد» 
ولسنا ملزمین باجتهاده. 

رهي الخعة ومن فان بقولهم إلى ترك الجمل به لأن راوه مع عدالته لا 
يتصور أن يتركه إلا لثبوت ناسخ له عنده» أو لعلمه أن المعنى الظاهر منه غير مرادء 
أو غير ذلك مما يوجب سقوط العمل به. 

و اانه ات ج و 

ذهب الجمهور إلى آنه يغسل سبع مرات محتجين بحديث أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله كلل قال : : «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه» ثم ليغسله 
سبع مرات. 

وذهب الحنفية إلى أنه يخسل ثلاث مرات فقط› وردوا حديث آبي هريرة لانه 
خالف روایته» حیث کان یغسل الاناء ثلاث مرات. 

5 - اختلافهم د في الخبر إذا أنكره الأصل المروي عنه هل يعمل به أم ل 

اختلف العلماء ء فيما إذا روى الراوي حديتاء ثم أنكر رواية من رواه عنه من 
غير خود کان قال : لا أذكر أني رويته» فقال أبو حنيفة وأبو يوسف : لا يعمل به. 
وقال الشافعي ومحمد بن الحسن : يعمل به. 

ومن أمثلته : حديث القضاء بالشاهد والنهه » الذي رواه ربيعة عن سهيل 

بن ابي صالح»› حيث عمل به الشافعي› ولم يعمل به أبو حنيفة» E‏ 

روايته قيل له: إن ربيعة يروي عنك هذا الحديث فلم يذكره» وجعل يروي 
ويقول: حدثني ربيعة عني وهو ا 


(1( أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب» وفيه : سبع مرار». 
)2( محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء 81 وآثر الاختلاف . . . 43 - 444. ومسائل فی 
O‏ ۰ 
)3( ونص لفظه في بي داود» في كتاب الأقضيةء باب القضاء باليمين والشاهدء هو : عن سهيل 
ابن ابي صالح› عن آبيه عن أبي هريرة أن النبي لا ا . قال ابو داود 
عن الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث» فال أخبرني الشافعي عن عبد العزيزء 
فذكرت ذلك لسهیل» » فقال أخحبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه. 
)4( اول السرخسي 2 / 3 ودراسات في الاختلافات الفقهية 37› وأثر الاختلاف 443 . 
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ومن آمثلته ضا حدیث : «أيما امرآة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل › 
فنكاحها باطل فنكاحها باطل»"' الذي رواه سلیمان بن موسى عن الزهري عن عروة 
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي کيا حيث عمل به الشافعي› ورده أبو حنيفة 
لأن ابن جريج سأل الزهري عن هذا الحديث فأنكره”. 
ثانيًا : الاختلاف في فهم النص بعد ثبوته : 

إن النصوص الشرعية منها ما هو قطعي الدلالة بحيث لا يحتمل إلا معنى 
واخدا ر ل ول هع قد كالضصوضن الا عل الات ال ع و 
هو ظني الدلالة يحتمل معانى عدة وأوجها من التأويل مختلفة» وهذا هو محل 
اجتهاد العلماءء وفي تحديد الدلالة المرادة منه يقع اختلافهم . وعلى هذا الاختلاف 
Kagel‏ 

والاختلاف في فهم النصوص المحتملة لا يأتي من جهة كونها محتملة فقط› 
و eS lst‏ 
وقوة الذكاء والفهم» والقدرة على التعليل والتحليل والاستنباط وإدراك المقاصد 
فقد يستنبط الواحد من النص الشرعى حكمًا أو اثنين» بينما يستنبط منه غيره عشرات 
الأحكام. 

وقد ذكر ابن القيم في هذا السياق أن «دلالة النصوص نوعان: حقيقية 
وإضافية» فالحقيقية تابعة لقصد المتكلم وإرادته» وهذه الدلالة لا تختلف› 
والإأضافية تابعة لقهم السامع وإدراكه» وجودة فكره ه وقریحته› وصفاء ذهنه» 
زم ف لاط ومراتها -وهذة الدلال لاعفا مانا جس تاين 
السامعين في ذلك . 

وقد كان أبو هريرة» وعبد الله بن عمرو أحفظ الصحابة للحديث وأكثرهم 
رواية له» وكان الصديق وعمر» وعلي وابن مسعود» وزید بن ثابت آفقه منهماء» بل 
عبد الله ين عباس أفقه متهما ومن عبد الله ين عمر. 

وقد آنكر الرسول ية على عمر فهمه إتيان البيت الحرام عام الحديبية من 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح باب الولي» والترمذي في أبواب النكاح باب ما جاء لا 
نكاح إلا بولي . 

)2( أصول السرخسي 2 / 3 ودراسات في الاختلافات الفقهية 37 . وسؤال ابن جريح الزهري› 
ذكره الترمذي في أبواب النكاح باب ما جاء لا نكاح إلا بولي . 
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إطلاق قوله: : «إنك ستأتيه وتطوف به» فإنه لا دلالة في هذا اللفظ على تعيين العام 
الذي يأتونه فيه . 

وآنكر على عدي بن حاتم فهمه من الخيط الأبيض والخيط الأسود نفس 
العقالين . وأنكر على من فهم من قوله: «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من 
خردل من كبر» شمول لفظه لحسن الثوب» وحسن النعل» وأخبرهم أن الكبر بطر 
الحق وغمط الناس , 

ومن أسباب الاختلاف في فهم النصوص المحتملة: 


ً-الاشتراك اللغوي : 

ومعناه اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر بوضع واحد كالعين تطلق 
قل الين الاصر ف ورعن العا وعلى الذهب غير دلكفة وكالر ارغ 
المالك» والمملوك والمعتق» وغير ذلك من المعاني . 

وهو يقع في الأسماء» والأفعال والحروف» وفي اللفظ المفرد» وفي 
الجملة. . ويوجد منه عدد کبير في نصوص الشرع› وبسببه وقع الاختلاف في العديد 

من الأحكام» ومر ذلك 

اختلافهم خي عدة المطلقة التي تحيض › حيث ذهب مالك والشافعي› وأحمد 
في آحد قوليه إلى أنها ثلاثة أطهار» وهو قول عائشة وابن عمر» وزيد بن ثابت من 
الصحابة رضي الله عنهم . 

وذهب آبو حنيفة ومن قال بقوله إلى أنها ثلاث حيضات» وهو قول عمر» 
وأبي بكر» وعثمان» وعلي رضوان الله عليهم . 

وسبب الاختلاف فى هذه المسألة هو الاشتراك الواة قع في لفظ «قروء» من قول 
الله عز وجل : ل الط ات ی بھی کک 4 [الةر: 8 ا هوف 
اللغة العربية يطلق ويراد به الحيض» ويطلق ويراد به الطهر. قال أبو عبيد: «القرء 
يصلح للحيض والطهر٨2.‏ 

ومنه اختلافهم في مقدار ما يمسح من الرأس في الوضوء. فمنهم من ذهب 
ال أن الواجب مسح ج جميع الرأس» وهو قول المالكية المشهور» والرواية الظاهرة 


(1) ن: مسائل فى الفقه المقارن 24 - 25. 
(2) ن: آثر الخللاف 72 - 73. وأثر اللغة واختلاف المجتهدين 94 - 117ء ونظرية التقعيد 
1“ ومسائل في الفقه المقارن 33 ومعرفة علم الخلاف الفقهي 93 - 94 . 
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عن أحمد» ومنهم من ذهب إلى أن الواجب مسح بعد بعض الرس : وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي . 

وسبب اختلافهم هو الاشتراك الواقع في الباء في قوله تعالى: * وأمَسحوا 
٤وك‏ [المائدة 6 ] حيث إنها تكون بمعنى التبعيض فيجزئ مسح البعض» وهو 
ما ذهب إليه وتکون زائدة للت وكيد وهو ما ذهب إليه المالكية فلا يجزى 
إلا مسح جميع الرس 
ب - دوران اللفظ بين الحقيةة والمحاز: 

الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له أولاً كاستعمال الأسد للحيوان 
المعروف» والمجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا لعلاقة بين المعنيين 
مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي» كدلالة الأسد على الإنسان الشجاع. . 

فإذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز من غير أن يتعين حمله على واحد منهماء 
كان ذلك سبًا. لاختلاف الفقهاء . 

ومن أمثلة اختلافهم بسبب حمل اللفظ على الحقيقة أو المجاز: 

اختلافهم في ملامسة المرأة هل تنقض الوضوء آم لا؟ 

وذلك آن الله تعالی قال: i‏ کے ھی او عل سر او جا اح نکم ن 
الغايط أو للمسل السا فلم دو ماء فَسَيمَموا صَميدا ی [النساء: 43]. فوقع 
الاختلاف في أوظ «لامستم) هل المراد به المعنى الحقيقي وهو اللمس والمباشرة 
والمعنى المجازي وهو الجماع» أو المراد به المعنى المجازي فقط؟ 

فذهب. الحنفية إلى ان المراد به المعنى المجازي وهو الجماع» وبموجبه لا 

ينتقض الوضوء بمجرد المباشرة واللمس باليدء بينما ذهب المالكية والشافعية 

وغیرهم ای ان المراد به المعنى ال يقي والمجازي »> فينتقضص الوضوء عندهم 
el‏ 

قال ۳ رشد الحفيد : «وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم اللمس 
في كلام العرب ٠‏ فإن. العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو باليده ومرة تكني به 
عن الجماع» فذهب. قوم ا اللمس الموجب للطهارة في أ الوضوء هو 


(1) التهذيب عب77 - 83 للفندلاوي . 
(2) أحكام القرآن لابن العربي 1 / 444 ومسائل في الفقه المقارن 35 - 36> ونظرية النقعيد 
6. 
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الجماع . . . وذهب اخرون إلى أنه اللمس باليد. . 

قلت : وتعبير ابن رشد رحمه الله بأن اللمس مشترك في كلام العرب» ربما 
بود عة أن المشرك ما دل غل مغن اکر علي ارا والح والار ل 
يدل عليهما لفظ اللمس على السواءء فلا يعبر عنه بأنه مشترك. والله أعلم. 
al el SC‏ 

لقد تقدم أن المجتهدين ليسوا على درجة واحدة من الإدراك والفهم› 
والتقديرء والوزن للأمور» وكذا من الحصائل العلمية. وبسبب هذا التفاوت يقع 
اختلافهم في فهم النصوص» وفقه المراد منهاء ومن آمثلة ما وقع اختلافهم فيه 
تیب التفاوت المد كور : 

ا فى المراد بقوله ية : : ايوم القوم أقرؤهم لکتاب اللّه». هل 
المراد الا أو الأكثر استظهارًا لكتات الله عز وجل؟ 

فذهب مالك والشافعي إلى أن الأولى بالإمامة هو الأفقه لاالاقراًء وذهب أبو 
O E‏ 

قال في «البداية» : «اختلفوا فيمن أولى بالإمامة» فقال مالك يوم القوم أفقههم 
لا أقرؤهم وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة» والثوري» وأحمد: يوم القوم 

والسبب في هذا الاختلاف e‏ قوله عليه الصلاة والسلام : 
يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله» الخد 

وهذا حديث متفق على صحته لكن اختلف العلماء ء في مفهومه فمنهم من 
حمله على ظاهره وهو أبو حنيفة» la‏ 
الحاجة إلى الفقه في الإمامة أمس من الحاجة إلى القراءة» وايضا الأقراً من 
الصحابة كان هو الاأفقه ضرورة» وذلك بخلاف ما عليه الناس اليوه »° 

a e E Ch SES‏ ا ایا اوی 
الشسن ام تلن ر كين هة الاس أفداذا؟ 

فإلى الأول ذهب الشافعي وأحمد وداود وجماعة من أهل المدينة وغيرهم» 


(1) بداية المجتهد 1 / 101 - 102 . 
(2) آخرجه مسلم في كتاب المساجد» باب من أحق بالإمامة» عن أبى مسعود الأنصاري . 
(3) ن: البداية 1 / 261 - 262. 
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افا اتن قان وان ور العا 

وإلى الثاني ذهب مالك وأبو حنيفة» وجماعة. 

قال في «المداية» : ((وسبب اختلافهم» اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة 
والسلام: إن المض والقمر اتان من انات للد لا تان لمت اح و 
لحياته» فإذا اکا فادعوا الله وصلوا» حتی یکشف ما بكم وتصدقوا»» 
خرجه البخاري ومسلم . 

فمن فهم ها هنا من الأمر بالصلاة فيهما معنى واحداء وهي الصفة التي فعلها 
في كسوف الشمس» رأى الصلاة فيها في جماعة» ومن فهم من ذلك معنى مختلفاء 
OOO O‏ قال : 
المفهوم من ذلك أقل ما ينطلق عليه اسم صلاة في الشرع» وهي النافلة فذا. . .2 . 

3 اختلافهم في وجه فعله ماي والعلة الباعثة له عليه . 

ومن ذلك اختلافهم في خطبته يي بعد صلاة الكسوف» فذهب الشافعي إلى 
أن فعل الرسول ية لهاء يدل على آنها شرط في تلك الصلاة» ومن ثم قال 
باشتراطها لها . 

وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن الحامل لرسول الله لا على الخطبة بعد صلاة 
الكو ف ن هو ا رطا وط هل اد وإنما لأن الناس قالوا يومئذ 
إن الشمس انكشفت 2 إبراهيم اش النبي او وکان مات في ذلك اليوم» 
فخطب ليصحح للناس ف همه ولدلك قال 4 في خطبته : «إن الشمس والقمر 
تان من آيات اله لا بنكسفان لموت أحد ولا ليا . . الحديث)» ومن ثم قال 
بأنه لا خطبة في صلاة الكسوف› ا 


(1( متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الكسوف» باب الدعاء في الكسوف» ومسلم في كتاب 
الكسوف» باب ذكر النداء بصلاة الكسوف والصلاة جامعة»› كلاهما عن المغيرة ة بن شعبة »› 
وغيره» ولفظه من حديث المغيرة : «انكسفت الشمس على عهد رسول الله اء يوم مات 
براه“ فقال رسول الله علا : «(إِن الشمس والقمر اتان من ايات الله لا ینکسفان لموت 
أحد ولا لحياته » فإذا رأيتموهماء ادغو االله ول ان ك 

(2) ن: البداية 1 / 363 - 364. وتهذيب المسالك عب 271 - 273: ورؤوس المسائل لابن 
القصار 29 والإشراف للقاضي عبد الوهاب 1 / 145 والمبسوط 2 / 76. والدرة 
المضية 241 للجويني» والمجموع للنووي 5 / 55 والإفصاح1 / 179 والمغني 
273/1 - 274. 
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قال في «البداية) : «والسبب في اختلافهم اختلافهم في العلة التي من أجلها 
خط رول اله الان الها ات فا اة الكون قى ما ف ات 
SNE SNe A NLNE‏ 
الله وأثنى عليه ثم قال: «إن الشمس والقمر آيتان من ايات الله» لا ينخسفان 
لموت أحد» ولا لحياته» الحديث» فزعم الشافعي أنه إنما خطب لأن من سنة هذه 
الصلاة الخطبة كالحال فى صلاة العيدين» والاستسقاء. 

وزعم بعض من قال بقول أولئك (أي مالك والشافعي) أن خطبة النبي عليه 
الصلاة والسلام: إنما كانت يومئذ لأن الناس زعموا أن الشمس إنما كسفت لموت 
إبراهيم ابنه عليه السلام). 
د - اطلاع بعض المجتهدين على ما لم يطلع عليه الأاخر من أسباب النزول 
او الورود وما اشبه ذلك : 

ومن أمثلة هذا الباب اختلافهم في فهم النهي في قول الله تعالى : # ولا تلقو 
بأدیإل لكر [البقرة: 195]. فقد حمله البعض على النهي عن المخاطرة بالنفس 
في القتال» وحمله بعض اخر على النهي عن التخلي عن الإنفاق في الجهاد في سبيل 
الله. 

ربب زول حه الاب يوند هدا الرأى الاير وذلك أن الليت بن سعد دد 
روى أن رجلا من المهاجرين حمل على صف العدو حتى فرقه» فقال ناس: ألقى 
بيده إلى التهلكة» فأجابهم أبو أيوب الأنصاري: نحن أعلم بهذه الاية» إنما نزلت 
فيناء صحبنا .رسوبل الله عيةء وشهدنا معه المشاهد» ونصرناهء فلما فشا الإسلام 
وظهر» اجتمعنا معشر الأنصار تحببًا فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبيه ييه ونصره» 
حتى فشا الإسلام وكثر آهلهء وكنا قد اثرنا على الأهلين والأموالء والأولاد» وقد 
وضعت الحرب أوزارهاء ج ل أهلينا وأولادناء فنقيم فيهماء فنزل فينا: 
# تفقوا سيل أله ولا تلقو بأيريكر إل اكد ) فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل› 
E RT‏ 


(1) ن: البداية 1 / 363 . 

(2) ن: نظرية التقعيد 225 وانظر تفصيلات أخرى عن سبب .نزول هذه الاية: #ولا تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة# في أحكام ابن العربي 1 / 115 والجامع لأحكام القران 
336/1 - 340 . 
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ومن أمثلته أيضا القيام إلى الجنازة» هل هو محكم» فيجب القيام» أم منسوخ 
فلا یجب؟ 

ذهب جماعة إلى أن القيام إلى الجنازة واجب» وأن الأمر به محکم غير 
u GIES e‏ قال رسول الله كلا : «إذا 
رأيتم الجنائز فقوموا إليها حتى تخلفكم أو توضع , 

وذهب أكثر العلماء إلى أن حديث الأمر بالقيام إلى الجنازة منسوخ بما روى 
مالك من حديث علي بن ابي طالب : «أن رسول الله ي كان يقوم في الجنائز ثم 
ا ولذلك فإن القيام لها غير واجب» وهو قول مالك وجماعة من أصحابه 
وذهب ابن الماجشون» SG CE‏ ون القيام فيه 
أجر» وحکمه باق . 

ويلحق بالاختلاف في فهم النص» الاختلاف بسبب القراءة» والإعراب» 
والتصحيف . 
ثالثًا : الاختلاف فى قواعد تفسير النص : 

قواعد تفسير النصوص الشرعية هي القواعد الأصولية التي توصل إليها العلماء 
باستقراء أساليب العربية وإدراك المدلول الصحيح للخطاب في لسان العرب» 
وكذلك إدراك القواعد العامة للتشريع . 

وهذه القواعد هى التى يستعين بها الفقهاء فى تفسير النصوص»› وبيان وجه 
دلالة الأدلة على الأحكام المستنبطة» من المصادر الشرعية. 

وأكثر هذه القواعد مختلف فيها بين العلماء» وقد ترتب على اختلافهم فيهاء 
کو کر و ا 

ومن الأمثلة الكثيرة لاختلافهم في القواعد المذكورة» نورد ما يلي : 
1 اختلافهم في أكل ذبيحة المسلم إذا لم يسم الله عليها : 

حيث ذهب الحنفية إلى تحريم أكلها عملا بعموم قول الله تعالى : # ولا 


)1( ذكره الباجي هذ في المنتقى من رواية أبي سعيد الخدري مرفوعا بلفظ قريب هذا نصه: «إذا 
رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعاء فلا یجلس حتی توضع» . 
)2( أخرجه مالك في الموطاًء باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابرء وفي أخره: : ائم 


جلس بعد) . 
(0 2 و التق للا 2472. 
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اا ا د لوس4 [الأنعام: 121]. 

EST‏ بما روی ابن عباس رضي الله 
عنه من ان النبي قال: (إذا ذبح المسلم» ولم يذكر اسم الله فليأكل »› فان 
السام فة اس فن اا “ الذي خصوا به عموم الاية السابقة. 

وسبب اختلافهم في هذه المسألة هو: هل عموم القرآن بخص بخبر الأحاد أم 
لا؟ وهي قاعدة أصولية . 

فالذين قالوا بأن عموم القران لا يخص بخبر الأحادء لأن عموم القران قطعي 
الثبوت والدلالة على أفراده وخبر الاحاد ظني الثبوت› ولا يجوز تخصيص قطعي 
بظني» الذين قالوا بهذا وهم الأحناف لم يجيزوا الأكل من ذبيحة المسلم التي لم 
يسم الله عليها > لعموم الاية السابقة. 

والذين قالوا بأن دلالة عموم القران ظنيةء وهم الشافعية› أجازرا تخصيص 
هذا العموم بخبر الأحاد السابق» لأنه لا مانع من تخصيص ظني بظني» ومن ثم قالوا 
بجواز الأكل من ذبيحة المسلم التي لم يسم الله عليه . 
اختلافهم في حمل المطلق على المقيد: 

قد يرد اللفظ مطلقًا في نص» ويرد هو بعينه مقيدًا في : نص اخر» فهل يعمل 
بكل من المطلق والمقيد في موضعهء أو يحمل المطلق على المقيد» ويكون المراد 
بذلك المطلق الوارد في هذا النص هو المقيد الوارد ذ فى النص الاأخر؟ 

اختلفت أنظار العلماء في هذاء فذهب الجمهور إلى حمل المطلق على المقيد 
إذا اتحدا في الحكم واختلفا في السبب»› وذهب الحنفية إلى أن المطلق لا يحمل 
على المقيد في هذاء ولا كرون المقك سانا له وإنما يعمل بالمطلق في محله» 
والمقيد في محله. 

وقد ترتب على اختلافهم في هذه القاعدة» اختلافهم في فروع كثيرة منها: 

اختلافهم في حكم اشتراط الإيمان في الرقبة المعتقة في كفارة الظهار : 

فقد ورد في کتاب الاق ول 3% وَين هرو من سايم م يعوو لا الوا 


(1) أخرجه الدارقطني في سننه 4 / 295. 
(2) تفسير النصوص في الفقه الإسلامي لمحمد أديب صالح 120 - 122ء ومسائل في الفقه 
المقارن 36 وأثر القواعد 210 - 213. 
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هرر َة من قبل أن يماسا 4 [المجادلة . 3[ وورد فيه # ومن فل مُومِدًا َا 
فرق مُومِكَةٍ وَدِ سمه إل هی إل أن صد ذا أ [النساء: 92]. 

ال ف الف لار ل مط وف اص الان مه اا ان فل يحل 
المطلق على المقيد؟ ۰ 

ذهب الجمهور من المالكية والشاقعة و احم في رواية إلى اشتراط الإيمان 
في رقبة الظهار حما للمطلق على المقيد نظرًا لاتحاد الحكم وإن اختلف السيب 
على قاعدتهم . 

وذهب الحنفية وأحمد في رواية إلى عدم اشتراط الإيمان فيها بناء على أصلهم 
في عدم حمل المطلق على المقيد» واشترطوا الإيمان في الرقبة المعتقة في كفارة 
القتل الخطاً عمل بالمطلق في محله والمقيد في محل . 
3 اختلافهم في حجية مفهوم المخالفة : 

مفهوم المخالفة هو دلالة النص على ثبوت نقيض الحكم المنطوق به ا 
سكت عنه النص» عند انتفاء الصفة أو الشرط. أو العدد»ء أو الغايةء أو غير ذلك 
مما قيد به النص من أنواع مفهوم المخالفة“ مثاله: قوله عليه الصلاة والسلام: 
«مطل الغني ظلم . . .» أي تأخيره لما عليه من الدين ظلم . مفهومه المخالف : تأخير 
الو الخ ها ةي ال و ن لا وقد احا الها ف حه 
الاحتجاج بالمفهوم المخالف من النص الشرعي فذهب الجمهور إلى صحة 
الاحتجاج به بشروط معينة» وذهب بعض العلماء ومنهم الحنفية إلى عدم صلاحيته 
للاحتجاج به في كلام الشارع . 

وقد ترتب على اختلافهم في هذه القاعدة اختلافهم في فروع فقهية كثيرة منها : 

اختلافهم في حكم الثمرة إذا بيعت النخلة قبل التأبير: 

ذهب جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى آنه إذا بيع النخل 


(1) ن: محاضرات فى أسباب اختلاف الفقهاء 137 ودراسات فى الاخحتلافات الفقهية 
9 - 70» وتفسير النصوص 200 - 205» وأثر اللغة فى اختلاف المجتهدين 463 - 472 
وأثر الاختلاف 246 - 263. ومسائل فى الفقه المقارن 34 - 35. 

(2) ن: مسائل فى الفقه المقارن ,39 ٠‏ 

(8 التارة شق طلع النخلة الأنشى› ليبذر فيها من طلع النخلة الذكر» وذلك بعد ظهور الثمرة» 
ويقال له الإبار أيضاء والتلقيح . ن: تحرير ألفاظ التنبيه للنووي 182. 
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قبل أن يؤبر» فثمرته للمشتری عملا بمفهو المخالفة في قوله عليه الصلاة والسلام: 
«من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للباع ۸ لأن هذا الحديث قد دل بمنطوقه على 
أن الثموة بعد التأبير هي ملك للبائم» وبمفهوم المخالفة على آنها قبل التأبير ملك 
للمشتري . 

وذهب أبو حنيفة والأوزاعي إلا أن الثمرة للبائع سواء أكان النخل مؤبرًا أو غير 
ا وأن مفهوم المخالفة لا يصح الاحتجاج به» وأن قيد التأبير لا يدل على نفي 
الحكم عند عدمه. 
4- اختلافهم في عموم المقتضى : 

المقتضى هو ما اقتضى صدق الكلام وصحتّه تقديره فيه» كما في قوله تعالى : 
E a‏ [الاء: 125 اى حرم عليكم الزواج بأمهاتکم» 
وقوله تعالى : # حرمت علبَك أَلمَبْىَة [المائدة : 3] أي حرم عليكم أكلها. 

وقد u‏ العلماء فيه إذا احتمل عدة تقديرات يستقيم الكلام بواحد منهاء 
أيقدر ما يعم تلك الأفراد أم يقدر واحد منها؟ 

ذهب فريق فيهم الشافعية إلى أن المقتضى بتقديره أصبح كالملفوظ به» فیدل 
على جميع آفراده ويعمهم إلا إذا خصص بمخصص . 

وذهب اخرون فيهم الحنقية إلا آنه لا یراد به إلا بعض ما يدل عليه وهو ما 
يصدق به الكلام أو يصح» ولم يقولوا بعموم المقتضى لأن الحموم من عوارض 
الألفاظ ». والمقتضى معتی » فلا عموم له . 

وترتب على اختلافهم في هذه القاعدة» اختلافهم في فروع فقهية عديدة 
ما 

اختلافهم في من تکلم في صلاته ناسبًا أو مخطتًا أو جاهلا: 

ذهب الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم إلى أن من تكلم في صلاته بكلام 
قليل ناسيًا أو مخطتا لا تبطل صلاته لعموم المقتضى المقدر في قوله عليه الصلاة 


(1 متفق عليه آخرجه. البخاري في كتاب البيوع» باب من باع نخلاً قد أبرت» ومسلم في کتاب 
البيوع» باب من باع نخلاًعليها ثمر . 

(2). ن محاضصرات في احتلاف.الفقهاء 151 - 152 وأثر الاختلاف 6 - 187. ومسائل في 
الققه. المقارن 39. ودراسات في احتلافات الققهاء 63> و اللغة. ى الختلات المجتهدين 
1 - 397. 
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و : «رفع عن آمتی اطا والنمان وها اسك هوا ل٩‏ وهو : حکم 
الخطاًء لأنه لفظ عام يشمل الحكم الدنيوي والحكم الأخروي. . . وهو مذهب اين 
مسعود» وابن عباس › ALE‏ بن الزبير» وعطاء وقتادة» والحسن . 

وذهب الحنفية إلى أن من تكلم في صلاته ناسيًا أو عامدًا فصلاته باطلة» لأن 
المراد بالمقتضى الحكم الأخروي فقط» وهو الإثم ثم إن المقتضى إنما هو 
للضرورة» والضرورة تقدر بقدرها ولا يتوسع فيهاء فيكفي ما ترتفع به وهو الحكم 
الأخر e‏ 
5 اختلافهم في الأمر المطلق > هل يقتضي الفور أم التراخي؟ 

اقتضاء الأمر الفور» معناه» مبادرة المكلف بامتثال لاور وه عو خر 
بمجرد توفر الإمكان» وإلا كان مؤاخذا. 

واقتضاء الأمر التراخي معناه جواز فعل المكلف المأمور به عقب سماع 
التکلنف» e e‏ 

وقد اختلف الأصوليون في الأمر المطلق هل يقتضي الفور أم التراخي 

فذهب مالك وأصحابه البغداديون» والقرطبى من المغاربة› حنيفة 
وجماعة من أصحابه» وأبو حميد المروزي› والصيرفي من الشافعية» وداود 
الظاهري» والحنابلة إلى أن الأمر المطلق يقتضي الفور. ٠‏ 

AT e N N as 
الشافعة وار اة إلى أ رفكي الراعى:‎ 

رش ا الو درا ا ر اه ن اف 


(1) أخرجه ابن ماجة عن ابن عباس بلفظ : «إن الله وضع عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا 
عليه) . 
ن شن ابن ماجة 1 /659: 
والنص الذي في المتن هو المروي كثيرًا في كتب الأصول والفقه› والظاهر أنه بلفظه 
المذكور لا أصل له وإن انتشر على الألسنة» قال السيوطي في اللالى : «لا يوجد بهذا اللفظ» 
وأقرب ما وجد ما رواه ابن عدي في الکامل عن آٻي بكرة ة رلفظ : «رفع الله عن هذه الأمة 
ثا الفا رالات و الات ك هون عة ن٠‏ رارض 349/1 هام رق 
2. 
(2) ن: أثر القواعد. . . 157 - 160 ومحاضرات فى أسباب اختلاف الفقهاء 164 - 165 
O 0 o AS‏ 


5 *# تهذيب المسالك 1 129 


وذهب بعض الشافعية إلى آنه لا يقتضي فورًا ولا تراخيًا بل يدل على طلب 
الفعل خحاصة'. 

وهذا المذهب الأخير هو الذي نسبه التلمساني ال راي آهل التحقيق › 
فقال : 

«(والمحققون من الأصوليين یرول ان الأمر المطلق 5 ا فورًا ولا 
راسا انه تارة يتقيد بالفور كما إذا قال السيد لعبده: سافر الآنء فإنه يقتضي 
الفور» وتأرة يتقىد بالتراخي› کما ادا قال له: سافر و السشهرء فانه ی 
التراخي› فإذا مره بأمر مطلق من غير تقييد بفور ولا بتراخ › فانه یکون محتملا 
e I‏ 

وقد انع على اختلافهم في هذه القاعدة اختلافهم في کر من الفروع 

اختلافهم ذ في الچ هل هو فرض عل الفور فيجب أن يبادر إلى آدائه عند توفر 
الاستطاعة› ولا يجور أن يؤخر عن ذلك | لعذر» وإلا عد مؤخره ا او هو 
فرض على التراخي فيجوز تأخيره عن وقت حصول الاستطاعة إلى وقت أخر» مع 
العزم على آدائه في ذلك الوقت» من غير حصول إثم بالتأخير؟ 

فذهب جماعة ن الفقهاء e‏ مالكرة بغداد» والکرخي› يوسف من 
E e‏ 

وذهب جماعة آخرى» منهم مالكية المغرب» وكثير من الشافعية والحنفية إلى 
أن فرض الحج على التراخي» لأن الأمر المطلق لا يقتضي الفور. 


ET 129 - 128‏ وتقريب الوصول 94 والتبصرة للشیرازي 
52 - 53» مع هامش رقم 1» 2ء 3 4» 5 6 والمقدمات لابن رشد الجد 1 / 382› 
والمحصول 21 - 22 لابن العربي» والضياء اللامع 1 / 260 وإحكام ابن حزم 3 / 45 
وأصول مالك النقلية 2 / 337 . 

)2( و الوصول 36 للتلمساني» دار الكتاب مصر» ط1 1962 . 

(3) ن: آثر الاختلاف 329 - 328 ونظرية التقعيد 307 - 308 . 


130 


6 اختلافهم في النهي عن الشيء› هل يدل على فساد ذلك الشيء المنهي 
عنه آم لا؟ 

النهى عن الشىء قد يكون لذات المنهى عنه كالنهى عن الشرك والقتل› 
والظلم» والزنا والكذب ونحو ذلك مما يرجع فيه النهي إلى ذات المنهي عنه. 

وقد يكون لوصف فيه لا ينفك عنه» لا لأصله مثل نهي الحائض والسكران 
عن الصلاة في العبادات› والنهي عن بيع الدرهم بالدرهمين› وسائر العقود الربوية› 
والنهي عن البيع بشرط فاسد في المعاملات . وقد يكون لأمر خارج عن المنهي عنه 
مثل : النهي عن الوضوء بماء مغخصوب› أو الصلاة في أرض مغصوبة في العبادات› 
أو النهي عن البيع بعد النداء لصلاة ة الجمعة في المعاملات فالنوع الأول» وهو النهي 

عن الشيء لذاته» يقتضي بطلان المنهي عنه» وعدم ترتب أية آثار عليه عند الجميع . 

والنوع الثاني وهو المنهي عنه لوصف لازم له لا ينفك عنه» هو کالاأول عند 
الجمهور» ويطلقون عليه الباطل والفاسد من غير تفرقة في المعنى . وذهبت الحنفية 
إلى أنه فاسد لا باطل» لأن أصله مشروع والفساد إنما هو في وصفه لا في أصلهء 
1 بأصله ولا بوصفه كالنوع الأول» ولذلك قالوا بترتب بعض 
الاثار عله 

والنوع الثالث وهو المتهي عنه لأمر حارج عن لا لذاته» و 
له» هو عند أحمد في أشهر الروايتين عنه› والظاهرية» ومالك في رواية› آنه باطل 
کالمنهي عنه لذاته» وذهب الجمهور إلى أن النهي لا يقتضي بطلان العمل في هذه 
الحالة ولا فساده» بل يبقى صحيحًا متصقًا بالمشروعية» وتترتب عليه ا 
المقصودة منه» إلا آنه يترتب الإثم على فاعلهء لأن جهة المشروعية فيه تخالف جهة 
النهي› فلا تلازم بینهما"'. 

وقد انبنى على اختلاف الأصوليين في هذه القاعدة اختلافهم في كثير من 
فروعها المقهية› ومن ذلك على سبيل المثال : 

اختلافهم في الصلاة في الدار المغصوبة هل تصح أو و لا تصح؟ 

فذهب الجمهور إلى أنها تصح» لأن النهي الوارد فيها راجع إلى أمر خارج 
عن الصلاة» وهو الجناية على حق صاحب الدار» والجناية حأاصلة» سواء أكانت 


(1) ن: أثراللغة... 517 - 525. 
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بواسطة الصلاة أو بغيرها. 

وذدهب أحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أنها باطلة» جريًا على أصله في 
التسوية في اقتضاء النهي فساد المنهى عنه بين أن يكون النهي لذات المنهي عنه» أو 
لأمر خارح 4 . 

ومن ذلك أيضا اختلافهم في نكاح الشغار هل يفسخ أم لا؟ 

ونكاح الشغار أن يقول الرجل للرجل شاغرني أو زوجني أختك أو بنتك أو 
من تلي أمرها» حتى أزوجك أختي أو بنتي»› أو من آلي آمرهاء ولا یکون بينهما 
مهر» ويكون بضع كل واحدة منهما في مقابل بضع الأخرى» وقيل له شغار لارتفاع 
المهر بينهما. 

وقد اختلف العلماء في صحة هذا النكاح أو عدم صحته؟ 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى بطلانه وفسخه؛ لحديث «أن النبي 
و نھی عن نکاح الشغار» والنهي يقتضي فساد العقد المنهي عنه عنه فیکون باطلاً. 
وذهب الحنفية إلى صحته مع وجوب مهر المثل› لان النهي عندهم لا يؤدي َ2 
بطلان المنهي عنه إلا في حالة واحدة وهي ما إذا كان النهي لذات المنهي عنه» 
والنهي عن نكاح الشغار ليس من هذا القبيل» وكل ما فيه أنه نكاح خلا من المهر أو 
أنه سمي فيه ما لا يصلح مهرًا» فينعقد موجبًا لمهر المثر. 

ومما يلحق باختلاف الفقهاء بسبب قواعد التفسير» اختلافهم بسبب القواعد 
الفقهية كالخراح بالضمان» والزعيم غارم» وجرح العجماء جبار» والبينة على 
المدعي واليمين على من أنكر» والعصيان ينافي الترخيص» والإكراه يبطل العقد 
والشروع في العبادة يوجب إتمامهاء وهل الغالب كالمحقق آم لا؟ وهل العبرة في 
العقود بالمقاصد والمعاني ام بالأّلفاظ والمباني؟ وغير ذلك مما انبنی عليه فروع 
فقهية خلافية كف ;3). 
رابعا : الاختلاف في بعض الأصول والمصادر الاستنباطية : 

الأصول والمصادر الاستنباطية منها ما هو متفق على حجيته وكونه دلیا 


(1) ن: أثر الاختلاف... 361 - 362 . 

(2) ن: مفتاح الوصول 51 وأثر الاختلاف. . 

E (3)‏ نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف 
الفقهاءء خير ما ينبغي الرجوع إليه في هذا. ففيها الكفاية والخناء» تأصيلاً وتمثيلاً. 
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ا والعرف› وقول الصحابي› ر من قبلناء وعمل هل الاد 
فهذه الأصول اعتبرها بعض الفقهاء حجة ودليلا وعمل بهاء بينما لم يعتبرها كذلك 
ولم يعمل بها بعض اخر منهم . 
2 

ومن ذلك اختلافهم - بسبب الاختلاف في الاستصحاب"" - في إرث المفقود 

فذهب الشافعية إلى أنه يرث ولا يورث» لأن الأصل آنه حي» فيستصحب هذا 
الأصل حتى يظهر خلافه. 
ا 

وتوسط المالكية والحنابلة بين الرأيين» فذهبوا إلى أن المفقود لا يورث حتى 
يثبت موته باليقين أو بغلبة الظن› أو يحكم القاضي بموته بعد مضي مدة التعميرء 
E E‏ 
۰ فته E‏ 

PE E SEE 
الاجتهاد. وما کان سبيل العلم به هو الاجتهاد» فمجال الخلاف فيه يکون محتومًا›‎ 
لتفاوت آنظار المجتهدين › واختلاف مدارکهم وتقدیراتهم ووزنهم للامور.‎ 

والاجتهاد في المسكوت عنه» وهو الذي لم یرد بحکمه نص» یکول برده 
بالقياس بجميع أنواعه إلى ما فيه نص أو دليل كلي من الشرع كالمصلحة والأصول 


(1) الاستصحاب هو الاستدلال بعدم الدليل على نفي الحكم» أو بقاء ما هو ابت بالدلیل »› 
وعرفه الأسنوي فقال: «هو عبارة عن الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في 
الان اولان ا الاش لاف 542. 

(2) أثر الخلاف. . . 542 - 551 ونظرية التقعيد. . . 469 - 473» ومحاضرات فى أسباب 
اختلاف الفقهاء 252 - 253 والتفريع 2 / 336. ۰ 
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الخامة أو بالقضاء فيه بإعمال دليل عقلي معتبر كالاستصحاب والبراءة الأصلية› 
وغير ذلك مما يعد من الاجتهادات الصحيحة . 

ومن أمثلة ما اختلف فيه بسبب عدم ورود نص بحكمه : 

اختلافهم في المسح على الخف المخرق» فقال جماعة بالجواز وإن تفاحش 
خرقه وهو مروي عن الثوري» وذهب مالك وأصحابه إلى الجواز إذا كان الخرق 
e‏ 

وحدد أبو حنيفة الخرق بأن يكون أقل من ثلاثة أصابع . 

ومنع الشافعية أن يكون في مقدم الخف خرق يظهر منه القدم ولو كان يسيرًا 

فى أحد القولين عنه. 
۰ قال في «البداية» و«سبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في انتقال الغخرض من 
الغسل إلى المسح هل هو لموضع السترء أي ستر الخف القدمين»ء آم هو لموضع 
المشقة في نزع الخفين؟ 

فمن راه لموضع الستر» لم يجز المسح على الخف المخرق» لأنه إذا انكشف 
من القدم شيء انتقل فرضها من المسح إلى الغسل . ٍ 

ومن رأى أن العلة في ذلك المشقة لم يعتبر الخرق ما دام يسمى خفا. 

وأما التفريق بين الخرق الكثير» واليسير» فاستحسان ورفع للحرج. وقال 
الثوري: كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف الناس»› 
فلو كان في ذلك حظر لورد» ونقل عنهم . 

قلت (آي ابن رشد): هذه المسألة مسكوت عنهاء فلو كان فيها حكم مع 
عموم الابتلاء به لبينه كي : وقد قال تعالى  :‏ لبي لاس ما رل إل 4 [النحل : 
a‏ 
سادسًا : الاختلاف بسبب تعارض الأدلة : 

تعارض الدليلين هو اقتضاء أحدهما خلاف ما يقتضيه الأخر فى الظاهر لا فى 
نفس الأمر» لأنه لا تعارض على الحقيقة في أدلة الشرع . ۰ 

وما قد يرى فى الظاهر من تعارض بين الأدلة إنما مرده إلى ما قد يخفى من 
أمرها على الناظر فيهاء كأن يكون في أحد الدليلين خلل في سنده» أو ضعف في 


(1) ن: البداية 1 / 20. 
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دلالته» أو آنه منسوخ» فلم يتنبه المجتهد إلى شيء من ذلك» ولم يصل إليه علمهء 
فيقضي بتعارضهما وهما ليسا كذلك في واقع الأمر'. 

والتعارض في الظاهر قد يقع بين دليلين نقليين» أو بين دليلين عقليين » او بين 
دليل نقلي واخر عقلي . وإذا وقع وجب دفعه. 

وفي طريقة الدفع اختلف الفقهاء والأصوليون» فذهب الجمهور إلى أنه يصار 
إلى الجمع بين الدليلين بوجه مقبول كالتخصيص» وإن تعذر يصار إلى ترجيح أحد 
الدليلين على الأخر إما عن طريق السندء أو عن طريق المتن» بتقديم النص الناهي 
على النص الأمر مثلا. وإن تعذرء يصار إلى النسخ إذا عرف المتقدم من المتأخر» 
فإن لم يعرف» يصار إلى إسقاط الدليلين » ويعمل بدليل اخر أدنى رتبة. 

وذهب الحنفية إلى أنه يصار إلى التسخ إذا عرف المتقدم والمتأخرء وإلا 
فالترجيح» وإلا فالجمع» وإلا فإسقاط الدليلين“ . 

وقد انبنى على هذا الاختلاف اختلافهم فيما لا يحصى من المسائل الفقهية 
ومن ذلك على سبيل المثال: 

اختلافهم في مواضع رفع اليدين في الصلاة: 

فذهب أبو حنيفة والثوري» وسائر فقهاء الكوفة إلى أنه لا يرفع المصلي يديه 
إلا عند تكبيرة الإإحرام» وهي رواية ابن القاسم عن مالك . 

وذهب الشافعي وأحمد» وأبو عبيد» وأبو ثور» وجمهور آهل الحديث»› 
وهل الظاهر إلى الرفع عند تكبيرة الإحرام» وعند الركوع» وعند الرفع من الركوع› 
وهو مروي عن مالك . 

والسبب في هذا الاختلاف تعارض الآثار» ففي الباب حديث عبد الله بن 
مسعود» والبراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي لا کان يرفع يديه عند ال حرام 
مرة واحدة لا يزيد عليهاء وفیه ما يعارضه وهو حدیث ابن عمر عن أبيه رضي الله 
نها ان وول الله 5 «كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منکبيه» وإذا رفع 
رأسه من الركوع رفعهما أيضا كذلك» وقال: سمع الله لمن حمده» ربنا ولك 


(1) ن: نظرية التقعيد 519 - 532 . 
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الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجوهل).0, 

ومنه اختلافهم فيمن جاء المسجد وقد ركع ركعتي الفجر في بيته هل يركع 
عند دخول المسجد أم لا؟ 

ذهب الشافعي إلى أنه يركع » وهي رواية أشهب عن مالك . 

وذهب أبو حنيفة إلى آنه لا يركع» وهي رواية ابن القاسم عن مالك . 

RR‏ «إذا جاء أحدكم المسجد فلي ركع 
ي لدم قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي 
أ ( 
کک أهم الأسباب التي أوجبت الخلاف بين أئمة الإإسلام» والفقهاء الأعلام» 
وليست كلهاء لأنها تأبى بطبعها أن تضبط بكم» أو تنحصر في رقم» لتناميها بتجدد 
الوقائع والآحداث» وتطور المعارف والإمكانات» وهذه بعض قطرات من بحر 
اا و و ی 

وإن الناظر فيها وفي تطبيقاتها ليدرك بما لا مجال للشك فيه أن الخلاف بين 
الفقهاء لم يكن أبدًا بدافع الهوى» أو التعصب أو قصد الغلبة» وإنما لموجبات 
موضوعية اقتضته» ودواع صحيحة فرضته» وآنه - كما جاء في قرار المجمع 
الفقهى - ١لا‏ يمكن أن لا يكون»ء لأن النصرص الأصلية كثيرًا ما تحتمل أكثر من 
معنى» كما أن النص لا يمكن أن يستوعب جميع الوقائع المحتملة» لأن النصوص 
محدودة» والوقائع غير محدودة» فلا بد من اللجوء إلى القياس» والنظر إلى علل 
الأحكام» وغرض الشارع» والمقاصد العامة للشريعة» وتحكيمها في الوقائع 
والنوازل المستجدة. 


)1( متفق عليه أخر جه البخاري في الاذان باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح 
سواء» ومسلم في الصلاةء باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة ة الإحرام 
والركوع وفي الرفع من الركوع . 

| MOAT LN. O) 

(3) آخرجه البخاري في التهجد باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى . 

(4) أخرجه الترمذي بلفظ قريب فى أبواب الصلاةء باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا 
رکعتین . 

39071 NES (5) 
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وفي هذا تختلف فهوم العلماء» وترجيحاتهم بين الاحتمالات» فتختلف 
أحكامهم في الموضوع الواحد» وكل منهم يقصد الحق» ويبحث عنه. . 

ولا توجد أمة فيها نظام تشريعي كامل بفقهه واجتهاداتهء ليس فيها 
هذا الاختلاف)'. 

وقد خظبت هده الاسات بغابة الحلماء انشداء فن الصف الأول من القرن 
الخامس الهجري» وذلك على يد ابن حزم (ت 456ه) حيیث تحدث عنهاء 
وعدها عشرة ضمن كتابه «الإحكام»» ثم تابعه في ذلك ابن السيد البطليوسي (ت 
1هھ) الذي افردها بتأليف خاص» ثم تلاه ابن رشد الحفيد الذي جعلها ا 
لكتابه «بداية المجتهد»» ثم توالى التأليف فيها عبر العصور. 

ومن أهم ما آلف فيها مفردة» أو في مباحث من كتب» نذكر ما يلي : 

1 - «إحكام الأحكام في أصول الأحكام»» لابن حزم (ت 456ه) . 
2 - «الإنصاف في بيان الأسباب التي أوجبت الخلاف بين المسلمين في 
ارائهم»» لابن السيد البطليوسي (ت 521ه). 

- «بداية المجتهد ونهاية المقتصد)» لابن رشد الحفيد (ت 595ه). 

4 «رفع الملام عن الأئمة الأعلام»» لابن تيمية (ت 728ه). 

5 - «تقريب الوصول إلى علم الأصول»» لابن جزي (ت 741ه) . 

6 «آسباب الاختلاف في الفروع»» للسيوطي (ت 911ه) . 

7 - «رسالة في سبب اختلاف الأمة»» لمحمد حياة السندي المدني (ت 


3هھ) مخطوط . 
8- «رفع الخلاف ببيان أسباب الائتلاف»» للشيخ إسحاق بن يوسف الحسني 
الزيدي (ت 1173ه) مخطوط . 
- «الإأنصاف في بيان سبب الاختلاف في الأحكام الفقهية»» لشاه ولي الله 
EF‏ (ت 1176ه). 
0 - «أسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية»» لمصطفى إبراهيم 
الزطى . 


1- افقه الإإسلام»» لحسن أحمد الخطيب . 


(1) ن: أثر اللغة 75. 
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2 «محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء»» للشيخ علي الخفيف . 

3 - «مقارنة المذاهب فى الفقه». للشيخين شلتوت» ومحمد على السايس . 

4 سات اعدف الا للد كر عد الله غد المج الوك: 

5 - دراسات في الاختلافات الفقهية»» للدكتور محمد أبو الفتح البيانوني. 

6 - «أدب الاختلاف في الإإسلام»» للدكتور طه جابر العلواني . 

7 - «معرفة الخلاف الفقهي قنطرة إلى تحقيق الوفاق الإسلامي»» للدكتور 
زكريا عبد الرزاق المصري . 

8 - «الخلاف في الشريعة الإسلامية»» للدكتور عبد الكريم زیدان . 

9 - «نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء». للدكتور محمد 
الو 

0 «آثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء»» للدكتور 
مصطفى الخن . 

1-«آثر اللغة في اختلاف المجتهدين» لعبد الوهاب عبد السلام طويلة. 

2 - «الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي» مصطلحاته وأسبابه» 
لعبد العزيز بن صالح الخليفي . 

3 «مسائل فى الفقه المقارن»» للدكتور عمر سليمان الأشقر وجماعة. 

E N EEE a A E 

5 - «أسباب اختلاف الفقهاء»» لسالم بن علي الثقفي» رسالة ماجستيرء آم 
القری 1972 . 
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المىحث الثالثف 


المطلب الأول : فوائد معرفة الخلاف الفقهى : 

إن الخلاف الفقهي المعتد به وهو الواقع من أهله في محله بشرطه» يعتبر 
لأهميته مما لا يعذر المجتهد بجهله"» ومما لا تصح فتوى المفتين بغير الاطلاع 
عليه » ولذلك جعل الناس العلم معرفة مواقع الخلاف» وقيل إن المرء «إذا لم يعرف 
الخلاف والمأخذ لا يكون فقيها إلى أن يلج الجمل في سم الخياط› واا کون 
رجلا ناقلا محيطا» حامل فقه إلى غيره» لا قدرة له على تخریج حادث بموجود» 
ولا قياس مستقبل بحاضر» ولا إلحاق شاهد بغائب» وما أسرع الخطأً إليه» وأكثر 
تزاحم اللا غا ا 

وقال عطاء : لا ينبغى لآحد أن يفتى الناس حتى يكون عالمًا باختلاف الناس» 
فإن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه . 

وقال يحيى بن سلام: لا ينبغي لمن لا يعلم الاختلاف أن يفتي» ولا يجوز 
لول ا و ا ها 

فالجاهل باختلاف العلماء ومآخذ آقوالهم لا يعرف فضل ما يصير إليه على ما 
يترك ولا يؤمن عليه أن يفرض الخلاف في محل الوفاق فيخرق إجماع علماء 
الافاق» أو يفرض الوفاق في محل النزاع » فيضيق ما حقه الاتساع . 

ومما لا شك فيه أنه بمعرفة أقرال العلماء فى قضية تتنازعها الأنظار» يكشف 
الخ ون قد غل اا وض امات ال دال لان الان حطر آل 
الأمر من كل وجوهه يكون أقدر على الحكم فيه بالصواب أو الخطإء ولذلك قال 
عليه الصلاة والسلام : «أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس». 


(1) ن: شرح التنقيح 194 للقرافي . والموافقات 4 / 160 للشاطبي . 
(0 ئ2 فالخلا انه 82 
(3) ن: الموافقات 4 / 105. 


SO NS. 
53 / 2 أخرجه ابن عبد البر عن ابن مسعود رضي الله عنه. ن: جامع بيان العلم وفضله:‎ )5( 
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ومما لا شك فيه أنه بمعرفة ذلك أيضا يحصل للناظر تقدير جميع الأئمة 
واحترامهم سواء منهم من خالف مذهبه أو وافقه» لأن الانحصار في مذهب واحد 
ربما أكسب نفورًا وإنكارًا لكل مذهب سواه» وأورث حزازة في الاعتقاد في أئمة 
أجمع الناس على فضلهم وتقديرهم في الد وخبرتهم بمقاصد الشرع وفهم 
أغراف(). 

هذا بالإضافة إلى أنه بإحکام النظر في مسائل الخلاف» ومعرفة مواقعها 
واا بترشح للفقيه أن يبلغ درجة الاجتهاد» نة بضر ت اناضو ل المداشت 
وقواعدها وأنواع الأدلة» ومراتب حجيتها ودلالتهاء» خبيرًا بمسالك العلة ودروبها» 
ووجوه الاأعتراضات وكيفية إيرادها ونقضهاء > عليمًا بمواقع الإجماع والاختلاف› 
ومرامي النصوص ومقاصد الشرع» «جديرًا بأن يتبين له الحق في كل نازلة تعرض 
ل2 ون يجد الحل لكل واقعة رل هه اتقاع أو اا 

وفي هذا يقول ابن رشد في «البداية) : ((ویشه آن يکون من تدرب في هذه 
المسائل» وفهم أصول الاسات التي و جت خلاف الفقهاء فيها أن يقول في کل 
نازلة من النوازل» أعني أن يکون DT‏ 
الأمصار» أعنى فى المسألة الواحدة بعينها (وهذا اجتهاد الانتقاء). . . وذلك إذا نقلّ 

فأما إذا لم ينقل عنه في ذلك فتوى» أو لم يبلغ ذلك الناظر في هذه الأصول» 
فیمکنه أن ياتي بالجواب بحسب اصول الفقه الذي يفتي على مذهبه» ويحسب 
ال الات EE EA ON‏ 

وقد بين العديد من العلماء فوائد معرفة الخلاف» وهذه نصوص بعضهم في 
5 

يقول الإمام النووي رحمه الله في مقدمة كتابه «المجموع): «واعلم أن معرفة 
مذاهب السلف بأدلتها من أهم ما يحتاج إليه» لأن اختلافهم في الفروع رحمة» 
وبذكر مذاهبهم بأدلتها يعرف المتمكن المذاهب على وجههاء والراجح من 
المرجوح» ويتضح له ولخيره المشكلات» وتظهر له الفوائد النفيسات» ويتدرب 


(1) ن: آسباب اختلاف الفقهاء للت ر كى 43. 
(2) ن: الموافقات 4 / 160 . 
(3) ن: البداية 2 / 612. 
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الناظر فيها بالسؤال والجواب» ويتفتح ذهنه» ويتميز عند ذوي البصائر والألباب» 
ويعرف الأحاديث الصحيحة من الضعيفة» والدلائل الراجحة من المرجوحة» ويقوم 
aS‏ والمعمول بظاهرها من المؤولات» ولا يشكل 
عليه إلا أفراد ص النادر»× 

وقال القرافي في «الذخيرة) : اوقد ات التنبيه على مذاهب المخالفين لنا من 
i e Gp E CSO‏ 
الاطلاع› فإن الحق ليس محصورًا في جهة» فيعلم الفقه آي المذهبين قوی 
ال وع ااا قى 

وقال المسناوي في «القول الكاشف»: «اعلم أن فائدة ذكر كلام غير آهل 
المذهب في المسألة أن يتسع مجال نظر الطالب الواقف عليها فيهاء وتتقوی بصیرته 
في حكمها بتعاضد النقول› وتظافر العقول› من الأئمة الفحول» فيما اتفق رأيهم 
عليه» و بتعرف تعدد المسالك واختلاف المدارك فيما اختلف رأيهم فيه » فيسلك 
فيها من عقله ما قدر عليه› من غير تضييتق عليه في ذلك على أصح الأقوال في حكم 
الانتقال». 

وقال سند بن عنان الأزدي (ت 541ه) في «طراز المجالس وفاكهة 
المجالس كلامًا نفيسًا مفصلاً في هذا الشأن ننقله على طوله لأهميته» هذا نصه: 

«ولما رأوا (أي العلماء) نه لا بد لمن يتجرد في طلب العلم من معرفة أصوله 
وفروعه» ووجه ارتباط فروعه بأصوله» رالاق ماله اشر : وقطعها عن أخرى› 
وترجيح الأدلة عند تعارضهاء جمعوا لذلك مسائل نظرية تشتمل على سائر فنون 
مسائل الفروع› من مسائل الطهارة» والصلاة» وسائر العبادات ثم المعاملات من 
البيوع» والأنكحة» والأقضية» والشهادات» والجراحات» ومسائل الجنايات»› 


ا 

STIS) 

(3) ن: القول الكاشف عن أحكام الاستنابة في الوظائف» لأبي عبد الله محمد المسناوي 
الدلائي (ت 1136ه). نسخة خحطية خاصة منقولة عن خ ع رقم 5د وخ ق رقم 150 
باس . 

(4) توجد قطعة من هذا الكتاب الهام جدّاء مخطوطة» بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 878د 
مبتورة الأول والاخر» تضم 303 ورقة› وهي ما بقي من الجزء الثاني من الكتاب المذكور 
الذي هو شرح للمدونة. 
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والتوارث» وغير ذلك» ورسموها بذكر الخلاف بين المذاهب المشهورة: (مذهب 
مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى). 

فذكروا في كل مسألة كل ما ورد فيها من الكتاب على وجوه الاحتجاج به من 
نص أو ظاهر أو عام» أو مفهوم» أو دليل خطاب» والكلام في ناسخ ذلك 
ومنسوخه» ومجمله ومبینه» ومطلقه» ومقیده» وظاهره» ومحتمله» وصریحه 
وكنايته» وما حظ ذلك من جهة النحو كالواو في الجمع» وثم في الترتيب» والفاء 
في التعقيب» والباء في التبعيض» وما حظ ذلك من جهة اللغة» حقيقتهاء 
ومستعارها كاللمس في الجماع» ونحوه. 

ويذكرون ما جاء في السنة من حديث صحيح» أو مشهور› آو مضطرب» أو 
مُعل» ويجيزون (كذا) درجات الأخبار» ووجه مقابلة الخبر بالخبر»ء والاية بالخبرء 
وكيف يخص القران بالسنة» أو يقيد» وترجيح نص السنة على ظاهر الكتاب» وغير 
ذلك من وجوه النظرء التي لا يتوصل إليها إلا بالجهد والكد» فيدركه الطالب 
ار اا ف ا وان 

ويذكرون حظها (آي حظ المسألة) من جهه الإجماع» وموقع الوفاق» 
والمطالبة بتحقيق ذلك» وتبيين وجهه. 

- وكذلك يذكرون حظ المسألة من الاعتبار (آي القياس)» وترتيب درجاته من 
قياس جلي » وقياس تقريب» وترجيح العلل بعضها على بعض» ومعرفة ما يفسدها 
من نقض أو كسر» أو عدم تأثير» وتعليق هذا المقتضى» وفساد اعتباره» ومقابلة 
الجمع بالفرق› وغير ذلك من فنون» صارت بين الطلبة هون من حكايات الغزوات 
ل 

وقاموا لذلك مناظرات ومباحثات صارت لهم ديا وصفة» يهون على أحدهم 
النظطر في مجلدة من مسائل النظر» وحفظها» ومعرفتهاء ويصعب عليه حفظ كراس 
من المسائل المجردة عن النظر› المؤلفة في محض التقليد. 

فجمعوا بذلك بين فروع الفقه وأصوله» وكيفية بناء الفروع على الأصول. فلا 
يفرغ الطالب المجتهد من المسائل الخلافيات إلا وقد شرف على وادي الفلاح› 
ومد يده إلى حوز قصب السبق . 

هذا وإن استبعده الجاهل به» واستغلاه» فهو بين أربابه مستقرب مسترخص › 
إذا وجد محلا يقبله» فإن كل تركيب لا يحتمله» وكل قريحة لا تصلح له» والفضل 
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بيد الله يوتيه من يشاء› والله ذو الفضل العظي . 
المطلب الثاني : الموقف من الخلاف الفقهي : 

إن الموقف من الخلاف الفقهي يكون من الجهات الثلاث الاتية : 
الجهة الأولى جهة تقهمه والتسليم به 

لقد عرفتا في ما سبق أن الخلاف الفقهي إذا وقع من أهله في محله شرطه» 
کان مشروعًا سائغاء لوقوعه بین يدي رسول الله ي وإقراره له» واستمراره بین 
صحابته» والتابعین وتابعیهم › والائهة المتبوعين من بعده» eT‏ 
يعتد برآيه» ولذلك فالواجب التسليم به واعتباره من مظاهر مرونة الشريعة 
الإسلامية» وسعتها» وقدرتها على استيعاب ما يستجد في الحياة من وقائع 
وأحداث . 
الحهة الثانية : جهة العمل بنتائحه : 

إن الناظر فيما انتهى إليه اجتهاد المختلفين فى مسائل الخلاف» إما أن يكون 
مجتهدا قادرا على الاستقلال بالنظر في الأدلة واستنباط الأحكام منهاء وهذا 
الواجب في حقه أن ينظر لنفسه» ویتبع ما أداه إليه اجتهاده» لآن e‏ 
راء ل او ار ا 

وإما أن يكون غير مجتهد» إلا أنه يملك قدرة علمية» يستطيع معها تمييز 
صحيح الأدلة من سقيمهاء ومعرفة ما يصح وما لا يصح الاحتجاج به منهاء وهذا 
له أن ينظر فيما اختلف فيه» ويعمل منه بما ترجح لديه» مع التزام احترام رأي غيره 
فیما خالفه فيه . 

وإما ن لا يكون له قدرة على النظر في الأدلة» وهو العامي ومن في حكمه من 
المتعلمين» وهذا ليس له أن ينظر في مسائل الخلاف» ولا يسعه إلا أن يقلد إمام 
مذهبه إن كان يلتزم مذهبا معيتاء أو آي عالم من العلماء المعتبرين إن لم يكن 


( >5 : إيقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقران» للشيخ محمد بن علي السنوسي ي الاأدريسي 
(ت 1276هھ) بلسا. دار القلمء کک 10 103 105 

)2( قال في الموافقات 4 / 221: (, يصح للمجتهد أن يعمل على قول غيره» وإن کان 
فسا e‏ فالإصابة على قول المصوبة إضافية» 
آي SS‏ ولمن قلده من غير المجتهدين لا للواقع› وإلا لما تعدد 
الصواب . 
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كذلك» ومذهبه حينئذ هو مذهب مفتيه". 
الحهة الثالثة : جهة الإنكار فى مسائله: 

للعلماء في الإنكار في مسائل الخلاف الفقهي السائغ مذهبان: 

المذهب الأول : أن كل ما صار إليه إمام مما يسوغ الخلاف فيه من الفروع› 
وکان له وجه ما في الشرع» لا يجوز لمن رأى خلافه من آهل النظر أن ينكره مطلقاء 
أي سواء ضعف فيه الخلاف لضعف مدركه آم لا. 

وفي هذا يقول الإمام الغزالي في «الإحياء»: «... فكل ما هو في محل 
الاجتهاد» فلا حسمة فيه. 

فليس للحنفي أن ينكر على الشافعي كله الضب» والضبع» ومتروك التسمية› 
رلا للقاتعى أن كر عل الج شرة الد الدى لس كر و وله منرات 
ذوي الأرحام» وجلوسه في دار أخذها بشفعة الجوارء إلى غير ذلك من مجاري 
الاجتهاد. . .)2 . 

وقال ابن قدامة: لا ينبغى لأحد أن ينكر على غيره العمل بمذهبهء فإنه لا 
اكارغا دافا 

وقال اللإمام النووي : «. . . وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال» وما يتعلق 
بالاجتهاد لم يكن للعوام دخل فيه لأن إنكاره على ذلك للعلماء. 

ثم إن العلماء» إنما ينكرون ما أجمع عليه الأئمة» وآما المختلف فيه فلا 
إنكار فيه» لأن على أحد المذهبين» كل مجتهد مصيب» وهذا هو المختار عند كثير 
من المحققين أو أكثرهم» وعلى المذهب الاخر المصيب واحد» والمخطى غير 
معين لناء والإثم مرفوع عنه. 

ولكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروح من الخلاف فهو حسن محبوب 
مندوب إلى فعله برفق› فإن العلماء متفقون على الحث على الخروح من الخلاف إدا 
لم يلزم منه إخلال بسنةء أو وقوع في خلاف اخر»“. 


(1) ٹ: دراسات فی الاختلافات الفقهية 75 - 82 و107 - 119: وموقف الاأمة من اختلاف 
الأئمة 124. ٠‏ 

)2( ن: إحياء علوم الدين 2 / 32 . 

(0 ن ا ادات لتر غه 136 لابن مقلح : مكتبة الرياض الحديثة. 1391ه. 

)4( ن: شرح صحيح مسلم للنووي 2 / 23ء ويقول الزركشي في المنثور في القواعد 2 / 140 := 
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ونقل ابن حجر الهيثمي عن القرطبي آنه قال : «ما صار إليه إمام» وله وجه ما 
في الشرع» لا يجوز لمن رأى خلافه أن ينكره» وهذا مما لا يختلف فيه . 

المذهب الثانى : أنه يجوز الإنكار فى المسائل الخلافية إذا ضعف الخلاف 
فيهاء وكان ذريعة إلى پر و و ا ونکاح المتعة» وإباحة 
وط رار ار وما أشبه ذلك من كل ما كان مأخذ المخالف فيه ضعيفاء 
ویخشى أن يوقع في مجمع على تحريمه . 

وفى هذا يقول القاضى أبو يعلى : «ما ضعف الخلاف فيه» وكان ذريعة إلى 
معجظور متفق عليه كربا التقد. . . فيدخل في إنكار المحتسب بحكم ولايته». 

ويقول ابن رجب الحنبلى : «والمنصوص عن أحمد: الإنكار على اللاعب 
بالشطرنج» وتأوله القاضي (أي أبو يعلى) على من لعب بغير اجتهاد» أو تقليد 
سائغ . وفيه نظر» فإن المنصوص عنه آنه يحد شارب النبيذ المختلف فيه» وإقامة 
الحد أبلغ مراتب الإنكار» مع أنه لا يفسق عنده بذلك› فدل غل آنه کر کل 
مختلف فبه ضعف الخلاف فيه» لدلالة السنة على تحريمه» ولا يخرح فاعله المتآول 
من العدالة بذلك» والله أعلم. 


ت إن الإنكار من المنكر» إنما يكون فيما اجتمع عليه» فأما المختلف فيه» فلا إنكار فيه لان 
كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد ولا نعلمه. ولم يزل الخلاف بين السلف في الفروع › 
ولا ینکر أحد على غیره مجتهدا فيه › وإنما ينكرون ما خالف نصًا أو إجماعًا قطعيًا» أو قياسًا 

وهذا إذا كان الفاعل لا يرى تحريمهء فإن كان يراه فالأصح الإنكار. قاله الرافعي في 
الوليمة). 

(1) ن: «فتح المبين في شرح الأربعين» 264 دار إحياء الكتب» القاهرة 1352ه. ونقل عن 

سفيان فى هذا أنه قال : «ما اختلف فيه الفقهاءء فلا أنهى أحدًا من إخواني أن يأخذ به» . 
الةو اله 72 29 لطب البخدادى: ٤‏ 

(2) ربا النقد هو ربا الفضل أي بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة ليس مثلاً بمشل» ولا يدا بيد 
بل تفاضلا ونسيئة » وانظر حكم هذا النوع من الربا في البداية 2 / 217 - 218 . 

(3) نکاح المتعة هو النكاح إلى أجل . وأكثر الصحابة» وجميع فقهاء الأمصار على تحريمه»› 
واشتهر عن ابن عباس تحليله . ن: البداية 2 / 94 . 

)4( إباحة وطء الجواري بالعارية مروي عن عطاء على وجه الشذوذء وفي البداية 2 / 507 أنه 
«لا يجوز إباحة الجواري للاستمتاع؟» وانظر أيضًا: المنثور في القواعد للزركشي 2 / 130 . 

(5) ن: الأحكام السلطانية 297. ط2. 1386 . 


145 


a E 0 RRC‏ ولا يقيم صلبه من 
الركوع والسجود» مع وجود الاختلاف في وجوب ذلك × 

والخروج من الخلاف مستحب عند العلماء e‏ وبکر ن :اناد 
ما اختلف في تحریمه وفعل ما اختلف في وجوبه» سواء على القول بأن کل مجتهد 
ق ا ر ل ق ا الت و ا 
المجتهد إذا كان يجوز خلاف ما غلب على ظنه» ونظر فى متمسك مخالفهء فرأی له 
موقعاء فينبغي أن یراعیه على وجه . ۰ 

وضابط استحباب الخروح من الخلاف أن ينظر في المأخذ» فإن كان في غاية 
الضصعف فلا ينظر إليه» وإن تقاربت الأدلة» بحيث لا يبعد قول المخالف كل البعدء 
استحب الخروج من الخلاف خشية أن يكون الصواب مع المخالف» وقد ذكر 
الزركشي في «منثوره» لمراعاة الخلاف والخروج منه شروطا ثلاثة هي : 

أولاً: «أن يكون مأخذ المخالف قويًاء فإن كان واهيًا لم يراع كالرواية 
المنقولة عن أبي حنيفة رضي الله عنه في بطلان الصلاة ة برفع اليدين»› فإن بعضهم 
أنكرها» وبتقدير ثبوتها» لا يصح لها مستند» والأحاديث الصحيحة معارضة لها. . 

تانبًا : آن لا تؤدي مراعاته إلى خرق الإجماع» کما نقل عن ابن سریج آنه کان 
بغسل أذنيه مع الوجهء ويمسحهما مع الرأس» ويفردهما بالغسل مراعاة لمن قال 
إنهما من الوجه»ء او الات أو عضران مستقلان» فوقع في خلاف الإجماع: إذ لم 
يقل أحد بالجمع 

ثالثا: أن يكون الجمع بين المذاهب ممكتًاء فإن لم يكن كذلك» فلا يترك 
الراجح عند معتقده لمراعاة المرجوح» لأن ذلك عدول عما وجب عليه من اتباع ما 
غلب على ظنه» وهو لا يجوز قطعا . 

ومثاله الرواية عن أبي حنيفة رضي الله عنه في اشتراط المصر الجامع في 
انعقاد الجمعة» لا يمكن مراعاته عند من يقول: إن أهل القرى إذا بلغت العدد الذي 


(1) ن: جامع العلوم والحكم 284. طبعة البابي الحلبي 1369ه.. 
والإنكار فيما يسوغ فيه الإنكار في مسائل الخلاف إنما هو في حق العالمء وأما 
العامي الذي یقرف بین الأقوال الضعيفة › وعیرهاء فاد يصح له أن ینکر في شيء من 
المختلف فيه إلا إذا عرف من عالم موثوق حكم المسألةء أو اشتهر إنكار العلماء ي ذلك“ 
ن: دراسات في الاختلافات الفقهية 91 . 
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ينعقد به الجمعة لزمتهم » ولا يجزئهم الظهر» فلا يمكن الجمع بين القولين . . 

e TE REE A 
لا تؤدي إلى خرق إجماع» ولا إلى ما لا يمكن من الجمع بين المذاهب» فإنه‎ 
يستحب الخروج من الخلاف لا سيما إذا كان فيه احتياط وزيادة تعبد» كمراعاة‎ 
خلاف الحنفية القائلين بوجوب المضمضة والاستنشاق فى غسل الجنابة» وخحلاف‎ 
المالكية القائلين بوجوب التبييت في صوم النفلء» ووجوب الموالاة بين الطواف‎ 
وهکذا.‎ » yT 

وقد ضرب الصحابة الكرام» والتابعون»› وتابعوهم› وأئمة الأمصار من 
بعدهم المثل الأعلى في مراعاة خلاف بعضهم ا و ا 
للصف› واحترامًا لرأي الأخر وخلافه فيما يسوغ الخلاف فيه . 

ومن أمثلة ذلك ما حكاه عنهم شاه ولي الله الدهلوي في «الإنصاف» حيث 
قال : 

اوقد كان في الصحابة والتابعين ومن بعدهم من يقرا البسملة» ومنهم من لا 
يقرؤهاء ومنهم من يجهر بهاء ومنهم من لا يجهر بهاء ومنهم من کان يقنت في 
الفجر ومنهم من لا يقنت في الفجر ومنهم من يتوضاً من الحجامةء والرعاف› 
والقي“ ومنهم من 2 ومنهم من يتوضا من مس الاكر؛ ومس 
NBS LL‏ ا 
اڭ 

ومع هذا فكان بعضهم يصلي خلف بعض› مثل ما كان آبو حنيفة؛ 
وأصحاره› والشافعي» وغيرهم رضي الله عنهم» يصلون خلف أئمة المدينة من 


(1) ن : المنثور في القواعد 129 - 132. 

)2( وللمالكية في الخلاف› ومتی یراعی وکیف یراعی › مباحث نفيسة وواسعة يمكن الاطلاع 
a e N‏ ا : شرح التحفة لأبي يحيى الغرناطي . 
ص2. مخطوط خم بالرباط رقم 9856 وجامع مسائل الأحكام للبرزلي أوائل الجزء 
الأول . مخطوط ن خم رقم 8441› وشرح حدود ابن عرفة للرصاع 242 - 249 والمعيار 
6 / 364 - 393 والموافقات 4 / 150 - 155 و4 / 202 - 205 ومباحث في المذهب 
المالكي للدكتور عمر الجيدي رحمه الله : 246 - 251 . 
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المالكية وغيرهم» وإن كانوا لا يقرأون البسملة لا سرا ولا جهرًا. 

وضلك الر شك امام وقد احتجم› SS‏ ولم يعد» 
وكان أفتاه الإمام مالك بأنه لا وضوء عليه. 

وك الام اجا وى الزر ي العاف العا فل 4 وو كن 
الإمام قد خرج منه الدم» ولم يتوضاً هل تصلي خلفه؟ فقال: كيف لا أصلي خلف 
اا لك و ال 

وصلى الشافعي رحمه الله تعالى الصبح قريبًا من مقبرة أبي حنيفة رحمه الله 
تعالی» فلم يقنت تأدبًا معه» وقال أيضًا ربما انحدرنا إلى مذهب ا ا 

E a‏ قد عزمت أن مر بكتبك هذه التي وضعتهاء 
فتنسخ »› ثم أبعث في كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخة» وامرهم بأن يعملوا 
ا ا ا و ا 
سبقت إليهم اقاویل؛ E E‏ وأخذ كل قوم ا 
إلبهم» دار به من اختلاف الناس» فدع الناس وما اختار أهل كل بلد منهم 
لانفسهم» 

وروي أيضا في هذا الشأن ما يعتبر في منتهى الطرافة وغاية العدل والإنصاف 
في التعامل مع الرأي الأخر في مسائل الخلاف وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» قد مر به رجلان فقال من أين أقبلتما؟ فقالا من عند فلان في قضية› وکر اها 
فقال: وماذا حکم بینکما؟ فذكرا له الحكم. 

فقال: لو كنت آنا الذي حكمت لحكمت بغير ذلك . فقالا: وما يمنعك وآنت 
الخلرفة؟ 

فقال لھا لو كنت ردكا إل كنات اوةه فلت ولک ارائ ولیس 
eT‏ 
المطلب الثالث : من أدب المناظرة في الخلاف الفقهي : 

الأصل في المناظرة ة في الخلاف الفقهي أنها تعاون بين المتناظرين من أجل 
لاا ا و ا E‏ 


(1) ن: الإنصاف للدهلوي 61 - 62. 
IEA O)‏ 
(3) ن: موقف الاأمة... 38. 
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لديه آنه الصواب» والأخذ بيده في طرق الاستدلال الصحيح للوقوف على ذلك› 
قيامًا بما يجب على المسلم لأخيه المسلم من المحبة» والنصح» والتعاون على البر 
والتقوى» ولذلك فالمطلوب فيها أن تكون بعيدة عن التعصب» والذاتية› 
والانفعال» وبالتي ھی احسن من الأدلة والأقوال. 

وحتى لا تنحرف المناظرات الفقهية عن هذا الأصل» فيصيبها من الخلل ما 
يعطل ثمارها ويحرف مسارهاء فإن العلماء قد وضعوا مجموعة من القواعد 
والضوابط الخلقية والعلمية والمنهجية» ودعوا المتناظرين إلى التقيد بهاء والعمل 
بمقتضاها . ومن هذه القواعد والضوابط نذكر ما يلى: 

1ا ف ا ا تال الله غ ول رطا م ضا ل 
المباهاة» والجاه» والظفر بالخصم› والسرور بالغلبة» لأن الأعمال بالنيات» ولكل 
امری ما نوی . 

2 أن يحمدا الله » ويثنيا عليه بما هو أهله» ويصليا على رسوله الكريم ل 
لیزکو وتکثر بركاته» وتعظم فوائده» ولا يكون أبتر مقطوع الأجر. 

8 يسألا الله عز وجل المعونة على معرفة الحق› والتوفيق إلى إدراكه› 
انه ا سبحانه لما اختلف فيه من الحق بإذنه» والهادي من يشاء إلى صراطه 
الستي. 
Sonik‏ 
جاء على لسانه منهما" لأن كلا منهما في طلب الحق كناشد ضالة» لا يفرق بين 
أن تظهر الضالة على يده» أو على يد من يعاونه» ولأن الغرض بالنظر إصابة الحق» 
والحق آحق ان E‏ لقول الله عز وجل : : فشر عبار + ال َه مقون القول ف يعون 
اخ ويک ایی دهم آنه وأوکیک هه ولوا الأب [الزمر : 18-17]. 

5 - أن يكونا من أهل الاختصاص في الموضوع الذي يتناظران فيه» ومن آهل 
العلم به» حتى يتكلم كل منهما ضمن الوظيفة المأذون له بها في قواعد المناظرة 
وضوابطها» ويكون لتناظرهما ثمرة وفائدةء لأن الجاهل لا يبصر الحق»› ولا يعرف 
أدلته » ولا سبل الوصول إليه» ولا النصوص الواردة فيه فيخبط خبط عشواء» ويضل 
عن سواء السبيل . 


ال غل ا راا e‏ 


149 


6 أن يحددا بدقة محل النزاع في الموضوع الذي يتناظران فيه» لأن ذلك مما 
يقلص نقط الخلاف» ويوفر الوقت والجهد» ويوصل من أقصر طريق إلى نتائح 
خاسشمة: 

7 یجريا مناظرتهما على عرف واحد باصطلاح فإدا کان كلام 
اا حارئًا على عرف الفقهاء» واصطلاحهم› فليس للاخر ان يعترض عليه 
استنادا إلى عرف واصطلاح غيرهم» وإلا لن يصلا إلى نتيجة لأن كلامهما لا يتوارد 
غل فخ و احا واک ما در الارقات: وتبدد به الطاقات عدم تحرير محل 
النزاع» وتحديد المصطلحات . 

8 - أن يكون الموضوع الذي يتناظران فيه من المسائل الفرعية التي يسوغ 
الاختلاف فيهاء a‏ ا ولا مما وقع 

E‏ وتتعين أوليته» وينبني عليه 
عمل › وترجی من ورائه فائدة» لآن كل مسألة كما قال الشاطبي رحمه الله yD»:‏ 
1 

ينبني علیها عمل فالخوض فبها خوض فیما لم یدل على استحسانه دلیل شرعي ٨‏ . 

0 - أن يدخل كل منهما في المناظرة CT‏ 
فيها ا ج لما يدعيه فيها» ا یعترض عليه بأقوی وصح الأدلة» عماا 
بقول الله عز وجل : # انوا | بتکم ن کنر صروت 4 [النمل: 64]» وبالقاعدة 
المنهجية في قول علمائنا الجليل : إن كنت ناقلاً فالصحة» أو مدعيًا فالدلير . 

1 - آن یستدل کل منهما بما هو دلیل عنده وعند مناظره»› ليصح الإفحام أو 
الإإلزام به» ويجب المصير إليه» لأن ما ليس حجة عند كليهماء لا تقوم به الحجة 
على أحدهما. 

2 - آن يرتب كل منهما حججه» ويوضح عبارته» ويلزم موضوع المناظرة 
ولا يتعداه» لأن الانتقال انقطاع وعجز عن نصرة الدعوة» وخاصة في حق المستدل. 

13 ان يىتعدا عن المراء» وهو الحدل 5 لإإظهار الحق› وإنما لتحقیق 
الغلبة» وإحراز الظهور والشهرة» لأن المراء يغلق باب التعاون للوصول إلى 


(1) ن: الموافقات 1 / 46. 
(2) ن: رسالة في آداب البحث والمناظرة» لإسماعيل الكلنبوي مجلة المناظرة ع: 5. س3. 
00 
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الصواب ويلغيه» ويدفع إلى المكابرة» والعناد» والأجوبة الجدلية العقيمة التي يعلم 
صاحبها بطلانها» وبذلك تصير المناظرة مبارزة» ويتحول مسارها من التناصح 
والتشاور» إلى التناطح والتناحرء ولهذا وعد النبي مه من ترك المراء ببيت في 
الجنة» فقال عليه الصلاة والسلام: آنا كفيل ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء 
وإن كان محقا» أي وإن كان الحق في جهته» وفي مضمن قولهء لأن الحق لا 
ينبغى أن يثبت بحال من الأحوال عن طريق المراء» وإنما عبر الأدلة الصحيحة وفي 
ا الأداتب الشرعية اللازمة. 

4 - أن يجتنب كل منهما إظهار العجب من كلام مخالفه» والسخرية منه› 
والاستهزاء به» والتشنيع عليه بالخمزء واللمز» والتشغيب» لأن ذلك من فعل 
الضعفاء» ومن لا إنصاف عندهم» ومن هم من قبيل من قال اللّه فيهم : * وبال لن 
کیا کا مرا ا الان لواف کک لون [فصلت : 26] . 

5 آن يستمع کل منهما لصاحبه» حتی فرغ من تقریر آدلته» أو اعتراضاته» 
ولا يقاطعه في نوبته» اقتداء برسول الله َيه في محاورته لعتبة بن ربيعة حيث فدمه 
على نفسه في الکلام» قائ : «قل يا أبا الولید اسمع)» ثم تركه يعرض كل ما لديه 
ولم یرد بشيء عليه حتی قال له : «أفرغت يا أبا الوليد» فقال نى . 

6 - أن يتجنب كل منهما التعجل بإبطال قول مخالفه قبل الاستماع إلى كامل 
حجته» لان ذلك غصب»› وهو ممنوع في المناظرة» ولاأنه بالاستماع ۔ کما قال 
الشافعى رضى الله عنه -: «قد يتنبه لترك الغفلةء ويزداد تشيتا فيما اعتقد من 
اشرات 

7 أن يبتعد كل منهما عن التلبيس» وإقامة الحجة بما يعلم أنه ليس بحجة» 
فذلك مغالطة ومصادرة» وهما مذمومان في المناظرة› ومن باب اللحن واللجاح لا 
من باب الآدلة والحجاج . : 

8 - أن يبتعد كل منهما عن الاعتقاد بأن الصواب المطلق فى قوله» والخطاً 
المطلق في قول مخالفه» وأن يجعلا شعارهما: قولي صواب يحتمل الخطآء وقول 
غيري خطاً يحتمل الصواب . 


(1) أخرجه أبو داود فى كتاب الأدب» باب فى حسن الخلق . 
(2) ن: سيرة ابن هشام 1 / 261. 
(3) ن: الرسالة 510. 
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- أن يعرض كل منهما عن مؤاخذة مخالفه بما يعلم أنه لا يقصده من أنواع 
الزلل» لأن المناظرة معاونة لإظهار الصواب» لا فرصة تنتهز لتحقيق الغلاب . 
0 _ أن يبتعدا عن المكابرة» وهي المنازعة في القطعيات» والبدائه 
NY DEE E e‏ 
أن يقبلا بالنتائح التي توصل إليها الأدلة القاطعة» أو الراجحة إذا كان 
a ae RE‏ 
أن تصان أعمال العقلاء عنه. 
22 أن يبتعدا عن المناظرة في حال الخوف»› والغضب»› والجوع › 
وکل ما یخرجهما عن معتادهما» ویتغیر معه حالهماء ا 
وفي ختام هذا المطلب» وتتويجًا له» نورد نموذجًا حًا ا من أدب 
وتلطف علماء سلفنا الصالح فيما بينهم» في مناقشة مسائل الخلاف 
هذا النموذج هو رسالة مالك بن آنس إمام دار الهجرة في موضوع حجية عمل 
أهل المدينة» إلى الليث بن سعد إمام آهل مصرء وجواب هذاالأخير عنها. 
أولاً : نص رسالة الإمام مالك : بن آنن رضي الله عنه إلى الليث بن سعد : 
«من مالك بن أنس إلى الليث بن سعد. 
سلام عليك» فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو. 
أما بعد . 
عصمنا الله وإياك بطاعته في السر والعلانيةء وعافانا وإياك من كل مكروه. 


(1) هذه الضوابط» وكثير غيرها يمكن الاطلاع عليها في المصادر والمراجع الاتية : الكافية في 
الجدل 529 - 541 للجويني› والمنهاج في a 10 - 9 ٠‏ 
ئا 3 - 18 لنجم الدين ا ووا ال رو ول ا رل 
والمناظرة لعبد الرحمن الميداني 359 - 376 وأدب الحوار والمناظرة 65 - 71 للدكتور 
علي جريشة› ولمحات في فن الحوار. الحلقة الأولى» مقال لمحمد محمد بدري . مجلة 
البيان ع8. أبريل 1995ء ص: 46 - 56 ومنهج الحوار في الإسلامء وأخلاق الاختلاف 
فيه مقال للدكتور مناع القطان. مجلة الجامعة الإسلامية ع25 92991 و 
40 5 44« ودب الاختلاف بین العاملين في المجال الإسلامي»› مقال للك تور یو سف 
TP PT‏ 
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اعلم رحمك اللّه» أنه بلغني أنك تقضي الناس بأشياء مخالفة لما عليه جماعة 
الناس عندناء وببلدنا الذي نحن فيه» وأنت في إمامتك وفضلك» ومنزلتك من آهل 
رلدك» وحاجة من مثلك إليك . واعتمادهم على ما جاءهم منك› حقیق بان تخاف 
على نفسك» وتتع E N I E aD‏ 


آلأولون من المهجرن والاصار وألزي اتبعوشم اخسن رض آل عنم ورضو عند وام م 
E A‏ نمر ررب فا أا 5ك ارد ايلم [التوبة : 100[ . 

وقال تعالى : سر عا ٭ لذن مغو الول قي بون أحسكة أولهك لني 
دهم آل وليک هَم ولوأ الأب [الزمر : 118-17. 

فإن الناس تبع لأهل المدينةء إليها كانت الهجرة» وبها نزل القران» وأحل 
الحلال» وحرم لحرا إذ رسول الله ية بين أظهرهمء یحضرون الوحي› 
والتتزیل؛ ويأمرهم فيطيعونه» ویيسن لهم فیتبعونه» حتی توفاه الل وا ها 

عا ت ا و و ا ثم قام من بعده آتبع الناس له من 
أمته» ممن ولي الأمر من بعده» فما نزل بهم مما علموا أنفذوه» وما لم يكن عندهم 
فيه علم سلوا عنه» ثم أخذوا بأقوى ما وجدوا في ذلك في اجتهادهم وحداثة 
عهدهم» وإن خالفهم مخالف أو قال أمرًّا غيره آقوى منه وأولى» ترك قوله» وعمل 
بغیره . 

ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون ذلك السبيل› ويتبعون تلك السنة› فإذا 
كان الأمر بالمدينة ظاهرًا لم يكن لأحد خلافه» للذي في أيديهم من تلك الوراثة 
التى لا يجوز لأحد انتحالهاء ولا ادعاؤها. 

E E 

عليه من مضى مناء لم يكونوا في ذلك على ثقة» ولم يكن لهم من ذلك الذي جاز 


ھم 

فانظر رحمك الله فيما كتبت إليك به لنفسك» واعلم أني أرجو ألا يكون 
دعاني ما كتبت به إليك إلا النصيحة لله تعالى وحده» والنظر لك» والضن بك» 
فأنزل کتابي هذا منزلته» فإنك إن فعلت تعلم آني لم الك نصحًا. 

وفقنا الله وإياك لطاعته» وطاعة رسوله مي فى كل امرخ وغل گل خال: 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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وكتب يوم الأحد لتسع مضين من صغر0 

ثانيًا : نص جواب الليث بن سعد رضي الله عنه : 

ا 

قال الحافظ ا يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي في 5 «التاريخ 
والمعرفة» له - وهو كتاب جليل غزير العلم جم الفوائد -: 

حدثني يحیی بن عبد الله بن بكير المخزومي . قال : 

هذه رسالة الليث بن سعد إلى مالك بن نس : 

«سلام الله عليك» فإني أحمد الله الذي لا إله إلاهو. 

أما بعد - عافانا الله وإياك» وأحسن لنا العاقبة في الدنيا والأخرة -» قد بلغني 
كتابك تذكر فيه من صلاح حالكم الذي يسرني› فأدام الله ذلك لكم» وأتمه بالعون 
على شكره» والزيادة من إحسانه. 

وذكرت نظرك في الكتب التي بعثت بها إليك. وإقامتك إياها» وختمك عليها 

وقد أتتناء فجزاك الله عما قدمت منهاء فإنها كتب انتهت إلينا عنك» فأحببت 
أن أبلغ حقيقتها بنظرك فيها . 

وذكرت أنه قد أنشطك ما كتبت إليك فيه من تقويم ما آتاني عنك إلى ابتدائي 
بالنصيحة » ورجوت ان يکون لها عندي موضع› ونه لم يمنعك من ذلك فيما خلا 
إلا أن يكون رأيك فينا جميلاء إلا لأني لم أذاكرك مثل هذا. 

وآنه بلغك آني آفتي بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندكم» وني يحق 
علي الخوف على نفسي لاعتماد من قبلي على ما أفتيهم به» وآن الناس : تبع لأهل 
المدينة التي إليها كانت الهجرة» وبها نزل القران. 

وق صك بالدى كت به من ذلك إن اء الله ال : و 
الذي تحب» وما أجد أحدا ينس إليه العلم أك رة لواد الفا ءل اند فضا 
لعلماء أهل المدينة الذين مضواء ولا آخذ لفتياهم فيما اتفقوا عليه مني» والحمد للّه 


(1) ن: موقف الأمة من اختلاف الأئمة 85 - 86 وذكر أبو الفتح البيانوني في كتابه دراسات في 
الاختلافات الفقهية 97 - 98 بعد إثباتها آنه نقلها من رسالة من مخطوطة محققة من قبل 
الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة ضمن كتاب له بعنوان : نماذج من رسائل الأئمة وأدبهم العلمي . 


154 


a‏ رسول الله علي بالمدينةء ونزول الان ا غا 
ظهرا: E‏ 


ےق س 


وأما ما ذكرت من قول الله 2 ل والسبغورک الأ ولون من اَلْمهجرنَ 
اا واَذينَ اتبعوهم ا رضکے الله E‏ هم حتت ری 
EE‏ خرن فبا أبدا دا لك الور لم4 . 

فان کثیرا من أولفك السابقين الأولينء خرجوا إلى الجهاد في سبيل الله ابغاء 
مرضاة الله فجندوا الأجناد» واجتمع إليهم الناس» فأظهروا بين ظهرانيهم كتاب 
ای 

وكان في كل جند منهم طائفة› یعلمون کتاب الله وسنة نبيه» ويجتهدول 
برآيهم فيما لم يفسره لهم القران والسنةء وتقدمهم عليه أبو بكر» وعمر» وعثمان» 
الذين اختارهم المسلمون لأنفسهم ولم يكن أولئك مضيعين لأجناد المسلمين؛ ولا 
غافلين عنهم» بل كانوا يكتبون في الأمر اليسير لإقامة الدين» والحذر من الاختلاف 
کات الله وسنة نبيه» فلم یتر کوا آمرا فسره القرآن» أو عمل به النبي وء أو 
ائتمروا فيه بعده» إلا علموهموه. 

فإذا جاء أمر عمل فيه أصحاب الرسول بإ بمصر والشام والعراق على عهد 
آبي بکر» وعمر» وعثمان» ولم یزالوا عليه حتی قبضواء لم يأمروهم بغیره» فلا نراه 
يجوز لأجناد المسلمين أن يحدثوا اليوم أمرًا لم يعمل به سلفهم من آصحاب رسول 
الله لا و م مع أن أصحاب رسول الله ل قد اختلفوا في الفتيا في 
أشياء كثيرة» ولولا آني قد عرفت أن قد علمتهاء كتبت بها إليك . 

ثم اختلف التابعون في أشياء بعد أصحاب رسول الله كيا: شخد ن المسنت 
ونظراؤه» أشد الاختلاف . 

ثم اختلف الذين كانوا من بعدهم» فحضرتهم بالمدينة وغيرهاء ورأسهم 
يومئذ ابن شهاب» وربيعة بن أبي عبد الرحمن. 

وكان من خلاف ربيعة أبعض ما قد مضى ما قد عرفت» وحضرت» وسمعت 
قولك فيه» وقول ذوي الرأي من أهل المدينة : يحيى بن سعيد» وعبيد الله بن عمر» 
وکثير بن فرقد» وغيره كثير» ممن هو أسن منه» حتى اضطرك إلى ما كرهت من ذلك 
ا ا ا ی 
ربيعة من ذلك» فكنتما من الموافقين فيما أنكرت» تكرهان منه ما أكره. 
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ومع ذلك بحمد الله عند ربيعة خير كثير» وعقل أصيل› ولسان بليغ › وفضل 
مش SS‏ ومودة لإإأخوانه عامة» O TT ET‏ 
وغفر له» وجزاه بأحسن ما عمله. 

وکان یکون من ابن شهاب اختلاف كثير إذا لقيناه» وإذا كاتبه بعضنا فربما 
كتب إليه في الشيء الواحد - على فضل رأيه وعلمه - بثلاثة أنواع» ينقض بعضها 
بعضا» ولا يشعر بالذي مضی من رأيه في ذلك . 

فهذا الذي يدعوني إلى ترك ما أنكرت تركي إياه. 

ا او 

أن يجمع أحد من أجناد المسلمين بين الصلاتين ليلة المطر» ومطر الشام أكثر 
Oa as‏ 

لم يجمع منهم أحد قط في ليلة مطر» وفيهم أبو عبيدة بن الجراح» وخالد بن 
الوليد» ویزید ! بن ابي سفيان» وعمرو بن العاص» ومعاذ بن جبل . وقد بلغنا أن 
سول الل قل «أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل»» وقال : «يأتي معاذ 
يوم القيامة بين يدي العلماء برتوة)» وشرحبيل بن حسنة» وأبو الدرداء» وبلال بن 
رباح . 

وكان أبو ذر بمصر» والزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاص» وبحمص 
سبعون من آهل بدر» وبأجناد المسلمين كلهاء وبالعراق ابن مسعود» وحذيفة بن 
اليمان» وعمران بن حصين › ونزلها أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه في الجنة» 
شر RE ERO‏ الو 
الغا 

ومن دولك لاء بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق› وقد عرفت آنه لم يزل 
يقضى به بالمدينة»› ولم يقض به أصحاب رسول الله ية بالشام» ولا مصر»› ولا 
العراق» ولم يكتب به إليهم الخلفاء المهديون الراشدون أبو بكر» وعمر» وعثمان» 
وعلي . 

ثم ولي عمر بن عبد العزيز» وكان كما قد علمت في إحياء السنن» وقطع 
البدعء والجد في إقامة الدين» والإصابة في الرأي» والعلم بما مضى من آمر 
الناس» فكتب إليه رُرَيْنْ بن الحُكيْم : إنك كنت تقضي بالمدينة» فوجدنا آهل الشام 
على غير ذلك فلا نقضي إلا بشهادة رجلين عدلين» آو رجل وامرآتين . 

ولم يجمع بين العشاء والمغرب قط ليلة المطر» والمطر يسكب عليه في منزله 


156 


الذي کان فيه بحتاصرة ساكتًا . 

ومن ذلك أن أهل المدينة يقضون في صدقات النساء: انها متی شاءت آن 
TS‏ تكلمت» فدفع إليهاء وقد وافق أهل العراق هل المدينة 
على ذلك» وأهل الشام» وأهل مصر 

و ی ولا من بعدهم لامرأة بصداقها 
المؤخر» إلا أن يفرق بينهما موت أو طلاق فتقوم على حقها. 

ومن ذلك قولهم في الإيلاء: إنه لا يكون عليه طلاق حتى يوقف» وإن مرت 
ناته 

وقد حدثني نافع عن عبد الله بن عمر - وهو الذي يروى عنه ذلك التوقيف بعد 
الأشهر - أنه كان يقول في الإيلاء الذي ذكر الله في تابه : لا يحل للمولي إذا بلغ 
الأجل إلا أن يفيء كما أمر الله أو يعزم الطلاق . ) 

وأنتم PN TEI N‏ التي سمى الله في كتابه» ولم 
يوقف» لم یکن عليه طلاق . 

وقد بلغنا أن عثمان بن عفان» وزيد بن ثابت» وقبيصة بن ذؤيب» وأبا سلمة 
بن عبد الرحمن بن عوف» قالوا في الإيلاء: إذا مضت الأربعة آشهر فهي تطليقة 
ةوقال سيك ت الفنيتة؛ وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» 
وابن شهاب : إذا مضت الأربعة أشهر فهى تطليقة › وله الرجعة فى العدة. 

SE ENO CEE 
زوجها فهى تطليقة» وإن طلقت نفسها ثلاثًا فهى تطليقة» وقضى بذلك عبد الملك‎ 
رفوو ا و ا‎ 

وقد کان الناس يجتمعون على آنها: إذا اختارت زوجها لم يکن فيه طلاق› 
وإن اختارت نفسها واحدة أو اثنتين» كانت له عليها الرجعة» وإن طلقت نفسها ثلاثا 
بانت منه» ولم تحل له حتی تنکح زوجًا غیره» فیدخل بها ثم یموت أو یطلقهاء إلا 
أن يرد عليها في مجلسه فيقول: إنما ملكتك واحدة» فيستحلف» ويخلى بينه وبين 
امرآته. 

ومن ذلك أن عبد الله بن مسعود كان يقول: أيما رجل تزوح أمة ثم اشتراها 
زوجهاء» فاشتراؤه إياها ثلاث تطليقات» وكان ربيعة يقول ذلك» وإن تروجت المرأة 
الحرة عبداء فاشترته» فمثل ذلك . 

وقد بلغا عنكم شيا من الفتيا مستكرهًا» وقد كتبت إليك في بعضهاء فلم 
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تجبنی فی کتابى» فتخوفت أن تكون استشقلت ذلك» فتركت الكتاب إليك في شيء 
Eek a e‏ 

وذلك أنه بلغني نك أمرت زفر بن عاصم الهلالي - حين أراد أن يستسقي - أن 
يقدم الصلاة قبل الخطبة» فأعظمت ذلك لأن الخطبة والاستسقاء كهيأة يوم 
الجمعة؛ إلا أن الإمام إذا دنا من فراغه من الخطبة» فدعاء حول رداءه» ثم نزل 
فصلی . 

وقد استسقى عمر بن عبد العزيز› وآبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ 
وغيرهماء فكلهم يقدم الخطبة والدعاء قبل الصلاة» فاستهتر تر الناس كلهم فعل زفر 
ابن عاصم من ذلك»› واستنکروه. 

ومن ذلك أنه بلغنى آنك تقول فى الخليطين فى المال: إنه لا تجب عليهما 
ا ا ی 

وفي كتاب عمر بن الخطاب آنه تجب عليهما الصدقةء ويترادان بالسوية؛ وقد 
E ss‏ والذي حدثني به یحیی 
بن سعيد» ولم تک دول فاضل العلماء في زمانه» فرحمه الله وغفر له» وجعل 
الجنة مصيره. 

ومن ذلك أنه بلغني آنك تقول: إذا أفلس الرجل؛ وقد باعه رجل سلعة» 
فتقاضى طائفة من ثمنهاء أو أنفق المشتري طائفة منها آنه يأخذ ما وجد من متاعه . 

رگان الا غل أن البائع إذا تقاضى من ثمنها شيئاء أو أنفق المشتري منها 
ل فلت ها 

ومن ذلك آنك تذكر: أن النبي ية لم يعط الزبير بن العوام إلا لفرس واحد» 
والناس كلهم يحدثون أنه أعطاه أربعة أسهم لفرسين» ومنعه الفرس الثالث» والأمة 
كلهم على هذا الحديث: آهل الشام» وآهل مصر› وأهل العراق» وآهل إفريقياء لا 
يختلف فيه اثنان» فلم يكن ينبغي لك - وإن كنت سمعته من رجل مرضي - ان 
تخالف الاأمة أجمعين . 

JB N Nea NENN SSE, 

بقائك» لما رجو للناس في ذلك من المنفعةء وما أخاف من الضيعة إذا ذهب 

مثلك› ا 

فهذه منزلتك عندي» ورآيي فيك» فاستيقنه» ولا تترك الكتاب إلي بخبرك 
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وحالك» وحال ولدك وأهلك» وحاجة إن کانت لك أو لحد يوصّل بك فإني 
س بذلك . 

کت إليك» وحن صالحون معافول» والحمد للف E‏ إلله أن يرزقنا 
N‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله . 


(1) ن: إعلام الموقعين 3 / 83 - 88. 
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المبحث الراد 
حر كة التأليف في الخلاف الفقهي وما يتصل به 


المطلب الأول : حر كة التأليف فى الخلاف إلى نهاية القرن 6ه-: 

وإذا كان الخلاف في الأحكام الفرعية قد بدت بواكيره الأولى في عصر النبوة 
كما مر» فإن حركة التأليف فيه لم تبداً إلا في النصف الأول من القرن الثاني الهجري 
وفي حدود ضيقة» وفي خلاف ثنائي في الغالب» في صورة: الرد على فلان» أو: 
اخحتلاف فلان» أو : الحجة على فلان. 

وبعد تدوين المذاهب الفقهية» اتسع نطاق هذه الحركة على يد مقلدة هذه 
المذاهب» وتواصل هذاالاتساع»› حتی کان لا يعد مبرزا في العلم من لیس له تأليف 
فى الخلاف . 
E EAN OE CNN Nees.‏ 
عرض آقوال المخالفين من غير ترجيح بينهاء ومنها ما يعنى بالترجيح» ومنها ما 
يعرض الأقوال مجردة عن أدلتهاء ومنها ما يعنى بعرض الأقوال بأدلتهاء ومنها ما 
يذكر فيه دليل المخالف. ومنها ما لا يعرج فيه على ذلك» ومنها ما يذكر أسباب 
الخلاف» ومنها ما لا يذكره» ومنها ما ينصر الحق وإن كان في دليل خصمه› وهو 
قليل» ومنها ما يتمسك بقول مذهبه وإن لاح الصواب في غيره وهو الكثير. 

وأول ما صنف فى الخلاف على ما يبدو - هو كتاب «اختلاف الصحابة» 
للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه (ت 150ه)» ثم كتاب: «الرد على سير أبي حنيفة) 
لأبي عمرو الأوزاعي (ت 157ه). ثم توالى التصنيف بعد ذلك متناميًا عبر القرون : 

فصنف فى القرن الثانى - إضافة إلى ما سبق -: كتاب «الرد على سير 
الأوزاعى»» وكتاب: «اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» للقاضي آبي يوسف (ت 
2ه)» وكتاب: «الحجة على أهل المدينة» لمحمد بن الحسن الشيباني (ت 
9ه)» وکتاب «الأم) للشافعي (ت 204ه)» الذي بض في الاختلاف نه 
ا ويينه وبين محمد بن الحسن› وبين أبي حنيفة وابن ا 
وبين أبي حنيفة والأوزاعي»› ا 

وصنف في القرن الثالث 12 مصنفا هي ا «احتلاف يعقوب وزفر» لأبي 
عبد الله بن شجاع الثلجي (ت 256ه)» وكتاب : «الرد على أبي حنيفة»» وكتاب : 
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«(الرد على محمد بن الحسن)» وكتاب : «الرد على الشافعي فيما خالف فيه الكتاب 
والسنة) ا عبد الله محمد بن عبد الحكم المالكي (ت 268ه)» وکتاب ارد 
على ا حنيفة)» وكتاب: «الرد على محمد بن الحسن» للقاضي إسماعيل بن 
إسحاق المالكي (ت 282ه)» وكتاب: (الرد على الشافعي» لاش عمر یوسف 
المغامي المالكي (ت 288ه)» وكتاب : «الرد على الشافعي فیما خالف فيه مالگا» 
لیحیی بن عمر الكناني القيرواني المالكي (ت 289ه)» وکتاب : «فضائل مالك 
والرد غل الشافعي» خمد بن مروان المصري المالكي (ت 290ه)» وکتاب : 
«(اخحتلاف الفقهاء»» وكتاب: (اختلاف العلماء) ا عبد الله محمد بن نصر 
المروزي الشافعى (ت 294ه)ء وكتاب : «الرد على الشافعى» لأبى العباس عبد الله 
بن طالب المالكي (ت 296ه). ا 

وصنف في القرن الرابع 4 مصنقا هي : كتاب : «اختلاف الفقهاء) ات زکریاء 
يحيى الساجي الشافعي (ت 307ه)» وكتاب : «الإشراف على مذاهب أهل العلم»» 
وكتاب : «اختلاف العلماء»» وكتاب: (الأوسط السنن والإجماع والاختلاف» 
ا بكر محمد بن إبراهیم بن المنذر (ت 309ه). وكتاب: «اختلاف الفقهاء» 
لمحمد بن جرير الطبري (ت 310ه)» وكتاب: «مسائل الخلاف» لأحمد س 
الحسين او الحنفى المعتزلى (ت 317ه)» وكتابت: «اخحتلاف الفقهاء) 
لأبي جعفر الطحاوي (ت 321ه)ء وكتاب: «مسائل الخلاف» لأبي بكر بن الجهم 
المالكي (ت 329ه)» وكتاب : «الرد على الشافعي» لأبي بكر محمد بن اللباد 
القيرواني (ت 333ه)» وكتاب: «المحرر) لبي علي الطبري (ت 350ه)» 
وكتاب : (مسائل الخلاف» اس الل جمد بن تر السمرقندي الحنفي (ت 
3 وکات تا عن مدهت :مالك لانن اف اوا المالکی (ت 
6ه)» وكتاب : «عيون الأدلة فى مسائل الخلاف»» وكتاب : اروش الا 
لأبي الحسن علي بن القصار المالكي (ت 398ه). 

وصنف في القرن الخامس 8 مصنقا هي : : كتاب: «اللإشراف على مسائل 
الخلاف»» وكتاب : «النصرة لمذهب إمام دار الهجرة»» وكتاب: «المعونة لمذهب 
إمام المدينة»» وكتاب: «اختصار عيون المجالس»» وكتاب: «اختصار عيول 
الأدلة» للقاضى عبد الوهاب البغدادي المالكى (ت 422ه)» وكتاب: «التجريد» 
اخ ا القدوري الحنفي (ت 428ھ) ركاب اانن الطر ا و كات: 
«تقديم الأدلة» ا ريك الد فی ي الحنفي (ت 430ه)» وكتاب : «الحاوي الكبير) 
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اص الحسن علي بن محمد الماوردي الشافعي (ت 450ه)ء وكتاب : «المحلى» 
لأبي محمد علي ابن حزم الظاهري (ت 456ه)» وكتاب: «الخلافيات» لأبي بكر 
أحمد بن الحسين البيهقي الشافعي (ت 458ه)» وكتاب: «الإنصاف فيما بين 
العلماء من الخلاف» ا عمر يوسف بن عبد البر النمري المالكي (ت 463ه)»› 
وکتاب : ا الخلاف» ا الوليد الباجي المالكي (ت 474ه)» وکتات: 
«الدرة المضية فيما وقع فيه الخلاف بين الشافعية والحنفية» لأبي المعالي إمام 
الحرمين الجويني الشافعي (ت 478ه)» وكتاب : «الوسائل في فروع المسائل» لابن 
جماعة الشافعي (ت 480ه)ء وكتاب : «المبسوط» لشمس الدين محمد بن بي 
سهل السرخسى الحنفي (ت 483ه)› وکات «البرهان في الخلاف» لأبي المظفر 
السمعاني الشافعي (ت 489ه)» وكتاب: «ماخذ الخلاف») ا حامد الغزالي 
الشافعي (ت 505ه) . 

وصنف في القرن السادس 56 مصنقًا هي : ,كات اتخضين المأخذ»» ولباب 
النظر»» و«المنتحل في علم الجدل» ا حامد الغزالي (ت 505ه)» واحلية 
العلماء» في اختلاف الفقهاء) لأبي ت الشاسي القفال (ت 507ه)»› و«الانتصار في 
المسائل کار (الخلاف الكبير)» وارؤوس المسائل» (الخلاف الصغير) ا 
الخطاب محفوظ الكلوذانى (ت 510ه)ء واعمدة الأدلة» و«الجدل على طريقة 
الفقهاء» لأبي الوفاء بن عقيل الحنبلي (ت 513ه)ء و«المقدمات الممهدات»» 
و«المسائل الخلافية) e‏ الوليد بن رشد الجد (ت 520ه)» واالتعليقة في 
الخلاف» لأبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي (ت 520ه)ء و«المدخل» ا 
عبد الله د بن طلحة اليابري المالكي (ت 520ه)» و«الإنصاف في بيان الأسباب التي 
a |‏ بين المسلمين في ارائهم » للسيد البطليوسي المالكي (ت 521ه)»› 
و«ارؤوس المسائل» لابن ا یعلی محمد بن محمد الحنبلي (ت 526ه)» 
و«الخلاف الكبير» لابن الزاغوني أبي الحسين علي بن عبيد الله الحنبلي (ت 
7ه)» و«التبصرة في الخلاف»» و«ارؤوس المسائل» لأبي خازم ابن أبي يعلى 
محمد بن محمد الفراء الحنبلي (ت 527ه). و«التحقيق في مسائل العليق) ات 
بكر احمد بن محمد الدينوري الحنبلي (ت 532ه)» و«التعليق في الخلاف»» 
و«المنقذ من الزلل في مسائل الجدل» لعبد العزيز بن عثمان ا الحنفي (ت 
3كه)» و«المبسوط في الخلافيات» لعمر بن عبد العزيز المعروف بالحسام الشهيد 
الحنفي (ت 536ه)› و«فضائل اف حنيفة ) لای اهل محمد بن اول الشعيبي 


الحنفي (ت 537ه)» و(الخلافیات» اي حفص النسفي الحنفي (ت 537ه)» 
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ولارؤۇوس المسائل» للزمخشري (ت 538ھ) الحنفي محمود بن عمر» واتحفة 
الفقهاء) لأبي منصور علاء الدين السمرقندي (ت 539ه) الحنفي» و«الجدل» لسند 
بن عنان الأزدي (ت 541ه) المالكي» و«أحكام القران»» و«المسالك شرح موطاً 
مالك»» و«مسائل الخلاف». و«التلخيص). والإنصاف في مسائل الخلاف»» 
و«مسائل الخلاف» للقاد ضی, ا بکر بن العربي (ت ۸۵543) المالكي› وتهذيب 
امالك في نصرة مذهب مالك») ا الحجاج پوسف بن دوناس الفندلاوي 
المالكي (ت 543ه). و«الطريقة الرضوية» لرضي الدين السرخسي الحنفي (ت 
4ه)» و«الإنصاف في مسائل الخلاف»» واتعليقة في مسائل الخلاف» لائ 
سعيد محمد بن يحيی النيسابوري الشافعي (ت 548ه)»ء و«المصارعة» لمحمد 
الشق رسا (ت 9م( وطريقة الخلاف بين الحنفية والشافعية)» وامختلف 
الرواة لع لين الأسخى الجفى (ت د55 والاشراف فا ماعب 
الأشراف»» و«الإفصاح. . ٠.‏ لابن ا الحنبلي (ت 560ه)» و«حصر المسائل 
وقصر الدلائل» لأبي الفتح علاء الدين الأسمندي الحنفي (ت 562ه)» واعيون 
الدراية شرح منظومة النسفي» لعلاء الدين السمرقندي (ت 563ه)» والتعليقة في 
الخلاف والجدل». و«المقترح فی المصطلح»» وامقترح الطلات في مصطلح 
الأصحاب فى الجدل والمناظرة» لمحمد بن محمد البروي (ت 567ه)» 
ا ع ا 0 ن کی ر کل ل سے اکاک رت 
5ه)» و«الجمل في علم الجدل» لعبد الرحمن بن محمد الأنباري (ت 577ه)ء 
و«تأليف في الخلاف المذهبي» لابن عسكر عبد الرحيم بن عمر الفاسي المالكي (ت 
0ه)» و«التيسير في الخلاف» لابن أبي عصرون الشافعي (ت 585ه)» و«الأنوار 
الجامع بين المنتقى :والاستذكار لاين زرفون المالكي (ت 586هھ)» و«بدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائع ( ا بكر علاء الدين الكاساني الحنفي (ت 587ه)› 
واتقويم النظر في مسائل الخلاف» لابن الدهان الشافعي (ت 590ه)» واخلاصة 
الدلائل في شرح القدوري» لعلي بن أحمد حسام الدين الرازي الحنفي (ت 593ه) 
الدمشقي »› واروضة اختلاف العلماء» لأحمد بن محمد الكاشاني الحنفي (ت 
3ه)» و«كتاب الخلاف» لأبي الفرح بن الجوزي الحنبلي (ت 595ه)» وابداية 
المجتهد ونهاية المقتصد)» و«التحصيل في اختلاف آهل العلم» لاني الوليك اين 
رشد الحفيد (ت 595ه)ء و«التحقيق في أحاديث التعليق)» و«الجدل» 
لجمال الدين 2 الفرج ابن الجوزي (ت 597ه)» و«أحكام القران» لعبد المنعم بن 
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الفرس المالكي (ت 599( , 
المطلب الثاني : قائمة یما آمکن جڄمعه من اسا المؤلفات ‏ في الخلاف 
والحدل والمناظرة من القرن 2 الهجري إلى العصر الحاضر : 

وتتميمًا للفائدة» وخدمة للباحثين» وبيانًا للجهود الكبيرة التي بذلها علماؤنا 
الأجلاء في هذا الميدان الحيوي الهام : علم الخلافء نختم هذا المسحت برل الله 
بقائمة حصرية لكل ما استطعنا الوصول إليه» أو التعرف على خبره مما ألف في علم 
الخلاف» وما يتصل به: من علم الجدل والمناظرة منذ القرن الثاني الهجري إلى 
وقتنا الخاضر مرن لك کالا تش : 

أول : في علم الخلاف 
أ المخطوطة : 
-الألف- 


1 - «أحكام القران»: لعبد المنعم ابن الفرس (ت 599ه) المالكي خ ح 
بالرباط» ر: 5040. خ ع بالرباط» ر: 2050 ك» خ ق بفاس» ر: 57. 
2 - «اختصار عيون الأدلة» لابن القصار (مجلد واحد ضخم): للقاضي 
عبد الوهاب البغدادي المالكي (ت 422ه)خ ق بفاس» ر: 1166. 
3 - «اخحتصار عيون المجالس في فقه مختلف المذاهب» (مجلد واحد 
ضخم): لنفس المؤلف السابق . خ ق بفاس» ر: 1143. 
- «الأدلة في فروع الفقه»: للبيضاوي» مصورة عن مكتبة بايزيد عمومي 
بجامعة الإمام » الرياض» تحت رقم : 2279. 116 ورقة. 
- «احتلاف الفقهاء» : لأبى عبد الله محمد بن نصر المروزي (ت 294ه). 
مخ مكتبة يوسف أغا بقونية. ر: 4820. من الورقة 113 - 649. 
«اخحتلاف الفقهاء»: لأبى جعفر أحمد بن محمد الطحاوي (ت 321ه). 
مخ دار الكتب المصرية. ر: 647 فقه حنفي . 246 ورقة» وقد حققه الدكتور محمد 
ا 1ھ . 
«اخحتلاف آقوال مالك وأصحابه»: TE‏ النمري 


)1( حصر هذه المصنفات في الأعداد المذكورة في كل قرن إنما هو بحسب الاجتهاد» لا على 
القطع› فلعل مستقصيًا في البحث أكثر› آن يقع على عدد أكبر . 
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المالكي (ت 463ه). خ ع بالرباط» ر: 9ك . 

8 اختلاف الإمامين: الشافعى وأبى حنيفة : لابى بكر أحمد بن الحسين 

البيهقي الشافعي الحافظ (ت 458ه). مخ بخزانة الشيخ صبحي السامرائي 
«اخحتلاف الصحابة وأئمة e‏ فى المسائل الفقهية» : 

10 _ «اختلاف الصحابة لابين ومن بعدهم من e‏ ا ( 
E‏ 0 ورقة. 

1 - «اختلاف العلماء»: لأبي بكر ابن المنذر (ت 318ه). مخ بخزانة الشيخ 

2 «الاصطلاح في الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة» : لأبي المظفر منصور 
السمعاني الشافعي (ت 449ه) مركز آم القرى» ر: 423. 247 ورقة. 

3 - «الإشراف مذاهب الأشراف»: لنفس المؤلف السابق . مخ بخزانة 

ll - 14‏ مذاهب هل العلم»: لنفس لنفس المؤلف السابق. يوجد 
متلاشبًا بخزانة ابن يوسف بمراکش تحت رقم : 514 ويوجد الجزء الأول منه 
بمكتبة ايا صوفيا باستانبول. ر: 1034ء والثانى بمكتبة أحمد الثالث بطوبقبؤ سراي 
باستانبول e‏ 
المعروف هسرة (ت 0م . يو جد a ls‏ و و 
ومنه بمركز أم القرى مصورة برقم 167. 5 ورقة . 

16 «الإإاشراف في تصحیح الخلاف)»: لمحمد بن ا بکر الأصبحي الشافعي 
(ت ۸961) . مكتبة الأوقاف العامة بالموصل . ر: 11/1 ضمن مجموع . 

7 - «الإفصاح في عقد النكاح على المذاهب لارا لخن به محمد 
المحلي الشافعي (ت 1170ه). مركز آم القرى ر: 410 . 9 ورقة. e‏ 
1ه . 

8 - «ألفية في اختلاف الآئمة وما تفرد به الإمام أحمد عنهم»: للمقدسي 


الصالحي (ت 878ه). فيلم معهد المخطوطات رقم 9 عن مكتبة سوهاج رقم 49 


ففه . 
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9 _ «الاأنوار» E‏ بين المنتقى والاستذكار»: لمحمد بن زرقون (ت 
6ه ) المالكي . خ الأزهرء بالقاهرة. ر: 1/ 413. حدیث ۰24 خ ع بالرباط» ر: 
5ىق . 

0 «الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف»: لأبي بكر محمد بن إبراهيم 
ابن المنذر (ت 318ه). دار الكتب القطرية» ر: 127. الجزء 4 فقط . أوراقه: 309 
(میکروفیلم) . 

1 - «الإيقاف على سبب الاختلاف»: لمحمد حياة السندي المدنى (ت 
3ه). الخزانة التيمورية» ر: 172 مجاميع). ۰ 

-الباء- 

2 - «بدائع الأنوار في اختلاف علماء آهل البيت»: ا جعقر محمد 
المرادي الكوفي . مركز آم القرى. ر: 237» 136 ورقة. 

لاء 

3 - «تأسيس النظر»: لأبي الليث السمرقندي (ت 373ه). مخ م أحمد 
الثالث» 1197 166 ورقة ت نْ: 754ه. 

4 - «التجريد» في الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه» (7 أجزاء) : 
لأحمد بن محمد بن أحمد القدوري الحنفى (ت 428ه). توجد أجزاء منه في 
برلين» ولندن» والقاهرة» ويحتمل وجوده بخزانة الشيخ صبحي السامرائي . ويوجد 
مح الأول في شيستربيتي . ر 3525. 

5 «تجريد المسائل اللطاف فى معرفة الاتتلاف والاختلاف): لنور الدين 
ابن ناصر الشافعي الحجازي (ت 915ه). مخ بمكتبة أحمد الثالث. ر: 1152. 
7 ورقة. ومنه مصورة بمركز أم القرى ر: 387. ويحتمل وجوده بخزانة الشيخ 
صبحي السامرائي . 

26 - «التحقيتق في أحاديث التعليق»: لابن الجوزي . أبو الفرج . عبد الرحمن 
(ت 597ه) . دار الكتب المصرية»ء ر: 2 فقه حنبلى . 

7 - «تقويم الأدلة»: ا زید الدبوسي الحنفي (ت 430ه). دار الكت 
و 5. أصول. حقق وطبع في أجزاء. 

- «تقويم النظر في مسائل الخلاف»: لابن الدهان محمد بن علي البخدادي 
س e‏ المككة الاهلة بارس ر 9. عربي» وتوجد مصورة 
عنه في ميكروفيلم بدار الكتب القطريةء ر: 177. 
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9 - «التعليق الكبير في المسائل الخلافية». (المجلد 4 فقط): للقاضي أبي 
يعلى محمد بن الحسين الفراء (ت 526ه) الحنبلي . دار الكتب المصرية» ر: 140 
فقه حنبلي . 

0 - «تعليق على المطول في الخلاف»: للعلاء السمرقندي محمد بن 
عبد الحميد الأسمندي الحنفي (ت 552ه) . مخ مكتبة فيض الله. ر: 1024 236 
ورقة بخط المؤلف . 

1 االو سط ن مالك وابن القاسم»: لقاسم بن خلف الجبيري . خرانة 
الجامع الكبير بمكناس. المغرب» ر: 218. حقق أخيرًا بجامعة محمد الخامس 
بالرباط من قبل الاستاذ حسن حمدوشیى . 

فاا 
«الحاوي الكبير»: لأبى الحسن على بن محمد الماوردي الشافعى (ت 
0ه). دار الكتب المصرية» ر: 82 فقه شافعي . حققت بعض الأجزاء في رسائل 
جامعية . 

3 - «حصر المسائل وقصر الدلائل» (شرح منظومة في الخلاف بين الأئمة) 
لعمر بن محمد النسفي (ت 537ه): لعلاء الدين أبي الفتح محمد بن عبد الحميد 
السمرقندي الحنفي (ت 563ه). خزانة المدينة المنورة (مكتبة عارف حكمت) ر: 
6 فقه حنفي› ومکه .الا ټکار رقم 1222 في 0 ورقة ومنه نسخة على 
الميكروفيلم بمعهد الدراسات العربية رقم 48 فقه حنفي . 

4 _ «حقائق المنظومة» (منظومة النسفى): ات حامد محمود اللؤلؤي 
البخاري (ت 671ه) مخ مكتبة الأسكندرية رقم : 1207» 238 ورقة. 

حرف الخاء- 

5 _ «الخلاف» : 2 الفرح عبد الرحمن بن الجوزي (ت 597ه). الخزانة 
العامة بالرباط. رقم 2702. الأوراق 105. توجد منه مصورة بمركز أم القرى رقم : 
6. 

6 - «الخلافيات بين الإمام الشافعي والاإمام أبي حنيفة وأصحابه»: للحافظ 
أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي الشافعي (ت 458ه). خزانة الشيخ بديع الدين 
شاه الراشدي O NN ES,‏ رقم : 23. مج 2. حدیث. 

7 - «الخلافيات فى المذاهب الأربعة): للوزير ابی المظفر ابن هبيرة الحنبلى 
(ت 560ه). مصورة عن مكتبة أنتاليا بتركياء بجامعة الإمام محمد بن سعود 
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الإإسلامية بالرياض»› ر: 379 . 

8 - «الخلافيات»: لأبي حفص عمر بن أحمد النسفي (ت 537ه). مخ دار 
الكتب المصرية. رقم: 167 168 فقه حنفي 113 ورقة. 

9 «الخلاف الكبير»: للقاضى أبى يعلى الفراء محمد بن الحسين (ت 
0ه). مخ دار الكتب المصرية رقم : 140 فقه حنبلي» باسم : «التعليق الكبير في 
المسائل الخلافية» 599 ورقة. 

- حرف الدال - 

0 «ذرر البحار. على اختلاف الأئمة الأربعة٤:‏ لشمس الذين آبى عبد الله 
محمد بن يوسف القونوي الحنفى (ت 788ه). خزانة المدينة (مكتبة عارف 
حكمت) ر: 134. فقه حنفي . منه مصورة بمركز أم القرى ر: 422. 

1 «الذر المنتقى المجموع في تصحيح الخلاف المطلق في الفروع» (في 
الخلاف داخل المذهب الحنبلي): لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان 
المقدسي الحنبلي . مخ بمركز إحياء التراث بالكويت يقع في : 250 ورقة. 

- حرف الذال - 

2 - «الذب عن مذهب مالك في شيء من آصوله» وبعض مسائل من 
فروعه . . .» (3 أجزاء) في مجلد واحد: لأبي محمد عبد اللّه ابن أبي زيد القيرواني 
المالكي (ت 386ه). مكتبة شيستربيتي بدبلن بإرلنداء رقم : 4475. وتوجد مصورة 
عنه في مكيروفيلم بدار الكتب القطرية» رقم: 100. 

- حرف الراء- 

3 - «الرد على الإمام الشافعي فا الف ا وهي اا اا 
في الرد على الإمام الشافعي»: ليحيى بن عمر الكناني القيرواني المالكي (ت 
9ه ) . المكتبة العتيقة بالقيروان»ء ر: 222. 

4 - «رسالة فى الأفعال التى تفعل فى الصلاة على المذاهب الأربعة): لزين 
العابدين ان تج الفرى (ت 970ه) منه مصورة في مركز آم القرى رقم : 
4 مجامیع . 

5 - «الرفق بالأمة فى اختلاف الآئمة»: لعبد العزيز الدرينى الدميري (ت 
4ه). خ ع بتطوان . المغرب» رقم : 158. ضمن مجموع . ۰ 

6 - «رفع الالتباس عن أدلة مذاهب الأآئمة الأكياس»: لمحمد بن يحيى بن 
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محمد بن سليم بن مدين . المكتبة الوطنية بتونس › رقم : 3149 . 

7- «رؤوس المسائل»: لأبي الحسن علي ابن القصار المالكي (ت 398ه) . 

فک الا چک رال 1079 
رف لرا = 

8 - ازبدة الأحكام في اختلاف مذاهب الأئمة الأربعة الأعلام»: لعمر 

الغزنوي الحنفي (ت 773ه)» مركز آم القرى» رقم : 6 / 337 مجاميع . 
حرف الشين - 

9 - «شرح منشاً النظر في علم الخلاف»: للنسفي . لمؤلف مجهول. مخ 
مكتبة أحمد الثالث. رقم: 1 / 3371. 

0 - «شرح منظومة النسفي في الخلاف)» : لمؤلف مجهول. مخ مكتبة جامع 

1 - «شرح مذاهب أهل السنة»: لأحمد بن عبد الدايم المقدسي (ت 668ه) 
مركز أم القرى رقم : 160. 32 ورقة. 

حرف الطاء - 

2 «طريقة الخلاف بين الشافعية والحنفية»: للقاضى على أبى الحسين بن 
محمد المروزي . (ت 462ھ ) . يحتمل وجودها بمكتبة الشيخ صبحي السامرائي . 
وتو جد لسخه منه ب: دار الكتب المصرية. رقم : 1523 فقه شافعي › 8 ورقه. 

3 - «الطريقة الرضوية»: لرضى الدين السرخسى الحنفى (ت 544ه) يوجد 
بالقاهرة. ویوجد جزء منه بمیونیخ بألمانيا. 

4 _ «الطريقة العميدية فى الخلاف والجدل»: لركن الدين محمد بن محمد 
العميدي السمرقندي (ت 615ھه) مح دار الكتب المصرية رقم : 6 فقه حنفی › 
1 ورقة . 

5 - «الطريقة الحصيرية في علم الخلاف بين الشافعية والحنفة): لمحمود 
ابن أحمد الحصيري (ت 636ه). مخ دار الكتب المصرية رقم : 366 . 

- حرف العين - 

6 - «عيون الأدلة فى مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار»: لأبى الحسن على 
ابن القصار المالكى (ت 398ه). يوجد الجزء 1 منه تامًا بالأسكوريال ر: 1088. 
وتوجد الأجزاء: 18 19» 28 منه في خ ق بفاس» ر: 467. هام جدا. 
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7 - «عيون الدراية). . بشرح : : منظومة النسفي (ت 537هم) في الخلاف : 
لعلاء الدين السمرقندي ات الفتح الحنفي (ت 563ه). مكتبة الأوقاف العامة 
ببغداد» ر : 3640 . 

8 _ «عيون المذاهب الأربعة في الفقه»: لقوام الدين محمد بن محمد الكاكي 
(ت 749ه). مكتبة الأوقاف العامة ببغداد مبروك: 2 / 198» ر: 3552» و7427 . 
ومنه مصورة بمركز آم القرى» ر: 404» اوراقها: 5, وثانية برقم 9“ اوراقها 
7 وثالثة برقم : 318. أوراقها 107. ت ن: 764ه. ورابعة برقم : 171 أوراقها 
80 . 

حرف الفاء - 

9 «الفوائد أو الفرائد : المدنية فى اختلاف العلماء من الشافعية»: لمحمد 
بن سليمان الكردي المدني (ت 1194ه). مكترة استراسبورع الوطنية والجامعية 
بفرنسا. ر: 4191. ضمن مجموع 63 صفحة . 

حرف القاف - 
6 «قرة العين فيما حصل من الاتفاق والاختلاف»: لجمال الدين المقدسي 
ا . مركز أم القرى ر: 1 / 871 مجاميع . 

1 - «القواعد الأصول لأمهات مسائل الخلاف»: لأبي عبد الله محمد بن 
محمد المقري المالكي (ت 759ه). مكتبة الأسكوريال»ء ر: 1158. وخزانة علال 
الفاسي بالرباط»› ر : ع 525 . 

2 - «القواعد والأشباه والنظائر»: (القسم 6 منه ال بمسائل الخلاف) : 
لابن السبكي (ت 771ه). ذكر في : التنظير 140 آنه مخطوط› ولم يذكر رقمه. 

حرف الكاف ‏ 

3 - كتاب «الخلاف»: لعبد الرحمن ابن الجوزي. خ ع بالرباط» ر: 
2ك . 

4 - «كتاب في اختلاف الفقهاء»: لمؤلف مجهول. مخ المكتبة التيمورية 
بمصر» ر: 531 فقه» 280 ورقة. ت ن: 614ه.. 

5 _ «كتاب فيه ذكر أصول الفقه» والاختلاف فيه»: لابن قدامة موفق الدين 
المقدسي (ت 620ه) مخ مكتبة يوسف اغا. بتركيا. ر: 528. 146 ورقة. 
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حرف الميم - 

6 «مباهح الأمة في اختلاف الأئمة»: لمؤلف مجهول منه مصورة بمركز أم 

ای ا 
مجمع البحرين وملتقى النهرين»: لأحمد بن علي مظفر الدين الساعاتي 
ا ae.‏ 5, وخ تطوان بالمغرب» ر: 322. ۰ 

8 - «المختار» الجامع بين المنتقى والاستذكار): لأبي عبد الله محمد بن 
عبد الحق التلمساني (ت 625ه). خ ق بفاس» ر: 173» و176 (الجزء 1)» و174 
(الجزء 2). 

9 - «مختصر الخلافيات» للبيهقي : لأبي عبد الله بن فرح اللخمي الإشبيلي 
(ت 699ه). منه مصورة بمركز آم القرى. رقم: 8. اوراقها: 303» ومنه 
بالمرکز مصورات أخرى . 

0 - «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (ت 320ه) (الجزء 1 فقط): 
لأحمد بن على الرازتي الجصاص الحنفي (ت 370ه). مكتبة جار الله ولي الدين 
الملحقة بمكتبة ملت باستانبول» ر: 871 مكرر. وتوجد مصورة عنه في ميكروفيلم 
بدار الكتب القطرية» ر : 132 . 

1 - «مختصر الكفاية»: للعبدري الشافعي (ت 493ه)» مكتبة نيوهالاإن 
بأمریکا . مكتبة جار الله ولي الدين الملحقة بمكتبة ملت باستانبول» ر: LL‏ 
وتوجد مصورة عنه في ميكروفيلم بدار الكتب القطرية» ر: 132. 

2 - «مختلف الرواية»: لعلاء الدين محمد بن عبد الحميد السمرقندي 
الحنفي (ت 552ه). يوجد ببرلين» والقاهرة» والقسطنطينية . 

- «مسائل الاختلاف أو الخلاف»: لأبى سعيد أحمد بن الحسن 
الأشروسني المعتزلي الحنفي (ت 317ه). مكتبة الزيتونة بتونس 4 / 209 الرقم 
القديم : 2302» والرقم الجديد: 1619 . 

اا الخذفا لاي ريد غد الله ون مر نغ الد سي رت 
0ه). مخ دار الكتب المصرية. ر: 309. 333 صفحة. ٠‏ 

5 «مسائل الخلاف» مختلف الرواية فى الخلاف بين مالك والشافعى» وأبى 
حنيفة : لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي (ت 373ه) الملقب بإمام الهدىء 
مخ دار الكتب بمصر. ر: 460 فقه حنفي» ومخ مكتبة با يزيد. ر: 2167 وفي 
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مکتبات كثيرة بتركيا . 

6 - «مسائل الخلاف»: للقاضى أبى بكر بن العربي» توجد منه نسخة 
مخطوطة في حوزة السيد جميل أقبينار» الخبير في شؤون المخطوطات في وقف 
الموسوعة الإسلامية باستانبول. 

7 - «مسائل الخلاف» (مجلد واحد ضخم): لأبي بكر محمد ابن الجهم 
المالكي المعروف بالوراق . (ت ۸329) . خ ق بفقاس» ر: 489. 

8 - «مسائل الخلاف في أصول الفقه»: لأبي عبد الله حسن بن علي 
الصيمري (ت 436ه). مكتبة شيستربيتي بدبلن بإرلنداء ر: 3757. وقد حقق في 
السنوات الأخيرة وطبع . 

9 - «المسالك في شرح موطاً مالك»: لأبي بكر بن العربي المالكي (ت 
3ه ) میکروفیلم خ ع بالرباط» ر: 1562 . 

80 - «المصفى مختصر المستصفى)» شرح منظومة عمر النسفي (ت 537ھ) : 
لحافظ الدين أي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي الحنفي (ت 
0ه ) . خزانة المدينة المنورة (محتبة عارف حكمت) ر : 253 فقه حنفى . 

Ng OSO 
أحد المتأخرين من الحنفية» مكتبة العمومية باستانبول. ر: 2172ء 183 ورقة ت‎ 
ف : القرن 9هم.‎ 

2 - «المغني في رووس مسائل الخلاف بين الإمام الناصر للحق عليه 
السلام» وبين سائر فقهاء أهل البيت»: لعلي بن بيرمرد الديلمي» منه نسخة بمركز أم 
القرى ر: 137. مجاميع . 

3 - «المناظرات المهدية مع بعض فضلاء الشافىة والحفة: لاخمكدين 
صالح السباعي المالكي» منه مصورة بمركز آم القرى» ر : 25 / 494. مجاميع . 

حرف النون - 

84 - «النكت في المسائل المختلفة فيما بين الإأمامين الشافعي وبي حنيفة) : 
لأبي إسحافق إبراهيم الفيروزابادي الشيرازي (ت 476ه). مكتبة أحمد الثالكث 
ترا O E O SE O‏ 
منه بحوزة الدكتور عبد المجيد تركي باريس . 

5 - «نوادر الفقهاء . في الأقوال الشاذة للمجتهدين»: لمحمد بن الحسن 
التميمي الجوهري خ ع بالرباط› ر: 1742 د. حقق وطبع ونشر آخيرًا. 
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حرف الهاء - 

6 - «هداية السالك إلى معرفة المذاهب الأربعة في المناسك): لعز الدين 
عبد العزيز ابن جماعة الشافعي (ت 667ه). منه مصورة بمركز أم القرى. ر: 7. 
أوراقها 363 . 

حرف الواو - 

- «وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف»: لأبي محمد يوسف سبط ابن 
الجوزي الحنفى (ت 656ه). مصورة عن مكتبة أيا صوفيا باستانبول» بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» ر: 1043. 

8 - «الوسائل في فروع المسائل»: لابن جماعة المقدسي الشافعي» (ت 
0ه ) پو جد بمکتبة برینستون بأمريكا . 

ب - المطبوعة : 
- حرف الألف - 

1 - «آثر الاختلاف فى القواعد الأصولية فى اختلاف الفقهاء»: للدكتور 

ا ا و ا 2 
«أثر الحديث الشريف فى اختلاف الأئمة الفقهاء»: لمحمد عوامة. مطبعة 
e‏ بیروت 1978. 

3 «أثر اللغة في اختلاف المجتهدين»: لعبد الوهاب عبد السلام طويلة. د 
لصاحبها عبد القادر محمود البكار. 

4 - «الإإحكام في أصول الأحكام» (به ذكر لأسباب الخلاف): لأبي محمد 
علي این حزم الظطاهري (ت 456ه). تحقیق اخود محمد شاکر . دار الافاق 
الجديدة» ط. 1980 . 

5 - «إحكام الفصول في أحكام الأصول»: لأبي الوليد سليمان بن خلف 
الباجی المالکی (ت 474ه). تحقيق الدكتور عبد المجید ترکی. دار الغرب 
الإسلامي» ط1. 1986. 

«أحكام الصداق في الفقه الإسلامي المقارن»: ليوسف محمود 
عبد المقصود. دار الطباعة المحمدية. القاهرة 1967 . 

7 «أحكام القران»: لأبي بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت 370ه). د 

الفكر . عار عن عدد الطبعة وتاريخ الطبع. 
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«أحكام القران»: لأبي بكر ابن العربي المالكي (ت 543ه) تحقيق علي 
محمد البجاوي . دار المعرفة . عار عن عدد الطبعة وتاريخ الطبع . 

9 _ «اخحتلاف أصول المذاهب»: للقاضي النعمان بن محمد الشيعي (ت 
1ھ ) . تقدیم وق مط عالت دار الاند لش روت 1973 

0 - «اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى»: للقاضي أبي يوسف صاحب آبي 
حنيفة (ت 182ه). تصحيح وتلق ات الفا الأفغاني . لجنة إحياء المعارف 
النعمانية و الدك الك . مطبعة الوفاء . ط1. 1358ه. 

11 _ «اختلاف العلماء) : لأبي عبد الله محمد بن : نصر المروزي (ت 294ه). 
e‏ : السيد صبحي السامرائي . عالم الكتب. ط1. 1985. 

«الاختلاف الفقهى في eR‏ المالكي»: لعبد العزيز بن صالح 
این . المطبعة الأهلية. ط1. 1993 . 

3 _ «اختلاف الفقهاء» : E‏ جعفر الطحاوي الحنفي (ت 321ه) تحقيق 
الدكتور محمد صغير حسن المعصومي . 

4 _ «اختلاف الفقهاء» (قطعة منه في البيوع والسلم» والمزارعة»› والمساقاة» 
والغصب والكفالة): لأبى جعفر محمد بن جرير الطبري (ت 310ه). نشر 
ر ا و د و 

NE ADEN e I 
۰ . نشر یوسف شاحت‎ 

6 _ أدب الاختلاف في الإسلام»: لطه جابر العلواني . كتاب الامة (المجلة 
الإإسلامية القطرية). ط1. 

17 «(أسباب اخحتلاف الفقهاء») : للدكتور عبد الله بن عبد المحسن لرك 
e E‏ 

8 _ «أسباب اختلاف المحدثين» : لخلدون الأحدب . الدار السعودية. ط1. 
5 . 

19 _ «أسباب اختلاف المفسرين): لمحمد بن عبد الرحمن الشايع› محترة 
العبيكان. ط1. 1995 . 

0 «الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار» فيما تضمنه الموطاً 
من معاني الرأي والاثار». (الجزء الأول فقط): لأبي عمر يوسف بن عبد البر 
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المالكي (ت 463ه). تحقيق : على النجدي ناصف. المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية بمصر لجنة إحياء التراث الإسلامي 1970. وقد حقتق كله أخيرًا في أجزاء 
کا 

- «الإأشراف على مسائل الخلاف»: للقاضى عبد الوهاب البغدادي 
اد 2ه ) . مطبعة الإرادة. تونس . عار عن عدد الطبعة» وتاریخ الطبع . 

2 «آصول الكرخي بذيل تأسيس النظر للدبوسي“: لاأبي فد الل ب ولل 
الكرخي الحنفي (ت 340ه). المطبعة الأدبية . . مصر. ط1. عار عن تاريخ الطبع . 

3 - «الأصول العامة للفقه المقارن»: لمحمد تقي الحكيم. دار الأندلس. 
ط2. 1979 . 

4 _ «الإفصاح عن معاني الصحاح»: للوزير عون الدين ابن هبيرة الحنبلي 
(ت 560ه) . المؤسسة السعيدية بالرياض . 1398ه. 

5 - «الأم» (به فصول في الخلاف): للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت 
4ه ). دار الفكر . ط2. 1983 . 

6 - «انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك»: لشمس الدين 
محمد بن أحمد الراعي المالكي (ت 853ه). تحقيق: أبو الأجفان محمد. دار 
الغرب الإإأسلامیى» بيروت. ط1. 1974. 

2 -الانتصار فى المسائل الكبار» (الخلاف الكبير): 2 الخطاب محفو ظ 
الكلوذاني (ت 510ه)» حققت وطبعت منه كتب : الطهارة» والصلاة والزكاة في 3 
أجزاء . مكتبة العبيكان. ط1. 1993 . 

8 - «الإنصاف في الشات التي اوخت :لااتات ن المسلف في 
آرائهم» لبي محمد ابن السيد البطليوسي (ت 521ه). دار الفكر . ط1. 1974. 

9 - «الإنصاف في بيان سبب الخلاف في الأحكام الفقهية»: لشاه ولي الله 
آحمد الدهلوي (ت 1176ه) نشر قصي محب الدين الخطيب . المطبعة السلفية. 
القاهرة. ط2. 1398ه. 

0 - «الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف»: لاش عمر يوسف بن 
كال المالكي (ت 63م . ا القاهرة. 1343ه. يوجد بالخزانة التيمورية. 
الك ال 

1 ۔ الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف في المڏذهب الحنبلي» )9 
مجلدات) : ا اللحسن علي المرداوي الحنبلي (ت 885ه). مطبعة السنة 
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المحمدية. ط1. 1957. 

2 _ «أوجز المسالك إلى موطاً مالك»: لمحمد زكريا الكندهلوي . دار 
الفکر . بیروت . 1980 . 

5 لضاف ف اثاز آلا :لا س الخظر شس الدين رسف بن 
فرغلي سبط ابن الجوزي الحنفي (ت 654ه). تحقيق: ناصر العلي الناصر 
الخليفي . دار السلام. ط1. 1987. 

-الباء - 

4 - «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار»: لأحمد بن يحيى 
المرتضي الشيعي الزيدي (ت 840ه). مطبعة السعادة. مصر. 1947 . 

5 - «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»: لعلاء الدين ا بکر بن مسعود 
الكاسانى الحنفى (ت 587ه) . دار الفكر العربى . بيروت. ط2. 1974 . 

6 - «بداية المجتهد ونهاية المقتصد٤:‏ لأبي الوليد ابن رشد الحفيد (ت 
5ه). دار الفكر . بيروت. عار عن عدد الطبعة وتاريخ الطبع . 

7 - «بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام»: لشهاب الدين أحمد بن حجر 
العسقلانى (ت 852ه). القاهرة. ط4. 1960 . 

۰ -التاء - 

- «تأسيس النظر»: لأبي زيد عبد الله بن عمر الدبوسي الحنفي (ت 

ا ف ا ا ا ا ° .` 
«التبصرة في أصول الفقه»: لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي 

(ت شرح e,‏ الدكتور محمد حسن هيتو . الفكر. 
تصوير 1983 عن ط1. 1980 . 

- «تحفة الفقهاء»: لعلاء الدين أبى منصور محمد بن أحمد السمرقندي 
الحنفي (ت 539ه). تحقيق وتعليق : محمد زكي عبد البر. مطبعة جامعة دمشق. 
ط1. 1958 . 

1 _ «التحقیق في أحاديث التعليق» : ر الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي 
(ت 597ھه) الحنبلي . حققه الأستاذ: إبراهيم بن عبد الله اللاحم» تحت إشراف : 
الدكتور أبو لبابة حسين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض . كلية 
أصول الدين» قسم السنة وعلومها. 
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1 - اتخریج الفروع على الأصول»: لمحمود الزنجاني (ت 656ه). 
تحقيق : محمد أديب صالح . طبع دمشق . 

2 «تذكرة المذاهب»: لمحمود بن أحمد القونوي (ت 771ه). تحقيق : 
الأستاذ عبد العليم. مجلة المجمع العلمي الهندي . مخ 7 / 1982. 

85 د ا ف رطا ن الحغان واا سادا لا غمر وس د 
عبد البر المالكي (ت ۸463). تحقیق : EE‏ ومحمد الفلاح ارون 5 
واحد منهم يحقق جزءًا أو أكثر . طبع وزارة الأوقاف بالمغرب. 

ا ب 

4 - «الجامع لأحكام القرا: ا عبد الله محمد بن أحمد القرطبي 
المالكي (ت 671ه). تصحيح أحمد عبد الحليم البرودوني» دار الكتاب المصرية. 
مصور عن الطبعة 2. 1373ه_/ 1954م . 

5 «جزيل المواهب فى اختلاف المذاهب»: للسيوطى (ت 911ه). تحقيق 
إبراهيم باجس عبد المجيد. المكتبة الإسلامية . بيروت» ودار الخاني - الرياض . 
ط1. 1992. 

-الحاء- 

6 «الحجة على أهل المدينة» (4 مجلدات): لمحمد بن الحسن الشيباني 
صاحب أبي حنيفة (ت 189ه). تصحيح : السيد المهدي حسن الكيلاني . حيدراباد 
الدكن . مطبعة المعارف الشرقية 1965 . 

7 - «حقيقة الخلاف بين المتكلمين»: للدكتور علي عبد الفتاح المغربي . 
مكتبة وهبة» ط1. 1994 . 

8 «حلية العلماء فى اختلاف الفقهاء»: لای بكر محمد بن أحمد الشاشى 
القفال الشافعي (ت 507ه). تحقيق: الدكتور ياسين أحمد إبراهيم درادكة. 
مؤسسة الرسالة» ودار الأرقم. ط1. 1980. 

-الخاء- 

9 - «الخلاف في الشريعة الإأسلامية»: للدكتور عبد الكريم زيدان. مؤسسة 

الرسالة ط2. 1988 . 
الدالے 


0 - «دراسات في الاختلافات الفقهية» : للدكتور: محمد أبو الفتح البيانوني . 
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فة الهدى .خلب ط1 1975 

1 - «الدرة المضية فيما وقع فيه الخلاف بين الشافعية والحنفية»: لإمام 
الحرمين الجويني عبد الملك الشافعي (ت 478ه). تحقيق : الدكتور عبد العظيم 
ا e‏ التراث الإسلامي . الكويت. 

- «دليل الرفاق على شمس الاتفاق»: لمصطفى محمد فاضل بن محمد 
مامین المعروف بماء العينين المالكي (ت 1328ه). تحقیق : أحمد یکن 
البلعمشي . اللجنة المشتركة لنشر وإحياء التراث الإسلامي بين المملكة المغربية 
ودولة الإمارات . مطابع فضالة المغرب 1982. 
الذال ‏ 

3 - «الذخيرة»: لشهاب الدين القرافى (ت 684ه). المالكي. تحقيق : 
عبد الوهاب عبد اللطيف› وعبد السميع أحمد إمام. 

الات 

4 _ «رؤوس المسائل»: لمحمود بن عمر الزمخشري (ت 538ه). تحقيق 
عك الله دي احهك. دار الشا ن الاسلامة. ط1 1987 

5 «رحمة الأمة في اف ال هان الان الک ریا رای لای 
قاو د ا ال قي الشافعي (ت ۸780) . شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفی البابي الحلبي وأولاده. نسخة مصححة برئاسة أجل سیا علي . ط1 . 
القاهرة 1940 . 

6 - «الرد على الشافعى»: لأبى بكر محمد ابن اللباد القيرواني المالكي (ت 
3ه). تحقیقق وتقدیم : اللاكرو ع الخد ين اة دار الوت لطاع 
بتونس . ط1. 1986 . 

7 - «رفع الملام عن الأئمة الأعلام»: لابن تيمية (ت 728ه). دار مكحتبة 
الحياة. بيروت . 1980 . 

خرف الس = 

8 «اسبل السلام» : لمحمد بن إسماعيل الكحلاني الصنعاني (ت 1182ه) . 
مكتبة الرسالة الحديثة عمان. ط4. 1960. 

5 سعد الشمرشن والاقمار) وزبدة شريعة النبي المختار) : لعبد القادر بن 
عبد الكريم الورديغي الشفشاوني المالكي (ت 1313ه). مطبعة التقدم العلمية ط1 . 
0ھ . 
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ا 

0 - «شرح معاني الاثار»: لأبي جعفر الطحاوي (ت 320ه) الحنفي . تحقيق 
محمد زهري النجار . دار الكتب العلمية. بيروت. ط2. 1987. 

1 - «شمس الهداية لتذكار أهل النهايةء وإرشاد أهل البداية» (رسالة في 
القضاء على المذاهب الأربعة وغيرها): لعبد القادر بن عبد الكريم الورديغي 
الشفشاوني (ت 1313ه). مطبعة أفندي مصطفى . مصر. 1303ه. 

۰ -الفاء- 

2 - «الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل أبي حنيفة رضي الله عنه: 
لسراج الدين أبي حفص عمر الحنفي (ت 773ه) مؤسسة الكتب الثقافية. ط1. 
6 . 

3 - «الفتح الرباني. شرح على نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (ت 
6ه): لمحمد أحمد الملقب بالداه الشنقيطى . دار الفكر . ط3. 1979. 

4 - «فتح الوهاب شرح على بلوغ المرام من أدلة الأحكام» ران في مجلد 
واحد): للمؤلف السابق الذكر. دار الفكر. ط1. عار عن عدد الطبعة وتاریخ 
الطبءع . 

۳ 5 - «الفقه على المذاهب الأربعة): لعبد الرحمن الجزيري . المكتبة التجارية 
الكبرى . القاهرة 1392ه. 

6 - «الفقه على المذاهب الخمسة): لمحمد جواد مغنية. دار العلم 
لان > روت ط3 1967: 

7 «الفقه الإسلامى وأدلته»: للدكتور وهبة الزحيلى . دار الفكر. دمشق. 
ط2. 1983. ۰ ۰ 

8 - «الفقه المقارن»: لحسن أحمد الخطيب . مطبعة دار التأليف . القاهرة. 
7 . 

9 «الفقه المقارن للأحوال الشخصية بين المذاهب الأربعة السنية والمذهب 
الجعفري والقانون»: لبدران. آبو العينين بدران. دار النهضة العربية. بيروت. 
07 . 

0 - افقه الزكاة»: للدكتور يوسف القرضاوي . مؤسسة الرسالة. ط4. 
0 . 
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القاف - 
«القوانين الفقهية) EE‏ القاسم محمد بن أحمد بن جزي المالكي (ت 
طبع لبنان. طبعة جديدة ومنقحة . 
الكاف - 
2 _ «الكفالة والحوالة في الفقه المقارن مع مقدمة في الخلاف وأسبابه»: 
لعبد الكريم زيدان . المكتب الإسلامي» بيروت. 1975 . 


am ا‎ 
+ 


3 «ما حالف الأندلسيون فيه مذهب مالك»: للدكتور أحمد يوسف. دار 
الثقافة . القاهرة 1990 . 

4 - «ما لا يجوز الخلاف فيه بين المسلمين»: لعبد الجليل عيسى. دار 
القلم . 1962 . 
- «المبسوط» (30 مجلدا): لشمس الدين ا بكر محمد بن ا سهل 
E‏ دار المعرفة. بيروت. ط2 . عار عن تاريخ الطبع . 
6 (مجموعة بحوث فقهية» (به بحوث في الخلاف) : للدكتور عبد الكريم 
زيدان . مكتبة القدس . مؤسسة الرسالة. 1982 . 

7 - «المجموع شرح المهذب»: لمحيي الدين بن شرف النووي (ت 
6ه). دار الفكر . عار عن عدد الطبعة وتاريخ الطبع. 

78 - «(محاضرات في أسباب اخحتلاف الفقهاء» : لعلي الخفيف . جامعة الدول 
العربية . معهد الدراسات العربية العالية . مطبعة الرسالة. مصر. 

9 _ «محاضرات فى الفقه المقارن»: للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي› 
E ET‏ 
0 - «المحلى»: لأبي محمد علي بن أحمد ابن حزم الظاهري (ت 456ه). 

طبعة مقابلة على النسخة التي حققها أحمد محمد شاكر : . دار الفكر . عار عن عدد 

الطبعة» وتاریخ الطبع . 

1- «مختصر المزني بهامش الأم» للشافعي : لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى 
المزنى صاحب الشافعى (ت 264ه). دار الفكر . ط2. 1963ء ودار الشعب 1968 . 

E aN OE CA ES Sal 

تحقیق : عیسی زکي عیسی شقرا. نال به الدكتوراه من الجامعة اللإسلامية بالمدينة 
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المنورة سنة 1404ه. 

3 - «المدخل الفقهي العام»: لمصطفى أحمد الزرقا. 2 الف ياء 
الأديب . دمشق . ط9. 1968 . 

4 - «مسائل في الفقه المقارن» : TTT‏ د 
النفائس . ط1. 1996 . 

5 - «مسالك الدلالة في شرح متن الرسالة»: لأبي الفيض أحمد بن محمد بن 
الصديق الغماري . دار الفكر . عار عن عدد الطبعة وتاريخ الطبع . 

6 - «المعاني البديعة في معرفة اختلاف آهل الشريعة» (كتاب البيوع منه): 
لجمال الدين الحثيتي الريمي . سجل لتحقيقه بجاأمعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض لنيل الدكتوراه من قبل محمد يعقوب طالب في 9 / 1 / 1401 . 

7 _ «(المغني على مختصر ا القاسم الخرقي» (ت 334ه): لابن قدامة 
موفق الدين اش محمد ید الله ل خمد المقدسي الحنبلي (ت 620ھ ) . 

8 - «مفتاح الوصول إلى علم الأصول»: لأبي ع ال حت اح 
التلمسانى (ت 771ه). دار الكتاب العربى مصر. ط1. 1962. 

و ي ساب ادف اللي ور ف ا 
وطارق عبد الحليم. دار الأرقم. ط2 . 

-«المقدمات الممهداتة (3 مجلداتث): لأب الوليك ابن رشك الجذ 
(ت 520ه). تحقيق الدكتور محمد حجي» وسعيد أعراب . دار الغرب الإسلامي. 
ط1. 1988. 

1 - «المنتقى شرح الموطأً: لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي المالكي 
(ت 474ه). دار الكتاب العربي . بيروت . مصور عن الطبعة 1 لعام 1332ه_. 

2 - «الموسوعة الفقهية): (الأشربة والأطعمة): لموفق الدين ابن قدامة 
المقدسى الحنبلى (ت 620ه). مطبعة المنار . القاهرة. 1346ه. 

3 «موقف الأمة من اختلاف الأئمة» : للشيخ عطية محمد سالم» مكتبة دار 
التراث. ط2. 1991 . 

4 _ «المعونة على مذهب عالم المدينة»: للقاضي عبد الوهاب البغدادي 
(ت 422ه). تحقيق حميش عبد الحق . دار الفكر . عار من الكل . 
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الول 

5 _ نظام المواريث في الشريعة الإسلامية» (على المذاهب الأربعة): 
لعبد العظيم جودة فياض الصوفي مطابع دار الكتاب العربي . القاهرة. ط2. 1955 . 

6 ۔ «النكاح والقضان اة هة (على المتاعت ال : لا خم 
اللحصري . مكتبة الكليات الأزهرية. 1967 . 

7 - «نوادر الفقهاء»: لمحمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالي 
0ه). تحقيق الدكتور محمد فضل عبد العزيز المراد. الدار الشامية. بيروت› 
ودار القلم. دمشق . ط1. 1993 . 
ج-المفقودة 

-الآلف - 

1 - «اتفاق الحسن ومالك»: لإبراهيم بن حماد بن إسحاق المالكي (ت 
3ھ) . الديباج 1 / 262 . 

2 «أحکام القران»: للقاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي (ت 282ه). 
الديباج 1 / 282. 

3 - «الاحتجاج على المخالفين): لاش E‏ البرذعي من 
الخوارج (ت 340ه). الهدية مج 2 / 40 - 41. 

4 _ «اختلاف ابن القاسم وأشهب»: ليحيى بن عمر الكناني المالكي (ت 
9ه). الديباج 2 / 255. 

5 «اختلاف الفقهاء»: لأبى يحيى زكرياء الساجى (ت 307ه). طبقات 
السبكى : 3 / 300» والتنظير 137. ٠‏ ۳ 

«اخحتلاف الفقهاء) : لأبي بكر بن يعقوب الحنفي . التاج 49. 
- «اخحتلاف الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار»: لأبي علي الحسن بن علي 
الفارسي الحظيري الحنفي . قال الذهبي : رأيت مجلدًا من أماليه في سنة 589ه. 
التاج 23. 
«احتلاف الصحابة): لأبى حنيفة النعمان صاحب المذهب (ت 150ه). 
التنظير 136. ۰ 

9 - «اخحتلاف الفقهاء»: لمحمد بن نصر المروزي (ت 294ه) ذكر فيه ما 

ا ا ا وو اله ی ا عا ار 17 
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0 «اختلاف الفقهاء» : لمحمد بن محمد الباهلي الشافعي (ت 321ه). 
كشف الظنون: 1 / 33. 

1 - «اختلاف الفقهاء»: لأبي علي الحسن بن خطير النعماني. كشف 
الظنون: 1 / 33 . 

2 - «اختلاف المذاهي» : لصالح بن أحمد الجزائري . (ت 1285ه). معجم 
أعلام الجزائر 211. 

3 (الاختلاف): لابن جابر أبي القاسم إبراهيم من ولد الداوديين . لم يعمل 
اکر 

4 - «اخحتلاف يعقوب وزفرا: لأبي عبد الله محمد بن شجاع الثلجي 
(ت 266ه) . التاج : 55 رقم الترجمة: 161. 

5 - «اداب الجدل»: أبو الحسين السهيلي» ورد ذكره في كتاب إرشاد 
اا > للشوكاني ص: ۰77 168 . 

- «الأدلة في مسائل الخلاف» : للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي 
(ت . الشجرة: 104 والديباج: 2712. . 

7 - (إرشاد أولي الألباب إلى معرفة الصواب. . في الفرائض على المذاهب 

: محمد بن أحمد اللارندي الحنفي . التاج: 70. 
الا شالت في الخلافيات): لإمام الحرمين الجويني (ت 478ه). 
اتاتب . طبقات السبکي E‏ 

9 - «الإشعار بمعرفة اختلاف علماء الأمصار»: لابن الصباغ الشافعي 
(ت 477ه) . طبقات السبکى : 4 / 153 . 

0 - «الاقتصار على مذاغب اة لارا لمة بن شلف ارسي 
المالكي (ت 573ه) . الديباج : 2 / 302 . 

1 - «الإلحاف في مسائل الخلاف»: لأبي سعيد القزويني أحمد بن محمد 
المالكي (ت 390ه) . ترتيب المدارك: 7/ 74ء والديباج : 1/ 162. 

2 - «الانتصار لمالك» من اعتراضات حائك يقال له قرمور وما هو معروف 
بالعلم ولا مشهور»: لمحمد بن علي بن محمد بن الفخار الجذامي (ت ۸723) 
الال 

1 اال ضار والترجيح للمذهب الصحيح مذهب ا حنيفة): لعمر بن 
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محمد الموصلي الحنفي . التاح : 49. 

4 «اللإنصاف في مسائل الخلاف» ا سعید محمد بن يحیی النيسابوري 
الشافعي› لمل الخغزالي (ت 548ه) طبقات السبكي : 7 526. والفکر السامي : 
234/2 . 

5 «الإنصاف في مسائل الخلاف» (20 جزءًا) : لأبي بكر ابن العربي المالكي 
(ت 543ه) . الشجرة: 136» والنفح: 2 / 36 . 

6 - «أوائل الأدلة في مسائل الخلاف»: للقاضي عبد الوهاب البغدادي 
المالكي (ت 422ه) . الشجرة: 104 والديباح : 2 / 28. 

7 - «الإيصال»: لأبي محمد علي بن حزم الظاهري (ت 454ه). مقدمة 
تحقيق : اختلاف العلماء 11. 

حرف الباء ‏ 

8 - «البحر الجارى. فى الفتاوى على المذاهب»: لعبد الله بن على البخاري 
الحنفي المعروف بقاضي منصور (ت 800ه). التاج: 32. 

9 - «البرهان في الخلاف») : لأبي المظفر السمعاني الشافعي (ت 489ه) . 
O O O‏ 

0 #البستان فى فضائئل التعمان: لد القادر بن خمد القرشي الحفى 
(ت 775ه). التاج 37 . 

حرف التاء - 

1 _ «تالیف في الخلاف المذهبي»: لابن عسكر عبد الرحيم بن عمر القاسي 
المالكي لدان العربي (ت 580ھ) . 

2 - «التبصرة في الخلاف» : ا خازم ابن ا يعلى محمد بن محمد بن 
الحسين الفراء الحنبلي (ت 527ه). الذيل: 221/1 . 

3 - «تبصرة القضاة فى المذاهب الأربعة»: لحسن الحمزاوي العدوي 
(ت 1303ه) . المالکی . ال 407 . 

34 (التضا في اختلاف أهل العلم»: لابن رشد الحفيد (ت 595ه). 
الهدية: 6 / 104 . 

5 - «التحقيق في مسائل التعليق»: لأبي بكر أحمد بن محمد الدينوري . 
الحنبلي (ت 532ه) من أئمة المذهب. ما اعترض على دليل أحد إلا ثلم فيه 
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ثلمة . الذيل : 190. 
6 - «التعليق في علم الخلاف»: لعبد الله بن عبد الرحمن الشرمساحي 
المالكي (ت 669ه). الديباج: 1 / 449 والفكر السامي SE‏ 


7 - «التعليق في الخلاف»: ع ال بن عبد الرحمن المصري 
المالكي (ت 669ه) . الديباج : 1 / 448 والشجرة: 187. 


8 - «التعليقة في مسائل الخلاف): ا بكر محمد بن الولید el‏ 
9 (ت 520ه) . الديباج : 2 / 245 والشجرة: 124 - 125. 
- «تعليقة في الخلاف): ا سعيد محمد بن يحيی النيسابوري تلميذ 
لغزالی 8 ). طبقات السبكى : 7 / 26. 


0 - «تعليقة في الخلاف»: ا الشافعي أسعد. طبقات السبكي : 
174/7. 

1 - (تعليقة في الخلاف»: لشرفشاه بن ملكداد الشافعي . طبقات السبكي : 
110/7. 

2 «تعليقة فى الخلاف» : لابن الفراء الشافعى . طبقات السبكى : 7 / 34 . 

3 «تعليقة في الخلاف»: لأبي الفضل الأزناوي الشافعي . طبقات السبكي : 
176/7. 

4- «تعليقة فى الخلاف»: للامدي الشافعى . طبقات السبكى : 8 / 307. 

5 - تعليقة في الخلاف»: لأثير الدين الأبهري الشافعي. طبقات السبكي : 
8 / 380 . ) 

6 - تعليقة في الخلاف»: لأبي الفضل الهمداني الشافعي . طبقات السبكي : 
8 / 346 . 

7- تعليقة في الخلاف» : للبروي الشافعي . الوفيات : 3 / 225. 

48 - «تعليقة في علم الخلاف»: لمحمد بن عبد الرحمن بن عسكر البغدادي 
ف (ت 776ه). الديباج: 2 / 327. 

«تعليق الخلاف»: لعبد العزيز بن عثمان النسفي الحنفي (ت 533ه) 

اااي التاج : 35 . 

0 - «تعليق في الخلاف»: لأبي الفضل محمد بن عبد الله ابن عمروس 
المالكي البغدادي (ت 452ه). الشجرة: 105. 
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1 - «التقريب بين الشافعي والمزني»: لابن سريج أحمد بن عمر البغدادي 
الشافعى (ت 306ه). الهدية: 57/1 . 

2 - «التقريب في مسائل الخلاف»: لأبي الحسن أحمد بن محمد القدوري 
الحنفى (ت 428ه). الهدية: 1 / 74 . 

رمت الان ف الان لآ الحسن اخهك بن مح القدورق 
الحنفى (ت 428ه). الهدية: 1 / 74. 

54 «التلخيص فى الخلاف»: لاأبى بكر ابن العربى المالكى (ت 543ه). 
تاریخ ابن خلدون: 2 / 820. a. ٤‏ 

5 - «التنبيه في الرد على الشافعي» : لمفضل بن مسعر التنوخي الحنفي 
(ت 442ه). التاج: 74-713. ' 

6 - «التيسير في الخلاف»: لابن بي عصرون الشافعي (ت 585ه). طبقات 
AS‏ 

7 _ «التعليقة في المسائل الدقيقة): لمحمد بن عبد الرحمن الصائغ الحنفي 
(ت 777ه). التاج : 64. 

8 - «تهذيب الأخلاق بذكر مسائل الخلاف والاتفاق): لمحمد بن محمد 
الأسدي المقدسى الزبيري الشافعى (ت 808ه). كشف الظنون: 1 / 514» وهدية 
لا 072 

-الحاء- 

9 - «الحاوي في مذهب مالك»: للقاضي آبي الفرج الليثي المالكي (ت 
0ه) عمرو بن محمد بن عمرو . الديباج : 12772 

0 - «الحجة لمذهب مالك»: لأبي بكر محمد بن أحمد ابن الجهم الوراق 
المروزي (ت 329ه). الديباج : 186/2 . 

1 - «الحجة لمذهب مالك»: لعبد الله أبي الحسين ابن المنتاب ويعرف بابن 
الكرابسي . الديباج: 1/ 460. 

الخاء۔ 

2 _ «خلاصة الدلائل في شرح القدوري) : لعلي أحمد س حسام الدين 
الرازي الحنفي (ت 593ه) الدمشقي . التاج: 42. 

3 - «الخلافيات»: للحافظ البيهقي الشافعي (ت 8ه). قال عنه السبكي : 
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لالم ر يسبق إلى نوعه» ولم يصنف مثله» وهو طريقة مستقلة حديثية . لا يقدر عليها إلا 
ET‏ قيم بالنصوص». طبقات السبكي : 3 / 9. 

- «الخلاف»: لأبي بكر أحمد بن النجاد الحنبلي (ت 348ه)» طبقات 
الشيرازي : 172. وطبقات الحنابلة: 7/2. 

5 «الخلاف مع الشافعي»: لغلام الخلال عبد العزيز الحنبلي (ت 363ه). 
طبقات الحنابلة: 2 / 119. 

6 «الخلافيات»: للمحاملى الشافعى . طبقات السبكى : 3 / 48. 

7 «الخلافيات»: للإمام النسفي الحنفي (ت 537ه). التنظير : 139. 

8 - «الخلافيات»: لأبي بكر ابن العربي المالكي (ت 543ه). النفح : 
68/3. 

9 _ «الخلاف الكبير» : للقاضى أبى يعلى الفراء (ت 450ه). التنظير : 138. 

0 «الخلاف الكبير؟: لابن الزاغوني بي الحسن علي بن عبيد الله الحنبلي 
(ت 527ه) أحد أعيان المذهب . الذيل : 1 / 217. 

1 - «الخلاف في الفقه» : ت جعفر الطوسي الشيعي الإمامي المعروف 
بشيخ الطائفة (ت 0) وهو أول من آلف في علم الخلاف من الشيعة على ما 
يظهر . . قارن فيه اراء الشيعة باراء غيرهم» مشير ا ال وخ الالال غالا التظر: 
8. 

-الدال۔ 

2 - «الدرر المنيفة في الرد على ابن أبي شيبة»: لعبد القادر بن محمد القرشي 
الحنفي (ت 775ه). التاج : 37 . 

3 - «درر البحار»: لمحمد بن يوسف القونوي الحنفي (ت 788ه). التاج : 
68 . 

4 - «الدلائل إلى أمهات المسائل»: لأبي محمد عبد الله الأصيلي المالكي 
(ت 392ه). شرح به الموطاًء وذكر فيه خلاف مالك وأبي حنيفة والشافعي . 
الديباح : 3 / 431 وترتيب المدارك: 138/7. 

5 - «الدلائل والبراهين على مذهب المدنيين»: لأبي مروان عبد الملك ابن 
العاص القرطبى المالكى (ت 330ه) . الشجرة: 87 - 88. 

6 - «رأي مالك الذي خالفه فيه أصحابه»: لمحمد بن حارث بن أسد 
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الخشني المالكي (ت 361ه). الديباج: 2 / 164 . 

7 - «رؤوس المسائل»: لنصر بن محمد السمرقندي الحنفي (ت 393ه). 
التاج : 79. 

8 - «رؤوس المسائل»: لابن أبي يعلى الفراء محمد بن محمد الحنبلي 
(ت 526ه). الذيل : 212/1 - 213. 

9 «رؤوس المسائل»: لأبي خازم ابن أبي يعلى» أخو محمد السابق 
)527 2271 

0 - «رؤوس المسائل»: للشريف أيي جعفر عبد الخالق بن عيسى الهاشمي 
إمام الحنابلة في عصره (ت 470ه). الذيل: 1/ 20 - 21. 

1 - «رؤوس المسائل»: لأبي الفتح عبد الوهاب بن أحمد البغدادي الحراني 
الجزار الحنبلى (ت 476ه). الذيل : 1 / 206. 

02 ازى المسائل» : ا المواهب الحسن بن محمد بن أحمد البغدادي 
الحرانى الجزار الحنبلى (ت 476ه) . الذيل : 54/1 - 55. 

83 «(رؤوس المسائل» (الخلاف الصغير) : ات الخطاب محفوظ بن أحمد 
الكلوذانى الحنبلى (ت 510ه) أحد أئمة المذهب وأعيانه . الذيل: 116/1 - 127. 

4 - «الرد على آبي حنيفة٠:‏ للقاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي (ت 
2هھ). الديباج : 1 / 282 . 

5 الرد على محمد بن الحسن : للقاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي 
(ت 282ه). الديباج : 1 / 282. 

6 - «الرد على الشافعي»: للقاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي (ت 
2ه ) . الدیباج : 1 / 282 . 

7 - «الرد على الشافعي»: لحماد بن إسحاق» أخو القاضي إسماعيل 
(ت 267ه). الديباج : 1 / 341 . 

8 - «الرد على الشافعي»: لأآبي عبد الله بن طالب التونسي المالكي (ت 
6ه ) . ترتيب المدارك : 3 195. والديباج: 321/1 . 

9 - «الرد على الشافعي»: لأحمد بن أبي يعلى المالكي من العراق. كان 
يحدث بتصانيف القاضي إسماعيل . الديباج: 1/ 173. 

0 - «الرد على الشافعي» : لإبراهيم بن حماد بن إسحاق المالكي (ت 
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35 اهرسك : 152: 
1 _ (الرد على الشافعى»: ا عمر يوسف بن يحیی المغامى الآزدي 
المالكي (ت 288هھ) . النفح : 2/ 520. )10 أجزاء). ۰ 
2 - «الرد على الشافعي»: لأبي عثمان سعيد بن الحداد» من علماء إفريقياء 
معاصر للمزنى . مالكى . مقدمة تحقيق كتاب : «الرد على الشافعى» 30 . 
3 - «الرد على الشافعى»: لمحمد بن سحتون الإفريقي المالكي. مقدمة 
تحقيق كتاب : (الرد على الشافعى» 29. 
4 «الرد على المزني»: لأبي بكر بن العلاء بن محمد المالكي (ت 4ھ ) . 
الديباج : 1 
- «الرد على المزني»: لأآبي بكر محمد الأبهري المالكي (ت 395ه). 
الديباج : 2 / 209. 
6 - «الرد على ابن علية فيما أنكره على مالك»: لأبي جعفر محمد بن 
عبد الله الأبهري (ت 265ه). الفهرست: 253» والشجرة: 91. 
7 «الرد على محمد بن الحسن»: لأبي بكر ابن الجهم المالكي (ت 329ه) 
تمم به كتاب إسماعيل القاضي . الفهرست: 253. 
8 - «الرد على أبي عبيدة»: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
الحنفي (ت 321ه). التاج: 8. 
9 - «الرد على عيسى بن أبان»: لأبي العباس أحمد ابن سريح الشافعي 
(ت 306ه) . الهدية: 57/1 . 
0 - (الرد على عیسی بن آآبان» : لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي 
(ت e‏ . التاج: 8. 
- «الرد على ابن و : للقاضي ا محمد عبد الحق بن عبد الله 
ا ا (ت 631ه) من أحفاد الإمام المازري . الشجرة: 169. 
2 _ «الرد على ابن حرم»: لإبراهيم بن حسن بن عبد الرفيع التونسي 
المالكي (ت 734ه) بمراكش . الديباج: 71/1 - 72. 
3 - «الرد على محمد بن الحسن»: لأبي العباس أحمد بن سريح الشافعي 
(ت 306ه) . الهدية: 1 /57. 
4 - «الرد على المخالفين»: لأبي بكر محمد بن عبد الله البرذعي من 
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الخوارج (ت 340ه). الهدية: 2 / 40 - 41. 

5 «الرد علی سیر آبی حنيفة» : للإمام أبي عمرو الأوزاعي . (ت 157ه). 
دراسات في الاختلافات : 127 . 

6 - «الرد على سير الأوزاعي»: للقاضي ا یوسف صاحب أبي حنيفة 
(ت 182ه) . دراسات فى الاختلافات : 127. 

07 اال ل ابات الشافعي»: لعلي بن موسى القمي الحنفي (ت 
5ه ). التاج: 42. 


8 -«الرد على فقهاء العراق» ا عبد الله محمد بن عبد الحكم المالكي 
(ت 268ه) . الديباج : 163/2. 


9 - «الرد على مسائل المزني»: ا جعفر مخمد بن الل الآبهري 
المالكي (ت 268ه). الديباج : 2 / 206. 

0 -(الرد على من غاا سالک E‏ العباس عبد الله بن ع طالب الإفريقي 
المالكي (ت 275ه). الديباج: 321/1 . 

1 _ «الرد على المخالفين من الكوفيين»: لأبي العباس السابق الذكر. 
الديباج: 321/1 . 

2 _ «الرد على من قال بالمتعة): لأبي بكر محمد بن عبد الله البرذعي من 
الخوارج (ت 340ه). الهدية: 2 / 40 - 41. 

3 _ «رد أول الأدلة للكعبي»: لأبي منصور محمد بن محمد الماتريدي 
الحنفي (ت 333ه). التاج : 59 . 

4 - «الرد على الشافعي في وجوب الصلاة على النبي ب : لاأبي بكر بن 
العلاء بن محمد بن زياد بن الوليد المالكي (ت 344ه) . الديباج : 1 / 461. 

5 - «الرد على الشافعي ورد نقضه على أبي حنيفة»: لبكار بن قتيبة بن أسد 
الحنفي (ت 270ه). التاح: 19. 

6 لر دغل الشافعي فیما خالف فيه القران»: ا شغد الخشن بن 
إسحاق النيسابوري الحنفي . سمع من النسائي والطحاوي . التاج 2 

7 - «الرد على الشافعي فيما خالف فيه الكتاب والسنة): لائ عبد الله 
محمد بن عبد الحكم المصري المالكي (ت 268ه). الديباج : 2 / 164 . 

8 - «الرد على من أنكر على مالك ترك العمل بما رواه»: 2 مروان 
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عبد الملك بن العاص السعدي القرطبي المالكي (ت 303ه). الديباج: 2 / 15. 

9 _ «رسالة الحث على الببحث»: لأبى الحسن الأشعري (ت 324ه) انظر 
کات کین کذب الفو ی ین عار هن 16 : 

0 - «الرسالة المصرية فى الرد على الشافعى»: للنعمان الافريقى الشيعى 
(ت 363ه). وفيات الأعيان: 2 /166. o.‏ 

1 _ «روضة اختلاف العلماء»: لأحمد بن محمد الكاشانى (ت 593ھ) 
الحنفي . التاج: 10. ٠‏ 

لزا 

2 _ «زبدة الأحكام في اخحتلاف الأئمة الأعلام»: لعمر بن إسحاق. أبو 

حفص الهندي (ت 377ه) الحنفي . التاج : 48. 
ا 

3 - «السراج في علم الحجاج»: لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي 
المالكي (ت 474ه) هكذا سماه في الديباج : 1 / 384 وسماه عياض في ترتيب 
المدارك: 8 / 124 والذهبي في تذكرة الحفاظ : 3 / 1180 ب: السراح في عمد 
الحجاج في مسائل الخلاف» ویحتمل آنه غير «المنهاج في ترتيب الحجاح» الذي 
حققه الدكتور عبد المجيد تركي والله أعلم . 

ال 

4 _ «شرح الخلاف»: لإبراهيم بن يحيى التلمساني المالكي (ت 633ه). 

معجم أعلام الجزائر : 15. 
«الشرح والخلاف»: لأبي يعقوب الأبيوردي من الطبقة الخامسة من 
أصحاب الشافعية . طبقات العبادي : 109 . 

6-«شرح الهداية على طريقة الجدل»: لأبي حفص عمر بن إسحاق الهندي 

الحنفي (ت 773ه). التاج : 48. 
-الصاد- 

27 «الصمصام الفاتك»› بالطاعن في مذهب الإمام مالك» : لعلي بن محمد 

الميلي المالكي (ت 1248ه). معجم أعلام الجزائر : 240 . 
-الطاء- 
- «طريقة الخلاف» : للرازي الشافعي محمد عمر (ت 606ه). طبقات 


i 
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9 - «طريقة الخلاف»: للآمدى الشافعى سيف الدين (ت: 631ه). 
N E‏ ۰ 

0 _ «طريقة الخلاف»: للجاجرمي أبو حامد محمد بن إبراهيم الشافعي 
(ت 613ه). طبقات السبكي : 8 / 44 والفكر السامي : 338 . 

1 _ «الطريقة في الخلاف»: لمحمود بن قاضي الأنام البخاري الحنفي 
(ت 646ھ ) . التاج : 72 


الغ - 
2 _ «العمد»: لإمام الحرمين عبد الملك الجويني الشافعي (ت 478ه). 
الضصن ‏ 139: 
3 _ «عمدة الأدلة»: لأبى الوفاء ابن عقيل الحنبلى (ت 513ه). الذيل : 
189/1. 


4 _ «عمدة الطالب لمعرفة المذاهب»: لمحمد بن عبد الرحمن بن محمد 
السمرقندي الحنفي (ت 721ه) فيه مع المذاهب الأربعة مذهب داود والشيعة. 
التاح : 56 - 57» وكشف الظنون: 2 / 1168. 

 ننعلا‎ 

5 - اغنية المسترشدين فى الخلاف»: لأبى المعالى عبد الملك الجويني 

إمام الحرمين الشافعي (ت 478ه). التنظير: 139 ٠‏ 
-الفاء- 

6 _ فرق الفقهاء» : لأبى الوليد سليمان بن خلف الباجى المالكى (ت 
4ه). الديباج: 384/1 ٠ ٠‏ 

7 _ «فضائل أبي حنيفة): لابن أحمد محمد بن أحمد الشعيبي الحنفي 
(ت 537ه). التاج: 51. 

8 _ «فضائل مالك»: لأبي عمر الطلمنكي المالكي (ت 429ه). الديباج : 
180/1. 

9 - افضائل أحمد وترجيح مذهبه»: للشريف أبي جعفر عبد الخالق 
الخاس:الخلل ( ©2470 .لدل 2271 

0 قن عر اسا الى الي ت 
3ه ). التاج: 48 - 49. 

1 - «فضائل مالك والرد على الشافعي»: لأحمد بن مروان بن محمد 


المصري المالكى (ت 290ه). مقدمة تحقيق الرد على الشافعى : 29. 
۰ -الكاف - ۰ 
- «الكامل في الخلاف بين الشافعية والحنفية»: لأبي نصر ابن الصباغ 

ا الشافعي (ت 477ه). طبقات السبكي: 5 / 122» وكشف الظنون: 
1381/2. 

3 _ «كتاب الجوامع»: لأبي يوسف القاضي (ت 182ه). الفهرست: 
6. 

4 _ «كتاب في الخلاف»: لأبي بكر محمد القفال الكبير الشاشي (ت 
5ه). تهذيب الأسماء: 2 / 282 - 283» وطبقات السبكي : 3 / 300 - 303 . 

5 _ «كتاب في الخلاف»: لأبي سعد المتولي الشافعي . طبقات السبكي : 
5 6 - 108. وشذرات الذهت: 2 / 358 . 

6 _ «کتاب فى الخلاف كبير): لعلى بن محمد بن أحمد البصري المالكى 
أبو تمام من أصحاب الأبهري . الديباج: 2 / 100. 

7 - «كتاب في الخلاف كبير»: ات عبد الله محمد بن أحمد ابن 
خويزمنداد المالكي . تفقه على الأبهري الداج :22972 


ا ت 
+ 


8 - «ماخذ الشرائع في أصول الفقه»: لأبي منصور محمد الماتريدي 
الحنفي (ت 333ه). التاج : 59. 

9 - «المبسوط): لابن أبي زيد القيرواني (ت 386ه) جمع فيه اختلاف 
أقوال مالك وأصحابه . ن: أول ح3 من كتاب الذب لنفس المؤلف . 

0 - «المبسوط في الخلافيات): لعمر بن عبد العزيز» المعروف بالحسام 
الشهيد الحنفي (ت 536ه). التاج : 6 

1 -«المحرر» (أول كتاب يصنف فى الخلاف المجرد): لأبى على الطبري 
(ت 350ه) . التنظير : 137. 1 ا 

2 - «محرر الائتلاف في الإأجماع والخلاف»: لمحمد بن يوسف بن مسدي 
المهلبي الغرناطي المالكي (ت 663ه). الديباج : 2 / 333 . 

3 _- «مختصر كتاب الخلاف» للمروزي : ا بکر محمد بن إسحای 
المالكي (ت 302ه). الديباج . 
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4 _ «(مختصر کتاب الاستذكار» : لعلي بن إبراهيم بن علي الجذامي المالكي 
(ت 632ه). الديباج: 2 / 115. 

5 - «مختصر في ترجيح مذهب أبي حنيفة»: لجلال بن أحمد التباني 
الحنفي (ت 793ه). التاج: 21. 

6 _ «المدخحل) (مجموعان في الأصول والفقه رد فيها على ابن حزم) : 
للقاضي آبي کک ع طلحة اليابري المالكي (ت: بعد 520ه). الشجرة: 
0. 

7 _ «مسائل الخلاف»: لأبي جعفر محمد بن عبد الله الأبهري المالكي 
(ت 265ه). ترتيب المدارك: 2 / 74 والديباح: 162/1. 

8-«مسائل الخلاف»: لأبي مروان عبد الملك بن العاص السعدي المالكي 
(ت 378ه). الديباج: 1 / 465. 

9-«مسائل الخلاف لم يتم» : لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي المالكي 
(ت 474ه). الديباج: 1/1 777. 

0 - «مسائل الخلاف»: لعبد الله أبي الحسين بن المنتاب المالكي. 
الديباج: 460/1 . 

1 ٍ_ «مسائل الخلاف»: للحسين بن أبي القاسم البغدادي المالكي المعروف 
بالنبلي (ت 712ه). الديباج : 1 / 334 والشجرة: 203. 

2 - «مسائل الخلاف»: لأبي بكر بن علوية الأبهري المالكي . الديباج : 
317/1. 

3 _ «مسائل الخلاف»: لابن بكير محمد بن أحمد البغخدادي المالكي 
(ت 305ه) . الديباج: 2 / 185. 

4 - «المعتمد في الخلاف» (نحو 100 جزء): لأحمد بن محمد بن زيد 
القزويني المالكي (ت 0ه). من أهذب كتب المالكية . الديباج: 1 / 162. 

5 _ «المعونة لمذهب عالم المدينة»: للقاضي عبد الوهاب البغدادي 
المالكي (ت 422ه). الديباج : 2 /27. 

6 _ «مصنف في الخلاف»: لأبي حامد (ت 505ه). طبقات 
السبكي : 4 / 87 - 90 . 

7 - «مصنف في الخلاف»: لابن المحاملي الشافعي . طبقات السبكي : 
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4 48 - 56 وشذرات الذهب : 3 / 202 وطبقات الشيرازي : 129 . 
8 - «المعلى فى الرد على المحلى»: لمحمد بن محمد بن سعيد المالكى» 
يعرف بابن زرقون (ت 621ه). الشجرة: 178. 
9 _ امقدمة في الخلاف»: لمحمد بن محمد المعروف بالبرهان النسفي 
(ت 687ه) حنفي . التاج: 58. 
الول 
0 - «نزهة الطالب في تجريد المذاهب» أو تحرير المذاهب»: لا علي 
ابن البناء الحسن بن أحمد بن عبد الله البغدادي الحنبلي (ت 471ه). الذيل : 
46/1. 
1 _- «النصرة لمذهب إمام دار الهجرة»: للقاضي عبد الوهاب البغدادي 
اق (ت 422ه) . الديباج : 2 / 27. والشجرة: 104. 
- «نكث الأدلة»» (مختصر في الخلاف) : لات تمام علي بن محمد بن 
ROE ETE‏ . الديباج : 100/2. 
-الواو - 
1 - «الودائع في منصوص الشرائع: لابن سريج أحمد بن عمر البغدادي 
اذ أبو العباس (ت 306ه) EE e‏ 
4 - «وسائل الإنصاف في علم الخلاف»: لمحمد بن محمد الأسدي 
الزبييري الشافعي (ت 808ه). كشف الظنون:2 / 2007 . وهدية العارفين : 
٠ 072‏ 
ثانا : فى الحدل والمناظرة 
ا 
- «اداب الببحث والمنطق وغيره»: لحد الفضلاء - مجهول - مخطوط في 
كبة السليمانية في استانيول: e‏ : 4862 . 
2 - «اداب البحث» (في علم الجدل): بن الاشرا :اسر دی 
المتحف البريطاني رقم : BS E‏ 
- «اللارشاد في الجدل»: لمحمد بن محمد ا حامد ركن الدين العميدي 
(ت منه مخطوطة في الاس ورال ومصورة بدار الكتب المصرية» ذكر 
ذلك في الأعلام للزركلي: 7 / 28 وذكر في معجم المؤلفين 11 / 287 وعنوان 
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الوا فض 184 

- «استخراج الجدل من القران الكريم»: لعبد الرحمن بن نجم» المعروف 
بابن الحنبلي (ت 634ه) مخطوط في مكتبة رواق الأتراك الأزهر» رقم: 340» 
وقد حققه زاهر عوض الألمعي» بيروت - مؤسسة الرسالة 1980م . 

- «جدال مع الشيعة»: للقاضي عبد الجبار المعتزلي (ت 415ه) مخطوط 
في خزانة شهيد علي باشا رقم : 1575 في السليمانية استانبول. 

6 (حاشية) اداب البحث : لقطب الكيلاني مخطوطة فاتح 4753 . 

7 «رد جدال فخر الدين الرازي» انتصارًا لعلماء ما وراء النهر»: لعبد القادر 
ابن عبد الوهاب الشافعي . مخطوطة في مكتبة راغب باشا في استانبول رقم : 406« 
7 ورقة. 

8 - «رسالة الجدل»: لعضد الدين الإيجي» وشرحها للحاجي الحنفي »› 
مخطوطة المتحف البريطاني رقم : ب: 201. أ. د. د. 9683. 

9 - «رسالة في اداب البحث»: لمسعود أفندي» مخطوطة في مكتبة فاتح 
رقم : 5414 استانبول . 

0 «رسالة في المواضع الجدلية»: لأبي علي ابن سينا (ت 428ه۸) مخطوطة 
في خزانة ايا صوفياء في المكتبة السليمانية » استانبول رقم المجموع : 829 الرسالة 
رقم : 2 

1 «رسالة في الوضع الجدلي» في الحكمة» : لأبي علي ابن سيناء مخطوطة 
في نفس المجموع رقم : 4829 الرسالة رقم 2 

2 - «شرح جدل الشريف»: للنيلي. a Ko‏ 
استانہول رقم : ربما كان هذا النيلي هو: عز الدين أبو الحسن بن القاسم بن 
وهة ة الله النيلي› مدرس المالكية في المستنصرية . وقاضي القضاة المتوفى سنة 
2ھ . 

3 - «اشرح فصول النسفي في الجدل»: تأليف محمود بن عبد الرحمن بن 
أحمد بن محمود بن أبي بكر . الأصفهاني» مخطوطة دار الكتب المصرية رقم 38. 

4 - عين النظر في علم الجدل في اداب البحث»: تأليف شمس الدين 
السمرقندي» مخطوطة - دار الكتب المصرية رقم 197 مجاميع . 

5 - «فنون المناظرات»: لعمر بن محمد بن خليل السكوني» ذكره في كتابه 
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- نهج المشوق في الاعتراض على كثير من أهل المنطق» مخطوطة - مكتبة فيض الله 
آفندي رقم : 239 الورقة / 2ب . في استانبول. 

6 - «القوادح الجدلية»: لأثير الدين الأبهري: (ت 663ه) وفي كشف 
الظنون (ت 700ه) مخطوطة في خزانة القرويين - المغرب - ضمن مجموع رقم : 
7 367. 80 من الورقة / 59 ب-/78|. 

7 «قواعد البحث مع شرحها»: مكتبة المتحف البريطاني رقم: ب 10662 . 
ATT LO SOLIS‏ 

8 - «قوانين اداب المناظرة»: لفردي بن على بن أحمد المرعشى : مخطوطة 
EC N N E O‏ 
19 _ اكتاب الجدل»: لفخر الدين الرازي (ت 606ه). مخطوطة مكتبة 
کو یران فی اغا و 10 ار 1129 1005 

RR E LD‏ فل ن ا عن 
Hh ۳۲٣ TC‏ 

1- «مثارات الغلط فى الأدلة» : لأبى عبد الله الشريف التلمساني المالكي . 
خ ابن یوسف بمراکش . المغرب . ر: 168 ضمن مجموع» ور: 481 ضمن مجموع 
و ال ال د الد الان ا ال 
الأولى - 1991. ۰ 

2 - «مختصر في علم المناظرة والخلاف والجدل»: لمؤلف مجهول. 
مخطوطة - دار الكتب المصرية : 103 مجاميع . 

3 - «المعتبر فى المنطق والحكمة»: لهبة الله بن ملكا الطبيب البغدادي› 
مخطوطة في خزانة أسعد أفندي 1931م مكتبة السليمانية في استانبول» المقالة 
الخامسة طوبيقا - علم الجدل الورقة / 183. 

4 - «المقترح في المصطلح» (في الجدل): لمحمد بن محمد البهاوي 
البروي (ت 567ه) في بخداد: مخطوطة القرويين المغرب» رقم: 80 / 1303 . 
نسخ سنة 663ه. 

5 «مقدمة في الجدل على اصطلاح الخراسانيين»: تأليف تاج الدين بن 
يونس » مخطوطة دار الكتب المصرية : 651 ميقات . 

6 - «مناظرات أبي الهذيل المعتزلي ومجنون الدير»: مخطوطة المتحف 
البريطاني» ثان 1238 رقم : 03 انظر بروكلمان الترجمة العربية 4 / 25. 
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7 المنة في علم الخلاف واداب الببحث» : لشمس الدين السمرقندي › 
مخطوطة المتحف البريطاني : 10201-د. د. 9683. 

8 «مناظرة جعفر الصادق مع الروافض»: مخطوطة شهيد في خزانة علي 
باشا» المجموعة رقم : 2763 رقم المناظرة: 11 من الورقة 152 - 156 السليمانية 
استانبول . 

9 «لقطة العجلان وبلة الظمان في علم المناظرة»: لبدر الدين محمد بن 
عد الله الزركکشي الشافعي (ت 794ه). خ ع بالرباط . ر: 1890 . 

ب -المطبوعة : 
1 «اداب البحث»: لعبد الرحمن بن أحمد الشيرازي (ت 756ه) طبع ضمن 
المجموع (من مهمات المتون) نشره سوارتزن» ليبسك 1848م . 
«آداب البحث والمناظرة» (وشرحها): لأحمد بن مصطفى - طاش كبري 
زادة (ت 968ه) نشر محمد ال یاسین» بغداد 1955م . 

3 _ «أدب الحوار والمناظرة»: للدكتور على جريشة. دار الوفاء. ط1. 
9 

4 «تاريخ الجدل»: لمحمد أبو زهرة. دار الفكر . ط2. 1980. 

«تاريخ الجدل والمناظرة»: لأحمد زكي صفوة» مطبعة العلوم في القاهرة 
2ھ . 
«الجدل على طريقة الفقهاء» : لأبى الوفاء ابن عقيل الحنبلى (ت 513ه). 
تحقيق جورج مقدسي . نشر بمجلة المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية ج20» ص 
9 - 206 . دمشی 
- «الجدل e‏ في الفكر الإسلامي»: للدكتور بركات محمد مراد 
س ط1. 1990 . 
- «الجدل في القرآن الكريم» فاعليته في بناء العقلية الإسلامية): لمحمد 
التومى. 1980 . 
9٠‏ - «حاشية الصبان على شرح آداب البحث لمناد حنفي على متن العضدية) : 
لمحمد بن على الصبان. المطبعة التونسية. 1344ه. 

10 - راا الاداب في البحث ERT‏ لمحمد محيي الدين 

عبد الحميد. القاهرةء مطبعة السعادة 8م . 
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الا اا و الا ال بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسي (ت 620ه) طبع المطبعة السلفية e‏ 

2 اروق الاظن فى ادات المناظر :مامش المرن : الماطرا: الر ف ل 
الخ ا اال ت 0ف ا در ا وت 1004.12 

3 - «شرح المختصر على كتاب المنتهى السؤل والأمل في علم الأصول 
والجدل»: لابن الحاجب: سعد الدين التفتازاني (712 - 793ه) طبع بولاق 
6ه 1319ھ_. 

4 _ «الشفا» (كتاب الجدل): لابن سينا (ت 428ه) تحقيق أحمد فؤاد 
الأهواني» وزارة الثقافة والإرشاد القومي -القاهرة 1358. 

- «(صناعة الجدل»: قدامة بن جعفر (ت 329ه) ذكره فى كتابه: صناعة 
الخراج وصناعة الكتابة . طبع بداد وزارة الإعلام العراقية. ۰ 

6 - «ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة): لعبد الرحمن حبنكة 
الميداني . دار القلم. دمشق. ط3. 1988. 

7 - «علم الجذل في علم الجدل»: لنجم الدين الطوفي الحنبلي تحقيق : 
فولفهارت 1987 . 

اغيوت الماطر اتا لاي غل قمر التكري ( ت 717 تفن سد 
غراب نشر الجامعة التونسية 1967م.٠ ٠‏ ۰ 

9 - «الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل»: للإمام فخر الدين الرازي 
محمد بن عمر (ت 606ه). تحقيق : الدكتور أحمد حجازي السقا. دار الجبل 
روت 1992:1 

0 - «كتاب الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل والمناظرة): 
لمحي الدين يوسف بن عبد الرحمن» تحقيق محمد بن محمد السيد الدغيم . مكتبة 
مذبولي ط1. 1995 . 

1 - «كتاب المحاضرة في ادات الببحث والمناظرة»: شرح على منظومة 
ا ا و ا اقات الج اي اللي : ع مدر 
6 ھ_. 

2 - «الكافية في الجدل»: لإمام الحرمين الجويني الشافعي (ت 478ه). 
تحقيتق الدكتورة فوقية حسين محمود القاهرة 1979 . 
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3 - «المزن الماطر على الروض الناضر في اداب المناظر»: للحسين بن 
أحمد الحيمي السياغي (ت 1221ه). تحقيق : إسماعيل بن أحمد الكبسي . دار 
الهسرة: يروت ط1 1984 : 

4 - «المعونة في الجدل»: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت 
6ه ) الشافعي . تحقيق عبد المجيد تركي . دار الغرب الإسلامي . بيروت. ط1. 
8. وتحقيق الدكتور علي بن عبد العزيز العميريني. منشورات مركز 
المخطوطات والتراث الكويت . ط1. 1987 . 

5 - «الملخص في الجدل»: لأبي إسحاق السابق الذكر. تحقيق محمد 
يوسف أخندجان نيازي . نسخة محمد مرقونة في جزءين بجامعة أم القرى بمكة 
المكرمة نوقشت عام: 1987 / 1407 تحت إشراف الدكتور نزيه حماد» لنيل 
الماجستير من الجامعة المذكورة. 

- «مناظر المحاضر للمناظر الحاضر»: لأحمد بن شرف الدين السمنان 
(736ه) نشرها مريجان موله» مجلة المعهد الفرنسي بدمشق المجلد: 16 سنة 
8 - 1960م ص 19 - 61 . 

7 - «مناظرات القران ومحاوراته): منير القاضي› مجلة المجمع العربي 

امراق ج2 | عام 1380ھ. 

eS‏ لمحمد بن عمر 
ر الرازي (ت 606ه) طبع دا ئرة المعارف العثمانية و ا 
5ه = 1936م . 

9 «مناظرات العقيدة الواسطية) : لابن تيمية» طبع القاهرة 1323ه. 

0 - «مناهج الجدل في القران الكريم»: لزاهر عوض الألمعي. أطروحة 
دكتوراة. مطبوعة. 

1 - «منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل»: لابن الحاجب 
(ت 646ه) مطبعة كردستان القاهرة 1905 وبولاق 1316 1319. والخانجي في 


القاهرة 1346ه. 

2 «المنهاح في E‏ الحجاج»: لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي 
(ت 474ه) المالكي . تحقيق عبد المجيد تركي . دار الغرب الإسلامي. بيروت. 
ط2. 1987 . 
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ج -المفقودة: 

اا ا ال ورو کو ف کا اا 
الفخرله ار كان :077 168. 

2 - «أدب الجدل»: لأبي العباس أحمد بن القاص الطبري الشافعي (ت 
5ه ) . طبقات العبادي : 73 - 74 . 

3 «أدب الجدل»: لأبي الحسن الآشعري علي بن إسماعيل المالكي 
(ت 334ه) صاحب العقيدة الأشعرية . الديباج : 2 / 35. 

4 «تحصين المأاخذ»: اش حامد الغزالي (ت 505ه). الشافعي . التنظير: 
9. 

5 - «التعليقة فى الخلاف والجدل»: لاأبى بكر الطرطوشی المالکكى (ت 
0ه). کشف الظنون: 2/ 1113. ' 

6 «الجدل»: لسند بن عنان الأزدي المالكي (ت 541ه). الديباج : 
9 . 

7 «الجدل»: لعبد الله بن أحمد بن محمد البلخي أبو القاسم الكعبي البلخي 
المعتزلي (ت 329ه) انظر سير أعلام النبلاء 14 / 313 وكشف الظنون 1 / 345 . 

8 «الجدل»: لجمال الدين أبو الفرج بن عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي 
(ت 597ه) في ثلاثة أجزاء . انظر سير أعلام النبلاء 21 / 365 . 

9 _ «الجدل الحسن»: لمحمد بن سلامة النقيعي الحنفي (ت 800ه) . التاج 
7 

0 «الجدل فى أصول الفقه»: لأبى منصور الماتريدي الحنفى (ت 333ه). 
التاج 59. ۰ ٤‏ 

11 «جدل القران»: لجلال الدين السيوطي (ت 911ه). انظر: الإتقان في 
علوم القران 2 / 172. 

2 «الجمل في علم الجدل): لعبد الرحمن بن محمد الأنباري (ت 577ھ) 
انظر طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة 2 / 11 وكشف الظنون 1 / 605 . 

3 - رد تهذیب ا للكعبي» : ا منصور الماتريدي الحنفي (ت 
3ه). التاج 59. 

4 - «رسالة الحث على البحث»: لأبي الحسن الأشعري (ت 324ه). انظر 
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كتاب «تبيين كذب المفتري» لابن عساكر ص : 136 . 

5 - «رسالة في النهي عن الجدل»: لابن أبي زيد القيرواني المالكي (ت 
6ه). الديباج: 1 / 430. 

6 - «السراجح في علم الحجاج»: لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي 
المالكي (ت 474ه) . الديباج : 1 / 384 . 

7 _ «شرح أدب الجدل»: لأبي الحسن الأشعري (ت 324ه). انظر كتاب 
«تبيين كذب المفتري»» لابن عساكر ص 134 . 

8 - «شرح إداب النظر»: لعبد الله بن عبد الرحمن الشرمساحي المالكي 
(ت : بعد نيف وستين وستمائة هجرية) . الديباج 1 / 449. 

9 - «شرح الجدل»: لأبي محمد عبد الوهاب بن محمد البغدادي الشافعي . 
طبقات العبادي : 73 - 74 . 

0 «شرح كتاب الجدل» للشريف : شرحه سيف الدين الآمدي (ت 631ه) 
ذکره حاجی خليفة فى كشف الظنون . 

1-«شرح الهداية على طريقة الجدل»: لأبي حفص عمر بن إسحاق الغزنوي 
الهندي الحنفي (ت 773ه۸) التاج 48. 

2 - «الطريقة في الخلاف والجدل»: لأبي الحسن سيف الدين الامدي 
(ت 613ه). كشف الظنون 2 / 1113 . 

3 «الطريقة في الخلاف والجدل»: لأسعد بن محمد المهيني (ت 527ه). 
كشف الظنون 2 / 1113 . 

4 «الطريقة فى الخلاف والجدل»: لأبى سعيد المتولى . كشف الظنون 
٠ ۰ .1113/2‏ 

5 - «الطريقة في الخلاف والجدل»: لمعين الدين محمد بن إبراهيم السهيلي 
الشافعى (ت 613ه) . كشف الظنون 2 / 1113. 

6 «الطريقة في الخلاف والجدل»: لفخر الدين محمد بن عمر الرازي 
(ت 606ه) . كشف الظنون 2 / 1113 . 

7 - «القوانين الجلية في الاصطلاحات الجدلية»: لأبي إسحاق إبراهيم بن 
أحمد الأنصاري المالكي أخذ عن أحمد بن جزي . الديباج 1 / 278 - 279. 

8 - «كتاب الجدل»: لأبي منصور الماتريدي (ت 333ه) ذكره علاء الدين 


203 


الحنفي في ميزان الأصول» انظر أبجد العلوم 2 / 71. 

9-«كتاب نقض به علي البلخي كتابًا ذكر آنه أصلح به غلط ابن الراوندي في 
الجدل»: لأبى حامد الغزالى (ت 505ه). التنظير 139. 

0 «لباب النظر»: ا حامد الغزالى (ت 505ه). التنظير 139 . 

1 - «المدخل في الجدل» E‏ الخ أحمد بن أحمد الدراكي (ت 
5ه ) انظر كشف الظنون 2 / 1643 . 

2 - «معيار النظر»: لأحمد بن سليمان بن خلف الباجي بن القاضي ا 
الوليد المالكي (ت 493ه). الديباج 1 / 183. 

3 - «المغني في علم الجدل»: لأثير الدين الأبهري (ت 663ه) - كتاب 
مختصر -انظر كشف الظنون 2 / 1750 . 

4-«مقترح الطلاب في مصطلح الأصحاب» في الجدل والمناظرة»: لمحمد 
ابن محمد البروي (ت 567ه). انظر الأعلام للزركلي 7 / 24 وسير أعلام النبلاء 
5710. 

- «مناظرة آهل السنة والروافض»: لأبي المحاسن الطفيلي . انظر كشف 

الظنون 2 / 1834 . 

6 - «المنتحل في علم الجدل»: لأبي حامد: كتاب مفقود ذكره عبد الرحمن 
بدوي في کتابه الخغزالي. 

7 - «المنقذ من الزلل في مسائل الجدل»: لعبد العزيز بن عثمان اللسفي 
الحنفي القاضي (ت 533ه). التاج 35. 
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الفصا الثالث 


توثيق كتاب «تهذيب المسالك») 


وبیان موضوعه ومحتواه 


الميحث الأول 
عنوان الكتاب» وتوثيق نسبته إلى مؤلفه 


عنوان هذا الكتاب - كما على الصفحة الأولى من مخطوطته - هو: «تهذيب 
الخسالك: في نصرة مڏذهب مالك › على منهج العدل والاانصاف› في شرح مسائل 
الخلاف»» وقد كتب مطولاً هكذاء وبخط مغربي مغاير لخط المتن. 
ys.‏ فقال : «وسميته تهذيب المسالك»› فى 
نصرة مذهب مالك )ا 
ر - حسب ما توصلا إليه بعد الكثير من الببحث› 
والتفيت إلا نسخة وحيدة نادرة - سنعرفها فيما بعد - هي التي عثر عليها الأستاذ 
البحاثة السيد محمد المنوني يرحمه الله بالخزانة الحمزية بناحية الرشيدية» ونشر 
خبرها - ریما لآول مرة - بمجلة تطوان» عدد 9. سنة 1963.» ضمن مقال مطول› 
يقع في 80 صفحة» تحت عنوان: «مكتبة الخزانة الحمزية» صفحة من تاريخها) . 
وقد وجدت هذه النسخة منسوبة إلى مؤلفها ارمام ابي یعقوب يوسف بن 
دوناس الفندلاوي المتوفى سنة 543 ه2 في الخزانة المذكورة» ولم نقف عند أحد 
قبل الأستاذ المنوني - فيما أمكننا الاطلاع عليه من كتب التراجم والطبقات»› 
وفهارس المخطوطات والمطبوعات» ومحتويات الخزائن والمكتبات» سواء 
بالاتصال المباشر أو بالمراسلات - أنه ذكر هذا الكتاب» أو نسبه إلى الإمام 
الفندلاوي أو إلى غيره» وكل معلومات من أشار إليه من المعاصرين» كالاأستاذ 
عبد العزيز بن عبد الله في #المغلمة*) والاستاذ أحمد سحنول رحمه الله في 


0 اديت 16 
)2( من ص : 97 إلى ص : 177 من المجلة المذكورة. 
(6 رها اتر ما م الان 
«(كتاب تهذيب المسالك› في نصرة مذهب مالك › جى اج العدل والإنصاف› في 
شرح مسائل الخلاف» مما قرب وهذب» وبوب ورتب الفقيه الأجل› الإمام الأفضل› 7 
يعقوت ر بن دوناس الفندلاوي رضي الله عنه» . 
وقد صحف فيها دوناس الفندلاوي إلى دقناس القندلاوي . 
)4( ن: معلمة الفقه المالكي 70 . 
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اتو اا 0 0 ا ا ا E‏ 
وغيرهم» ترجع إلى ما بعد اكتشاف نسخته الوحيدة بالخزانة المذكورة. 

غير ننا مع هذاء نكاد نطمئن - لقرائن قامت عندنا - إلى صحة نسبة كتاب 
اتهذيب المسالك . . ٠.‏ إلى مؤلفه أبى يعقوب المذكور. 

ومن هذه القرائن على سبيل المثال : 

أولا: إن الإمام الفندولاي كان شيخا للمالكية بدمشق من غير خلاف بين 
مترجميه في ذلك . 

E 
في آصحابه› وشیخا مرشدًا لهم إلى ما ي ينبغي انتهاجه في مناقشة ومناظرة ا‎ 

من ذلك قوله: ا ا على المتهج المخوب» ولم أصل 
إلى الغرض بنيل المطلوب» وضعت لي ولمن شاء الله من الأصحاب في هذه 
الطريقة هذا الكتاب› موجرّا مختصرًا» يرجع في المطالعة إليه» ويعول في مجالس 
النظر عليه. 

ومنه قوله بعد بيان مركز لحجية عمل أهل المدينة: «وهذه الطريقة هي التي 
تسلك مع المخالفين لنا في قدر المد والصاع» والأحباس والوقوف» وترك أخذ 
E‏ 

ثانيًا: إن الإمام الفندلاوي - كما مر في ترجمته - كان طويل المناظرة حلو 
المحاضرة. 

ار کت رای ع ا اوی ےی کاب واب 
المسالك» يرى أن هذين الوصفين ينطبقان إلى حد بعيد على مؤلفه» فهو بادي 
القدرة على الإطالة في المناظرة» عذب المورد فيها. يدلك على ذلك طول نفسه في 
مناقشة العديد من المسائل الخلافية» مثل : اا حکم المياه إذا خالطتها نجاسة» 
ولم تغير أي وصف من أوصافها» ومسألة المحرم هل له قتل السباع الضارية 


(1) ن: تقديم : تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة للحطاب. 145. ها: 6. 

(2) ن: تقديم تحقيق انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك للراعي. 83. مع ها: 
3 

SIO. 0) 

(4) ن: التهذيب عب1 / 449 . 

(5 الل 31971 
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المبتدئة بالضرر آم لا؟. ومسألة: النفل مم کو ا 
ومسألة: هل تباشر المرأة عقد النكاح أم لا؟» ومسألة: اختلاف العلماء في علة 
الربا فى الأعيان الستة التي حرم التفاضل فيها. ما هي؟» ومسألة : هل العبد يملك 
ا وا ٤‏ 

والظاهر أنه لولا التزامه الاخحتصار والإيجاز - كما ذكر في المقدمة - لفعل مثل 
ذلك من الإطالة فى كل المسائل أو معظمها. ۰ 

ثم إنك وهو يطيل المناقشة - فيما أطال فيه - لا تحس بالملالة والسأم» بل 
تتابعه مأخوذا بعذوبة أسلوبه» وقوة حجته» ودقة عبارته وتنظيمه» وإنصافه 
لسغا وتلطفه ف سخاررة:. حي نك لن أخان لز طال الفاش اکر ل 
تنجد المت رارانك. 

ثالنًا : إن الإمام الفندلاوي» كان أشعريًا بشهادة تلميذه الحافظ أبي القاسم ابن 
عساکر» وغیره. 

وفى كتابه «تهذيب المسالك . . .» ما يدل على أشعريته. ومن ذلك قوله: 
«والاسم هو المسمى على مذاهب أهل الحق؟؛ الذي ورد بنفس اللفظ تقريبًا عند 
أبى إسحاق الشيرازي الأشعري (ت 476ه) في «عقيدته» التي آوردها الدكتور 
عبد المجيد تركي في تقديم تحقيتق كتاب المعونة في الجدل له» وهذا نص لفظ أبي 
إسحاق بکامله : «والاسم هو المسمى عند آهل الحق؛ فاسم الله هو اللهء واسم كل 
شي ء هو هو» خلافا لقول المخالفين : اوا ال 

رابعًا: إن الإمام الفندلاوي رحمه اللّه» كان - كما علمنا - على خلاف مع 
مجسمة الحنابلة» بلغ أحيانا إلى حد السباب والشتمء وأحیاتا آخرى إلى آن رمى 
أحدهم حلقة تدريسه بالجامع الأموي في ليلة الختم من رمضان بالحجارة. 


(1) ن: التهذيب عب 2 / 196. 
(0 لاتغت 24972 
(3) ن: التهذيب مع 2 / 359. 
(4) ن: التهذيب مع 17/3. 
٠ .)5(‏ ن: التهذيب مع 3 / 93. 
(6) ن: التهذيب مع 3 / 26. 
5 ال93 
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وكتاب «تهذيب المسالك» الذي وجد منسوبًا إلى صاحبناء لا يعتد بخلاف 
الإمام أحمد» ولا يذكره إن ذكره إلا معطوفا على غيره. ولا يبعد أن کون من بين 
سات اختلاف الحنابلة مع صاحبنا - بالإضافة إلى أشعريته - تأليفه لهذا الكتاب» 
وإهماله فيه ذكر خلاف إمامهم. 

خامسًا: إن للومام الفندلاوي كتابًا اخر هو رسالته: «فتوى الفندلاوي . 
وبالمقارنة بين هذه الرسالة» وكتاب «تهذيب المسالك. . ٠.‏ نلاحظ تشابها بينا في 
جودة العرض ٠»‏ ودقة التعبير» ويسر العبارة»› والتزام الاستدلال؛ بل وتطابقا اانا 
في معاني بعض الأحكام في كليهما. 

من ذلك ما ورد فيهما بشأن حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ حيث 
قال عنه في ا ااك 

. . لان كل مسلم دين» حكم قائم في إنفاذ حق الدين» وإقامة حد يجب 

E SS N SG 
.. . ويأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر» ويقوم بأنواع الحسبة.‎ 

وقال في «فتوی الفندلاوي» : 

«والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» > واجبان على کل مسلم مكلف عالم 
بذلك» بشرط القدرة» على وجه لا يؤدي إلى فساد عظيم» وضرر في نفسه» وماله» 
وأهله. 

ولا فرق بين أن يكون إمامًاء أو عالمًاء أو قاضيًاء أو أحدًا من الرعيةء وإنما 
شرطنا العلم» والقطع به. . .. 

ووجود هذا التشابه والتطابق» يشعر بأن مؤلف الكتابين واحد. واللّه أعلم. 

ووجود هذه القرائن متظافرة» يؤيد ما حصلت لنا الطمأنينة به من صحة نسبة 
«تهذيب المسالك. . ٠.‏ إلى الإمام الفندلاوي رحمه الله واللّه أعلم. 

على ننا نرى أنه حتى لو لم تتوفر هذه القرائن» فإن وجود «تهذيب المسالك 
منسوبا إلى إمامنا الفندلاوي› مع عدم وجود النافي› هو وحده حجة كافية» لإئبات 
صخا نة هذا الكات إلى مزلفه خاضة وأن الكتر من الكلماء رون أنه اذا و جد 


(1) ن: التهذيب مع 3 / 358. 
)2( وی الفندلاوي 38 . 
)3( مثل ابن القصار› وا بن العربي المعافري من المالكية› وأبي إسحاق الشيرازي من الشافعية» = 
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مثبت وناف في قضية ما وتساوت حجتاهماء فإن المثبت يقدم على النافي» فكيف 
وفى مسألتنا لا وجود لناف؟ فنحن على صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه حتى يثبت 
ا 

ولعل سائلاً يسأل بعد هذا: لماذا لا نجد المصادر الفقهية تنقل عن هذا 
الكتاب أو تحيل عليه؟ 

والجواب: إنه لا سبيل إلى القطع بأن المصادر المذكورة لم تنقل عنهء 
لاحتمال أن تكون نقلت ولم يصل إليناء أو لم نعلمهء فعدم الوجدان»ء لا يستلزم 
عدم الوجود لأن الكثير من المصادر الفقهية الهامة» خاصة في الخلاف الفقهي»› ما 
يزال مخطوطاء أو مرقوتاء أو مفقودًا» وما حقق وطبع» لم نقف على جميعه» وما 
وقفنا عليه من ذلك› معظمه لا يصرح بمصادره . 

وعلى فرض عدم وجود نقل عنه» فيحتمل -عندنا _ أن يكون ذلك قد وقع 
بسبب أن الإمام الفندلاوي قد ألفه بدمشق في أخريات حياته» فلم يتمكن من إفراه 
طلبته» وبعد موته لم يکن في آصحابه من هو في مثل قوته» وجرآته» ونفوذ 
شخصيته» ليقوم مقامه» ویدرس كتابه ويقرأه على الطلاب في الجامع الأموي أو 
غير » كما لم يكن في المخالفين لإمامنا من يسمح له تعصبه الشديد لمذهبه أن 
ينقل عن كتابه أو يحيل عليه» خشية أن يكون في ذلك إيعاز وإغراء بقراءته» خاصه 
وهو - كما سنرى فيما بعد - في غاية القوة في البيانء ووضوح البرهان» وبذلك بقي 
حبيسًا مهجورًا إلى أن ضاع فيما ضاع من الكتب بسبب الحملة المغولية التترية سنة 
6ه. أو بغير ذلك» من الأسباب والله أعلم. 

وهذا كله فيما يحتمل أن يكون قد وقع للكتاب بالمشرق» آما في المغرب بعد 
انتقال نسخة منه إليه - فإن أمر تفسير عدم النقل عنه أيسر» ذلك أن المغاربة وهل 
الاندلسء قد تعصبوا منذ زمن بعيد للمذهب المالكیى»› وجمدوا على نصوصه› 
وروایاته» ولم ا ا ال ن عو الر ی وار فی کب م ضاف مالا إن 


وغيرهم › ل إحكام الفصول : 753 والمحصول : 65› والإيضاح : 231« وأحکام 
القرطبى: 6 / 93. 

(1) وذلك لأن هذا المقام إنما يبرا بدعم من السلطةء أو بقوة الشخص العلمية والجهادية 
والأول لم يكن من قبل لقلة الأتباع» وعدم وجود أي منهم في مركز القرار بالخلافةء أو 
السلطنة أو الإمارة» والثاني قد انتهى - فيما يبدو - بموت إمامنا الشهيد رحمه الله . 
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دلیل يبینه» ووجه یقیمه› لقوله وقول مالك» جهلاً منهم» وقلة نصح › وتخوفا م ان 
يطلع الطالب على ما هم فيه من النقص والتقصير فيزهد فيهم» وهم مع ما وصفنا 
يعيبون من خالفهم ٠‏ ويغتابونه» ويتجاوزون القصد في ذمه» ليوهموا السامع أنهم 
على حق» وآنهم أولى باسم العلم »ل ولذلك لم يكن لهم كبير عناية بكتب 
الخلاف» ولا بالنقل عنهاء لأنها بمقارنة المذهب بغيره» ونقل أقوال وأدلة غيره 
مع آقواله وأدلتهء تعتبر في نظرهم قد أساءت إلى إمام المذهب وحطت من قدره 
وقيمته» يدلك على هذا أن كتاب «بداية المجتهد» وهو ماهوء وكان معلومًا للعلماء 
منذ تأليفه» ومع ذلك فإنا نكاد ألا نقف على نقل عنه مصرح به» لدى مالكية المغرب 
قبل القرن العشرين تقريبًاء وحيثما ذكر ابن رشد في كتبهم فالمراد جده» والله 


أعلم. 


(1) ن: جامع بيان العلم: 2 / 210. 


212 


rer 


إن الذي حمل إمامنا الفندلاوي رحمه الله على تأليف كتابه: «تهذيب 
المسالك . . .)- كما يستفاد من مقدمته - هو : 

أولاً: ما رأى من تطاول بعض من لا أهلية لهم على المناظرة في زمانهء 
وانحرافهم بها عن هدفها الذي هو طلب الحق» والتعاون على الوصول إليهء 
والتسلیم به والانقیاد له عند ظهوره» ا التعصب › والعناد» والمراء» والحرص 
على مغالبة المخالف وهزمه» ولو مع التيقن من صحة قوله› وقوة دليله. وفي ذلك 
يقول رحمه الله : 

((وبعد» فإني رأيت بعض من تعلق بمسائل الجدل» وتخلق بزعمه باستنباط 
العلل » دا دوکر في شيء من مسائل إالخلاف›» خرج عن مسلك العدل 
حتى لا يتصف بشيء من تلك الأوصاف. اا خر الا اواو 
ae a.‏ وهو مع ذلك يتحقق بفهمه أن الصواب مع خصمه» إذا تكلم أكثر 
ر کان به E‏ 

ثانيًا: ما رأى في مصنفات الخلاف الفقهي المتداولة في عصره من ميل إلى 
التطويل الممل» الذي ينسي اخره أوله» وقد يفنى العمرء ولا يدرك منه وطره» ثم لا 
غاية لمصنفه من تطويله› غير انتهاز فرصة ذهول» أو غفلة» تقع من خصمه› فيوقع 
ده » ويظهر ظهوره عليه وفي ذلك يقول رحمه الله : 

ET‏ وسع توسیعا» یکل من طوله 
البصر» ولا يکاد يبلغه | غاية ما فى ذلك الطول | مغالة 

> ثم غاية ما في ص 

ا وانتهاز غرة من ثاقفه» وقلما تجد في هذا الان غا آو خحصمًا 


(1) الوصم: العيب. ن: اللسان/ وصم. 
(2) الهذر: الهذيان» والخلط› والكلام بما لا يعني اللسان هكر 
(3) هكذا في الأصل : حدرء والظاهر أن الصواب : خذرًا. 
والخدر : التشنج يصيب العضو» فلا يستطيع الحركة. 
(4) ن: التهذيب عب 1 / 316 . 
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بالحق معترفا», 

ثالثا: يأسه بعد طول تأمل وبحث - من الوقوف في مجالس النظرء 
ومصنفات الخلاف الفقهي» على المنهج الذي أرادء من الاختصار في القول مع 
الوفاء بالمرادء والاإعراض عن اللجج والمكابرة والعناد» والانصياع للحق والقول 
به» وإن جاء من المخالف وعلى لسانهء والتزام التاطف والعدل والإنصاف» في 
شرح مسائل الاجتهاد» ومناقشة أرباب الخلاف . وفي ذلك يقول رحمه الله: 

N O EOS 
المطلوب» وضعت لي › ولمن شاء الله من الأصحاب في هذه الطريقة هذا الكتاب»‎ 
مو جرا مختصرًا» يرجع في المطالعة إليه» ويعول في مجالس النظر عليه‎ 
وسميته : «تهذيب المسالك» في نصرة مذهب مالك».‎ 


ي 


وق أودفهة سرا ا ف واا عر ا ورت ما ا رعا ا ف 
اللجج» مؤكدا بواضح الحجج» على منهج الول ال سا ا و 
أرباب الخلاف أي حيفةء رالشافي» 

اا ا و 

- أن المناظرة في مسائل الفروعء قد انحرفت فى زمن المؤلت عند البعض» 
عن الهدف الذي قان عله غك علماء السلة وهي :انها مفاوضة فى الحق› 
وتعاون على الكشف عنهء والتزام بالمصير إليه متى استبان» من غير نظر إلى من جاء 
على لسانه» وتقرر ببيانه» وانقلبت إلى ميدان للمصارعة والنزال» وإلزام المخالف 
والظهور عليه» ولو بالتشغيب» والتمويه» والاحتيال؛ إذ صار لا هدف للمناظر 
فيها» غير الحرص على المغالبة أو الوصم في حق الخصم» حتى وإن تحقق بفهمه› 
أن الصواب مع خصمه . 

ب - أن هذا الانحراف إنما وقع ممن تجاسر على ولوج محراب المناظرة» من 
غير أن یکون له ما يؤهله لذلك»› من وفور العلم» وكخال لاوت ونور الضيدة 
لر ا و ا 
أن يكون من آهل ذلك الشأن. 


(1) ن: التهذيب عب 1 / 316. 
(2) ن: التهذيب عب 1 / 317. 
(3) ن: التهذيب عب 1 / 315. 
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ومعلوم أن من كان حاله ما وصفنا من الجسارة وقلة العلم والأدب» آنه يكون 
كما قال إمامنا الفندلاوي - «إذا ذوكر في شيء من مسائل الخلاف» خرج عن 
مسلك العدل والإنصاف» حتى لا يتصف بشيء من تلك الأوصاف› وإنما يحرص 
على المغالبة أو الوصم› فی اق الف لأن الجهل مع الغرور» وحب 
الظهرر› هو أصل أكثر البلايا والشرور. 

ج - أن هذا الانحراف لم يتجل في ميدان المناظرات فقط» وإنما أيضا 
- وبشكل أكبر وأشد - فيما صنف من مؤلفات في الخلاف الفقهي» حتى إنك - كما 
قال الموؤّلف رخمه الله الها تت ف خلا الان مها أي حصا بالق 
معتر ۰.2 

دان الوت حه اله رغه كات تدب المبالك: . . قد آراد 
تقويم هذه الانحرافات» وإعادة مجالس النظر إلى صحيح مسارها» وطرائق الخلاف 
إلى رشدها» وصوابها» ودلك بمنهج في التأليف في مسائل الخلاف› لم فش 
e‏ يذكر فيه ما لمذهبه وما عليه › معرضا عن اللججء ومۇكدا 

ضح الحجج› e EE‏ أرباب الخلاف» وفي 
ذلك يقول: «فلما يئست من الوقوف على المنهج الخو اى الخالي من 
الانحرافات السابقة)» ولم صل إلى الخرض بنيل المطلوب» وضعت لي ولمن 
شاء الله من الأصحاب» في هذه الطريقة (أآي طر الشلافت) هذا الكاب :+ . 

ه - أنه بوضعه لهذا الكتاب على المنهج المذكور أراد رسم طريقة موجزة؛ 
محكمة» مهذبة المسالك» في نصرة مذهب إمامه مالك› > تكون لأصحابه عدة قوية› 
يرجعون في المطالعة إليهاء ويعولون في مجالس النظر عليها. 

ون كات اناما افك رد ترشع اله الاق الذكر فى بحت مسال 
الخلاف» ونصرة المڏذهب كما سنتأكد من ذلك في الفصل اللاحق -» فانه لم یکن 
وحده الذي آلف في موضوع النصرةء بل شارکه في ذلك کثیر ممن کان قبله أو 
عاو ا و و ا 

ومن هؤلاء في المذهب المالكي على سبيل المثال: ا 


Sed: 0D 
.316 / 1 ن: التهذيب عب‎ )2( 
. 316 / 1 ن: التهذيب عب‎ )3( 
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ان رفك القيرواني رت 6ه) الذي آلف كتاب : «الذب عن مذهب ا وأبو 
محمد القاضى رل الوهاتب البغدادي (ت 422ھ) صاحب کاب «النصرة لمذهب 
إمام دار الهجرة في مائة جزء» وأبو عبد الله محمد بن عمر بن الفخار (ت 
9ه)» صاحب كتاب : «الانتصار لمالك . . . ° . 

ومنهم في المذهب الحنفي : عمر ين محمد الموصلي› الڏي له کات 
«الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح › مذهب ابی ls‏ 

ومنهم في المذهب الشافعي: بو المعالي إمام الحرمين الجويني (ت 
8ه)» الذي الف کتابا یختص ا ترجیح مذڏذهب الشافعي على سائر 
المذاهب» بين فيه أنه المذهب الذي يجب على كل مخلوق الاعتزاء إليه» مالم يكن 
ن وشرف الدينڻ اش سعيك عبد الله ین ابی عصرول الموصلى رت 
5ه)». الذي آلف كتاب: «الانتصار لما جرد فى المذهب من الأخبارء 
اغفا 

ومنهم في المذهب الحنبلي: أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني 
( 0 اج کات ال ار اا 0 و ر اوج 
عبد الخالى العباسى (ت ۸470) صاحب کاب «(فضائل این وترجیح 
ا ۰ 


ونصرة المذاهب لا تنحصر فى المناظرات والتأليف فى مسائل الخلاف 


(1) مخطوط بمكتبة شیستربیتي بدبلن بارلندا. ر: 4475 وعنه مصورة في میکروفیلم بدار 
الكتب القطرية. ر: 100 . 

(2) ن: الديباج 2 / 72 والشجرة 104. 

(3) نص معد للطبع بتحقيق الأستاذ الجليل محمد بوخبزة محافظ خزانة تطوان» أصله مخطوط 
ضمن مجموع يوجد بحوزة الأستاذ نور الدين» بكلية الاداب» شعبة الدراسات الإسلامية 
بالقنيطرة . 

)4( ن: التاج 49. 

(5) ن: طبقات السبكي 1 / 185. تحقيق الحلوء والطناحى . مكتبة الحلبى . القاهرة. 

0 ا پک خد لالت ر 1102 و مورد طا ت ما 
العربية. 

)7( مخطوط غير تام بالمكتبة الظاهرية بدمشق. ر: 5454 قد حققت وطبعت منه كتب: 
الطهارة» والصلاةء والزكاة. 

(8) ن: الذيل 1 / 22. 
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وإنما تتجلى آنضا في تدریس فروع هذه المذاهب»› وأصولهاء ونشر احکامها» 
وإقامة القضاء والفتوى عليها» وفي التأليف فى ذلك کله» وفي مناقب آرباب 
المذاهب» وتراجم أعلامهم» وطبقاتهم» وغير ذلك من كل ما يبرز أهمية هذه 
المذاهب وقيمتها» وموجبات ترجيحها عند أتباعها. 

والراجح عندنا أن الإمام الفندلاوي رحمه الله» لم يؤلف كتاب «تهذيب 
المسالك . . .» بالمغرب» وإنما بعد استقراره في الشام› وانتقاله من بانیاس إلى 
دمشق» واختياره شيا للمالكبة بها . يدل على ذلك أمران على الأقل هما: 

أولاً : قوله في المقدمة : «فإني رأيت بعض من تعلق بمسائل الجدل» وتخلق 
بزعمه باستنباط العلل» ذا ذوکر في شيء من مسائل الخلاف› خرجح عن مسلك 
العدل والإنصاف» حتى لا يتصف بشيء من تلك الأوصاف»"» الذي يوحي إيحاء 
واضًا بآنه قد ألفه في بيئة تعج بالخلاف الفقهي › والمناظرات فيه» والمغرب 
بمعناه ه الواسع والضيق لم تكن هذه البضاعة رأئجة فيه بهذه الصورة في وقت من 
الأوقات كماهو معلوم. 

ثانيًا: قوله: (... وضعت لي٬‏ ولمن شاء الله اللأصحاب» فی هذه 
الطريقة هذا الكتاب» يرجع في المطالعة إليه» ويعول في جال الط د 
الذي يشعر بأنه حين ألفه كان شيحا مقدمًا في أصحابه» وهو لم يكن كذلك إلا في 


" 


د مسین . 


ماح ماد عاي 


( 0 ادس ع 31571 : 
(2) ن: التهذيب عب 1 / 316. 


217 


الميحث الثالث 
موضوع الكتاب ومحتواه 


موضوع هذا الكتاب : «تهذيب المسالك . . .» هو مناقشة مسائل فروع الفقه 
کک ا ي مالك» وفقهاء الا ضار عامة» ودىنە وبين 

yy‏ 6 ال الفندلاوي رحمه الله حلاف خمد دان ذکره - إلا وة 
على غیره» وفي مستوی هل الحديث وأهل الظاهر› ولا یکاد یکون عله محل 
نقاش مستقل كأبي حنيفة والشافعي . في الکتاب كله . 

ولعل بعد مذهب الإمام أحمد رحمه الله عن الاجتهاد کما قال ابن خلدون - 
هو الذي دفع صاحبنا إلى فعل ما فعل› بل ودفع الكثير من العلماء ء قبله وبعده إلى 
فعل ذلك کن جریر الطبري (ت 0ھ( في : : (اختلاف المقهاء)» وأبي جعفر 
الطحاوي روت 1^( في : : «(اختلاف الفقهاء»» وبي رید الدبوسي (ت 0ه ) فی 
اسن النظر»» وائ محمد الأصيلي (ت 392ه) في «الدلائل إلى 
المسائل»» والقاضي عبد الوهاب البغدادي (ت 422ه) في : : «الإشراف على مسائل 
الخلاف»» وشمس الاأئمة السرخحسي (ت 483ه) في : : «المبسوط»ء وبي منصور 
علاء الدين الأسمندي السمرقندي (ت 552ه) ۀو فى : «مختلف الرواية)» وعلاء الق 
e « yT e‏ 
فيها N‏ وكان ذلك في شکل محاورات ثنائىة 
تنجر حت عنوان : «(اختلاف نلان وفلان)» ا «الرد على کز| لفلان» او على 
فلان) » أو «الحجة على فلان»» وفي مسائل معينة معدودة محدوده » ثم ما لبث هذا 
الاهتمام أن اتسع باتساع مسائل الخلاف بين فقهاء المذاهب بعد تحررها وتقررها . 

وهکذا انبری کل ذي مذهب مؤهل - آو یری نفسه كذلك ‏ لجمع ما استطاع 
من هذه المسائل› وبیان وجهه مذهه في أحکامهاء وفقی قواعده وأصوله» وما 
ترجح وصح من آدلته لدیه. فکان من ذلك أن الف في المسائل المذكورة من 
المصنفات الكثيرة - كما تقدم في الفصل السابق ا ایال اة الف ا 
يقدر بثمن ^ من ا رالاتا ا و 6 e‏ وإغنائها 
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وكان من هذه المؤلفات وأجودها» كتاب إمامنا: «تهذيب المسالك. . .» 
الذي احتوى على 347 مسألة خلافية» مندرجة تحت 55 كتابًا فى فقه العبادات 
والمعاملات هی : ٠‏ 

1 - کتات الطهارة. 

2ے کات ااضلاة: 

E E E 

4 كتاب الصيام . 

5 كتاب الاعتكاف . 

6 کتاتب ال گاة: 

7 كتاب الحج. 

8 كتاب الجهاد. 

9ا 

0 کتاب المدبر . 

11 د کات المکاتت: 

2 ۔ کتاب آمهات الأولاد. 

3 کتاب الو لاء . 

4 کات الفرائضن: 

5 - كتاب النكاح . 

6 كتاب الطلاق . 

7 كتاب العدة والنفقات . 

8 - کتاب الإيلاء . 

9- كتاب اللعان. 

0 کتاب الظهار . 

1-كتاب الرضاع . 

2- کتاب السلم وما يتعلق به . 

3 کات البيوع. 

4۔ کتاب الإجارات. 

5ات القراضن. 
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6 كتاب الشركة . 
7ات الاق 

8 کتاب الجوائح. 

9 كتاب الاأقضية. 

0 کتاب الشهادات . 

1- كتاب الصلح. 

2 _ كتاب الغصب . 

3 كتاب الشفعة. 

4 کات ارهن 

5 کات ال 

6 کتاب التفلیس . 

37 کات الوضاا:. 

8 کتاب الاقرار. 

9 كتاب الحوالة. 

0 كتاب الحمالة . 

1 کتاب الو کالات . 

2 _ كتاب الوديعة . 

3- كتاب العارية . 

4 کات الخس: 

5 كتاب الهبة . 

6- كتاب الصدةقة . 

7 كتاب اللقطة . 

8 کتاب البق . 
كات اء المرات: 
0 _ كتاب الحد فى الزنا. 
ES‏ 
2 كتاب القطع في السرقة. 
EE.‏ 


4 _ كتاب الجراحات . 

5ات الدنات: 

ويندرج تحت کل کتاب من هذه الكتب مسائل خلافية متفاوتة تتراوح في 
کت الصلاهةء والحج› والزكاة» والنكاح»› بين 36 و23 ا وفي کتب 
الطهارة. والجراحات› والبيوع› والطلاق› والصيام» والسلم بين 18 al‏ 
وفي کتب : العدة والنفقات› والحد في الزناء والفرائض والمواريث» والشهادات› 
والإجارات sS‏ والمحاربين› والجنائز» والديات» والجهاد» والظهار» 
والااقرار» والقطع ف فى السرقة» والعتق› وأمهات الأرلادء والأشربة»› والشفعة› 
والرهن» ين TS‏ وفي کتب : : الأقضية» والحمالةء واللقطةء والمكاتب› 
واللعان» والرضاع› والحجر» والوصاياء والحوالة» والوديعة› والهبة» بين ثلاث 
سال وا 

وفي باقي الكتت السعة عسر التي هي : الاعتكاف» والمديرء والولاءء 
والإيلاءء والقراض» والشركة» والمساقاة» والجوائح› والصلح› والتفليس › 
وال وكالات» والعارية» والحبس› والصدقة. والابقء وإحياء الموات» والحد في 
القذف . لا توجد إلا مسألة واحدة في كل كتاب منها. 

وتتفرع بعض هذه الكتب خاصهة في العبادات - إلى آبواب» واا قليلة 
جا إلى فصول . 

ومن هذه الأبواب في كتاب الصلاة: باب في الآذان والااقامة» باب الكلام في 
تکبيرة ة الإحرام» باب الكلام و فى القراءة في الصلاة» باب الطمأنينة في الركوع» ات 
إذا ركع المصلي . . بات السلام من الصلاة» باب ذكر شيء من مسائل الإمامةء 
Nm‏ > باب إذا أشكلت عليه جهة القبلة» باب قصر 
الصلاة» بات صلاة الجمعة» باب صلاة الخوف» باب صلاة الخسوف» باب صلاة 
اللاستسقاء» باب صلاة العيدين » باب في الوتر . 

ومنها في كتاب الزكاة : باب زكاة العين› باب في الذهب والفضة هل يجمعال 

فى الزكاة ام ل١؟‏ باب زكاة العين› باب زكاة المعادن. باب زكاة الماشية » باب زكاة 

الثمار والحبوب» باب زكاة الفطر» باب قسم الصدقات. 

ومنها في كتاب الحج : باب العمرة» باب في جزاء الصيد» باب في المحصر 
بعدو أو مرض» باب في الإجارة على الحج . 

ومنها في كتاب الطهارة: باب واحد» هو : باب الحيض» وأحكامه. 
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ومنها في كتاب السلمء بابان هما: باب في اختلاف العلماء في علة الربا في 
الأشياء الستة الواردة فى الحديث: «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة . . .٠ء‏ وباب 
في الدنانير» والدراهم هل تتعین ام لا؟ 

وقد يطول تحليل بعض المسائل فيستغرق صفحات» مثل مسألة حكم المياه 
إذا خالطتها نجاسة» ولم تخير أحد أوصافها» ومسألة مباشرة المرأة عقد 
النكاح”ء ومسألة اختلاف العلماء في علة الربا في الأشياء الستة» ومسألة حكم 
سؤر الكلب”» ومسألة المحرم هل له قتل السباع الضارية المبتدئة بالضرر أم 
ل٩(‏ وا ببسم الله الرحمن الرحيم ھل هی من فاتحة الكتاب ام e‏ ) 
ومسألة النجاسة هل تزول بشىء من المائعات سوى الماء آم لا؟)» ومسألة الوتر 
ک ال ار هل تجب عليهم زكاة أموالهم أم TA‏ 
الأوقاص في الأنعام هل فيها زكاة آم لا؟ . ومسألة زكاة الفطر هل يجزى ا 
من صاع آم لا؟"'. ومسألة النفل مم يكون؟ ومتى؟ وهل السلب منه أم لا؟“ » 
ومسألة الأقراء» هل هي الأطهار أم الحيض ؟'. 

وقد يقصر حتى يكون صفحة أو بعض صفحة . مثل مسألة إرداف العمرة على 
الحج هل يجوز أم لا؟» ومسألة حكم تكرر العمرة في السنة الواحدة مرتين'» 


(1) ن: التهذيب عب 1 / 319 - 335. 
(2) ن: التهذيب مع 2 / 359 - 368. 
(3) ن: التهذيب مع 17/3 - 27. 

(4) ن: التهذيب عب 1 / 365 - 374. 
(5) ن: التهذيب عب 2 / 196 - 205. 
(6) ن: التهذيب عب 1 / 467 - 475. 
(7) ن: التهذيب عب 1 / 336 - 344. 
(8) ن: التهذيب عب 1 / 546 - 552. 
(9) ن: التهذيب عب 2 / 419 - 424. 


(10) ن: التهذيب عب 2 / 53 - 59. 
(11) ن: التهذيب عب 2 / 104 - 109 . 
(19 0 العهذيت غت 7/2 249 - 255 
(13) ن: التهذيب مع 2 / 509 - 515. 
(14) ن: التهذيب عب 2 / 183. 

(15) 0 لدت غت 7/2 182: 
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ومسألة الخمر إذا ملكها المسلم ماذا يفعل به وبها؟» ومسألة الرجل هل يجوز أن 
العصير في يد المرتهن» إذا انقلب خمرًا» ثم خلا» هل يبق رها أم لا؟. 

وقد يكون وسطا بين ذلك› وهو غالب ما في الكتاب. 

وقد استعمل المؤلف رحمه الله» في تحليل المسائل المذكورة في الكتاب 
كله - استدلالا» واعتراضاء وإيرادا لحجح المخالف ما لا يقل عن 320 اية» و738 
خد وا و226 إجماع» و720 قأعدة فقهمة»› وأصولية» ولغوية» و130 مصطلح 

کما اورد فی تحليلها أيضا ‏ احتجاجًا له» أو عليه» أو ردا على مخالفه - 
أقوال المئات من الصحابة› والتابعین › وتابعيهم › وفقهاء الأمصار» ا 
واللغة الكبار» في أقدم وأهم القرون والأعصار: القرن الأول» والثانى» والثالث»› 
الزات 

وللتمثيل فقط نذكر أنه أورد - من أقوال الصحابة - أقوال الخلفاء الأربعة» 
وابن عمر وابن عباس › وابن مسعود» وعائشة› ورلن انت وأبی بن كعب» 
ا الدرداءء وأبى سعيد الخدري› ومعاد بن جبل › ومعاوية» رصی الله عم 
وعغیرهم کثير. 

وأورد - من أقوال التابعين وتابعيهم - أقوال فقهاء المدينة السبعة» ومجاهد» 
وعكرمة» ومحمد بن سيرين › وشريح القاضي › وابن شهاب» وربيعة» ومحمد بن 
اسحای » وحماد بن ا وحماد س رید» ومکحول» وطاووس› ومسروف › 
وبحیی بن سعيد الأنصاري»› والشعبى › والنخعى › وعلقمة» رحمهم الله تعالی › 
وغیرهم کثير . 

وأورد - من أقوال فقهاء الأمصار وأئمة المذاهب الكبار - أقوال مالك» وأبي 
حنيقة » والشافعیى»› واچ وإسحاف»› وأبی نور» وداود بن على » وجعفر 
الصادق› و محمد الباقر» واكجسن البصري› والثوري› وابن نة » واللس 5 
سعد » والأوزاعي› وابن جرير الطبري› وأبي عبيد» وعثمان البتي»› واب ن ا ل 


OEE 
OCS: 0 
al O 
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وأورد - من أقوال فقهاء المالكية ‏ آقوال أشهب» وابن القاسم» وعبد الملك 
ابن الماجشون» وآابن حبیب »› وعلی بن زیاد» ومحمد بن عبد الحكم› وسحنول » 
بکیر محمد بن أحمد» وأبى بكر الأبهري› وآبی إسحاق بن شعبان E‏ الله 
ا 

وأورد - من أقوال فقهاء الحنفية - أقوال القاضي أبي يوسف» ومحمد بن 
ا > وزفر ابن الهذيلء e‏ ى والقاضي آي ز زید وبي الحسن 
الله تعالى . 

To‏ واي 

ورد من أقوال أئمة اللغة E E e E‏ 
وبي عيدة معمر بن الق عرفة ا قتسىة » ا 
والتحليل EF PE ba ES‏ ِ 
اساد منها› وخسن التصرف فيها بغاية الكفاءة والاقتدار. 


الفصل الرابع 


فی «(تهذيب المسالك») وخصائصه 


ا 


تمهید : 

لقد سلك الإمام الفندلاوي رحمه الله في عرض» وتحليل» ومناقشة مسائل 
الخلاف في هذا الكتاب الهام منهجًا متفردًا لم نقف على نظير له فيما أمكننا الاطلاع 
عليه من الكتب المؤلفة في موضوعه قبل إمامنا أو بعده. 

ول لك فط رة الحرة و الا ربراه الا اال 
والنقاش . وإنما أيضا لإحكام أسلوبه الحجاجي الذي يشعر القارى وكأنه في مجلس 
مناظرة» تتبادل فيه أدوار القول» ويتقلب فيه بين مناصب الاستدلال والاعتراض › 
وكذا لالتزامه المطرد إنصاف المخالف» بعرض أدلته كاملة غير منقوصة› مع بیان 
وجه الاستدلال بهاء ومحل الشاهد منها إذا لزم الأمر» ومناقشته مناقشة علمية 
نزيهة» تكاد لا تحس فيها أثر تعصب» أو شهوة أو حب غلاب . 

وحتى يتبين هذا المنهج » وتتحدد عناصره وخصائصه فإننا سنعرض له بشيء 
من التفصيل تعريفا وتمثيلا في المباحث الاتية : 

المبيحث الأول 
منهحه فى العرض والاستدلال 


المطلب الأول : منهحه فى عرض المسائل الخلافية : 

يقوم هذا المنهج على الخطوات الأتية : 

الخطوة الأولى: عرض حكم المسألة الخلافية على مذهب مالك المشهور 
عنه غالبا من غير نسبة ذلك تصريًا إليه» إلا في المسألة الأولى من الكتاب» 
وتبتدىءَ هذه الخطوة عادة بقول المؤلف : مسألة» وتكون جملة الحكم في الخالب 
موجزة مركزة محكمة الصياغة ومن نماذج ذلك مثلا: 

1 - «الماء الذي يزال به النجاسة طاهر»" أي الذي لم يتخير لونه أو طعمه 
ورائحته بذلك . 

٠2-«الكلب‏ طاهر العين» طاهر السؤر» ويغسل الإناء من ولوغه سبعًا تعبدًا لا 
E N a a‏ 


(1) التهذيب عب: 1/ 354. 
(2) التهذيب عب: 1 / 365 . 
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3 _ ل صيام إلا بنىة قبل الفجر کان الصوم آداء آو قضصاء» آو ندرا أو 


تطوعًا(). 


4 -«آقل الصدافق ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الوّرق» 


a eT 5 


الخطوة الثانية : ذكر الموافق في حكم المسألة وقد يكون با حنيفة وحده» او 
معه بعض فقهاء الصحابة والتابعين» وعلماء الأمصار» وقد يكون الشافعي وحده» 
او معه من سبق ذکرهم» وقد یکونان معا : أبو حنيفة والشافعي»› وحدهما أو معهما 
غيرهما» وتبتدى هذه الخطوة بقول المؤلف: وبه قال فلان» أو بمثل ما قلنا قال 
فلان» آو وهو قول آهل الظاهر» أو الحديث. أو فلان أو فلان من الصحابة 
والتابعين › أو غيرهم . 

الخطوة الثالثة: ذكر المخالف» وهو في الغالب الأعم أبو حنيفةء أو 
ا أو هما معّا» وفى أحيان قليلة يكون داود بن علي الظاهر ي آو ر 
وء هه اة بخارة تر لاال إلى رل الخالفه مل وتال او 
lS‏ 

ال ور ا ا 
الكتاب إلى السنة إلى الإجماع إن وجد» ثم إلى القياس والاستدلالء مع بيان 
وتوجيه ما يحتاجح من ذلك إلى بيان وتوجيه» حتى لتبدو لك أدلة المخالف قبل أن 
ينقضهاء وكأنها لا أولى منها بالحجية والاعتبار. 

والفندلاوي رحمه الله بمسلكه هذا في عرض أدلة المخالف» يكون قد وفى 
بما وعد به في مقدمة الكتاب من التزام منهج العدل والإنصاف حين قال : «(وذدکرت 
ما لنا وعلينا معرضًا عن اللجج» مؤكدًا بواضح الحجج على منهج العدل والإنصاف 
فیما بیننا وبين رباب ا کا کر کی اک و ب کے ی 


(1) التهذيب عب: 1 / 615. 

(2) التهذيب مع : 2 / 408. 

(3) التهذيب مع: 3 / 14. 

(4) التهذيب عب: 2 / 305. 

(5) كالإمام أحمد. ن: التهذيب عب 79 وأبي بكر بن الجهم ص : 514 بنفس المصدر. 
(6) ن: التهذيب عب 1 / 316 - 317 . 
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أشار إليهم بقوله : وله ا ا ان ا و ا و 
وتء هذه الخطوة بقول المؤلف : واحتح أصحابه» و اصحابهما» آو 
أصحاب أبي حنيفة أو الشافعي› أو من نصر مذهبه» أو مذهبهما بکذا وكذا ثم تلو 
ذلك بسوق الأدلة مع التصريح بترتيبها كأن يقول : واحتح أصحابه بالكتاب والسنة 
وصحيح النظر» آو مع ما يشعر بالتزام الت والاتقال فن دل إلى دل فن عير 
«فأما من جهة الأخبار فتعلقوا بحديث. . ٠.‏ بعد ذكر الأدلة من الكتاب . 
وقوله : 
«وآما احتجاجهم من جهة المعنى فإنهم قالوا. . X.‏ “ بعد ذكر الإجماع. 
وقوله : 
«وحرروا القياس فقالوا. . € عدمردالادلة م الان 
eg‏ 
الخطوة الخامسة: ذكر أدلة المذهب المالكي التي بقول بهاء وقد التزم 
eS‏ ماالتزم به في التي قبلهاء من مراعاة م منهج الترتيب الأصولي 
القائم على أسبقية الدليل e‏ الدليل العقلي» وهكذا نجده يصرح بنوع أدلته 
وترتيبها أحيانً فقول : «والدليل على صحة ما قلناه الات والسنة› و 
5( 
النظر* ثم يورد تفصيل كل نوع على التوالي قائلا: 
1اا الكات ره ال 
ا 


«وأما صحيح النظر فنقول . . 


(1) انظر الحاشية السايقة . 


AOE: ©)‏ 
(68 ن اله ديب فت 71 543: 

(4) ن: التهذيب عب 322/1 394/1 641/1. 
(5) ن: التهذيب عب: 1 / 339» 387/1 . 

(6) ن: التهذيب عب: 1 / 339 1 / 387 . 

(7) ن: التهذيب عب: 1 / 340 1 / 389 . 

(8) ن: التهذيب عب: 1 / 341 1 / 390. 
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e aS وآحیانا آخری - وهي الغالبة‎ 
O . yT O E aE | 


2 «وأما في جهة النظر فنقول. 1 2 
3-او: «وأما من جهة القياس فنقول . e‏ 
و واا کا ل وو 


وفى كل الأحوال يبتدى هذه الخطوة بقوله: والدليل على صحة ما قلناه. 

الخطوة السادسة : مناقشة أدلة المخالف بما يضعفهاء ويسقط الاحتجاج بهاء 
وذلك باستعمال قوادح الأدلة المسموعة لدى آرباب الخلاف وتتسم هذه المناقشة 
بالدقة والنزاهة› وتتبع كل دليل دليل على حدة» فقول مثلا : 

«واحتجاجهم بقوله عز وجل . e.‏ الفصل» فليس 
فيه دليل على موضع الخلاف جملةء TT‏ 

او «فاحتجاجهم بحديث 0 غير صحیح› لانه ضعيف في السنده 
N E EE‏ 

e e : أو‎ 

وتبتدئ هذه الخطوة بقوله: «فإذا ثبت هذا فما احتجوا به. . .» وتنتهى 
O CP ETE RINT‏ ۰ 

الخطوة السابعة والأخيرة: ترجيح ما ذهب إليه المؤلف» وذلك باستعمال 
غازات اة فی الدلال عل مادو قل 

«وهذا الذي ذهبنا إليه في المسألة هو الحق الذي لا غطاء عليه . 


5 ن الذي غب 47271 
(2) ن التهذنب عب 1/ 472. 
(8 :ن اله ديت عخ:3786/1: 
© الد :535/1 
(5) ن: التهذيب عب : 1 / 326 . 
© .ن هدنت :3287/1 
0D‏ اا 306 
9© غ71 22 
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أو : «فصار ما قلناه هو الوزان والعدل الذي لأ خفاء 4 

TT rE TT 

أو عبارات مشعرة بذلك مثل : 

«فبان واتضح ما قلناه والله أعل. 

اوھدا بن إن شا الل 

«وهذا بین لا إشکال فيه » وهکذا. 

وتختم هذه الخطوة في الغالب الأعم بعبارة : واللّه أعلم» أو إن شاء الله. 

کل هذا إذا كان في المسألة قولان: قول لمالك› وقول لمخالفه واحدا أو 
متعددًا أما إذا كان فيها أكثر من ذلك كأن اختلف فيها مالك والشافعي» وأبو 
حنيفة مغلا فإنه يسلك فيها أحد مسلكين : 

المسلك الأول : آن یفرد کل مخالف ببیان خاص» یذکر فيه قوله» ومن قال به 
معه ثم يذكر آدلة ذلك القول تامة مفصلة مرتبة» ثم يذكر أدلة ما ذهب إليه هو 
كذلك» ثم يعقبها بمناقشة أدلة كل مخالف على حدة وإبطالها بقوادح مسموعة» ثم 
Sl Ga eal‏ 

المسلك الثاني : أن يذكر قول المخالفينْ معا على التوالي» ثم يردف ذلك 
بأدلتهما ثم بأدلة ما ذهب إليه» ثم ينتقل إلى المناقشة ا 

ولا يحيد الإمام الفندلاوي رحمه الله عن هذا المنهج المضبوط الصارم إلا 
حين تتعدد آقوال مالك أو المالكية فى المسألة المختلف فيهاء ويكون كل قول منها 
قد قال به بعض الأئمة» ولم يترجح عنده أي قول منها. وفي هذه الحالة» يعرض 
الأقوال معزوة إلى قائليها مع أدلتهاء ثم يبين وجه كل قول من تلك الأقوال في 


حباد. 

CS NE 

(2) ن: التهذيب عب: 1 / 480. 

AIIA 5. 0) 

(4) ن: التهذيب عب : 1 / 485 1 / 344. 1 / 374 . 
6 ن الد 7/1 360 


(6) كالمسألة رقم 15 من قسم عب: 1 / 413 - 417. 
(7) ن: المسألة 12 من قسم عب: 1 / 393 - 396 . 
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وقد وقع هذا منه في مسائل معدودة نذكر منها على سبيل المثال: 

ا : «البنت المولودة من ماء الزاني هل تحرم على الزاني e‏ 

7 «هل تتداخل العدتان آم )2 

3 ومسألة : «الدنانير والدراهم هل تتعين أم لا؟. 

وفي بعض المسائل أيضا لم يذكر المؤلف الفقرة الخاصة بمناقشة أدلة 
المخالف وردهاء واكتفى بالوقوف عند الفقرة التي تبتدى بقوله: «والدليل على 
صحة ما قلناه» التى يذكر فيها أدلة ما ذهب إليه. 

ا 

ا «الطعام ٳدا اشتري جزافاء هل يجوز بیعه قبل قبضه آم ل . 

- ومسألة : «وطء الأمة الثيب هل يمنع الرد بالعيب أم لا؟. 

- ومسألة : «حكم المبيع الذي يوجد به عيب إذا رد بعد استغلاله». 

- ومسألة : «المحرم إذا وطىءَ بعد رمي جمرة العقبة» وقبل طواف الإفاضة . 
ما حکم حجه؟. 
المطلب الثاني : منهجه في الاستدلال: 

نقصد بالاستدلال هنا معناه الاصطلاحي الأعم وهو: ذكر الدليل» نصا كان 
أو إجماعا أو قياسًا» أو غيره» لا معناه الخاص وهو آنه: كل دليل ليس نصا ولا 
إجماعا ولا فياسا: 

كما نقصد بمنهج الإمام الفندلاوي في الاستدلال طريقته في سوق الأدلة 
وترتيبها» وكيفية بيان وجوه دلالتها وإعمالها. 

ولذلك فإن حديثنا عن هذا المنهج سيكون من خلال الفروع الاتية : 


(1( ن: التهذيب مع : 2 / 422. 
(2) ن: التهذيب مع: 2 / 517. 
(3) ن: التهذيب مع : 4 / 48. 
)4( ن: التهذيب مع : 3 / 43. 
)5( ن: التهذيب مع : 3 / 64. 
(6) ن: التهذيب مع : 39 / 67. 


(7) التهذيب عب: 2 / 169. 
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الفرع ا الأصولية والحجاجية المستعملة في «تهذيب 
المسالك . 

لقد توسع الفندلاوي» في الأدلة المعتمدة في الحجاج الفقهي توسعا 
ظاهرًا لا تخطئه العين» وذلك بحکم تعدد المسائل الكثيرة المعروضة في الكتاب 
المذكور من جهة» وبحکم المقام الحجاجي الذي يستدعي في الغالب تكثير الأدلة 
وتنويعها استدلالاً واعتراضا من جهة أخرى. 

ومن الأدلة الكثيرة التي استعملها إمامنا نذكر على سبيل التمثيل ما يلي : 


الال ا 
2 -الظاهر من الكتاتب ET‏ 
EE‏ . 


4 أفعال النبى لار . 
اإقرارات ال و 
6-إجماع ا 


7 المستفيض من عمل N‏ 

8- عمل الصحابي الذي لم يعلم ااا 
9_-عمل أهل المدينة” . 

0 -الاجما 0 


ااي ا 


(1) التهذيب عب: 1 / 497. 
(2) التهذيب عب: 1 / 438. 
(3) التهذيب عب: 1 / 422. 
(4) التهذيب عب: 1 / 439. 
(6: اهديب غب 47171: 
(6) التهذيب عب: 1 / 558. 
(7) التهذيب عب: 1 / 398. 
(8) التهذيب عب: 1 / 440. 
(9) التهذيب عب: 1 / 440. 
(10) التهذيب عب: 1 / 404. 
(11) التهذيب عب: 1 / 448. 
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O A 
. قياس التمشإ‎ - 3 
eR 
NE 
قياس التلاز..‎ 6 

ا 

8 قاس الطردوالىك ‏ . 

E HENL 

0 

E 

E 

5ا 

واستعمال هذا الكم الهائل من الأدلة الحجاجية يعطي لكتاب «تهذيب 


المسالك» قيمة علمية خاصة» تحقق بعض أغراض مؤلفه منه» وهى : أن «يعول فى 
مجالس النظر عليه»". 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 


ومعلوم آنه لا يعول في هذه المجالس إلا على ما كان علميًاء والعلم عند أهله 


التهذيب عب : 1 / 488. 
التهذيب مع : 2 / 371 . 
التهذيب مع : 38772 
التهذيب مع : 2 / 428. 
التهذيب عب : 1 / 498. 
التهذيب عب : 1 / 479 . 
التهذيب مع : 2 / 376 . 
التهذيب مع : 3 / 96. 

التهذيب مع : 2 / 379 . 


(10) التهذيب عب: 1 / 652 - 653. 
DONT a IN‏ 
(12) التهذيب مع : 2 / 376. 

(13) مقدمة التهذيب. ص 1 / 316. 
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هو معرفة الحق بدليله. 
الفرع الثاني : : منهجه في تر تيب الأدلة : 

لا يحتاج المرء ء إلى كبير عناء ليقف على تر: تيب الأدلة في تفكير إمامناء وفي 
حجاجه للمخالفين في كتابه «التهذيب»؛ فهذا التر تیب حاضر لدیه عند تناول أية 
مسألة خحلافية» وسمة بارزة مميزة لعمله من أول الكتاب إلى اخره. 

ويقوم هذا الترتيب على تقديم اي و ا و 
الإجماع» وفا هذا الآخير على القياس ؛ وهكذا. 

.إيمانًا من صاحبنا بأن العلم إنما يؤخذ من أعلى» كما قال الإمام الشافعي 

رضي الله عن فإنه لا يستعمل الدليل الأدنى إلا إذا عجز عن وجود الدليل 
الأعلى» وهكذا فإنه إذا لم يجد دليلا من القرآن عدل إلى أدلة السنة قولية كانت أو 
فعلية أو تقريرية» فإن لم يجد هذه استدل بالإجماع إن وجده» وإلا انتقل إلى 
الأقيسة» ثم باقي أنواع الاستدلال. 

وقد يجمع أحيانا بين جميع هذه الأدلة أو معظمها في مسألة واحدة» وقد 
يكتفي بدليل واحد أو اثنين منهاء وفي كل الأحوال يكون الترتيب رائد منهجه› 
وضابط حجاجه» وتقديم الأثر على النظر هو الأولى والمقدم لديه. وفي هذا يقول 
فى مسألة الاستسقاء: «وهذه الأحاديث معتمدنا فى صلاة الاستسقاءء لأنها 
احا و ق ع اا ا وا ا کا ا 
القياس وتقديمه إياه مع وجود هذه النصوص فيقول: «وإنما اعتمد أبو حنيفة على 
القياس › وأطرح الأحاديث الصحيحة وراء ظهره» ولا عمل للقياس مع وجود 
اا 

E E 
بمنهج مدرسة آهل الحديث ل ي إليها الإمام مالك الذي آلف كتابه لنصرة‎ 
۰ . مذهه‎ 

وقد تتبعنا آنساق ترتيبه للأدلةء فوجدناها تكاد لا تخرج في الغالب عن الصور 
التركيبية الاتية : 


(1) ن: منهج البحث في الفقه: 25. 
(2) التهذيب عب: 1 / 582. 
(3) انظر الحاشية السابقة. 
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(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 


1 - الكتاب والسنة والإجماع» والقياسر'. 
2 الكتاب والسنة والإجماع. 

د الكات والسة والقا 

4 الات ا 

الات والقاد 2 
6ات 

7 و 

8-السنة» والقياس»› ومذهب الصحابي. 
ا واا 

0 -الإجماع والقياس ©" . 

1-إجماع أهل المدينة والقياس» والمصلحة'. 
2 ن عن الغا رالا 2 
5اتقمل الصجانة والقاس وال 
ET‏ 


التهذيب عب : 1 / 458 - 463. 
التهذيب عب: 1 / 303 - 404. 
التهذيب عب: 1 / 339 - 341 . 
التهذيب عب: 3/ 397. 
التهذيب عب: 2 / 336 . 
التهذيب عب: 1 / 423 - 426. 
التهذيب مع : 3 / 71 - 74. 
التهذيب عب: 1 / 597 - 598. 
التهذيب عب: 1 / 359 . 


(10) التهذيب مع : 3 / 126. 
(11) التهذيب عب: 1 / 594 . 
(12) التهذيب عب: 1 / 398 - 399. 
(13) التهذيب مع: 3 / 118. 
(14) التهذيب مع : 3 / 130. 
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الفرع الثالث : منهجه في بيان وجوه دلالة الأدلة: 

لا يكفي في المناظرة في مسائل الخلاف إيراد الأدلة من غير بيان وجه دلالته 
على المرادء لأن الدلیل قد یکون نصا من وجه دون وجه » وقد یکون ظاهرًا 
خم وفیى كلتا الحالتين يتطلب بيان دلالته» وإلا توجه على المستدل به سؤال 
المطالبة بوجه الدلالة» وهو سؤال مسموع لدى أهل النظر. ولبيان وجه دلالة 
الدليل» وتوضیح كونه حجة في محل النراع» يستعان بقواعد البيان اللأصولية التي 
أعدها علماء الشريعة لتفسير النصوص واستنباط الأحكام منها. 

ولم تكن هذه القواعد» ولا أهميتها لتخفى على إمامنا الفندلاوي» وهو الفقيه 
الألمعى» والمناظر المبرز» الذي ندب نفسه إلى نصرة المذهب والذب عنهء لذلك 
نراه قد أكثر من استعمالهاء والإفادة منها في معظم مسائل الكتاب. ومن نماذج 
استعماله لها نذكر على سبيل المثال : 

1غ الام لل جرت إا تدعا فرعن دنك 

لقد احتح الإمام الفندلاوي بهذه القاعدة في غير ما موطن من كتابه «تهذيب 
المسالك»» سواء تعلق الأمر a‏ 

فمن آوامر الله O E as‏ (فاستمعوا 
وأنصتوا» في قوله تعالى: و رك القن ايعو لم وَأنصثاً . . . 4 
[الأعراف : 204] قال رحمه الله ار ن مر و ر ا 
إمامهم» وآمره عز وجل على الوجوب×. 

ومنها: «أوفوا بالعقود»» في قوله تعالى: اا زيت ءامَنوا ووا 


(1) انظر هذا النوع من النصوص في : أحكام الفصول للباجي 189. 

)2( سؤال المطالىة : أن يسشتدل المسندل باية آو حبر فلا یتبین دليله منه » فیطالب ببيان وجه 
الدليل . ن: المنهاج للباجي 39 والجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل 42. 

(3) انظر تفصيل القول في هذه القاعدة في : إحكام الفصول 195 - 198 والمقدمات 
الات ان ر د الجد 7/2 377-276 OL IN‏ 
العربي 19 وشرح تنھیح الفصول للقرافي 7.). والضياء اللامع لحلولو 1 / 256 
وقرتت الوضول این رى 3 وأصول مالك النقلية للدكتور عبد الرحمن الشعلان 
2/ 331 - 332 . 

(4) ن : مقدمة من الأصول في الفقه لابن القصار بتحقيقنا 48» مع هامش رقم 6. 

(65 0 الهد غت 488/1 
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بالود [المائدة: 1] قال رحمه الله: «فأمر عز وجل من عقد على نفسه عقَدًا أن 
. ^ : 1 
يفي به» وأمره عز وجل على الوجوب×'. 

ومن أوامر الرسول َة التي حملها المؤلف على الوجوب: «اركع» في قوله 
عليه السلام للأعرابي: «ثم اركع حتى تطمئن راكعًا» و«اعتدلوا» في قوله بلا : 
«اعتدلوا في السجود» و«صلوا» في قوله عليه السلام: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي»*ء قال الفندلاوي بعد استدلاله بهذه الأحاديث على وجوب الطمأنينة: 
((وأمره عله السلام على لوو 

ومنها احتجاج المؤلف على وجوب السعي ب «فاسعوا» من حديث: «أيها 
الناس إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا ثم قوله بعد ذلك: «وأوامره عليه 

2 قأعدة : النهى يقتضى فساد المنهى عند : 

وقد استدل المؤلف على صحتها بأن «النهي ضد الأمرء فإذا كان الأمر يفيد 
كون المأمور به مشروعًاء فالنهي يفيد كون المنهي عنه غير مشروع»* وذلك ليثبت 
أن البيع الفاسد غير مشروع لورود النهي عنه» «والنهي يقتضي فساد العقد المنهي 
ا ۰ 


O E E ED 

(2) انظر تخريجه في التهذيب عب : 1 / 460 هامش رقم 1. 

(3) انظر تخريح هذا الحديث في التهذيب عب: 1 / 494» هامش رقم: 4. 

(4) انظر تخريج هذا الحديث في التهذيب عب : 1 / 459 هامش رقم: 7. 

(5) ن: التهذيب عب: 1 / 494. 

(6) انظر تخريح هذا الحديث في التهذيب عب: 2 / 192 هامش رقم: 7. 

© ن التهذيب غب: 72 192., 

(8) الذي ذهب إليه المؤلف في هذه القاعدة هو الصحيح من مذهب مالك كما قال الأبياري» 
والمسألة خلافية» للعلماء فى تفصيل القول فيها أنظار واسعة فى المذهب المالكى» 
وخارجة وقد جمع الكثير منها صديقنا المفضال الدكتور عبد الرحمن الشعلان في كتابه 
القيم : أصول فقه الإمام مالك النقلية 2 / 347 - 353م» فليرجع إليه ففيه نفائس لا تقدر 

(9) ن: التهذيب مع: 3 / 83. 

(10) انظر الحاشية السابقة. 
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3 قاعدة: أفعال النبي عليه السلام كأوامره على الوجوب حتى يدل دليل على 
خلاف ذللی(): 

لقد احتح الإمام الفندلاوي بهذه القاعدة لاائہات EE‏ القراءة في ج 
رکعات الصلاةء عند إیراده حدیث اس قتادة: «(كان رتسول الله بيا يقرا في صلا ته 
كلهاء وربما أسمعنا الآية والأيتين في بعض الأوقاتء ثم قال مقررًا الحكم 
الط منها : «(وآفعاله عله السلام على الوجوب»› حتی یدل دلیل ل حلاف 
ذلك . 

4- قاعدة حمل العام على عمومه إلا ما خصه الدليل"“: 

احتح الفندلاوي بهذه القاعدة في عدة مواطن من الكتاب . منها احتجاجه على 
وجوب التغليس بصلاة الفجر بدل الإسفار بهاء بعموم الايات الاتية: # له وسسارعوا 
ك مير من ريم [ال عمران: ا وأية # أولتيك سرعون في الت وهم ها 

«[148 : واية # استبقوا اال افر‎ [61 E 
لا‎ 

ونيا احتجاجه على جواز زواج العبد بأربعة كالحر بقوله تعالی : # فانکحوأ ما 
طابَ ت لتس مى وکت و € ([التساء' 3 ثم قوله عقب ذلك: «فعم الحر 
والعبد ولم يخص , 


)1( هذا الذي ذهب إليه المؤلف هو قول مالك الذي رواه عنه أبو الفرج وغيره» وهو الذي عليه 
أكثر المالكية كالأبهري وابن القصارء وابن خويز مندادء والباجي» وفي المسألة أقوال 
أخرى في المذهب وخارجه. تنظر في : إحكام الفصول: 309 - 313» وشرح التنقيح 
8 ومفتاح الوصول 97 - 98 والتوضيح 245 والضياء اللامع 2 / ٠199‏ ونشر البنود 
2 17 - 19» وأصول مالك النقلية 3 / 688 - 693 ومقدمة من الأصول في الفقه 50 . 

)2( انظر تخريج هذا الحديث في التهذيب عب 1 / 483» هامش رقم 3. 

(3) ن: التهذيب عب: 1 / 483. 

)4( حمل العام على عمومه إلا ما خصه الدليل هو قول مالك وجمهور أصحابهء وهو مذهب 
عامة الفقهاء. ن: مقدمة من الأصول في الفقه 43» وإحكام الفصول 233 والمنتقى 
2 79 ومجموع فتاوي ابن تيمية 6 / 440 وإرشاد الفحول 115 . 

(5) ن: التهذيب عب: 1 / 438. 

(6) ن: التهذيب مع : 2 / 395 . 
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5 قاعدة حمل المطلق على إطلاقه إلا ما دل على تقييده: 

وقد احتح المؤلف رحمه الله بهذه القاعدة في مواضع عدة لبيان وجه دلالة ما 
استدل به من الايات القرانية » والأقوال النبوية المطلقة. 

ومن ذلك احتجاجه على جواز ولاية الفاسق في عقد النكاح بقوله تعالی : 
« انوه لذن أَهلهىً 4 [النساء: 25]» ثم قوله: «فلم يشترط جل وعلا فيمن 
تولى عقد النكاح عدالةء وقوله: «فأمر بالنكاح مطلقاء ولم يأمر بالإشهاد». 

ومنه احتجاجه على ذلك بقوله یه : «لا نکاح إلا بولي)» ثم قوله: «وهذا 
عقد ولي ولم يشترط فيه عليه السلام عدالة) أي فهو على إطلاقه. 

6 قاعدة: دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة : 

ولل ااخطات محر فد مالك وخر احا واه اا 
کا د 

وقد احتج به المؤلف رحمه الله في مواطن عدة: 

منها احتجاجه به على جواز إجبار البكر البالغ على النكاح حيث قال بعد 
إيراده حديث : «الثيب أحق بنفسها من وليها»*» قال: «الذي هو الأب» وهو من 
باب دلیل الخطاب) . 

ودليل الخطاب كما هو معلوم هو إعطاء نقيض حكم المنطوق به للمسكوت 
عنه» فیکون معنی قوله: وهو من باب دليل الخطاب : أن الثيب منطوق بحكمها 


(1) ن: التهذيب مع: 2 / 383 . 

(2) انظر تخريج هذا الحديث في التهذيب مع : 2 / 378. 

)3( تقدم تخریجه . 

(4) ن: التهذيب مع: 2 / 383 . 

(5) أي بجميع مفاهيمه بما فيها مفهوم اللقب» ن: أصول مالك النقلية 1 / 419 - 451 . 

(6) ن: إحكام القصول 515 ومابعدها. 

(7) ن: التبصرة 218 مع هامش رقم 1» وإحكام الفصول 515 وشرح تنقيح الفصول 
70 - 90« ومفتاح الوصول 70 - 71 وتقريب الوصول 88› وإيصال السالك 9 - 12 
والمستصفى 2 / 204» وشرح الكوكب 3 / 497 وإرشاد الفحول 180 وأصول مالك 
النقلية 1 / 419 - 451 وابن القصار وجهوده 196 . 

(8) انظر تخريج هذا الحديث في التهذيب مع : 2 / 371 هامش رقم: 1. 

)9( ن: التهذيب مع : 2 / 371 . 


242 


وهو أنها أحق بنفسها من وليها» والبکر مسکوت عنها» فوجب أن يكون حكمها غير 
حكم الثيب» وهو ألا تكون أحق بنفسها من وليها. 

ومنها احتجاجه بحديث: هي يتيمة» ولا إلا بإذنها ثم قول بعد 
ذلك : «فدل ذلك على أن غير اليتيمة إذا کانت بکرّا ذات اب تنکح بغیر کا 

7 قاعدة: الراوي إذا عمل بخلاف روايته : 

وصورة هذه القاعدة أن الراوي إذا روى حديثا ثم عمل بخلافه» هل يعمل 
بروایته آم بعمله بعمله . وهي قاعدة خلافية مشهورة» ذهب فيها إمامنا الفندلاوي رحمه 
الله إلى عدم الأخذ برواية من ترك روايته وعمل بخلافهاء حيث قال في معرض رده 
CS‏ «فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر› فأقرت 
صلاة السفر» وزيد في صلاة الحضر»*؟ الذي احتج به الأحناف على أن القراءة في 
الصلاة إنما تجب في الركعتين الا وليين؛ قال في رد ذلك : «وقيل : ا 
نظرًا» لأن عائشة رضي الله عنها كانت لا تقصر الصلاة في السفر وهي الراوية 
للحديث . وقد قال بعض العلما 9 إن الراوي إذا روى الخبر» وترك العمل به 
e‏ 


(1) انظر تخريج هذا الحديث في التهذيب مع : 2 / 371 . 

(0 0 الاب م :3/122 

(3) انظر مذاهب العلماء فيها في : منهاج الباجي 85» والوصول لابن برهان 1 / 195 وأثر 
القواعد الأصولية لمصطفى الخن 436 وما بعدهاء ونظرية التقعيد الفقهي لصديقنا المفضال 
الدكتور محمد الروكى 279 . 

(4) ن: تخريج هذا الحديث التهذيب عب: 1 / 539 »هامش1. 

(5) وحديثها هذا أخرجه الإمام مسلم في باب صلاة المسافرين وقصرها وهذا نصه : : عن عائشة 
أن الصلاة ول ما فرضت ركعتين › فأقرت صلاة السفرء وأتمت صلاة الحضر»› » قال الزهري 
فقلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال : إنها تأولت كما تأول عثمان». 

)6( المعروف أن القائلين بهذا هم الأحناف . وأما المالكية فالحجة عندهم فيما روى الراوي لا 
فيما رى أي في الخبر إذا صح بشروطه لا في مذهب الراوي› لآنه قد یکون خالف ما روی 
باجتهاد منه» واجتهاده لا یلزم اتباعه ن : مفتاح الوصول 18 - 19. 

اجاج ال ا ار و وإن کان في معرض روايته عن غيره 
یشعر بأنه قائل به . والله أعلم. 
(7) ن: التهذيب عب: 1 / 484. 
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8- قاعدة: الواو هل هو للعطف أم للترتيب؟ 

اختلف الأصوليون واللغويون في حرف الواو هل يفيد مطلق الجمع»ء أو 
الاو رلك ب الى دهت إل إا اة أن الو ل د ا مت 
وبناء على هذا قضی بان الواو في قوله تعالی : اما ایت ءامنا دا مم إل 
الصلوة فعسلا وجو یدیک إلى المرافق اموا موسیگ وار کڪ ل 
الكخين [الماندة : 6] المتحلى بان أفعال الرضوء تفيد الأشتراك س الحطرف 
والمعطوف عليه شركة مطلقة غير مقيدة بصفة الترتيب». . . ومن ثم استنبط أن 
الترتيب في الوضوء «مسنون غير مفروض. 

وعموما فإن منهج لاال ك اما رخهة الل يقوم على خطوتين 
رئیسیتین هما : 

اول ورال ما راه واا 

ثانيًا : بيان وجه دلالة الدليل على محل النزاع . 

وفي بيان وجوه الدلالة نراه في الغالب الأعم يستعين بقواعد البيان الأصوليةء 
قراغ الارئل اشير المعهدة فى المجال المرغي لدي آتة الروغلا 
الحجاج» يفعل ذلك كله حتى يكون في دفاعه عن المذهب - كما وعد في مقدمة 
كتابه - «معرضا عن اللجج» مؤكدا بواضح الحجج على منهج العدل والإنصاف“ 
فيما بين مذهبه» وبين مذاهب أرباب الخلاف . 


(1) انظر مذاهب العلماء في هذه المسألة في: إحكام الفصول 182 - 183 وأثر اللغة في 
اختلاف المجتهدين لعبد السلام طويلة 213 وما بعدها. 

2 0 اهدي غت 382/⁄1. 

(3) ن: التهذيب عب: 1 / 381 . 

(4) ن: التهذيب عب: 1/ 316. 
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المبيحث الثانى 
منهحه في الرد والاعتراض 


نقصد بالرد: عدم قبول دليل المخالف» وذلك بالطعن فيه بأحد القوادح 
الجدلية المقبولة» وبالاعتراض : مقابلة E‏ ي کلام بما يمنعه من تحصيل 
مقصوده بما بایته» a SÎ‏ اوتتتعمل ها الفط ها 
لتقارب دلالتهما في معنى واحد. 

ونقصد بقولنا: منهجه في الرد والاعتراض› طريقة ارمام الفندلاوي رحمه 
الله ومسلکه» في ترتیب ردوده واعتراضاته› وتنويعها بما يکفل له توهين حجج 
المخالف وإبطالهاء > لترجیح دلیله. 

والناظر في هذا المنهج یری الموّلف رحمه الله مقدمًا الرد والاعتراض على 
الاستدلال بالمنقول» على الرد والاعتراض على الاستدلال بالمعقول» كما يراه 
مقابلا كل دليل بما يناسبه من الردود والاعتراضات . 

ویترجح لدينا أن صاحبنا كان على اطلاع واسع على مصنفات الجدل وفقه 
الحجاج» يدل على ذلك : 

أولا: استعماله للعديد من ألفاظ آهل النظر مثل : 

الاحتجاح› الاعتراض › المضايقة› المعارضة› الجواب»› السؤال» الإأثبات» 
کک الترجيح › غير مسلم»› غير لازم» فأاسد» منتقض عليهم› > باطل» يبطل 


یکذ . لو لزم ما قالوه. : لما صح. . جعلناه دلیلا علیهہء »> فنعکس 
I E‏ التى أحكم إمامنا استعمالها في 
راا ا 


ثانيًا : إحكامه طريقة العرض والاعتراض والترجيح على نحو لا يقع غالبا إلا 
من خبير في فن الخلاف والحجاج . [ 
وسنتحدث عن هذا المنهح فى الرد والاعتراض لدى إمامنا الشهيد تعريما 


(1) ن: الكافية في الجدل للجويني : 67. 
aE E (2)‏ والكافية في الجدل الجوينيء e‏ 
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وتمثيلاً ومن غير استقصاء» ضمن المطالب الأتية : 
المطلب الأول : منهجه في الاعتراض على الاستدلال باي الكتاب : 

إن الاحتجاج باي الكتابت في مسائل الفروع› ا يسلم ءفي الغالب من 
الاعتراض» ووجوه الاعتراض على الاحتجاج بذلك ثمانية هي : 

1الاعتراض على دليل الكتاب بآن المخالف لا يقول به. 

2-الاعتراض عليه بالقول بموجبه» والمنازعة في مقتضاه. 

3-الاعتراض عليه بدعوی الإجمال. ۰ 

4-الاعتراض عليه بدعوى المشاركة فيه. 

5 -الاعتراض عليه بدعوى النسخ . 

6 الاعتراض عليه باختلاف القراءة. 

7-الاعتراض عليه بالتأويل . 

8-الاعتراض عليه بالمعارضة. 

وليس غرضنا في هذه الدراسة التي أردنا أن تكون موجزة مركزة» استقراء 
واستقصاء ء جميع الحالات التي وظف فيها صاحبنا هذه الاعتراضات» وإنما فقط › 
a‏ وهي کالاتي: 
ولا : : اعتراضه على الاأية بدعوى الإجمال: 

وقد استعمل الإمام الفندلاوي هذا القادح في مسألة لفظ تكبيرة الإحرام هل 
هو متعین لا یجزیٌ غيره ام شت اک ی و ا 
اك اك او 0 ا ت م بکل لفظ فيه تعظیم» ٠"‏ واحتج آصحابه بعد 
أدلة منها قوله عز وجل : E‏ 2 وکر اسم بء ص 4 [الأعلى : 14 - 15[ 
قالوا: «ولم يفرق بين تعظيم أو نکبیں۵ آي إن الآية مجملة لم يعين فيها اللفظ 
المطلوب فأي لفظ ذكر المصلي وكان فيه تعظيم كالكبير والأكبر والعظيم والأعظم 
والجليل والأجل» أجزأه في الإحرام. 


0© کاعغ ی ق ل ا ا 
7 - 29 وفي المنهاج للباجي: 43 أنعددهاسبعة. ٠‏ 

(2) التهذيب عب: 1 / 458. 

(3) التهذيب عب: 1 / 458. 

(4) التهذيب عب: 1 / 459. 
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وما أدعاأه الأحناف من الإجمال هنا هو لغرض التخلص والتفقصي من إلزامات 
المخالف» وإليه أشار الباجى حين قال: «إن المستدل قد يستدل بالایة فيدعي فيها 


O e N 

ت و الاحتجاج ا السافة فرق الاجمال فقال : 
«واحتجاجهم بقوله تعالى : قد آقح من کرک ٭ وک اس ری صل ۰4 لا دلیل فيه على 
موضع الخلاف» لأن الأية إنما وردت بذكر يفعل قبل الصلاة» ثم تفعل عقيبه› 
بدليل قوله: «فصلى» وهذه الفاء فاء التعقيب» وتكبيرة الإحرام من الصلاة» ليست 
متعقبة للصلاة. 

ولأن في هذه الآية إجمالاء وما احتججنا به من الأخبار مفسر لا إجمال فيه 
فكان ذلك أولى» لأن المفسر يقضي على المجمل اا 
ثانا : اعتراضه على الاية بالمشاركة في الدليل : 

المشاركة في ال ا و ال ي 
المسألة التي سأل عنها» وذلك على ضربين : 

أحدهما : أن يستدل كل واحد منهما بدليل من جهة الظاهر لا مزية لأحدهما 
على الاخر فيه . 

والثاني : أن يستدل كل واحد منهما بدليل من جهة العموم لا مزية لأحدهما 
على الاخر فيه . 

وقد استعمل إمامنا الشهيد هذا المسلك من الاعتراض في غير ما موضع من 
الكتاب) ومن ذلك : 

مسألة : مباشرة المرأة عقد نكاحها : 

E O IT EET 
ذهبوا إليه بقوله عز وجل : * فلا شضلوهن أن ينك أَرَوجَهْنًّ€ [البقرة: 232]» ووجه‎ 
الدلالة من الآية عندهم أنها أضافت النكاح إلى النساءء قالوا: «وهي إضافة مباشرة»‎ 


0 المنهاج 57: 

. 462 / (2) 

(3) ل : المنهاج 

E e (4) 
. 359/2: التهذيب مع‎ (5) 
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وليس لمباشرة النكاح لفظ أبين من هز !)۳ , 

واعترض المؤلف رحمه الله دليلهم بالمشاركة فيه فذکر آن ما احتجوا به من 
ظاهر الاية غير لازم» والاية حجة له قال : «لأنه جل وعلا نهى الولي عن العضل› 
خدل ذلك أن له عقد النكاح عليها إذا ترك العضل . 

ولأنها لو كانت تملك عقد النكاح على نفسها بغير إذن وليهاء > كما تملك عقد 
ابيع والإجارةء وغير ذلك من العقود» لم يكن لنهي الله عز وجل الولي عن عضلها 
عن النكاح فائدة» ولجاز لها أن تعقد على نفسها سوى (أي سواء) عضلها الولي» أو 
لم يعضلهاء لأنه يمنعها من حق هي أملك به منه. 

ولأنه خطاب للأولياءء والاية نزلت في معقل بن يسار حين عضل أخته». 

وقد أمكن المؤلف الاعتراضص بالمشار كة في الدليل المذكور» أنه ظاهر 
مخ وها كان ادل س خارت الاركة فة اه ل المد 
حمله على وجه» إلا ولخصمه حمله على وجه اخر. 
ثالثا : اعتراضه على الآية باختلاف القراءة: 

لقد استعمل إمامنا هذا المسلك الاعتراضي في: مسألة الحائض هل يجوز 
وطؤها بعد انقطاع حبضها» E‏ ذهب الأحناف إلى جواز 
وطئها إذا مضى لها أكثر أيام الحيض وإن لم تغتسل“» مدل قر له تعالے 7 و 
NE‏ : 222]» قالوا: «معناه حتى ينقطع دمهن» لأن حتى 
ب خو ج اا ا که ا 

ورد المؤلف استدلالهم باختلاف القراءة فقال رحمه الله: «فما ذكروه من 
حرف الغاية» وآن ما بعده بخلاف ما قبله» فهو مسلم على الجملة» ولکن لا يصح 
ها هناء لأن المنع تعلق بغايتين : بانقطاع الدم» والاغتسال منه» لأنه قد 


(حتی ا لالشكيد: 


(1) التهذيب مع : 2 / 360. 
(2) التهذيب مع : 2 / 363 . 
(0 الذت عة 42471 
(4 الات ع 4937 
(5) التهذيب عب: 1 / 423. 
(6) التهذيب عب: 1 / 425. 
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فمعنی فراءة التخفيف انقطاع الدم» ومعنی قرأءة ادك الاغتسال بالماء» 
رال انان كاك فیجب حملهما على فائدتین ما آمکن› وذلك اولی من استعمال 
إحداهما واطراح الأخرى . 

وإذا كان ذلك كذلك» كان معنى قراءة التخفيف : E En‏ 
آي حتی ينقطع دمهن › ومعی قرأءة اليك الاغال E‏ 

وهذا Ca ST a‏ | الباجي” 
ر وابن عقيل" ويقع الاعتراض به به من وجهين» كما ذكر الباجي : 

اخدفا ان دل الىك بقرأءة» فبعارضه السائل بقرأءة ا اول 
اقرا ا ادل ها السندل. 

والثانى : أن يستدل المستدل بقراءة فيعارضه السائل بقراءة آخرى» ليوقف 
استد لاله بالقراءة التي اتدل بھا» كما يعارض الخبر بالخبر» والاية بالاية» والقياس 
ا 
O tu gs‏ 
رابعًا : اعتراضه على الآية بالتأويإ (°: 

هذا الوجه من الاعتراض كثير الورود في مجالس النظرء والكتابات الخلافية 
التي تذل فبها باي الكتاب» لان غلب هذه الايات عامة تحتمل التخصيص › آذ 
ظاهرة فتاه استعمل المؤلف رحمه الله هلا المسلك من الاعتراض في 
مواطن عدة منها منها ) 

مسألة : الأذان هل يجوز أخذ الإجارة عليه آم لا؟. 

ذهب الأحناف في هذه لمال إل جواز أخذ الإإجارة على الأذان على 
و ا ا ل اسک عد ارا 4 [الأنعام : 90 


5 ات 42471 

NN 2) 

(3) المعونة: 150. 

)4( ا 

(5) المنهاج 

)6( ومعنی هذا r‏ أن تال المهدل تات ظاهرة آو عامة» فيؤولها تأويا معیتا» 
فيعترض عليه المعترض بحملها على تأويل اخر بدليل . 

(7) التهذيب عب: 1 / 456. 

(8) التهذيب عب: 1 / 454. 
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والشورى : 23] قالوا: «فعم جميع القرب الدينية. 

واعترض الإمام e‏ على احتجاجهم بهذه الاية شاويلها فقال: 
احتجوا به من قوله عز وجل : ٭ فل لہ اسک یرآ جرا غير صحیح» ا 
عز وجل وجب على رسوله البیان بقوله : 3 لبون لاس ماثرل إلني) [النحل : 44« 
وأوجب عليه البلاغ بقوله : تاا اسول بلع ما نإ ين رَبك [المائدة : 67[ 
i O O E EA‏ 
يجب عليه فعل الآذان» أي فجاز له أخذ الإجارة عليه 

ومسألة نب الصوم متى تجب؟ هل قبل الفجر آم بمد 2(6 

دهب الأحناف ا أن الصوم المعين المتعلق بالذمة رمضان»› وصيام 
التطوع» وصوم النذر المعين يجوز فعله ا فاا 4 م و 
وجل ۶ من ہد ونم أل يش €4 [البقرة: 5]) قالوا: «فمن صام بنية بعد 
الفجر سمي صائمًا للشهر”» بمعنى أن الاية عامة» لم تعين متى تجب النية» أمن 
أول الليل؟ أم قبل الفجر؟ أم بعد ذلك بقليل أو كثير؟ 

واعترض الإمام الفندلاوي هذا الاحتجاج بالتأويل» فقال: «فما احتجوا به 
من قوله عز وجل: # فمن ٿ E‏ ومن صامه بنية بعد الفجر 
ا SS‏ 
ذلك» فقال: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل وهذا عام في کل صوه») 
ای فر ضا کات او نفلا آدا أو قضاء ارا أو تطرعا: 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن التأويلات التي يذهب إليها إمامنا الشهيد غالبًا ما 
دعا بالات أرالة أ ر ال عن الات أو أغل ب الكة أي المفمري آر 
غير ذلك من کل ما من شآنه أن يجعلها قوی وأرجح من تأويلات مخالفه. 


(1) التهذيب عب: 1 / 454. 
(2) التهذيب عب: 1 / 456. 
(3) التهذيب عب: 1 / 618. 
(4) التهذيب عب: 1 / 615. 
(5) التهذيب عب: 1 / 616. 
(6) انظر تخريج هذا الحديث في التهذيب عب: 1 / 616 هامش رقم 5. 
(7) التهذيب عب: 1 / 618. 
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خامسًا : اعتراضه على الأية بالمعارضة : 

المعارضة : «هي مقابلة السائل المستدل بمثل دليله» أو بما هو أقوى 

وهي مسلك اعتراضي صحيح معتبر عند كثير من الجدليين كالشيرازي, ٤‏ 
N N ss e a‏ 
والآمدي( ي وه ل 

وقد استعمل کک الفندلاري هذا المسلك في : اة المرتد إدا رجع إل 
الإاسلام هل يلزمه قضاء ما تركه من العبادات حال ردته ام لا؟“", 

ذهب الشافعي في هذه المسألة إلى أنه «لا قضاء عليه في حجه الذي حجه قبل 
ردته» SE E‏ ويقضي ما تركه من الصلاة والصوم في حال 


a 


واحتح أصحابه لما ذهب إليه بقوله عز وجل : ل و برد د نگم عن دینوء 
رھ کاو اوک د و ل 217 اا 
«فإذا مات ولم يمت كافرًا» وجب أن لا يحبط عمله» والحج الذي حجه قبل 
الردة" [حجه وهو مؤمن فوجب ألا يطل ج11 


ورد إمامنا الشهيد ما احتجوا به» بالمعارضة› فقال : «(واحتجاجهم بقوله عز 


(1) ن: المنهاح : 14ء والتعريفات للجرجاني : 219. 

(0 الو 193 

(3) ن: المنهاج: 70 وإحكام الفصول: 666. 

(4) ن: الجدل على طريقة الفقهاء 29. 

(5) ن: الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل والمناظرة: 208. 
E E (6)‏ 

)7( ن: الكافية في الجدل : 412 والبرهان: 2 / 1050 . 

(8) ن: الإحكام في أصول الأحكام 4 / 97. 

(9) ن: إرشاد الفحول: 388 . 


(10) التهذيب عب: 1 / 535. 

(10 ال#ااع 537 

(12) التهذيب عب: 1 / 534. 

(13) تكملة ليست في الأصل ويقتضيها السياق؛ وقد أثبتت بالهامش رقم 3 من التهذيب عب: 
171 . 
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وجل : ومن رکد ڌڏ ين گم ڪن وينو يمت َو َا وهذا لم يمت کافرا» فهو 
معارض بقوله عز وجل: # ومن يكف بالإيسن هَقَدّ حيط عملم 4 [المائدة: 5]ء 
ومرجح عليه بقوله عز وجل ل لون آرت ليطن عك [الزمر : E‏ 
المطلب الثاني : منهجه في الاعتراض على الاستدلال بالسنة: 
نمهيد : 

الاعتراض على الاستدلال بالسنة يكون من أحد ثلاثة وجه : 

أحدها 3 N E E ٤‏ وقوله 
له مثا ھا ین خاد وت ل قول . أو هذا خبر احاد فيما تعم به البلوى ونحن 
لا نقول به» ولا نقبله. 

والثاني : الطعن في الإسناد”؛ وذلك بأن يذكر المعترض في الراوي سببًا 
يوجب سقوط روایته» کالقول بأآنه كذاب» أو مبتدع» أو مغفل» أو مجهول» أو أن 
النعلة ردوا دته أو ان الأصل أنكر رواية الفرع الراوي عنه» أو غير ذلك من 
الاعتراضات المسموعة في هذا TS‏ الخلاف الفقهي كلا ا 

والثالث : الطعن في المتن قول كان أ فعا او ا وذلك بان يعترض 
عليه بأحد الاعتراضات الاتية : 

اوا 

E ATE 

ثالنًا : بالمشاركة فى الاستدلال به. 

رابعا: بدعوی الإجمال فيه . 

NEG 

سادسًا : بدعوی نسخه . 


5 الات غت :1 536 

(2) انظر هذا الوجه من الاعتراض وأمثلته فى: المعونة 157 - 159ء والجدل على طريقة 
الفيا :29 30 

(3) انظر هذا الوجه من الاعتراض وأمثلته» وما وقع الاحتلاف فيه منها في : المعونة 
0 - 164. والمنهاج 76 - 90. والجدل على طريقة الفقهاء 30 - 32. 

(4) انظر هذا الوجه من الاعتراض وأمثلته» في : المعونة 165 - 198 والمنهاج 90 - 137. 
والجدل على طريقة الفقهاء: 32 - 38 . 
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سابعًا: بالتاويل. . 

ثامتا : بالمعارضة. 

وقد استعمل الإمام الفندلاوي رحمه الله في مناظرته لمخالفيه في «تهذيب 
المسالك» الكثير من وجوه الرد والاعتراض السابقة الذكرء وللتمثيل فقط نذكر بعضا 
من ذلك في الفرعين الاتيين . 
الفرع الأول: وجوه اعتراضه على السنة من جهة الإسناد: 

من هذه الوجوه: رد الحذیت بان آحد زرجال سنده كذات.: ومن آمثلته لدی 
المؤلف : اعتراضه على احتجاج الحنفية بحديث «المصلي بالخيار في الركعتين 
الأحيرتين» إن شاء قرأ فيهما وإن شاء س على أن القراءة إنما تجب في 
الركعتين الأوليين ^ وذلك بالطعن فيه ورده» لأن أحد رجال سنده هو: الحارث 
الأعور: «وقد قال فيه الشعبى إنه رجل كذاب». 

ومنها رد الحديث بأن أحد رواته تكلم فيه أو قيل بأنه كثير الخطاً. ومنه عند 
المؤلف اعتراضه على احتجاج الشافعية بحديث (إذا كان الماء قلتين لم يحمل 
خبثا»“ على أن الماء «إذا كان قلتين فصاع لا ينجس بمخالطة النجاسة له إلا أن 
يتغير أحد أوصافه» . بقوله: .١‏ . . ما ضعف سنده» فإن ابن إسسحاق أحد رواتهء 
وقد تكلم فيه وفي روايته» مالك» ويحيى بن سعيد القطان» وغيرهماء وقال أحمد 
بن حنبل : لا يؤخذ مما رواه ابن إسحاق إلا في المغازي وحدها. 

ومن رواته الولید» وهو رجل كثير الخطا'. 

ومنها رد الحديث بأن راويه مجهول. ومن أمثلته عند المؤلف : اعتراضه على 
حديث القلتين السابق ورده؛ لأن في سنده راويين مجهولين هما: محمد بن يحبى › 
ویحیی بن عقيل . 


(1) انظر تخريج الحديث في التهذيب عب: 1 / 481» هامش رقم 5. 
(2) التهذيب عب: 1 / 481. 
(3) التهذيب عب: 1 / 483. 
(4) انظر تخريج هذا الحديث في التهذيب عب 1 / 327 هامش رقم 1. 
(5) التهذيب عب: 1 / 320 . 
(6) التهذيب عب: 1 / 329. 
(7) التهذيب عب: 1 / 330. 
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ومنها رد الحديث بأن راويه لم يعمل به. ومن أمثلته عند المؤلف : اعتراضه 
على احتجاح الأحناف بحديث عائشة رضي الله عنها: «فرضت الصلاة ركعتين 
ركعين ف الحقر زالنفن فاقرت ضلا النفره وزيد ف ضلاة الخضر للفرل 
بوجوب القراءة في الركعتين الأوليين فقط) وذلك بالطئن فة ورد من حه أن 
عائشة رضى الله عنها كانت لا تقصر الصلاة فى السفر» وهى الراوية للحديث› 
ا0 وقد قال نن العلا 6لار إذا روع الخر> ترك الغ به أرجب عه 
ET‏ 

ومن أمثلته أيضًا اعتراض المؤلف على احتجاح الأحناف بحديث ابن عمر أن 
النبي بل : «نهى عن السلام على الركعتين في الوتر“» للقول بأن الوتر ثلاث 
ركعات متصلات من غير فصل بينها. وذلك بالطعن في صحة هذا الحديث من 
جهة أن راويه عمل بخلافه» وفي هذا يقول: وما رووه عن ابن عمر» فهو شرع لا 
یعرف» ولا روي عن أحد» وکیف یروی مثل هذا عن ابن عمر» وقد کان یسلم على 
e‏ 

ومنها رد الحديث بدعوى الانقطاع ومن أمثلته لدى المؤلف : اعتراضه على 
استدلال الحنفية والشافعية لقولهم بأن الأذان والإقامة شفع› بحدیث «کان آذان 
النبي بكي وإقامته شفعًا“ الذي يروونه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن 
زيد. وذلك بالطعن فى صحة هذا الحديث من جهة أن فى سنده انقطاعاء» وفى هذا 
يقول: «وما احتجوا به من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى» فهو ضعيف؛ وقد 
اخم أل الل أن ابن آي لى ل بع من عبد الله ين ريد فة 

وها ود السدت ان را ده ون أك نادرى ره اله 
اعتراضه على استدلال الحنفية بحديث جابر عن النبي بيا أنه قال: «لا صداق آقل 


(1) انظر تخريج هذا الحديث في التهذيب عب : 1 / 482 هامش رقم 1 . 
(2) التهذيب عب: 1 / 481. 

(3) التهذيب عب : 1 / 484. 

)4( لم أقف عليه . 

(5) التهذيب عب: 1 / 546 . 

(6) التهذيب عب: 1 / 551. 

(7) انظر تخريج هذا الحديث في التهذيب عب : 1 / 447» هامش رقم3 . 
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من عشرة دراهم»" لتحديد أقل الصداق» وذلك بالطعن في هذا الحديث ورده» 
لأنه لا «حجة لهم فيه لأنه حديث ضعيف تفرد به بقية بن الوليد». 
الفرع الثاني : وجوه اعتراضه على السنة من جهة المتن : 

يعترض على الاستدلال بالمتن من السنة القولية والفعلية والتقريرية عند آهل 
الخلاف الفقهي» بما يعترض به على المتن من القران الكريم . 
٠‏ و ا ی و 
أولا: القدح فيه بان المخالف لا يقول به: 

والقدح في الدليل بأن المستدل لا يقول به طريق صحيح في إبطال الدليل كما 
قال الباجي إذ لا يجوز أن يثبت المستدل الحكم من طريق وهو يعتقد بطلانه . 

وقد استعمل المؤلف هذا المسلك من الاعتراض مرات عدة. 

منها : اعتراضه على حديث القلتين السابق الذكر الذي رواه الشافعية عن مسلم 
بن خالد عن ابن جريج عن محمد عن يحیى بن عقيل عن يحبى بن يعمر» محتجين 
به» وذلك بقوله: «وهو مرسل»“ أي وآنتم أيها الشافعية لا تقولون به» وهو مردود 
عندكم» وغير معتبر صلا من آصول مذهبكم . 

ومنها اعتراضه على حديث ابن مسعود في ليلة الجن أن النبي بي قال: 
«أمعك ماء؟ قال: لاء إلا إداوة فيها نبيذ» فقال عليه السلام: «ثمرة طيبة وماء 
طهور»» الذي احتج به الأحناف على جواز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ المشتدا . 

وفي ذلك يقول مبيتا أن الاحتجاج بالحديث المذكور على غير أصولهم: 
«ولأن الاحتجاج بهذا الحديث على أصل مذهبهم غير صحيح› لأنه زيادة على 
النص»› وعندهم الزيادة على النص نسخ . 


ولانه خبر واحد» وخبر واحد عندهم غير مقبول فیما تعم به البلوی»'. 


)1( انظر تخريج هذا الحديث في التهذيب مع : 2 / 409» هامش رقم 1. 
(2). 'الكهد ىتا غ:.2 7 409: 

)3( المنهاح : 42. 

(4) التهذيب عب : 1 / 330 . 

)5( انظر تخريجه في التهذيب عب : 1 / 349 هامش رقم: 2. 

(6) التهذيب عب: 1 / 348 . 
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والاعتراض بهذا الوجه من القوادح» من باب إلزام الخصم التناقض بين 
أصوله وفروعهء لذلك قال الباجى: «وهذا صعب ما فى هذا الباب على 
الل ال ا وواد و ي 
ثانا : القدح فيه بالقول بموجبه» والمنازعة في مقتضاه : 

ويتوجه هذا المسلك الاعتراضي على جميع أدلة الكتاب والسنة» نصهاء 
وظاهرها» وعامهاء ومجملهاء ومعناه تسليم الدليل مع استبقاء الخلاف في محل 
النزاع» وهو مما يدل على قوة فقه المناظرء قال الباجي : «والمنازعة في مقتضى 
اللمظ فة . 

والقول بالموجب على وجهين : 

أحدهما أن يحتج المستدل بأحد الموضعين» فيقول السائل بموجبه بالحمل 
على الموضع الآخرء مثل أن يستدل في منع نكاح المحرم بقوله لا: ١۷ا‏ يتكى 
المحرم» ولا يُنكح» فيقول مخالفه النكاح في اللغة هو الوطء» وأنا أقول إن 
المحرم لا يطأء أما العقد فلا مانع منه عندي . 

والثاني : أن يقول بموجبه في الموضع الذي احتج به» كاستدلال الشافعية في 
خيار المجلس بقوله بي : «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا» أي بأبدانهماء فيقول 
المخالف : المتبايعان هما المتشاغلان بالبيع قبل الفراغ» وهما بالخيار عندي» أي 
ما داما متشاغلين بموضوع البيع» ولم ينتقلا منه إلى غيره. 

وقد استعمل المؤلف' رحمه الله هذا المسلك الاعتراضي في مواضع عدا 
من كتابه «تهذيب المسالك)» ومن ذلك على سبيل المثال: 

اعتراضه على استدلال الأحناف بأن الجمعة لا تنفذ إلا بإذن اللإمام» بحديث : 
«صلوا كما رأيتموني أصلي» وذلك بالقول بموجبه» والمنازعة في مقتضاه وفي 


0 ا 

O MAT OREN SENS 
4 ار شري هاا الت فى الو يمم 3 517 هايا‎ 6( 
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ذلك يقول رحمه اللّه: «وأما احتجاجهم بقوله عليه السلام: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي»» فليس فيه دليل على موضع الخلاف وإنما راد بذلك عليه السلام إقامة 
التحريم» والتحليل والتكبيرء والقراءة» والطمأنينة في مواضع الخفض والرفع من 
الركوع» والسجود» والقيام في مواضعه» والجلوس› ا في مواضعه» إلى 
غير ذلك من أوصافها. 

ا ا ا 
E‏ 

وقد سبق تعريف هذا لاد" عند الحديث عن وجوه الاعتراض على 

رف افترفن الو حه الله عل الافخدلال بالكتر من الأخادت: 
E N RT‏ وھ دلت 

حديث : «الله أطعمك وسقاك) الذي استدل به الشافعية على عدم قضاء 
صوم من آفطر في نهار رمضان ناسيًا» قائلين : «فلو كان القضاء واجبًا لبينه عليه 
السلام ولأمر به» إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحا . 

قال الإمام الفندلاوي معترضا بالمشاركة فيه : «وقوله ياء للذي سأله حين اكل 
وشت اتا e eH‏ . إذ ليس لهم حمله على 
قوط القضاء» إلا ولا جمله على قوط الما 

وحديث «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» الذي استدل به الشافعية 
ا ووت ا ےک ا ل و 

وقد اعترض عليه المؤلف بالمشاركة فيه فقال : «فما احتجوا به من قوله 45 : 


(1( انظر تخريج هذا الحديث في التهذيب عب : : 1 / 460. هامش رقم 1. 
(2): التهد بت عب :960./1, 

(3) مثل ما بالتهذيب عب: ص 1 / 441» 1 /579. 
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(5). .الته ديت غ17 06377 

(6) التهذيب عب: 1 / 638 . 
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(لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل»› فكذلك نقول: إنه لا صيام لمن لم يبيت 
الصيام من الليل» وهذا قد بيت الصيام من الليل»" أي من أول ليلة من رمضان» 
وهي تجزئه عن جميع الشهر» إذا نوى بنيته تلك جميع الشهر». 
رابعا: القدح فيه بدعوى الإجمال: 

وقد استعمل المؤلف هذا القادح في الاعتراض على حديث خولة: سألت 
النبي 4ة عن دم الحيض» فقال : «اغسليه الذي احتج به الحنفية على جواز زوال 
النجاسات بسائر المائعات التي لها عمل في إزالتها“ قائلين: «لم يفرق عليه السلام 
في مره لها بالغسل بين مائع وغيره» فيجب حمل ذلك على عمومه»» حیث رد 
استدلالهم بالحديث المذكور» بدعوى الإإجمال» فقال: «فما احتجوا به من حديث 
خولة» فلا جريان له مع حديث أسماء» وما ذكرنا معه من الأحاديث» لأنها أحاديث 
مفسرة» وحديث خولة مجمل» والمفسر يقضى على المجمل». 
خامسًا: القدح فيه باختلاف الرواية: ٠‏ 

هذا المسلك من القدح» وجيه» ثبت عند أهل النظر صحة الاعتراض به 
وهو على ضربين كما عند الباجي : 

«أحدهما بإبدال لفظ مكان لفظ› 

والثانى بإبدال حر كة مكان E‏ 

e EN 

«أحدهما: أن يورد السائل الخبر على وجه يمنع من الاستدلال المستدل به. 

والثاني أن يرويه على وجه يصير حجة له . 


7( ,التهد ت عغت: 0627/1 . 

(2 ا 025 

)3( انظر تخريجه في التهذيب عب : 1 / 338. هامش رقم: 1. 

(4) التهذيب عب : 1 / 336 - 337 . 
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والأمثلة على هذا المسلك من الاعتراض كثيرة فى مصنفات الخلاف 

ا 
i‏ فى «تهذيب المسالك» : 

1 - اعتراض المؤلف على حديث «إذا كان الماء قلتين لم يحمل حبقا" الذي 
اله ا غ دار ما ت الات خت فل د فا حاف 
الرواية : «وقد روي «إذا بلغ الماء قلتين»» وروي «إذا بلغ قلة»» وروي : «إذا بلغ 
أربعين قلة)» وهذا كله مما يمنع من الاحتجاج به» لار اف 

فا ع ان ع الذي فيه : (أنه خرج مستسقًا» فما زاد على 
الاستغفار شيا حتى رجع»*) الذي E‏ 
منفردة فى جماعة» ولا خطبة مسنونة؛ حيث قال: «فما ذكره من حديث عمر» 
فقد روی على خلاف ما أوردوه» وهو أنه خرج فاستسقی وصلى». وأول هذين 
الاعتراضين هو الذي عبر عنه الباجي فيما سبق بآن يورد السائل الخبر على وجه يمنع 
من الاستدلال به وثانيهما هو الذي عبر عنه بأن يروي السائل الخبر على وجه يصير 
حجة له . 
سادسًا: القدح فيه بدعوى النسخ : 

وهذا القادح مسموع في الاستدلال بالكتاب والسنة على السواءء وهو يقع 
كما قال الباجى من ثلاثة أوجه: 

«أحدها أن ينقل النسخ صريخًا. 

والثانى أن ينقل عن النبى بي ما ينافى الخبر المستدّل به متأخرًا عنه. 

والثالث: أن ينقل عن الصحابة العمل بخلافه» فيدل ذلك على نسخه. 


(1) ن: تخريجه فى التهذيب عب: 1 / 330 هامش رقم 6. 

(2) . التهد ت عت: 1 /331: 
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وأضاف الشيرازي وجها رابعًا: هو : 

«آن یدعی نسخه» بأنه شرع من قبلناء وأنه نسخه شرعنا) 

ERG ERE ERE 
TEE الوضوء بالأنبذة؛ ؛ حيث قال في الاعتراض عليه بالنسخ:‎ 
کانت بمكة» والماء بمكة عير معدوم» وأيه التيمم إنما ت بالمدينة فان ا‎ 
TT حدیث ابن مسعود على ما زعموا»‎ 

TSG‏ «أيها الناس إن هذا اليوم عاشوراءء ولم یکتب الله 
ع صبامه» وأنا صائم» فمن شاء فليصم › ومن شاء فليفطر» الذي استدل به 
الأحناف على جواز الصوم بنية بعد الفجر» حيث اعترض المؤلف رحمه الله على 
اللاستدلال به بدعوى النسخ اڭ : (واحتجاجهم بحدیث صوم عاشوراء» لا تعلق 
ا لن صومه منسوخ بصوم شهر رمضان» TE‏ 
سابعًا: القدح فيه بالتأويل : 

هذا القادح هو اکر الاغتزاضات: شيوعا في مصنفات الخلاف الفقهي »› 
ومعناه : آن يستدل مستدل بحدیث ظاهر أو عام فيؤوله تأويلا معيناء فيعترض عليه 
E E a‏ 
على سبيل المثال . 

حديث عائشة رضي الله عنها: «كان النبي عليه السلام إذا دخل على نسائه 
نهارا» يقول لهن: «هل عندكن طعام؟» قالت فإن قلنا: لاء قال: «فإني صائم»» 
وروي «فاني إذن صافم »۸ 

هذا الحديث الذي استدل به الحنفية والشافعية على جواز صيام التطوع بنية 
بعد الفجر» قائلين: «إذن (أي التي في الحديث) للاستقبال» وهذا نص في 
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موضع الخلاف» 

وقد رد المؤلف رحمه الله تأويلهم هذا بتأويل آخر مخالف له» حيث قال : 
«لو كان الحديث صحيحاء > لم تمنع صحته من أن يكون عليه السلام بيت الصيام من 
الليلء ويكون سؤاله عن الطعام لما يجب على الرجل من افتقاد حال أهله في الطعام 
والشراب» وغير ذلك . مما أوجب الله عليه من حقوق الزوجية والقوامة . آلا تری 
إلى قوله عز وجل : الرجال قوموت عل السا یما فصل آله له بعص عل عض ويا 
أنقَقَوا من أَمَوّله ٌ4 [النساء : 34]ء وقوله : « فاقوا عن 4 [الطلاق : 6 فان قلن 
له: لاء قال: فإني صائم» أي مستديم للصوم الذي بيت نيته من الليل› وهذا تأويل 
سائغ غير ممتنع . [ 

وقولهم : فإذن للاستقبال: هو كما قالواء لأن المراد بها هنا: استدامة 
الصوم» واستدامته للاستقبال . 

ويجوز أن يكون عليه السلام نوى الصيام من الليل» ثم فكر في الإفطار إن 
وجد طعامًاء فلما لم يجده قال : إني إذن صائم» مستديم لما كنت عليه من الصوم» 
فإدا حملا لفظة «إذن» على الاستدامة» وحملوها على الاأستقبال فى ابتداء الفعل »› 
فقد استوينا في تأويل الخبر» ثم یون ما قلناه أولى» لأنا حملنا فعله عليه السلام 
على الوجه الأفضل» وهو اعتقاد نيه الصوم قبل طلوع لان ھن وی صوم 
التطوع بعد الفجرء فقد فعل فعلا مكرومًا كما تقدم من قا ۲ 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاعتراض بالتأويل يكون e‏ منها: 
المشاركة في الدليل» والمنازعة في مقتضاه والقول بموجبه» والمعارضة. 

ومن الألفاظ التى يستعملها المؤلف رحمه الله للإشعار باعتراضه بالتأويل : 

- ما احتجوا به من. . . لا حجة لهم فيه. 

- ما احتجوابه من . . . لا تعلق لهم فيه . 

- ما احتجوا به من قوله یه . . . وآنه کذا وکذاء فليس كما زعموا. 

وعند اعتراضه بالمعارضة يقول: «وليس لهم حمله على كذاء أو تأويله بكذاء 
إلا ولنا حمله على کذاء آو تأویله بکذاء ثم يورد ما یرجح تأویله على تأویل 
مخالفه . 


(1) التهذيب عب: 1 / 620. 
(2) التهذيب عب: 1 / 623. 


261 


ثامتا : القدح فيه بالمعارضة : 
) وقد استعمل الإمام الفندلاوي ذا الیل من الاعتراض 

منها : معارضته حدیث : «أسفروا بالفجر › فاده أعظم للأجر» الذى استدلن 
به الأحناف على أفضلية الإإسفار بصلاة الفجر» على التغليس بهاء بحديث عائشة 
رضي الله عنها : إن كان رسول الله ية ليصلي الصبح؛ > فينصرف النساء متلفعات 
بمروطهن ما يعرفن من الغلس» قائلاً: وهذا یبین آنهم کانوا يبتدئونها بغلس» 
es‏ 

ومنها معارضته حدیٹث : « أن النبي ي“ E‏ المخابرة الذى احتج به 
القاضي ات يو سف »› و محمد بن الحسن »› وابن ابي ا وسميان» على جواز 
المخابرة وهي كراء الأرض ببعض ما يخرج منها” ت ا 
على عدم الجواز» وهما: حديث جابر: «أن النبي بيه نهى عن المخابرة» 
وحدیث رافع بن خدیج»› أن النبي ية مر بزرع » فقال : «لمن هذا الزرع؟» فقال له 
رجل : لي البذر يا رسول اللهء وعلي العمل › ولي شطره› وشطره لبني فلان»› فقال 
له عليه السلام : «قد أربيتماء قد أربيتماء رد الأرض على أهلها وخذ نفقتك» 
وفي ذلك يقول رحمه الله: (فما احتجوا به من الحديث› فلا صحة له » ۰ 
فهو معارض بحدیث جابر» a‏ لأنه يقتضي الحظر› e‏ 
الإباحة» فكان الأخذ بالحظر أولى وآحوط. 
المطلب الثالث : . منهحه في الاعتراضص على الا ستدلال بالإجماع : 

E PN E A EES‏ بل کثیر منه يتوجه 
القدح عليه » والمنع من الاستدلال به سندا ومتتاء لندرة ما وقع الاتفاق والإجماع 


)1( انظر تخريج هذا الحديث في : التهذيب عب : 1 / 438 هامش رقم: 1. 
)2( انظر تخريح هذا الحديث في : : التهذيب عب : 1 438 هامش رقم I‏ 
(3) التهذيب عب: 1 / 441. 

(4) لم أقف عليه. 

(5) التهذيب مع: 3 / 121. 

)6( انظر تخريج هذا الحديث في التهذيب مع : 3 / 122 هامش رقم 4. 
(7) انظر تخريج هذا الحديث في التهذيب مع : 3 / 122» هامش رقم 7. 
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عليه من أحكام الفروع من جهة» وللاختلاف بين المجتهدين في بعض أنواع 
الإجماع» وفي بعض شروط ما يعد به الإجماع إجماعا من جهة أخرى . 

وجملة ما يعترض به على الاستدلال بالإجماع» أربعة أمور: 

أولا: الرد: 

ومعناه أن يستدل بالإجماع على حكم مسألة فرعية فيعترض عليه المخالف 
من الرافضة بأن الإجماع ليس بحجة عندنا في شيء من الآأحكام» أو من أهل 
الظاهرء بأن هذا إجماع غير الصحابة» أو سكوتي» ونحن لا نقول بحجية أي واحد 
منهما. 

ثانيًا: المطالبة بتصحيح الإجماع وظهوره: 

ومعناه أن يستدل المستدل بالإجماع على حكم فرع معين فيعترض عليه 
المخالف قائلا: هذا قول نفر من الصحابة وليس بإجماع. 

ثالث : الاعتراض على الإجماع بنقل الخلاف : 

ومعناه أن ينقل المعترض خلاف الصحابة أو بعضهم › أو بعض المجتهدين 
في حكم المسألة التي ادعى المستدل الإجماع عليها. 

رابعًا : الاعتراض على الإجماع بما يعترض به على متن السنة': 

وقد اعترض المؤلف على الاستدلال بالإجماع في مسائل منها : 

مسالة الأنبذة» هل يجوز الوضوء والغسل بها آم لا؟ 

SECS a aS 
عدم الماء فى السفرل م وادعوا في ذلك الإجماع قائلين : «وبه قال علي وابن‎ 
وروي عن أبي العاليةء قال : ركبت البحر مع أصحاب رسول‎ TT » عباس‎ 
الله كلا ففني ماؤهم فتوضأوا بماء النبيذ» وكرهوا ماء البحر. قالوا: ولم نجد‎ 
عند أحد منهم في ذلك خلاقاء فصح آنه إجماي۵.‎ 

وقد رد المؤلف هذا الإجماع بقوله: «وما ذكروه من إجماع الصحابة في هذاء 


(1) ن: المنهاج: 138 - 142 والمعونة: 203 - 204 والجدل على طريقة الفقهاء: 
8 99 

(© النهذیت :3487/1 

(3) انظر تخريج هذا الحديث في التهذيب عب: 38 هامش رقم 12. 

(4) التهذيب عب: 1 / 349 - 350. 
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فالإجماع فيه معدوم» ولو کان موجودًا معلومًا لَحرمٌ الخلاف ° 

ويدل على بطلان دعوى الإجماع أن آبا ذر وهو من الصحابة قد ذكر المؤلف 
انه روی عن النبي ڪي آنه قال : «الصعيد الطيب وضوء المسلم» ولو لم يجد الماء 
عشر حجچ» فان وجده فليٌمسسه پشرت(2 

ومعلوم أن هذا الحديث لا يجعل للمتوضىٌ وضوءَا» غير الماء إن وجده» أو 
التيمم بالصعيد الطيب عند عدمهء وأبو ذر راويه آولی الناس بمعرفة معناه والعمل 
بمقتضاه» ولذلك فالفرض أن يكون الغرض من احتجاج المؤلف بروايته القول بأنه 
أحد المخالفين لما ادعي من إجماع» واللّه أعلم. 
المطلب الرابع : : منهحه في الاعتراض على الاستدلال بالاقيسة: 

لقد اختلف آهل الحجاج الفقهي اختلاف واسعا» في الاعتراضات الواردة على 
الأقيسة» ودلك من تاحيتين: 

ناحية عدد هذه الاعتراضات › 


وناحية ترتيبها. 

E E E‏ مھ مدهت الاجمال وکزان کا 
الاعتراضات إلى منع او ا ٤‏ أو راجعة إلى ثلاثة أقسام : مطالبات › 
وقوادح » ومعارضة 


وذهب اخرون مذهب التفصيل والتفريع» فانتهى بهم الأمر إلى ذكر عدد كبير 
متفاوت من الاعتراضات . 

وهكذا وجدنا السرخسي قد ذكر منها أربعة هي : الممانعة» والقلب المبطل › 
والعكس الكاسر» والمعارضة بعلة أخرى» والرازي قد عدها خمسة هي : 
النقض» وعدم N E N O‏ 
أضاف إلى هذه الخمسة الكسر» وصاحب البرهان: المنع بأنواعه» وفساد 


(1) التهذيب عب: 1 / 353. 
(0: انظ رج هذا لحد في ال دي اغى 351۸1 مام و32 
(3) ن: إرشاد الفحول للشوكاني : 377. 

( ا 

A I 

(6) ن: المحصول في علم الأصول: 2 / 360 - 384 . 

(7) ن: الإبهاج شرح المنهاج لابن السبكي 3 / 84 - 137. 
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N الوضع›‎ 

وعدها يوسف بن الجوزي عشرة هي : فساد الوضع › وفساد الاعتبار» 
ا والمنع» والمطالبةء والفرق» والنقض» والقول بالموجب» والقلب؛ 
والمعارضة. وعدها كل من الشيرازي» والباجي خمسة عه و واا 
TA E N‏ 

ومن الناحية الثانية : اختلف الجدليون فى الاعتراضات والأسئلة الواردة على 
الأقيسة هل يلزم ترتيبها أم لا؟ وكيف ينبغي أن يكون هذا الترتيب عند من قال 
بلزومه؟ وفي ذلك يقول الشوكاني : 

«واختلفوا هل يلزم المعترض أن يورد الأسئلة مرتبة بعضها مقدم على بعض 
إذا أورد أسئلة متعددة» آم لا يلزمه ذلك E‏ ويؤخر ما شاء. فقال 
جماعة : لا يلزمه الترتيب» وقال اخحرون يلزمه» لأنه لو جاز إيرادها على أي وجه 

فی اد إلى التناقض» كما لو جاء بالمنع بعد المعارضة»ء أو بالنقض بعد 
فإنه ممتنع › لأنه منع بعد تسليم» وإنكار بعد إقرار» قال الامدي وهو 
المختار 7 

وهناك تفصيلات أخرى فى شأن الترتيب وكيفيته» يمكن التماسها في 
فسات الجدلوالاضل: ۰ 

والدي يعنينا في هدا المقام» ونحن بصدد دراسة منهج إمامنا الفندلاوي في 
الاعتراض على استدلال المخالف بالأقيسة» فى كتابه تهذيب المسالك» ليس هو 
و عادا ابات اا دو و ا 
القطع به من خلال هذه الدراسة»ء بل ويكاد يكون متعسرًا بالنظر إلى طبيعة الكتاب 


. 1080 - ET (1( 
e 232 : ن: المعونة'‎ (3( 

(4) ن: المنهاح: 148 - 149. 

(5) ن: الإحكام في أصول الأحكام 4 / 73 2e‏ 
(6) ن: ك إرشاد الفحول 377 - 391 . 

(7) ن: إرشاد الفحول 377 . 
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EG a eg eT 
. الشآن» وليس على سبيل الاستقراء التام» ولا الحصر العام‎ 

وفي هذا الصدد نلاحظ أن صاحبنا قد استعمل ف في الرد على استدلال 
المخالف بالأقيسة آلوانً من الاعتراضات› منها: 
ولا : BeOS E TELE‏ 
الضد» RS E us EE‏ قائلی : 

«ولأنا وجدنا صلاة الفجر إنما تجب بطلوع أحد الطالعين › فو جب آلا تجب 
صلاة العشاء اة إلا بعروتب ا الشفقين». 

قال الفندلاوي : «(وقولهم إن صلاة الفجر لا تجب إلا بطلوع أحد الطالعين › 
فو جب ألا تجب العشاء إلا بغروب أحد الغاربين إلى اخر ما ذكروهء فهو من قياس 
الضد» وهم لا یقولون به . ) 
انبا : الأاعتراض بمطالبة المستدل بالدليل على أن ما جعله علة يجوز أن 
يكون علة: 

وقد استعمل المؤلف رحمه الله هذا الاعتراض على الأحناف الذين استدلوا 
على أن الزنا يوجب تحريم المصاهرة” بقولهم : 

«لآن حرمة المصاهرة» إنما تثبت بالوطء بعلة البعضية والبعضية علة مشعرة 
بالتحريم» لأن استمتاع الإنسان ببعضه حرام . . ولذلك حرم الاستمتاع باليد». 

قال المؤلف رحمه الله رادا استدلالهم» ومطالبًا إياهم بالدليل على أن ما 
جعلوه علة» تور ان بكرن غل 

a‏ کک : حققوا نا البعضبية بين الولد والوالد 


© :الف :442771 
(0 ساف 4537/1 
(3) التهذيب عب: 1 / 445. 
(4) التهذيب مع: 1 / 417. 
(5) التهذيب مع : 1 / 418. 
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ا اا ی ی ا ی ا 
أن ما جعلتموه علة في الأصل لا يجوز تحققه في الفرع محل النزاع» فحققوه إن 
استطعتم . 

هذا المسلك من الاعتراض من المنع» والمنع أنواع: منع العلة في الأصل› 
ك العلة في الأصل› ومنع العلة في الفرع› ومنع العلة في الفرع والأصل 
معا 


ثاثا : الاعتراض على القياس بمنع الحكم في الأصل : 
ومن آمثلته في «تهذيب المسالك»: 

NE E I 
.٠ «لآنه عضو يسقط في التيمم» فجاز الاقتصار على بعضه» أصله الرجلان»‎ 
واعتراض الفندلاوي على هذا الاستدلال بمنع حكم الأصل المقيس عليه» أي‎ 
الاقتصار على غسل بعض الرجلين في الوضوء لسقوطهما في التيمم» وذلك بقوله:‎ 
«وقولهم : لأنه عضو يسقط في التيمم› فجاز الاقتصار على بعضه» أصله الرجلان.‎ 
کلام غير صحیح › لأن الرجلين يجب استيعاب غسلهما في الطهارة».‎ 

2 استدلال الشافعية والحنفية على عدم وجوب التدليك بالماء في الوضوء 
والخسل» بقولهم : «ولأنه موضع لحقه حكم الجنابة» فوجب آلا يلزمه إمرار اليد 
عليه» أصله : الموضع الذي لا تصله يده . ) 

وحكم الأصل الذي قاس عليه الأحناف والشافعية هنا هو : إجزاء صب الماء 
في الغسل على الموضع الذي لا تصله يد المغتسل من غير تدليك. 

وهذا الحكم منع المؤلف كونه في الأصل عنده» فقال: 

«وقیاسهم على من لا تبلغ يده جمیع جسده» غير مسلم» لأنه واجب عندناء 
ويلزمه أن يتحيل على ذلك» بآن يتدلك إلى حائط» أو بحجر» أو بحبل» أو بثوب› 


(1) التهذيب مع: 2 / 421. 

(2) ن: المعونة: 230 - 232 والمنهاح: 148 - 149 والجدل على طريقة الفقهاء 47 
وغير ذلك من المصنفات الأصولية والجدلية. 

(3) التهذيب عب: 1 / 387 . 

(4) التهذيب عب: 1 / 392 . 

(5) التهذيب عب: 1 / 402. 
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أو غير ذلك» مما يقوم له مقام اليد في التدليك» وهذا نص مذهب مالك »'. 
رایعا: الاعتراض على القياس بمنع كون الوصف المدعى علة موجودا في 
2 

ومنه فی (التهذیب») : 
المخابرة بالقياس التالي : 

ااعقل معاوضة على جرزء معلوم من النماء الخارج من الآرض› فو جب أن 
نکن جا اءدلل الماف. 

E‏ ا هو . معلومية 
جرء ألا الخارج من الأرض 

e muy‏ في الفرع› ولذلك رد القياس المذكور 
قائ : «(وقولهم : E Ea‏ معلوم من النماء الخارج من 
الأرض› عير صحيح »› لآنه لو كان الجزء E‏ بل هو 
شيء مجهول لا يعلم قدره ولذلك لم يجز والله أعلم» ٠‏ 
خامسًا: الاعتراض على القياس بأن ما قاس عليه المستدل لا يثبت 
اق 

وهو من فساد الوضع › ويدخل ضمن الرد» وله وجوه كثيرة منها: 
E‏ 

ا ا ا و ا 

OT OT OT‏ بالقياس فيمنع من 
ذلك . 

أن يستدل المستدل على إثبات المقدرات كنصاب ما يقطع فيه» بالقياس 


(1) التهذيب عب: 1 / 406. 
(© اهيب مم :123/3 
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5 أن يستدل المستدل على إثبات الكفارات» بالقياس فيمنع من ذلك . 

6 أن يستدل المستدل على إثبات الحدود كحد اللواط» بالقياس فيمنع من 
دل 

7 أن يستدل المستدل على إثبات الأبدال كانتقال المحصر من الهدي إلى 
الصوم» بالقياس فيمنع من ذلك . 

8 - أن يستدل على إثبات اللغة كتسمية النبيذ خمرًاء بالقياس فيمنع من 
e:‏ 

ومن أسئلة هذا المسلك من الاعتراض في «تهذيب المسالك»: 

استدلال الحنفية على إجزاء كفارة واحدة بالنسبة لمن تكرر وطؤه في آيام 
رمضان نهار بالقياس التالي : 

«(هی آفعال صدرت منه فی آزمان» فوجب تداخل بعضها فی بعض» فأجزاً 
عن مجموعها واجب واحد» أصله ما لو زنا ثم زناء وتكرر ذلك منه» فانه یجزئه عن 
جميع ذلك حد واحد». 

فقد قاس الأحناف هنا حكم الوطء المتكرر في أيام عدة من رمضان على حكم 
الزنا المتكررء فاعترض عليهم المؤلف رحمه الله بمنع هذا النوع من القياس› 
فقال : 

«فما ذكروه من التداخل في الحدود» فإنه صل جرى على غير قياس . لأن كل 
سببين اجتمع موجبهما» وجب أداؤهما» ولم يجز تداخل أحدهما في الاخر» هذا 
هو الأصل» إلا ما جاء به الشرع من تداخل الحدود» فإنه أصل جرى على غير 
قیاس» فلا یقاس غیره عليه مما لیس في معناه». 
سادسًا : الاعتراض على القياس بعدم التأثير : 

ومعناه: أن يبين المعترض أن الوصف الذي علل به المستدل غير جالب 


(1) ن: المنهاج: 151 وما بعدهاء والمعونة: 225 وما بعدهاء والجدل على طريقة الفقهاء: 
43 - 44. 

(2). التهذيب ع1 / 650: 

(3) التهذيب عب: 1 / 650 . 

(4) :التهدنت عت 651/1 
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للحكم» فيكون بذلك قد سلب العلة م OT‏ 

EY‏ : وجود السك مع عدم الملا 
وهذا الاعتراض عند ابن عقيل : سوال صحيح يلرم الات غه ان 
ا العلة هي الجالبة للحكم. . .؛ وقد اعتبره البعض راجعًا إلى 


اا ا ا اغ e‏ 

وقد استعمل المؤلف رحمه الله هذا المسلك الاعتراضي في رد الکشر شن 
أقيسة المخالفين » وإبطالهاء ومن ذلك : 

رده استدلال الحنفية على جواز وطء الحائض إذا انقطع دم حيضتهاء و 
غلها أكر أيام الحفن» وان لم تسل امه الاي 

«ولأن كل حالة أمنت فيها من معاودة الدم» وجاز لها فيها الصوم» جاز لها آن 
توطاً في تلك الحالة قبل اغتسالها. 

قال الإمام الفندلاوي معترضا بعدم تأ یر ما عللوا به : 

«وقولهم : ولأن كل حالة آمنت فيها من معاودة الدم» إلى اخر ما ذكروه» فهو 
وصف لا تأثير له» لأنها إذا اغتسلت جاز وطؤها سوى أمنت من معاودة الدم و لم 
ا 
سابعا: الاعتراض على القياس بالنقض : 

النقض هو: وجود العلة مع عدم الحك) بمعنى أن يو جد الوصف المدعى 
علیته» ویتخاف | . )9( 

وقد ذهب الأحناف" إلى أنه مختص بالعلل الطرديةء ولا يجري في 


(1) ن: الجدل على طريقة الفقهاء: 54 . 

(2) ن: المعونة: 237. 

(3) ن: الجدل على طريقة الفقهاء: 54 . 

(4) ن: مسلم الثبوت: بهامش المستصفى 2 / 338 - 339. 


(5) التهذيب عب: 1 / 423. 

(6) التهذيب عب: 1 / 424. 

(7) التهذيب عب: 1 / 426. 

)8( المنهاح : 4 

(9) ن: مباحث العلة عند الأصوليين لعبد الحكيم السعدي : 556 . 

(10) كفخر الإسلام وشمس الأئمة السرخسي» والقاضي أبي زيد» والنسفي» ن: مسلم = 
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المؤثرة. لآن الصحيح من العلة ما ظهر آثره بالكتاب والسنة» والإجماع. والحجج 
الشرعية لا تتداقض أصلاًء فكذا التأثير الثابت منها لا يحتمل ذلك . 

وذهب عامة الأصوليين إلى جريانه في المؤثرة أيضا'. 

ومن أمثلة هذا المسلك من الاعتراض الكثيرة فى «تهذيب المسالك» : 

اتا لال الشافعية على أن من أفطر في نهار رمضان ناسبًا» فصومه صحیح › 
ولا قضاء عليه بقولهم: 

«ولأن وقوع الأكل والشرب والجماع في الصوم على وجه السهو» مما لا 
یمکن الإاحراز منه» وما هذا سبيله يجب أن يكون معفرًا عنه في موضوع الشرع». 

وقد رد المؤّلف هذا الاستدلال بالنقض فقال رحمه الله: 

«وقولهم : إن وقوع الأكل والشرب سهوًا مما لا يمكن الاحتراز منه إلى اخر 
ما ذكروه. فهو منتقض عليهم بالحدث» فإن الطهارة تنتقض به سهوًا وعمداء» ولا 


یمکن الاحتراز منه. 
وينتقض عليهم بالحيض أيضاء لأنه مما لا يمكن الاحتراز منه» ومع ذلك فإنه 
يفسد الصوم وما في معناه من العبادة. 


ويبطل عليهم أيضًا بمن اضطره العطش» وخاف على نفسه التلف» فإنه 
يشرب» ومع ذلك فإن صومه يفسد» ويجب عليه القضاء» وضرورته إلى الشرب 
مما لا یمکن الاحتراز منه. 

ويبطل عليهم أيضا بالنية» لأنه لو نسيها لبطل صومه» وهو لا يمكنه الاحتراز 


4 
E NT‏ 
ومن العبارات التى يستعملها إمامنا فى نقض آقيسة مخالفيه : 
ما قالوه يبطل عليهم بما إذا. . 


ا د کرو من ذا فهو تقض عاب كا :: 


= الثبوت» بهامش المستصفى 2 / 341 - 342. 

(1) انظر: مسلم الثبوت» بهامش المستصفى 2 / 341 - 342. 
(2) التهذيب عب: 1 / 636. 

(3) التهذيب عب: 1 / 637. 

(4) التهذيب عب: 1 / 639. 
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وقولهم كذا. . . ينتقض عليهم بكذا. . . 
وغير ذلك مما هو في معنى هذه الصيغ . 

ثامنًا : الاعتراض على القياس بالقول بالموجب : 

الموجَب بالفتح : ما أوجبه دليل المستدل. والموجب بالكسر: الدليل الذي 
اقتضى الحكم وأوجبه. 

ومن تعريفات الأصوليين للقول بالموجَب بالفتح : 

- تعريف الإمام الرازي» وهو آنه: «تسليم ما جعله المستدل موجب العلة» 
مع استبقاء الخلاف». 

- وتعريف الامدي له بأنه : «تسليم ما اتخذه المستدل حكمًا لدليله على وجه 

es a 
لا يلزم منه تسليم الحكم المتنازع فيه»‎ 
e الحكم كماكان.‎ 

وهی تعريفات متقاربة المعانی كما ترى. 

والقول بموجب العلة - كما قال الباجي - «سؤال صحيح تخرج به العلة عن أن 
تكون دليلا في موضع الخلاف»» وهو قول جمهور الأصوليين . 

وذكر في أهميته : أنه أقطع الأسئلة وأجودهاء لأن الحجة تقوم فيما ينكره 
EE O E EO N O TB‏ 
کو ند ها 

و ا E‏ وا ب ار ا ا غ الت 
a‏ 


«ولأن الواجب لو كان يتعلق بأول الوقت» لكان من مات بعد الزوال قبل أن 


ن : المحصول: 2 / 379 . 

)2( ن: الإحكام: 4 / 117. 
0 مسلم الثبوت مع شرحه بهامش المستصفى 2 / 356 . 
ن: المنهاج: 173 . 

(5) مباحث العلة: 685. 

(6) ن: الجدل على طريقة الفقهاء: 60 . 

(7) التهذيب عب : 1 / 431. 
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يصلي الظهر مؤشتا بإجماع ولما لم يكن مؤثنًا بإجماع علمنا أن الواجب لم يجب 
OS‏ 

Na 

اوقولهم : ولأن من مات بعد الزوال قبل آن يصلي الظهر» فإنه لا يكون موئمًا 
إجماعاء فالجواب أنا كذلك نقول : لا یکون مؤثمًاء وإنما لم یکن مؤثمًاء »> لانه کان 
مخرًا د بين أن يوقع تلك العبادة في أول الوقت»› N‏ آو في اخره» کما 
Ea Ng e a‏ 
تاسعا : الاعتراض على القياس بالقلب : 

وتعريفه : «أن يفسد المعترض العلة ويبطلهاء > وذلك بأن يري المستدل أن 
الحكم الذي علق عليهاء » ليس له تعلق بهاء إلا كتعلق ضده» وما ينافيه من الحكم 

و اا ا ا ا ا 
ونقل الباجي عن أبي علي الطبري (ت 350ه)» آنه من آلطف ما يجري بين 
الا 

N a e 
رده استدلال الشافعية والحنفية على جواز نية صوم التطوع نهارًا بعد طلوع الفجر‎ 
: بقولهم‎ 

«ولآنها عبادة بجميع جنسها فرضا ونفلا» وصح الخروج منها بالفسادء 
فيجب أن يفرق بين فرضها ونفلهاء دليله الصلاةء لأن النفل منها يجوز فعله على 
الدابة وإلى غير القبلة» ويجوز من حال قعود مع القدرة على القيام» ولا يجوز مثل 
ذلك في صلاة الفرض › فدل ذلك على وجوب الفرق بين الفرض والنفل» ولا يوجد 
فرق بين فرض الصوم ونفله إلا ما ذكرنا». 

وقد استعمل المؤلف رحمه الله في رد استدلالهم الاعتراض بالقلب فقال: 
«فإن شئنا عكسنا عليهم اعتلالهم» فقلنا : ولأنها عبادة بجميع جنسها فرضًا ونفلاًء 


(1) التهذيب عب: 1 / 429. 

(2) التهذيب عب: 1 / 431. 

)3( المنهاج : 174. والجدل على طريقة الفقهاء: 62 . 
(4) ن: المنهاج: 174 - 175. 

(5) التهدنب :71 621: 
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فوجب آن يكون وقت النية في نفلها هو وقت النية في فرضها. أصله الصلاة. وهذا 
أولى مما قالوه وأسلم من النقض» واللّه أعل'. 

ويلاحظ فى استعمال المؤلف للقلب» آنه يعبر عنه بالعکس» وهما معنيان 
متقاربان» وإذا تقاربت المعاني» واتضحت المدلولات» فلا مشاحة في الاصطلاح 
بعد ذلك . 
عاشرًا : الاعتراض على القياس بالفرق : 

وتعريفه كما لدى الشوكاني هو : «إبداء وصف في الأصل يصلح ن يكون علة 
مستقلة أو جزء علة» وجو ماو في الل سواء كان (أي الوصف) مناسبًاء و 
بها إن كانت الله ل ان يجمع المستدل بين الأصل والفرع اق 
بينهماء فيبدي المعترض وصفا فارقا بينه وبين الفرع . . 

والکلام فيه مبني على الحم الواحد هل يجوز تعلیله بعلتین آم لا؟ ومن ثم 
نشا الخلاف بين الجدليين في كونه قادحًا أو غير قادح» وتفرع إلى مذاهب . 

المذهب الأول: أنه قادح في العلة ظا وبه قال جمهور الشافعية»› ا 
إسحاق الشيرازي» وإمام الحرمين» والباجي من المالكية*) وغیرهم . 

قال صاحب الإبهاج: «ذهب جماهير الفقهاء إلى أن الفرق أقوى 
الأغتراضات: و اجدرها ا a‏ 

وقال الباجي : «وأما المعارضة بعلة في الأصل› وهو الفرق› فمن أفقه شيء 
يجري في النظر» وبه يعرف فقه المسألة»). 
المذهب الثاني : : آنه غير قادح » وإليه ذهب جمهور الحنفية » وبعض الشافعية 
قال السرخحسي : «وأما المفارقة (وهي الفرق) فمن الناس من ظنها مفاقهة› ولعمري 
المفارقة مفاهقة› ولكن في غير هذا الموضع . فأما على وجه الاعتراض على العلل 
المؤثرةء نکون مجادلة لا فائدة فیها فی موضم التزا 2 


(1) التهذيب عب: 1 / 624 . 

(2) ن: إرشاد الفحول: 384 - 385 . 

(3) ن: المحصول: 2 / 380 . 

)4( : المعونة: 262 والمنهاج : 201 . 
)5( : الإبهاج بشرح المنهاج : 3 / 134 . 
)6( : المنهاج : 1 . 

)7( أصول السرخحسى: 2 / 234. 
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المذهب الثالث: وأساسه تقسيم الفرق إلى قسمين : 

الأول: أن يجعل المعترض تعين الأصل علة لحكم ذلك الأصل» ويعني 

بتعين الأصل : الخصوصية التي فيه . 

الثاني : أن يجعل المعترض تعين الفرع مانعًا من ثبوت حكم الأصل في ذلك 
الفرع› فعلى المعنى الأول فالخلاف في تأثير الفرق» وإفادته القدح»› 
غرض المعترض. مبني على الخلاف في جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين 
فل وات غق المع الفا وهو أن يجعل المعترض تعين الفرع مانًا من 
ثبوت حكم الأصل في ذلك الفرع» فإن الخلاف في قدحه وتأثيره مبني على جعل 
ال ا ا El‏ 

وقد أكثر الإمام الفندلاوي رحمه الله إكثارًا واضحًا من استعمال الاعتراض 
بالفرق على المخالفين . 

ومن أمثلة استعماله له : 

او E E‏ ا ا ا 
بقولهم : «ولاآنه خحسوف سن له صلاة»› فكان من سنتها الجماعة. صله : خحسوف 
ال 

رد ذلك بالاعتراض بالفرق قائلا: 

«واعتبارهم صلاة كسوف القمر بصلاة كسوف الشمس › عير صحيح › لان 
صلاة كسوف الشمس تفعل نهارًا» فلا يدرك الناس في فعلها مشقة› ولیس كذلك 
صلاة كسوف القمر» لأنه يقع ليلا > فيلحق الناس في اجتماعهم مشقة شديدة لأنه قد 
یکون کک ول الليل؛ یکون في وسطه» وقد یکون في اخره» فلو تکلف 

E TT N O O 2‏ 
تكبيرة ة الإحرام» وثلاث في الثانية غير تكبيرة ة القياء بقولهم : «ولأنها تكبيرات في 


0 ماك ال 673 674 
STE 0)‏ 
(0 الد 5787/1 
(4) التهذيب عب: 1/ 579. 
(5) التهذيب عب: 1 / 586. 
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حال القيام في الصلاة» فوجب أن تكون أربعًا كصلاة الجنائ ى . 
رقدرد لك الف اض الى فال 
«وقياسهم على صلاة الجنائز غير صحيح» لأن التكبير فيها أقيم مقام الركوع» 
لر ا ا ا 
3 - ورده استدلال الشافعية والحنفية على وجوب تجديد نية الصوم في كل ليلة 
من ليالي رمضان » بقولهم : 
«ولاأن الصوم عبادة تؤدى وتقضی› فوجب أن یکون عدد النية لها في الأداء 
كعدده فى القضاءء أصله الصلاة». 
eya bs‏ 
«وقولهم» ولأن الصوم عبادة تؤدى وتقضى إلى اخر ما ذكروه من هذا 
الفصل . کله غير صحیح › لان الأداء من هذه العبادة» بقع في زمن ل يتخلله زمن 
سواه» والقضاء يقع في زمن يصلح له ولغيره مما هو من جنسه» وهو الفطر» . 
٤‏ - ورده استدلال الحنفية على جواز مباشرة المرأة عقد نكاحهاء بقولهم : 
«إن النكاح عقد معاوضة تكسب به مالاأء فجاز لها أن تتولاه بنفسها إذا كانت 
رشيدة» دليله: عقد البيع» والإجارة» والشركة» والقراض»› والمساقاة» وما أشبه 
ذللی ° . 
) وذلك بالاعتراض عليهم ببيان الفرق بين عقد النكاح» وعقود البيع وغيرها 
من العقود المالية ؛ حيث يقول : 
«وتشبيههم النكاح بالبيع والإجارة غير صحيح» لأن عقد النكاح عقد سكن 
ومكارمة» وعقد البيوع عقد مشاححة ومغابنة وتنمية» ولا مدخل فيه للولي» وليس 
كذلك النكاح . فصح الفرقان بين النكاح والبيع . والله أعله». 


0 الا 90771 
(2) التهذيب عب: 1 / 589 . 
(9) التهد ت عت: £ / 625 
(4) التهذيب عب: 1 / 626 . 
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الحادى عشر : الاأعتراض على القياس بالمعارضة : 

افا فاي مات اعا عا او ا 
سبق تعريفها في الاعتراضات على الكتاب : غير أن لها في مجال الأقيسة تعريفات 
اصطلاحية أخرى تختلف باختلاف المدارس الأصولية من حنفية وشافعية. وقد 
ذهب الحنفية إلى تقسيمها في العلل إلى قسمين: معارضة خالصة» ومعارضة فيها 

معنى المناقضة» وهذه الأخيرة هي القلب . 
والمعارضة الخالصة ضربان: معارضة في حکم الفرع› ومعاضة في علة 
الا ۵. 

وقسم الشافعية المعارضة إلى : 

معارضة في الأصل» ومعارضة في الفرع» ومعارضة في الوصف (وهي 
القلب) وقد اعتبر بعض الخلافيين المعارضة في الأصل اعتراضا مستقلا وسموه 
الفرق(. 

وآ اها ارت ورا القع ن ان اتات 

- رده استدلال الحنفية على عدم ثبوت نسب ابن من قرت بانقضاء عدتهاء ثم 
أتت به بعد ستة آشهر بعد ذلك. رده استدلالهم على عدم ثبوت نسبه من آبیه» 
ا 

GS GL aS 
دلیله : ما إذا تزوجت بزوج اخر‎ DE العدة» بشبهة أو نكاح» فلا يثبت‎ 
ANCES NA ECS isal 
ا‎ 

وذلك برد هذا القياس والقدح فيه بالمعارضة» قائلا: 

«فقولهم : يجوز أن يكون العلوق به من وطء حادث» غير مسلم» لأنا نقول 
لهم : ويجوز آن يكون العلوق به من وطء غير حادث بل من النكاح الذي وجبت به 
العدة» فقابل الجا الجاة 0 


(0 ا 666532 
(3) التهذيب مع : 2 / 519. 
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ها اتل المؤ ل ر هة الله سار فة الرصف: ال صف وغبر فال ال 
تدل على المعارضةء ثم قال بعد ذلك مرجحًا معارضته: «بل ما قلناه أولى 
بالاعتبار» لأن الإمكان معتبر في إثبات النسب» واعتبار تجويزهم .إنما هو في نفي 
النسب» وإثبات نسب هذا المولود أحق من نفيه». 

- ورده استدلال الحنفية على عدم جواز إجبار الأب البكرً البالغ الرشيدة على 
الزواج بقولهم : 

«ولأن الأب يتولى مال الصغير» وبّضعه» فإذا بلغ رشيدًاء زالت ولايته عن 
ماله وبضعه» فكذلك الابنة إذا بلغت رشيدة» زالت ولايته عن مالها وبضعها. 

وذلك برد هذا الاستدلال القياسي› والقدح فيه بالمعارضة في علة أصله ال 
هي الصغر» بعلة أخرى هي البكارة» وفي ذلك يقول: 

«وقياسهم بضعها ومالها على مال الصغير وبضعه غير صحيح. لأن علة 
إجبارها عندنا وجود البكارة. فجاز إجبارها كالبكر الصغير قبل البلوع) 

ولما كان هذا النوع من المعارضةء أي المعارضة في علة الأصل» مبنيًا على 
مسألة خلافية» هي مسألة جواز أو عدم جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين» فقد 
اختلف فيه الجدليون على مذهبين : 

مذهب يرى رده» وعدم قبوله» لأن الحكم إذا جاز أن يكون معللاً بعلتين 
آمكن لكل طرف من المتناظرين أن يستدل بواحدة من العلتين» فلا يقع التنافي 
بينهما» وهذا مذهب القلة. 

وذهب الجمهور إلى قبوله» وأوجبوا على المستدل الجواب. وهذا الذي 
اختاره كل من الأمدي وابن الحاجب. 

وعلى العموم» فإن المعارضة تعتبر عند الكثير «من آقوى الاعتراضات 
القادحة فى المجتهدات)“. 


(© الد 52072 

(2) التهذيب مع: 2 / 370 . 

)3( التهذيب مع : 2 / 373 . 

(4) ن: الإحكام للامدي: 4 / 94 . 
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اعتراضات آخری : 

ومما يجدر الإشارة إليه» ويجب التنبيه عليه أن المؤلف قد استعمل في كتاب 
«تهذيب المسالك» اعتراضات أخرى كثيرة غير ما سبق ذكره» ومنها على سبيل 
الاك 
أولاً: مجاراة الخصم : 

وذلك بموافقته له «على مقدمة فاسدة» ليريه فساد إنتاجهاء وأنها تؤدي إلى 
ال ا 

وهذا الأسلوب من الجدل استعمله القران الكريم في حجاجه»ء كما استعمله 
علماء الإسلام» وأكثروا منه في مناظراتهم › والإمام الفندلاوي رحمه الله تابح من 
سبقه في هذا» فكان يتخذ من مجاراة الخصم مسلكا إضافيً لیري خصومه فساد 
مقدماتهم › وتأويلاتهم» وأقيستهم» ومن أمثلة هذا الأسلوب في «تهذيب 
الا 

استدلال الحنفية والشافعية على وجوب الإشهاد على عقد النكاح: بأن الحق 
عفد الا جاور الخاتدن لط المت والاتر فاط نة لاا 
Es‏ 

واعتراض الموّلف رحمه الله بمجاراتهم في مقدمتهم ليريهم بطلانهاء قائ : 
(ولو صح ما قالوه» لم یکن له نفي ولد الحرة باللعانء وقد أجاز له الشرع نفيه». 
ثانيًا : السؤال الإحراجى والإلزامى : 

وهو سؤال الهدف منه إحراج المخالف وإلزامه المحالء أو التناقض مع 
أصول مذهبه. 

ويتكرر استعمال هذا المسلك عند المؤلف بعد سرد مجموعة من أدلتهء 
والقدح في أدلة مخالفه. 

ومن العبارات المطردة لديه في هذا الشأن قوله : 

ئم نقول لهم على طريق المضايقة : آرآیتم . e‏ 
)1( ن: منهج الجدل والمناظرة في الفكر الإسلامي لبركات محمد مراد: 205. 
(2) التهذيب مع : 2 / 378. 


(3) التهذيب مع: 2 / 380 - 381. 
@ اله دی عب: 324/1 
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ومن أمثلة استعمال الفندلاوي لهذا المسلك الإحراجي› نذكر إلزامه لمخالفيه 

من الحنفية القائلين بان من نڏر صوم يوم الفطر› أو ر الأضحى يلزمه اللذر 
e‏ فإن صامهما أجزأه ذلك عن نذر 

: قائلا‎ Ce a E A CS E 

ثم نقول لهم على طريق المضايقة: أرآيتم من صام يوم الفطر ويوم 
الأضحى»› هل فعل فعلا مأمورًا به» أو منهيًا عنه؟ 

فإن قالوا: فعل فعلاً مأمورًا به» أكذبتهم الأمة» لأنهم خرقوا إجماعها . وإ 
فالوا: فعل فعلا منھيًا عنه» قلنا لهم : کیف یکون فعل ما نهی الله عنه ورسوله عن 
فعله قربة لله؟ 

وهذا من أقوى ما نتمسك به معهم في هذه المسألة» 

وغاية هذا الاعتراض تضييق الطريق على المخالف. وإلزامه الرجوع ا 
طريق المستدل» والإقرار بصحة حجته» بعد تأکده من بطلان طریقته ودلیله . 
ثالثا : بيان تناقض الخصم : 

وبيان تناقض الخصم هو غير النقض الذي سبق› للك ين فة المعر ضر 
تخلف الحكم مع وجود العلة» وهذا يبين فيه المعترض › تناقض المستدل مع ما 
يدعيه من آصول مذهبه . 

والتناقض موهن للحجج كما يقول ابن حزم رحمه الله . 

ومن أمثلة استعمال هذا القادح لدى المؤلف رحمه اللّه: 

رده قول الشافعية: إن أقل مدة الحيض هي يوم وليلة”» وذلك ببيان 
تناقضهم ؛ حبث قال : 

«وقد ناقض الشافعي في هذه المسألةء فقال في المطلقة ترى دم الحيضة 
الثالثة آنها تحل برؤيته للأزواج . 

وكان الواجب على أصله أن يقرر ألا يحل العقد عليها إلا بعد مضي يوم 
وة لن ذلك آقل الحض غنده وإ لا فهر تافص من القول لا سحا 


2 


(1) التهذيب عب: 1 / 658. 
(2) التهذيب عب: 1 / 660. 
(3) ن: الإحكام في أصول الأحكام: 1 / 145. 
( التهذيباعب: 413/1. 
(5) التهذيب عب: 1 / 417. 
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الميحث الثالثف 


لقد تميز المنهج الذي اتبعه المؤلف رحمه الله في كتابه «تهذيب المسالك» 

بعدة خصائص يعز وجودها مجتمعة في غيره من مصنفات الخلاف الفقهي . 
منها: 

آولا: الاطراد: 

يكن الاطراد إحدى المظاهر الكبرى والجلية في الكتاب المذكور» ويبرز 
هذا الاطراد فى : 

AAMT 

حيث تميز هذا العرض كما رأيناء بالتزام المؤلف فيه طريقة واحدة لم يكد 
يحيد عنها من أول مسائل الكتاب إلى اخرها. 

e E e 

ثم ذکر قول المخالف مع بيان أدلته » ثم ذكر آدلة ما ذهب إليهء ثم رد أدلة مخالفه› 

وترجيح مذهبه. 

ت - التدليل على الأحكام: 

لما كان بناء الأحكام على مآخذها مما يتهض الهمم لاقتباسهاء ويحمل على 

تقمص لباسها"ء وكان المعتبر من الخلاف لدى علماء الشريعة إنما هو ما قام على 
NR‏ 
ور كا لات جا مرا إلا خلاف له حظ من النظر 

لما كان الأمر هكذاء فإن صاحبنا اتخذ التدليل على أحكام المسائل قاعدة 
حجاجه» وطابع منهجه» وذلك في كل مسألة مسألة . 

ولم يقتصر التدليل عنده على أحكام ما ذهب إليه هوء وإنما على أحكام ما 
قال به مخالفوه LL‏ مع بيان وجه دلالة كل ذلك› وتعيين محل الشاهد فيه إن لزم 
الاأمر. 


(1) ن: الذخيرة: 1 / 36 للقرافي . 
(2) ن: الموافقات : 4 / 172 للشاطبي . 
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ج - ترتيب الأدلة: 

وجاء الاطراد هنا واضحًا أيضاء حيث دأب المؤلف رحمه الله على تقديم 
الكتاب على السنةء ثم السنة على الإجماع» ثم الإجماع على القياس» وهكذاء لا 
يعدل عن دليل إلى ما دونه إلا إذاعدمه. 

د بيان دلالة الألفاظ والأدلة: [ 

لقد التزم الإمام الفندلاوي عند إيراده الأدلةء أو الألفاظ المشتركة والمحتملة 
سواء كانت له أو لغيره» أن يبين المراد منها» ووجه دلالتها على محل النزاع» وهو 
مسلك بياني لازم في بحث الخلافيات الفروعية» والمناظرات الفقهية بصفة عامة» 
وذلك لما يضفيه البيان على الأدلة والألفاظ المحتملة من قوة في الاحتجاج بهاء 
وزيادة فى الوثوق بمدلولاتها. 

ه- الرد والاعتراض : 

لقد اتبع المؤلف رحمه الله طريقة محكمة مطردة في الرد والاعتراض على 
المخالفين› تميزت بتتبح كل دليل دليل لهم في جميع مسائل الكتاب› والطعن فيه 
وتوهین الاحتجاح به» ورده بما يناسب من القوادح المسموعة› لم يشذ عن هذا إلا 
ما وقع بسبب من الناسخ» وهو نادر» وقد نبهت عليه في محاله من النص المحقق . 
ثانا : إنصاف المخالف : 

a a 
2 به غير واحد ممن صنف في آداب البحث» والخلاف» كالباجي» والجوينر‎ 
والغزالي» وغيرهم.‎ 

غر ان الر نا الا - وخاصة في عصر المؤلف - أصبح لا يتصف به إلا 
القلائل من آهل النظر والخلاف الفقهي . وفي ذلك يقول صاحبنا رحمه الله آنه رأى 
«(بعض من تعلق بمسائل الجدل» وتخلق بزعمه باستنباط العلل» إذا ذوكر في شيء 
من مسائل الخلاف»› خرج عن مسلك العدل والإنصاف حتى لا يتصف بشيء من 
تلك الأوصاف وإنما بحرص على المغالبة أو الوصم في حق الخصم» وهو مع ذلك 
يتحقق بفهمه أن الصواب مع خصمه» إلى أن يقول: «وقلما تجد في هذا الشأن 


(1) ن: المنهاج 9 - 10 باب ذكر ما يتأدب به المناظر. 
(2) ن: الكافية 529 - 541. 
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منصقًا أو خصمًا بالحق معترفا»'. 

ولما كان صاحبنا لا يرضى عما ال إليه الجدل في الخلاف من الظلم 
والاعتساف» فإنه قد سعى إلى إعطاء صورة ناصعة مضيئة عن هذا الجدل» وذلك 
الإنصاف في مناظرة رباب الخلاف» وهكذا أعرض عن اللجج› وأكد 

ضح الحجج في الكتاب کله » على إقرار حق خصمه» في سط کامل آدلته› 
E E‏ 

ومن صور هذا الإأنصاف في كتابه «تهذيب المسالك) : 

أ - ذكر قول المخالف المعتمد في مذهبهء› أ الھور غدةآلدى يناظر عليه 
أصحابه» لا ما كان من قبيل الروايات الشاذة عنه» وإن وقع أن ذكر له المؤلف ما 
دون ذلك رتبة» أشار إليه بما يعيئه كأن يعبر عنه بأنه رواية عنه» أو هو قوله القديم› 
اوا دلت 

ب - ذكر أدلة المخالف كما هي مقررة عنده» كاملة غير منقوصة» مع بيان 
وجه دلالتها» وتعيين محل الشاهد فيها. 

ج - البدء بعرض أدلة المخالف على الوصف السابق الذكر» قبل تقديم أدلته 
وذلك کرام ماجسنا الله ومن ات : قل أُسْمَعَ و# ألقوا ما اسر 2 رک + 
[يونس: 80] . 

د - تمكين المخالف من الاعتراض» ويظهر ذلك حينما يقرر المؤلف أدلته. 
ویقدر مخالقا یعترض علیه» فیستعمل في محاورته له سلوب : 

e 

راان فل فل ل 

i CEE 

أو نحو هذا من العبارات ألتى تشعر بحضور المخالف فى تفكير صاحبناء أو 
استحضاره› فلو هھ چ حتی يسلم له دلیله. ۰ 

ه- الاعتراف بصحة أدلة المخالف : 


( اة وا تي للك 74 316: 
(2) التهذيب عب: 1 / 332. 
(0 الد غت 7172 
(4) التهذيب عب: 1 / 356 - 354. 
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SSR E 
یحدیٹث معاد بن جبل › وقولهم نه حدیث‎ e «فادا دت هذا‎ 
1 ا‎ 

م فهو كما قالوا e‏ 

أو (واحتج کل واحد منهم ئالاخادىڭ المشهورة في البات» کحديث دي 
اندي وحديث أبن بحينة » وغيرهماء O OE‏ 

غير آنه مع هذا الاعتراف قد يحمل اجا هذه الأدلة بالتأويل E‏ على 
معنی عير 2 e‏ مستعملا عبارة : وما ف من الأحاديث 
طيينًا لقاعدة: اعمال الدللين أولی e a e‏ 

N RE 

وذلك في نهاية المسألة بعد عرض أدلة المخالف› وردهاء e e‏ 
لديه» واللفظ الذي يستعمل المؤلف في هذا التفرويض هو : «والله أعلم» الذي يدل 
على التواذ i E CGE‏ 
قوی الدعائم في فقه الخلاف» کما نبه على و أئمة 
والخلف. 
ثالنًا : الطريقة 

: حيث قال في مقدمته‎ TT rE 
«فلما يئست من الوقوف على على المنهج المحبوب» ولم صل ال الغرض بنيل‎ 
المطلوب» وضعت لي ولمن شاء الله من الأصحاب»› في هذه الطريقة هذا الكتاب›‎ 


(1) ن: التهذيب عب: 1 / 514 . 
 @(‏ ال ا ا/ 920 
(3) ن: التهذيب عب : 1 / 424. 
(4) ن: التهذيب عب: 1 / 536. 
)5( ن : الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم: 69 وما بعدها. 


284 


موجرا مختصرًا» يرجع في المطالعة إليه» ويعول في مجالس النظر عليه" كما قال 
في آثنائه موجها الكلام إلى أصحابه : «وهذه الطريقة هي التي تسلك مع المخالفين 
لنا في قدر المد والصاع» والأحباس» ا ا ا وما 
أشبه ذلك . 

ومن مظاهر خصيصة الطريقة التعليمية في منهج المؤلف رحمه اللّه: 

أ - الضبط المنهجي المطرد في عرض مسائل الخلاف» وذكر حجج 
المخالف› وحجح ح المؤالف» وكيفية الرد والاعتراض› هذا الضبط الذي يدل دلالة 
ا المؤلف في تعليم قارئه وتدريبه على كيفية المناظرة» وآسلوب 
الحجاح في بحث مسائل الخلاف. 

ال الق ى ر ااا و اا ع ا 
وأغت اا غاها: هذا التسلسل الذي يحمل القارىء على الإعجاب بهء وة ا 
إلى محاکاته . 

ولا يخفى ما في مراعاة التسلسل المنطقي في البحث العلمي› من تربية للذوق 
المنهجي» والحس التنظيمي» والتأهيل المستحق لولوج محراب التأليف والإبداع 

التكرار المطرد المتقارب الضصور» للكثير من آلفاظ فواتح الفقر› 
e‏ الرد والاعتراض على الأثر والنظر» ومن ذلك E‏ 
الل 
1 واحتج آصحابه» أو أصحابهماء أو من نص هذا القول. 
yy‏ 
- !دا ثبت هذاء فما احتجوابه. . 
4 واحتجاجهم بكذا. o‏ 
5 واحتجاجهم بكذا. . . جعلناه دللا لنا. 
I‏ 
اورم کا ن ی 


(1) ن: مقدمة المؤلف: 1 / 316 . 
(2) التهذيب عب: 1 / 449. 
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8 وقولهم كذا. . . فالجواب آنا كذلك نقول. . 

9-وقولهم كذا. . . غير صحيح» لأنه. .. 

0 - وقولهم كذا. . . بطل على أصلهم . 

1- وقیاسهم على كذا. . . غير لازم لأن. . 

2لو لزم ما قالوه لوجب آن. . . 

إلى غير هذا من العبارات التى يكسب تكرارها وتأملها القارىء طريقة قويمة 
في الحجاج والمناظرة : في الإثبات والإبطال» والتدافع» والتنافي . 

ومعلوم آنه لا يذم من التكرار إلا ما كان حشوًاء لا فائدة فيه» ولا منفعة ترجى 
من ورائه» أما ما كان بقصد ترسيخ الأفكار» وتعويد الذهن عليها حتى تنطبع 
صورها فيه» وهو مراد المؤلف» فإنه يعد من المسالك التعليمية المحمودة» 
والوسائل القرة: المقصودة وقي ملل : ها كر هرر 
رابعا: الأسلوب العلمى : 

لقد أحكم الإمام الفندلاوي رحمه الله التعبير عن قضايا وأحكام المسائل 
الخلافية في كتابه : «تهذيب المسالك». بأسلوب علمي بالغ في الدقة» يدل على 
ذلك 

أ الإيجاز المحكم : 

بحيث لا تكاد عينك تقع على فضول قول» أو حشو كلام» فالجمل معدودة 
الكلمات» تامة المعنى» متراصة البناء» لا شيء منها يخرج عن قاعدة: خير الكلام 
ما قل ودل . 

ومن أمثلة هذا الإيجازء قوله: 

- «تكبيرة الإحرام من الصلاة» وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : ليست من 
الصلاةء لأن الصلاة إنما تقع بعدها. 

«الطمأنينة في الركوع والسجود واجبة. وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : 
کل ف وا 

ال جور امامة الفاشيء وة قال. :اخم و جحل قال او اة 


(1) التهذيب عب: 1 / 464. 
(2) التهذيب عب: 1 / 493. 
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والشافعي : إمامته جائزة'. 

تد الندلبل : 

التدليل مسلك علمي صحيح محتاج إليه في كل مجالات المعرفة. والحاجة 
إليه في المناظرة والخلاف الفقهي أشد» کر ر ر قوله» الذي 
لا یسلم له إلا به» عملا بقوله عز وجل : ها وا ر تڪ ن ڪن ر سوت 
[البقرة: 111 والنمل: 66]» وقوله تعالى : ل لن ونڌڪم ين سَلطن ڌا . ..# 
[يونس: 68] وقول العلماء: «إن كنت مدعيًا فالدليل) . 

ولذلك رأينا المؤلف رحمه الله يلتزم هذا المنهج التدليلي» فلا يدعي دعوى 
إلا ببرهان. 

ا 

وهو سلوب علمي يراد بانتهاجه تمييز الظواهر بعضها عن بعض ودراسة كل 
منها على انفراد لإعطائه الحكم المناسب له. 

ومن استعمالات صاحبنا الكثيرة»› o‏ > قوله : 

«ولأن الحيوانات بإجماع على ضربين: ضرب منها مأكول اللحم كبهيمة 
الأنعام» وما في معناها. وضرب غير مأكول اللحم كالبغل والحمار والخنزير وما 
أشبه ذلك . ثم أن لا خلاف بين الأمة أن جميع هذه الحيوانات المأكولة اللحم» 
وغير مأكولة اللحم» طاهرة العين حال الحياة. فوجب أن يكون الكلب طاهر العين 
حال الحياة» مثل سائر الحيوانات» لأنه داخل في القسمين اللذين قلنا». 

إعمال حكم النظائر في نظائرهاء وإثبات حكم الكليات 
لجزئياتهاء تطبيقًا لقاعدة : نظير الحق حق . 


(1) التهذيب عب: 1 / 504 . 

(2) التقسيم هو : أن يح متا عن معا كا مج فى لاملل وهاو ا واا 
ويتبین خروج آحادها عن صلاح التعليل به» إلا واحدا يراه ويرضاه وقيل هو: «احصر 
ااا د ا 
منهاء فيتعين الباقي للعلة» ن: «مناهج البحث عند مفكري الإسلام» للدكتور سامي النشار 
ا 

(3) التهذيب عب: 1 / 369 . 
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وهو سلوب علمي لا يصلح في دراسة القضايا الفقهية فقط وإنما في دراسة 
الظواهر المادية والطبيعية أيضا. 

وقد برز هذا الأسلوب التعميمي عند المؤلف رحمه الله في استعماله الواسع 
للأقيسة الفقهية » ذات البنية الاتية : 

- «ولأآنه ركن مستحق» فكانت الطمأنينة من شرطه» كالقيام والجلسة 
ا 

«ولأنه ركن من أركان الصلاة فوجب أن يكون معينًا كالركوع والسجود. 

- «ولأنها صلاة نفل عند ظهور حادثة» وتسمى باسم تلك الحادثة» فخالفت 
أركانها أركان غيرها من الصلوات» كصلاة الا 
خامسًا: يسر العبارة: 

لقد استطاع الإمام الفندلاوي» بامتلاكه لناصية المادة التي يعرضها في كتابه 
«تهذيب المسالك»» وحسن تمثله لهاء وتصرفه فيها استطاع أن يعبر عما يمكن أن 
يعد من المعاني العلمية الدقيقة» بأسلوب عذب يأخذ بلب القاریءَ حتى لا يبحس 
بمضي الوقت معه» وبعبارات سهلة واضحة المعنى › دانية المجتنى › لا یکاد یحتاج 
في فهمها - لجلائها - إلى كبير عناء. 

وما قد يعرض في الكتاب من ركاكة في أحوال نادرة» فالراجح أن مرده إلى 
الناسخ» وقد نبهنا على ذلك في محاله. 


(1) التهذيب عب: 1 / 495. 
(2) التهذيب عب: 1 / 501. 
(3) التهذيب عب: 1 / 575. 
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الفصل الخامس 
لمسالك») 

کتاب (تهذیب ا 

وو ج 


1 ١ نهھدیب‎ 
e 


الميحث الأول 


المطلب الأول : اهميته 

يعتبر كتاب «تهذيب المسالك. . .» للإمام الفندلاوي رحمه الله - في 
تقديرنا - فى غاية الأهمية» وذلك لأسباب عديدة منها: 

أول؟: أنه يبحث في مسائل الخلاف التي بإحكام النظر فيها «يترشح للناظر أن 
يبلغ درجة الاخهات ل ف د بمواضع الاختلاف جديرًا بأن يتبين له الحق 
في كل نازلة تعرض له فأعلم الناس - كما قال عليه الصلاة والسلام - «أبصرهم 
بالحق إذا اختلف الناس. . .٠ء‏ وذلك لأنه بمعرفة أقوال العلماء في قضية 
تتنازعها الأنظار e‏ تعدد المسالك» واختلاف المدارك فيهاء يكشف الحق 
لمن يكون قادرا على النظر» وفحص آساليب الاستدلال. 

ثانیًا: آنه یربط أحکام المسائل بأدلتها من الكتاب» والسنة» والإجماع› 
والقياس» وغيرها من الأدلة المعتبرة» ويبين وجه دلالتها عليها» وكيفية استنباطها 
منها أو بها» وبنائها عليها. الأمر الذي يقوي الثقة بهذه الأحكام» ويرغب في 
امتثالهاء والتمسك بهاء لأن الأحكام إذا رتبت «مخرجة على قواعد الشرع» مبنية 
على اھ نهضت الهمم حينئذ لاقتباسهاء وأعجيت غاية الإإعجاب بتقمص 
اى 

ثالثا: آنه يعرض أقوال المخالفين وأدلتهم كاملة واضحة في كل مسألة 
مسألة» كما يعرض آقوال غيرهم من الصحابة » والتابعين» وفقهاء الأمصار والأئمة 
الكبار من أرباب المدارس الفقهية وغيرهم» الشيء ء الذي يتيح التعرف على مناهج 
التشريع» وماخذ الأحكام» وأساليب الحجاج» ويمهد في نفس الوقت السبيل إلى 
إقامة الدراسات المقارنة في الفقه الإسلامي» التي بالأمة الإإسلامية مسيس الحاجة 
إليها في الوقت الحاضرء للنهوض من وهدتهاء وكسر أغلال الجمود التي تكبل 


)1( ل : الموافقات 4 / 160 . 

)2( أخرجه ابن عبد البر عن ابن مسعود رضي الله عنه» IIR E‏ 
والشاطبي في الموافقات 4 / 160 . 

(3) ن: الذخيرة1 / 36. 
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حركتهاء» وتعيق مسيرتهاء نحو وضع التشريع المناسب لتطوير حياتهاء وتأكيد 
وجودهاء وجمع کلمتھا عل ما کون من الأحكام أرقف ا واوفق لديا 
حالصالا 

رابعًا: آنه يمتاز بالتنظيم المحكم في عرض المسائل» وسوق الأدلةء 
ومحاجة المخالفين ؛ حيث يسلك فى ذلك منهجًا محددا واضحًا مطرداء لا يحيد 
عنه في الغالب من أول الكتاب إلى آخره الأمر الذي ييسر الفهم» ويمهد سبيل 
العلم» ويجعل الباحث المجد الناظر فيه» لا يكاد يخرج منه» إلا وقد حصل له من 
ملكة النظر ما يجعل مطامحه العلمية أشد وأصدق» وبحوثه المستقبلية أدق وأعمق . 

خامسًا : آنه لا يوسع القول فى بحث مسائل الخلاف توسيعا «يكل من طوله 
الول ادو ا كابن القصار (ت 397 ه) في «عيون الأدلة» 
وأبي الخطاب محفوظ الكلوذاني (ت 510ه) في «الانتصار في المسائل الكبار» 
ولا يوجزه إيجاز القاضي االات( 20 کے ان ا 
والإمام الجويني (ت 478ه) في االو ال وال ی ( دو هق 
اوس الود 0 وإنما هو وسط بين ذلك» مع اشتماله على خير ما هنالك» 
وتحقيقه لمراد المؤلف من تاليفه» وهو ان «(يرجع في المطالعة إليه» ويعول في 
تجالس الاظر ل 

سادسًا: أنه يشتمل على مئات القواعد الأصولية والفقهية» التي يعز وجودها 


OTE a a eas O 

(2) مخطوط يقع 31 مجلدة» يوجد السفر الأول منه بالأسكوريال تحت رقم 1088ء والأسفار 
8 28ء 31 بخزانة القرويين بفاس تحت رقم 467 ومنها نسخة مصورة بالخزانة العامة 
بالرباط تحت رقم : 203 

(3) يوجد مخطوطا غير تام بالمكتبة الظاهرية بدمشق تحت رقم : 4 وقد حقق وطبع منه 
كتب الطهارةء والصلاةء والزكاة. 

)4( يو جد ا بالأسکوریال تحت رقم : 1079 وو مرت طا الت اتن القصار (ت 
7ه)» وتو جد نسختان منه بخزانة القرويين : : الأولى بعنوان: اختصار عيون الأدلة تحت 
رقم : : 1166. والثانية بعنوان : اختصار عيون المجالس تحت رقم : 1143. 

(5) مطبوع متداول بتحقيق الدكتور عبد العظيم الديب. 

(6) مطبوع متداول بتحقیق غك الله دير اك 

(7) ن: التهذيب عب 1 / 316. 
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فی أمهات الكتب غيره. ولا غرابة في هذه» فإن للشريعة E‏ 
«قواعد كثيرة جدًا عند أئمة الفتوى والفقهاء» لا توجد في كتب أصول الفقه 
ای ومعلوم أ بمعرقة هذه القواعد (يعرف قدر الفقيهء ویشرف › ويظهر 
رونق الفقه ويعرف» ودد تتضح مناهج الفتوى وتكشف» . 

سانا د ا تر المدحت ادل و ادال ولش باقوال ارال فلن 
منتهى الحجة فيه - كما فى أكثر مؤلفات المتأخرين - أن يقال: هذا الذي جرى به 
العمل › و استظهره» اوه أو نصه فلان» وإنما ما ثبت وصح من ذلك بالحجة 
والبرهان. ومعلوم ان العلم عند أهلهء هو معرفة الحق بدليله» وکل ما لم یثہت 
بدليل» فليس من العلم بسبيل . 

وهو بهذا المسلك يبصر بالمذهب ويفقه فيه» ويقوي الثقة به عند متبعيه› 
ويمهد E‏ 
رتهم في انو لوان یی الاشترف عند اروم بوة اطم 
المالي من قبل أحد فقهاء المغرب الأقصى فيما نعلم» r‏ 
التى لا غناء في i‏ الدراسات انقيية لمقارتة. 

u Sl 
اشا إلا وهو معرص للخطاً والنشتان والوهم› مهما بلغ من العلم وبالغ ف‎ 
 هجهنم الاحتياط»› وإمامنا الفندلاوي - على وفور علمه» وإحكام عمله» ودقه‎ 

1 وقوعه في اوهام . 

منها انه في حکم زكاة الفطرء أخطاء فأورد لقيس بن سعد حديث: «أمرنا 
بصيام يوم عاشوراء» فلما فرض رمضان لم نؤمر به ولم ننه عنه» ونحن نفعله). 


.110 / 2 ن: الفروق‎ )1( 
E OE 
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بدل حديثه : «أمرنا رسول الله ية بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكأةء فلما نزلت 
الزكاة لم ارا ولم ینهناء ونحن زفعله) . الذي کان هو مقصوده› لانه لا وجه 
للاستدلال بالحديث الأول له في صورته التي ا 

ومنها تضعيفه حديث ابن أيي عروبة . أن رسول الله اة قال امن عق شر كا 
له في مملوك. . Ct‏ لأن في سنده ليتا» مع أن الشيخين قد أخرجاه. 

O GS ss 
هو ما قيل من أن ابن أبي عروبة تفرد بذكر الاستسعاء فيه؛ غير أن هذا يرد بان‎ 
تم دکر نلاه ۾ تابعوهما» كما‎ a Sa 

في التعليق المغني'. 

EE EO as 
ما ترك لسيده بالرق؛ لاأنه‎ N 
. وعمر وابنه عبد اللّه» وزید بن ثابت‎ Ns لال‎ 0 

والذي قال به مالك : أنه إذا هلك وترك مالا أكثر مما بقي عليه من كتابته» وله 
ولد ولدوا في کتابته» آو کاتب علهم» وروا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته(. 

ومنها أ دکر أن اا لمان الخطابي الا م السنن» عن حديث ا 
لا الو ان رول ال ور ال بعد ان ڏک الحدیث قال : إنما هو 
طعمة أطعمها النبي عليه السلام أبا لبابة لا أن الخال يرث. 

ولا وجود لحديث أبي لبابة في كتاب الفرائض من سنن آبي داود» ولا في 
شرحه «معالم السنن» للخطابي في الات الماك 

ومنها آنه ذكر أن حديث فاطمة بن قيس : «طلقني زوجي في عهد رسول الله 
.. .( في «الصحيحين»» والصواب آنه في مسلم ا 

ومنها آنه ضعف حديث آم الفضل : لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان»» وهو 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


: التهذيب عب 2 / 102. هامش رقم: 5. 
: التهذيب عب 2 / 275 هامش رقم: 5. 
: التهذيب عب 2 / 295. هامش رقم: 2. 
: التهذيب عب 2 / 334 هامش رقم: 5. 
: التهذيب مع 2 / 528 هامش رقم :2. 
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)1( 
وها آذك خديت حن غم ١ا‏ عمر أضات أرضا من اررض قود 
من طریق حماد بن زید» عن أيوب عن نافع › عن اسن شمر قال حدیث صحیح 
خرجه البخاري . والذي في البخاري› لیس من طریق حماد بن زید عن آیوب كما 


ذکر» وإنما من طريق يزيد بن زريع » عن ابن عون» عن نافع › عن ابن عمر ٣‏ 


ومنها آنه قضى بأن حسين المعلم راوي حديث: «لا يحل لرجل ان يعطي 
CSG GT‏ 
إجماع أهل المعرفة بالرجال أن ينعقد على توثيقه" . 

ومنها وصف المؤلف قول الأحناف» بأن الإيلاء كان طلاقا فى الجاهليةء 
فغير حكمه في الإسلام بإدخال الأجلء بأنه: «قول غير معروف» ونقل غير 
مألوف». والذي عند ابن رشد الجد فى «المقدمات»» والزيلعي في «نصب الراية) 
يؤيد ما قاله الأحناف» ويثبت أن الإيلاء كان معروفًا في الجاهلية » وأن الإسلام غير 
حكمه بإدخال الأجإ. 

2 إطلاقه بعض الأحكام والصواب أن فيها تفصيلا . 

من ذلك إطلاقه أن من مات» وخلف امرآته حاملا» فإن جنينها يرث نصيبه 
من مال أبيه بخير خلاف . مع أن في المسألة تفصيلا . وهو أن المال الموروث يوقف 
E e Sg‏ 

ومن ذلك إطلاقه أن الماء الذي يزال به النجاسة من المحل طاهر. مع أن في 
المسألة تفصيلا» وهو أنه إنما يكون طاهرًا إذا لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه» آما 


)1( ن: التهذيب مع 2 / 577 هامش رقم: 1. 
)2( ن: التهذيب مع 3 / 306 هامش رقم: 11. 
)3( ن: التهذيب مع 3 / 309 هامش رقم: 5. 
)4( ن: التهذيب مع 3 / 313 هامش رقم: 4. 
)5( ن: التهذيب مع 2 / 542› هامش رقم: 4. 
(6) ن: التهذيب عب 2 / 347 . 
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,)1( : sit dS 
ذا تغير شيء من ذلك› فهو نجس بالإجماع‎ 


ومن ذلك إطلاقه الحكم لدى المالكية بأنه لا يجوز آن يسلم بعير ببعیرین ؛ 
مع أن في المسألة تفصيلاً هو: آنه لا يجوز آن يسلم بعير ببعيرين إذا اشتبها في 
المنفعة المقصودة»ء وتقاربا فيهاء وهي القوة على الحمل» آٌما إذا اختلفا في ذلك› 
فبان اختلافهماء فإنه يجوز أن يباع واحد باثنین. 

ومن ذلك» إطلاقه قول الأحناف في قوله حكاية عن أبي حنيفة : يجزىء عتق 
a a‏ . بينما الأحناف يفصلون القول في هذا فیرون آنه إذا 
a‏ وإن کان لم يؤد› 
اخ ا اشخان الا الا غ 

E Te 

ومن ذلك على سبيل المثال: قوله في مسالة نكاح الشغار : «(ولاآنه عقد شرط 
فيه المعقود به لغير المعقود له» فوجب آن یصح» دلیله : مالو قال له: بعتك عبدي 
فن اغلے آن یکن لکا ید . 

فهذه العبارة بنصها في كتاب : «الإأشراف» للقاضي عبد الوهاب البغدادي.. 

4 - تركه التسليم على النبي ي حين ترد التصلية عليه عنده بهذه الصيغة : 
«(ضلى الله عليه»» لم يتخلف ذلك عنده إلا في مرات يسيرة في الكتاب كله» ولعله 
د 

ويحتمل أن يكون لذلك توجيه عنده» كأن يكون رأيه مثلا: أن جملة التصلية 
بالصيغة السابقة خبرية› وأنه يرويها عن الله كذلك» لأن الله سبحانه وتعالى حين 
قال : 3 لن آله ومک ڪه صلوب عل الي 4 [الأحزاب: 56]ء لم يقل: ويسلمون 
عليه» فهو يقف عند ما أخبر الله به في كتابه. يدل على هذا آنه حين يذكر النبي ڪي 
في غير سياق التصلية السابق : يقول : عليه السلام» باطراد. 

ويحتمل أن ترك التسليم المذكور من فعل الناسخ» لأننا نجد المؤلف في كتابه 
ال «فتوى الفندلاوي»» لا يذكر التصلية إلا مقرونة ة بالتسليم . 


(1 5 لاتغت 39471 هاس ر 1 
(2) ن: التهذيب مع 3 / 14. هامش رقم: 2. 
(3) ن: التهذيب مع 2 / 566. هامش رقم: 4. 
(4) ن: التهذيب مع 2 / 403. 
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ويحتمل أن ذلك مما جرت عادة الأقدمين بالتساهل في مثله من غير أن يكون 
لهم مذهب في ذلك» بدليل وجوده في العديد من کتبهم» ومن ذلك علي سبل 
الال الم لاض عة الجار الل > ولات عن مدهت مالفا لان 
أبي زيد القيرواني» و«المسالك» لأبي بكر بن العربي المعافري» وغير ذلك. 

5-إهماله شبه التام لذكر المؤلفات التي استفاد منهاء بحيث لم يسم من ذلك 

في الكتاب كله إلا عددا لا يكاد يتجاوز أصابع اليد» ومنه: «سنن الدارقطني)› 
و«معالم السنن» للخطابي› و«الفصيح» لثعلب› و«المعاني) للزجاج. 

6 - ذكره بعض المسائل من غير أن يكون فيها خحلاف» لا داخل المذهب ولا 
خارجه» أو فيها ولم يذكره. 

ومن ذلك مسألة : الخمر إذا ملكها المسلم ماذا يفعل به وبها؛ حيث ذكر مذهب 
المالكية فيهاء ودليله. من غير إشارة إلى مخالف لا داخل المذهب ولا شا 

ومن ذلك مسألة : الرجل يواجر حانوته أو دابته أو غلامه فى شىء من عمل 
الخمر» هل يجوز له أم لا؟ حيث اقتصر على ذكر مذهب المالكية في المسألة 
وله من غير إشارة إلى قزل الأخاف الخافي ها 

7 استعماله بعض الألفاظ القاسية - أحياتا - فى الرد على المخالفين. 

E O O PT E‏ اوهو مكابرة وعناد» 
ورد لما قضى» وأمضى عليه السلام»ا°. _ 

ومنه قوله فی رد حديث: «من رد عبدًا ابقاء» فله أربعون درهمًا» الذي يرويه 
الحنفية عن إمامهم : «والحديث الذي احتجوا به» غير منقول» ولا معقول» وإنما 
e‏ 


ومنه قوله في الرد على أبي حنيفة في قوله: «من تزوج بإحدى محارمه» لم 
A O‏ 


(1) ميكروفيلم خاص . أصله بمكتبة شيستربيتي بإرلندا. رقم: 4475. 
)2( مخ خ ع بالرباط . رقم: 1562. 
٠ - ©(‏ التهذنت غت 2597/2. 


SOI 0) 
el 0) 
. 330 / 3 ن: التهذيب مع‎ )6( 
a. 0) 
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ومنه قوله فى الرد على قول الأحناف فى مسألة النباش: إن السرقة مسارقة 
عين رب المال» ولا عين للميت تسارق قال: «وإنما نسجوا هذه الحيلة ليسقطوا بها 
القطع عن النباش 0 

ومنه قوله في الرد على الشافعية القائلين بأن بسم الله الرحمن الرحيم هي اية 
من كل سورة من سور القران الكريم : «وإن من العجب كل العجب أن يذهب على 
علم أصحاب رسول الله کيا Cl e Ns‏ وأربع عشرة اية من 
کتاب الله تعالی» لم يهتدوا إليهاء ولا علموهاء حتى أثبتها لهم بو عبد الله محمد 
ا ا اا 

8 - قطعه أحيانًا في الأحكام التي يصدرها. 

لقد ذكرنا فيما سبق في مبحث خصائص منهج المؤلف في كتابه «التهذيب» أن 
من مظاهر الإنصاف عند إمامنا أنه يفوض الحكم إلى الله a‏ 
والقطع في المسائل الاجتهادية . وهذا هو مسلكه العام ؛ ؛ غير آنه قد وقع منه انحراف 
عن هذا المسلك أحياتا فقضى في بعض المسائل بما يفيد الحزم والقطع . 

ومن ذلك قوله: «وهذا الذي ذهبنا إليه في هذه المسألة هو الحق الذي لا 


غطاء عليه . ) 
و مله قوله: «(وفيما دکر ناه الشفاء والدواء» والحجة البالغة» وقطع 3ا 
(1) ن: التهذيب مع 3 / 374. 
(© 6 الهدت ع1 4757 
Sle)‏ 
(4) ن: التهذيب عب 1 / 661. 
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المبحث الثانى 
منهج ال ق 


المطلب الأول : وصف المخطوطة : 

لا يوجد - فيما نعلم حتى الآن» وبعد التقصي الواسع - من كتاب «تهذيب 
المسالك . . ٠.‏ للإمام الشهيد أبي الحجاج يوسف بن دوناس الفندلاوي» إلا نسخة 
خطية وحيدة نادرة تحتفظ بها مكتبة الزاوية الحمزية بناحية الرشيدية» جنوب 
المغرب» تحت رقم 198. ) 

وهي مكتوبة - ما عدا عنوانها - بخط مشرقي ضيق مقروء عموماء سليمة من 
التلاشي والخروم» بطررها بعض إلحاقات مصحوبة برمز : صح» توهم بتصحيحها› 
ليس عليها تعاليق» ولا تمليكات» ولا ما يدل على مقابلتها بنسخة المؤلف. بها 
أخطاء كثيرة متنوعة فادحة. 

وتقع في 259 صفحة» مقاس كل صفحة 25 × 17» ومعدل آسطرها 30 
سطرًا» في كل سطر 22 كلمة . 

وهی تشتمل على 55 كتابًا فى فقه العبادات والمعاملات»› أولها كتاب 
الطهارة» وآخرها كتاب الديات» وتضم هذه الكتب 347 مسألة خلافية» ولا ذكر 
فيها للناسخ» وقد وقع الفراغ من نسخها يوم الجمعة 21 رمضان سنة 614ه أي بعد 
وفاة المؤلف ب 71 سنة. 

وقسم العبادات منها في غاية التبعثر» بحيث تكاد الأرقام الموضوعة على 
صفحاته» لا تدل على شىء. دليل ذلك أنه بعد قراءتنا الطويلة والمتأنية لهاء وإعادة 
ها غل اف ر اا ااا ا ا 
بالصفحة 39 مواليًا لما بالصفحة 10ء وما بهذه الأخيرة» مواليًا لما بالصفحة 21› 
وھک 

ثم إن هذا القسم بالإضافة إلى ما سبق ذكره من التبعثر» يوجد به بتر - قد لا 
یکول يسيرٌا - في موضعین منه : 

الأول في كتاب الطهارة. 

ويبتدى من مسألة: «المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء› 
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والغسل . . .). بعد قوله: «واسم الاغتسال والتطهير يقعان»'. 

ويستمر إلى قوله: «وقال الشافعى : لا يجزئه ذلك» ويعيد الصلاة على كل 
حال بعد تحصيل الطهارة بالماء. . .. من مسألة تتعلق بالتيمم. 

والثانی فى كتاب الجهاد. 

ر م حا وا اا الاد ري وت کین ارال 
الملن فيو لها جد ي :د وكاو تة م الل 

ويستمر إلى قوله: «والسكر الذي يحدث فيها. . .“» من مسألة تعلق 
بالخمر» ربما كانت في النص المبتور مصنفة ضمن كتاب الأشربة الذي لم يرد له 
ذكر في المخطوطة . 

والظاهر أن البتر المذكور في الموضعين معَّاء قد وقع بسبب سقوط أوراق من 
المخطوط أثناء تداوله للقراءة» أو نقله من مكان إلى مكان» وذلك لأنه لا يوجد 
خلال الصفحة» لخلل فيهاء وإنما يوجد عند نهايتها ومع سلامتها. 

ويوجد ميكروفيلم عن نسخة الحمزية المذكورة بالخزانة العامة بالرباط تحت 
رقم : 182» وعنه آخذت مصورة هي بحوزتي» وأفادني الصديق المفضال المحامي 
السيد الصغير الوكيلي جزاه الله خيرًا بمصورة ثانية مأخوذة عن الأصل مباشرة بالة 
الاستنساخ. 

وعلى الأصل الذي بالخزانة الحمزية» وهاتين المصورتين كان معولي في 
تخقق كنات اتهديت المسالك). 
المطلب الثانى : التعليق عليها: 

يبدو أن كاتب هذه النسخة» كان قليل الحظ من العلم والإتقان» كما يبدو 
أنه قد استعجل في كتابتهاء فأهمل مراجعتها مراجعة كافية بعد تحريرها» فوقع 
ھا ت ل ل کر و 


)1( ن: ص : 20 من المخطوط بترتيبنا» وص : 8 بترتيب الزاوية الحمزية» وص : 1 / 408 من 
قسم العبادات . 

(2) نث: ص: 21 من المخطوط بترتيبناء وص: 37 بترتيب الزاوية الحمزية» وص : 1 / 408 
من فسم العبادات . 

)3( ن: ص : 120 من المخطوط » وص : 2 / 257 من قسم العبادات . 

)4( ن: ص : 121 من المخطوط » وص : 2 / 257 من قسم العبادات . 
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هذه الأخطاء: 

1 - أخطاء إملائية 

ومن أمثلتها: إهمال إعجام كثير من الكلمات كليًا أو جزئياء وعدم كتابة 
الهمزة في مثل : السماءء والماء» وإبدال الهمزة ياء في : الوطء» وواوًا في : القرء؛ 
وكتابة الألف المقصورة في E‏ وار والمعنى» ممدودة» وكتابة الهواء: 
الهوى» وأيضًا: أيضى» وكتابة تاء المساقاةء والمجازاةء وما أشبههما مبسوطة› 
وغير ذلك مما يطول ذكره: وقد صححت ذلك كله من غير التزام بالإشارة إلى ذلك 
في الهامش لكثرته. 

2 أخطاء نحوية : 

وتقع في الغالب في أخبار كانء وإن» وأخواتهماء وفي المفاعيل» وهي 
كثيرة جدًا. 

3 زيادة وإدراج كلمات في المتن : 

ومن أمثلة ذلك : 

«فإذا تعلق المنع بو جود حدث ا > ولافي E‏ > واصوم 

عینه) ٤‏ و«فكذلك إذا دخل بها» فليس كذلك» لأن الثاني إذا ۳ يدخل بها» 

فالأول ا ون لاك حفص NOS gl‏ 
و ف 

وتكون بعض هذه الزيادات أحيانًا خطيرة جدًاء إلى حد قلب الأحكام. ومن 
ذلك على سبيل المثال: زيادة «(لا) فى هذه الجملة: (... لا تحتسب به 
عندکہ ۲ء مع أن الصواب : «. . . تحتسب به عندکم» بدون «لا). 

وهذه الزيادات بمختلف أنواعهاء قد وقع منها في النص المحقق كله ما 


5 ن الا 42571 
(2) ن: التهذيب عب 1 / 491. 
© لهد 62671: 
(4) ن: التهذيب مع 2 / 388» هامش رقم : 4. 
(5) ن التهذيب مم 93/3. 
(6) ن: التهذيب مع 3 / 223. 
(@ 0 309/2 
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SE 

4 - تصحيف الألفاظ : 

وذلك بكتارة حرف یدل حرف » آو تقديم حرف على حرف » ا9 إهمال 
أو إعجام مهمل › آو زيادة حرف› أو e‏ وعیر ذلك مما وقع التشسره 
على أكثره في الهوامش في مواضعه. وهو كثير جداء يموق 400 حالة . 

5 - تحريف الألفاظ : 

وذلك بكتابة لفظ في محل لفظ آخر يختلف عنه تمام الاختلاف صورة 
ومعنى » ككتابة «النظر» في محل (الحظ وكتابة «كتاب») في محل : «إية )2 
وكتابة «الحائض» في محل: «الحائل) وكتابة «القياس» فى محل : 
الحيض“» وكتابة «الصلاة» في محل : «الإقامة)» وكتابة «الحسن» فى محل : 
محمد بن الج وكتارة وره قال) 2 محل : «واحتبح )۸ وكتارة «ابن 
مسعود» في محل: ابن عباس*» وكتابة «الناس» في محل: «النكاى)) 
و«الولي» في محل : الو ط10 و«افرج» في محل : ا و«المسألة» 
محل: «السلم»"ء و«الحكم» في محل: «الحظر»» وابيت» فى محل : 
TE‏ و«الثمن» في محل: «المشمون»" و«المدفوع» في محل: 


0 اغا 3017 
A1 I aE 0)‏ 
(3) ن: التهذيب عب 1 / 419. 
AMINE 40)‏ 
(5) ن: التهذيب عب 1 / 450. 
(6) ن: التهذيب عب 1 / 474. 
© ناهد عتا 561 
(8) ن: التهذيب عب 1 / 600. 
(9) ن: التهذيب مع 2 / 399. 


(10) ن: التهذيب مع 2 / 418. 
(11) ن: التهذيب مع 2 / 424. 
(02 0 اديت م 45212 
(13) ن: التهذيب مع 3 / 16. 
(14) ن: التهذيب مع 2 / ٠.568‏ 
(15) ن: التهذيب مع 3 / 251. 
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«الوديعة) 2 و(اصلى الله عليه» في محل : (اعز 8" ع e‏ 
(إ 1 3 و«آبو حلىفة ) في محل : «الشافعي» 2 وله علي في محل : لى 
عليه و«السحر» في محل : «الكفر»» وغير ذلك مما يزيد على200 حالة. 

6 تكرار كتابة بعض الكلمات والحمل : 

5ل تكرار هذه الجملة على طولها: «بما لو شهدوا على مال» نم 
رجعوا عن شهادتهم › خت مون دلت لمال قالوا فيلزم کی ذا u‏ 
القرد»» وتکرار: «وجد منة) وتکرار: «هذایبین آنهم کانوا) > وغير ذلك. 

7 السهو عن كتابة العشرات من الألفاظ : 

وبعض هذه الألفاظ ينقلب الحكم تمامًا بفقدانهاء من ذلك كلمة (لا ا 
سها الناسخ عن كتابتهاء وعما aE os‏ وغير» ولم» وفلا» سبعا 
وعشرين مر" فانقلب بذلك الحكم في الجمل التي سقطت منهاء فصار ما لا 
يجوز» يجوز» وما لیس يصح»› يصح . ) 

وقد وقع من نوع هذا السهو الخطيرء ما لا يقل عن 39 حالةء قد تداركناها 
جمیعا با لإصلاح دون تردد. 
الممللب الثالكث : منهج التحقيق : 

لقد قام عملنا في التحقيق على الخطة الاتية : 

أولاً: قراءة المخطوطة مرات عديدة» E‏ 
وعلى مواطن الخلل فيها؛ لإعداد ما يلزم لتقويمها. 


(1) ن: التهذيب مع 3 / 297. 
(2) ن: التهذيب مع 3 / 319 . 
07 ااا 37/3 
(4) ن: التهذيب مع 3 / 399. 
(5) ن: التهذيب مع 3 / 412. 
(6) ن: التهذيب مع 3 / 399 . 
0D‏ الدب م 453/3 
(8) ن: التهذيب مع 3 / 458. 
(6 .0 الت 417 
(10) ن: التھذيب عب 327/1› 346› 377› 434 464 513› 518› 140/2 142› 254 . 


والتهذيب مع : 375/2 430 476. 478. 3 / 12« 148« 158 160 338« 440 . 
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ثانيا: إعادة ترتيب ترقيمهاء لما كان يعتريها من التبعثر الشديد» كما سبقت 
و 

ثالثًا: : كتابة متنها في الثلث الأعلى من الصفحات بخط واضح»› مع مراعاة 
علامات الترقيم» وشروط الكتابة الصحيحة المفهمة» من تقسيم للنص إلى فقرات 
حسب المعنى» ووضع للنقط» والفواصل» والقواطع» وعلامات التعجب» 
والاستفهام» ونقط التفسير والحذف» وعلامات التنصيص في محلاتها المناسبةء 
وغير ذلك مما تقتضيه قواعد الرسم المتبعة في الكتابة الحديثة. 

رابعًا ٠‏ شكل ما يشكل من النصوص القرانية والحديثية » والأشعارء والنقول» 
وألفاظ المتن › تذليلا لصعوبات النص . 

خامسًا: كتابة التعليق بالهامش أسفل الصفحات» مفصولاً بينها وبين المتن 
ببخط عرضي . 

وقد اشتملت هذه التعاليق على ما يلى : 

ال ا 
اوک رها او هاا : أو قلب أحرفهاء أو إغفال إعجامهاء أو إعجام مهملهاء 
أو إفساد إعرابهاء» أو رسمهاء أو غير ذلك. 

ب - تصحيح ما يجب تصحيحه من تلك الأخطاء» كتكميل ما لا يستقيم 
المعنى بدون تكميله» وإقامة ما لا بد من إقامته من كل به تصحيف» أو تحريف» مع 
وضع ما كمل من المتن بين معقوفتين» وإثبات أصل ما أقيم منه بالهامش رعاية 
للأمانة العلمية» وتمكيتًا للقارىء من اختيار الأصوب مما يراه» فيما كان من قبيل ما 
لا سبيل إلى القطع فيه . 

وقد جازفنا بالتدخل في النص على نحو ما ذكرنا - اضطرارًاء لأننا لو لم 
نفعل لخرج النص المحقق في غاية التشويه والركاكة. لكثرة أخطاته › بسبب عدم 
وجود نسخة أخرى منه» تعين على إقامته. 

على آننا لم ر نكن نتدخل بالتصحيح لمجرد توهم الخطإ» وأنما شد تة :او 
e O E O CE‏ 

وقد حصل لنا من المعاناة بسبب ذلك» ما أدركنا معه صحة وقيمة قولة 
الجاحظ : «ولربما آراد مؤلف الكتاب أن يصلح تصحيقًاء أو كلمة ساقطة» فيكون 
إنشاء عشر ورقات من حر اللفظ» وشريف المعاني» أيسر عليه من إتمام ذلك 


304 


النقص ٠‏ حتی یر ده إلى مو ضصعه من اتصال الكلام». 

ولل أن فا الله فال ا ارف ال کرت آن نکن فد اها خن غه 
المخطوطة الهام» بما ييسر سبيل الاستفادة منه أكثر وأعمق . والله أعلم. 

ج - ترك ما لم يتعين تصحيحه من الأخطاء في محله بالمتن› والإشارة إليه 
بالهامش إما بلفظ : هكذا فى الأصل ولعل الصواب كذا أو بلفظ : هكذا فى الأصل 

د - تخريج الايات القرانية الواردة في المتن» بذكر أرقامهاء وأسماء السور 
والمصحف الشريف برواية ورش . 

هھ - تخریح الأحاديث والاثار الواردة فى المتنء بالاعتماد على أوثق 
المصادر في ذلك کالکت اة اظ وغيرهاء وکتب تحریج الأحاديث› 
ك«نصب الراية» و«التلخيص الحبير»ء و«التعليق المغنى» لشمس الحق ابادي 
و«طريق الرشد» للشيخ عبد اللطيف ال عبد اللطيف» وغيرها. 

وقد التزمنا في التخريج بذكر الكتاب والباب اللذين ورد فيهما الحديث» أو 
الأثر» وقد نذكر مع ذلك الجزء والصفحة»ء ورقم الحديث أحياتًاء ولا يطرد عندنا 
بيان درجة الحديث من الصحة والضعف. لأننا لم نر أن ذلك من الوازم التض 
المحقق» ولا مما يدخل في صميم تحقيقه . 

و - تعريف الأعلام الواردة في المتنء التي تحتاح إلى تعريف في إيجاز 
ورک مع الإحالة على مصادر ترجمتها. 

وقد اعتمدنا في تعريفها على كتب التراجم» والطبقات المعتبرة» العامة منهاء 
والخاصة بأعلام كل مذهب . 

ز - شرح الألفاظ اللغوية» والاصطلاحيةء والحضارية التي تحتاح إلى شرح › 
بالاعتماد على آوثق المصادر في ذلك» حسب ما يقتضيه نوع اللفظ المشروح› 
وأكثر الألفاظ المشروحة فقهية وأصولية» وجدلية؛ وقد بلغ مجموعها نحو 1000 
لفظ . 

ح - توثيق الأحكام» وخاصة فى معاقد الخلاف» بالاستشهاد لها أو عليها من 


(1) الحيوان للجاحظ: 1 / 79. تحقيق عبد السلام محمد هارون. مطبعة البابي الحلبي. ط2. 
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الكتب الموثقة لدى القائلين بهاء اعتمادًا على أقدم» وآهم كتب المذاهب الفقهية› 
ک:«الموطاً)» و«المدونة)» و«التفريع٠»‏ و«الإاشراف»»› و«التلقين»› و(المنتقى)› 
و«التمهيد»» و«المقدمات الممهدات»» واعيون الأدلة» لابن القصارء و«البداية» 
O‏ 

و«الآم)» ومختصر المزني»» و«اختلاف الفقهاء» للمروزي» و«المهذب»»› 
و«التنبيه)» و(الوجيز»» و«المجموع» تالنةللافة: 

و(المبسوط)» واتحفة الفقهاء)» و«البدائع»» و«إيثار الإنصاف» لسبط ابن 
الجوزي» و«مختصر الطحاوي»» وامتن القدوري»»› و«أحکام الجصاص“» بالنسبة 

و«االمغني»» و«الإفصاح» لابن هبيرة» و«المحرر في الفقه» لمجد الدين أت 
البركات» بالنسبة للحنابلة. 

هذا مع الرجوع أحياتا إلى ما دون هذه الأمهات إن لزم الأمر. 

ط - توثيق الأشعار بتعيين ناظميها وتعريفهم› وذكر أبحرها وأوزانها إن 
آمكن . 

سادسًا: ترقيم المسائل ترقيمًا متسلسلاء وعنونتها بما يناسب مضمونهاء 
وكتابتها مستقلة عن بعضهاء وذلك حتى تضبط فهرستهاء» ويسهل الرجوع إليهاء 
والاستفادة منها. 

سابعا: وضع فهارس فنية تفصيلية تعكس محتوى النص» وتيسر للقارى 
الوصول إلى ما يبتغيه منه 6 ن ي 

1 - فهرس آهم المصادر والمراجع 

2 ا الشرانة: 

- فهرس الأحاديث النبوية الشريفةء واثار الصحابة الكرام» وقد صنف 

4 - فهرس الإجماعات» ولا خحلاف» وقد صنف» حسب كتب (تهذيب 
الفا ل د التي وردت فيها هذه الإجماعات . 

A Ea 5‏ وقد صنف تصنيفًا معجميًا . 

6 فهرس الالفاظ المشروحة»› E TTY‏ 

7 - فهرس موضوعات قسم التحقيق ؛ وقد صنف حسب المواد الواردة بالنص 
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المحقق» وفهارسه. 
نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون بهذا المجهود المتواضع الذي بذلناه في 
تحقيق هذا الكتاب القيم «تهذيب المسالك . . ٠٠.‏ قد آدينا بعض ما يجب علينا من 
EEO a ga: gE SNE E‏ 
و 
والحمد لله رب العالمين» وهو حسبي» وبه أستعين» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليمًا 
کثيرًا. 
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OR 0‏ ر ا AE e‏ 
liy `‏ ا ا 2 Si‏ 
لاا ER RT‏ ا زولا تا تاي 3 
Sei il.‏ خااسا لاء نۆل يۆ ناولا ساز 
يا الف ربوز ينا راچا NL‏ رار لن 
وزو e‏ ابو زعاو ایشیا دولاو مار اراز 
شيا لر ا ت دصر ایاپ وام درد رع ااب ام فرتعا وا را داسو امل 
8 په باه لاع قاد اهل رپ داز اهراد الاسر و الماد بے زز !اد 3 
۰ اناق کن وام ر واد وار ایی وانج داخلد زع رانا ر 
OOD HE‏ 
4 ا 1 روزا امام قمع یا ان عل ادر e‏ 
:م م ال ارمام کر هړاتو عبرم مسا رمل مر سز کا الالام ل ای رانا رر رن نزز 
RSE 8 SS J)‏ رللا لواد رار 
ارام ا کم یران راد لالبو و ولھ لالم لعانهارا ay‏ 
10 للان هواچاو یتر الغا زی دمل الع اتر ناۋاد ومان إا 
او لحیازلقی, ماادز پزاا ناا ااا وا د وکاوروز 
ولحسام مایرگ داچ رور 1 مبارکا طا نا و لودو الد ااا اہ 
رم لم لچم لجار رنت ر اد و الہ 
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8 زنباڊ هال وا :و ر ااال ر الع‎ NEYNE ز9 الم‎ U- 
ا ٣خ اقاو ت ل اموا تلاوت لادا “ج فراولا ہلال اواو ر‎ 
rg, الرار:‎ ١ لخر ن لو ولرد الروه «آرینه وراه‎ 
E LL 
5 اوخو د الغرا بړرالوواه ندا دمالیع دز ماله (اردفدراد لر و اموت بز لالا ل‎ 
کا دلا ڪاز حم رانا له رجه السام و الرلرل علي کہ کاولناا مےل ع را و‎ 
۰ دھ . مرکا رفا ها لاسنو موز وول توعان اا رراع ل لجنو امان انهم ادرو زد‎ 

ورا ود :ااا ولان در قل( الخد لعل راکو ارز | ل E‏ 
وہاچ انیل ةلع الایار ن ولتد ا AT‏ 3 

أ ليه حا بر ورت ا لر وق رارزا ع دال دارو 4 
آتحادزا و قاللاپنر ارت اهم د رچ ها لو لیر رڪادرباله عز, رابو 
فال ولیه سار “ورول رال رار ارپ مھم رد ابرا اون زیاکہ فاا ٤ NE‏ 
ا ا رې وان دجو درالم سوط و عو بوضالار و د و تر مم جام ۰ 
یدوا عد وملام مرج راردا دمو اور ر 
ا وال ویز “دن زعا لومنا انی زولا را 
زع انعر فا نمف الو ارط داه لاوا زد در اه درخ ابال ا 
و دالت ھذلەت ل ا5 ھۈدۆ م ید زلم ناولم ل کد ا 
عار اها ن فس رال ر توما عاج الاسلدو HE‏ مضت االله ل رسوا ا 
e‏ ا O ls‏ 
ا ات ما ر ا E‏ 5 
4 


حع عار ضز بحل شزو السار وغتر وا علب رواب ریچ ا 

ERA EE‏ رر 0 . نھ 
حکما ہنرو | ر رانو اهرود جرتم 

ا س ۰ ے 3 ۰ ) 


۰ ا ا زی 1 ن 
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ج 
س 


2 ¢ ٣, ۴ e 
لر ا‎ e te > کک کال ا 3 کا‎ 

ص 

ا ٣ kè‏ ل غلو ءي أا 5 ۱ 


4 * “اران E‏ ٭- م 3 2 اھا e‏ 
الد وملا مب یضر اوتنا رالغاب ا عل 

5 . موا واا ٥ے‏ و معز ر ګراي ا روح 

i 1 E e‏ :جیا سه٠‏ سپ لو ارس اھ ۱ لاحم ا e‏ ا 
a‏ .48 م اکچ فاش و الط ویز ٣‏ او فاد وع( تاره 

ا لو امه و اتا قرا تب ن ای راکب دارو ر 
u‏ لہا اا ایی لوا بخ اللائاي 8 

م د ا الام ی ر )ا “fz‏ 

سی کہ دای رار عل نغ ارادم وام ورمعو ارت ۴ 

مت موا او د حی واد انول | ةز دنر ر حاریر :لجر رارت ری ھل 

"لف ل مع توا کے خو لہ اہم < یساد بلغ الجر ابه حاو ا ا 

م * چ N‏ 06 ار al:‏ زو ا وا با خاد ا ا موتزی 

ا ا 5 لے عا لن ا واا ارح رشا E‏ 

ن ءادعا بارشو را اتاب وچوا ع وارز إطاإئة ايء را 

لی و سهت زیت الما ت خح ومز ب مان ررار رتوا ا 1 


کک زد ڪرت مالنارعل يدا ا اا وا ی E‏ 
f‏ ک نفلاو ودا اور N TS‏ ا 


1 


i 2‏ ااا 
ات 5رر انیز رسوا لان ٣ي‏ باجعا A‏ 


> "نه لدا اسو چسىز0 هبو ارارک رح اذ لہا‎ ٠ 
2 ARTE رارت‎ LANES فا 5رد لارا‎ 
ا‎ e الام ارا‎ SE 2 ا‎ 


ول . که 
رز تیر ا HE e‏ 0 ر اا EE‏ 
م ا یہ ری لہ لے وو کہہاء ت وار ج ا KE ES rS‏ 
aE :‏ ٣م‏ ي - 


311 


القسم الثاني 


النص المحقق 


أولاً : العبادات 


مقدمة المؤلف 


بسم اللّه الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليماً. 

الحمد لله الذي [جعل]" العلم آنوارًا لقلوب العارفين» وأطلعه أزهارًا 
ا به أعين القاطفين › وفجره آنهارًا لإرواء الراشفين› و لافئدة 
الخائفين» وأقامه منارًا للطائفين والعاكفين . 

أحمده على نعمه التامة» ومواهبه العامة . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» شهادة اغاق اض فغفر لاذ وم 7 واكان 
محمدًا عبده ورسوله»ء أرسله إلى الكافة لا إلى البعض» وجعله مهيمتا على 
كافة أهل الأرض . 

صلى الله عليه ما تحرك فلك وسبح ملك وعلى اله وأوليائه 
وأصحابه وأصفيائه» وعلى أنصار [شريعته] وأحبار ملته» وكافة أمته» وسلم 

وبعد» فإني رأيت کی ف ا ا و ا ا 
باستنباط العلل إذا E‏ في شيء من من مسائل الخلاف› عن مسلك 
العدل والإنصاف» حتى IY]‏ 2 بتصف بشيء من تلك الأوصاف» وإنما 


E‏ الو ا وهو مع ذلك يتحقق 


(1) غير واضحة في اللحق وأثبتها هكذا اجتهادا . 

(2) محص من المَخْص وهو التخليص» والتنقية» والتطهير. ومنه قوله تعالى : #لوليمحص ما 
في قلوبكم€ وقوله عز وجل : #وليمحص الله الذين امنوا . أي يخلصهمء وقال الفراء: 
«يعنى يمحص الذنوب عن الذين امنوا». ن: اللسان / محص . 

ENIS GEN E 0 

(4) الجَدَلُ هو دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة» والغرض منه إلزام الخصم» 
وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان. ن: حلية الفقهاء 24. والتعريفات 74 
والكافية في الجدل 19 - 25. 

(5) غير واضحة في الأصل. 

)6( الوّصم : العَيْب. ن: اللسان / وصم. 


315 


بفهمه» أن الصواب مع خصمه» إذا تكلم أكثر وهذر كأن به من [المس 
E‏ 
E O‏ الطريقة وسع توسيعًا يكل من طوله 


A Na Sn E ا وا‎ 
ا‎ 

فلما يئست من الوقوف على المنهج المحبوب» ولم أصل إلى الغرض 
بنيل المطلوب› وضعت لي ولمن شاء الله من الأصحاب في هذه الطريقة هذا 
الكتاب» موجرًا مختصرًا يُرجَّع في المطالعة إليه» ويُعوّل في مجالس النظ ر( 
عليه . 

وسمته : تهديب المسالك في نصرة مذهب مالك . 

وقد أودعته أسراراً عحدة » FT‏ رة و دكر تة مالا و غا 


[معْرضا) عن اللْج7) مؤكدًا بواضح الحجح› > على 2 العدل 


(1) الهَذَرٌ: الكلام الذي لا يعباً به» والكثير الرديءء وهو الهذيان أيضًا. ن: اللسان / هذرء 
والقاموس / هذر في فصل الهاء باب الراء. 

(2) في الأصل: لکا و الطاقر ان لر اتا ااه والم: الجو نة ان : القامر > 
واللسان ماده فسش: 

NSS Sa aN 

(3) الغْرّة بالكسر: الخفلةء ومنه: آتاهم الجيش وهو غارون. ن: المغرب: 338 والقاموس 
الععهي :273 

age ONE A CNS E 
الماقفة هنا التازغة والتاظرة‎ 

(5) النظر: المتاظرة وهي المحاورة بين طرفين في موضوع لكل منهما وجهة نظر فيه تخالف 
وجهة نظر الطرف الاخر» مع إرادة كل طرف إثبات وجهة نظره»ء وإبطال وجهة نظر خصمه» 
وا اوو ول الجن خر وره وا ناغل مان غر ا و ا 

(6) غير واضحة في الأصل. 

)7( الأَجَّ : التمادي في الأمرء وعدم الانصراف عنه» إن بدا غَيْره حيرا منه ل : اللسان/ لجج. 
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والإنصاف» فيما بيننا وبين أرباب الخلاف أبي حنيفة والشافعي . 
وربما نقلت في ذلك كلام بعض أصحابن وغيرهم ممن وافقنا نقلاء 
وحكيته قولاً إذا لم أقدر على اختصاره» وربما حكيته في بعض المواضع على 
لمعن على قدر الميسورء لأني متبع غير مخترع؛ إذ لم يترك الأول للاخر 
ولقد صد القائ (: 
ولو قبل مبكاها بكيّت صبابة ‏ لسعدى شفيّْت النفس قبل التندم 
ولكن بكت قبلي فهيج لي البكا ‏ بكاهاء فقلت: الفضل للمتقدم ٠‏ 
وإلی الله جلت قدرته أبتهل» ومنه أسأل» أن يجعل تعبي فيه لوجهه 
خالصًاء» وان يعظم عليه آجري وثوابي» وإليه جل وعلا أرغب في حسن 
التوفيق» وهو حسبي ونعم الوكيل . 


(1) هو الشاعر عدي بن الرقاع العاملي (ت 95ه). ن. دیواته 120 . 

(2) صَبًابة : تشوقًا وحنيًا وعشقًا. من صَببْتُ إليه صَبَابة» فنا صب أي عاشق مشتاق. ن: 
ل ۰ 

(3) انظر البيتين في : «ديوان عدي بن الرقاع» 102» جمع وشرح ودراسة: د. حسن محمد 
نور الدين . دار الكتب العلمية . بيروت ط1 1990 . 


SF 


HIT 


[في ج المياه إدا خالطتها نحاسة 
ولم تغیر أي وصف من أوصافها] 


الأصل عند مالك في المياه كلها الطهارة والتطهير على اختلاف 


E E‏ اون 2 ا وال ر 
ال ا وغل اا شاءاله ا ر ونمشي جدلنا. 


وبمثل ما قلناه قال القاس بن محمد» وسال بن عبد اللهء 


(1) الأصل هنا: القاعدة التي بنى عليها الإمام مالك مذهبه في المياه» وهي أنها طاهرة ما لم 


(2) 


(3) 


(4) 


تتغير اوصافها. 

كان الماء قليااً أو كثيرًا» وهي رواية المدنيين عنه» وروى المصريون عنه أن ذلك يؤثر فيه إذا 
کان قلیلاء وقاله کثیر من أصحابه » وأطلق ابن القاسم القول فيه بأنه نجس على التوسع في 
العبارة» لا على طريق الحقيقة بدليل أنه لم يأمر من توضاً به بإعادة الصلاة ۾ آبدا كما يأمر من 
توضاً بالمتغير . ن: المقدمات 1 / 68 ورؤوس المسائل لابن القصار 80» وعيون الأدلة 
لوحة 77: وبالقول باعتبار التغير من غير نظر إلى قلة الماء أو كثرته قال: الحسن› 
والنخعي»› اوك ران الت وغكمة وغطاف وجار بن ربد وان آي ليل 
والآوزاعي والثوري» ويحيى القطان» وعبد الرحمن بن مهدي» وابن المنذر وهو قول 
لأحمد والشافعي . ن جيون الأدلة لوحة 77 والمغني 1 / 45« وانظر في الموضوع أيضا: 
التلقين 16ء والقبس 1 / 129 - 132 والاستذكار 1 / 203. 

هو أبو محمد أو أبو عبد الرحمن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق . أحد الفقهاء 
السبعة. إمام عالم ثقة . قال آبو الزناد: «ما رأيت أحدًا أعلم بالسنة منه» قيل: توفي سنة 
6ه وقي غير ذلك . ن ترجمته فى الحلية 2 / 183. وطبقات الفقهاء للشيرازي ٠59‏ 
ASE EEE‏ ۰ 

هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب . أحد الفقهاء السبعة . اختلف في وفاته . فقيل سنة 
6ھ . وقيل غير ذلك . ن ترجمته فى الحلية 2 / 193. وطبقات الشيرازي 62. وطبقات 
الحفاظ 40. ) 
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وسعيد" ابن المسيب وكثير من فقهاء” التابعين رضي الله عنهم. 

قال أو فة 4 جس بخضصول الجادة فف فل كان الاد ر كا 
إلا المستبحر الذي لا يتحرك طرفه بتحريك الطرف الأخر» فيسقط منه موضع 
قوط الحا و 

وقال الشافعي : إذا [كان] قلتين فصاعدًا لا ينجس بمخالطة النجاسة 


له » TT‏ ا ا 


الدائم» و اة فيه من KS‏ ا يقتضي فساد العقد المنهى 
عنه» والفساد الحاصل اعتبار النجاسات» إنما هو التنجيس فقط دون 


(1 هو اما سید بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي› سيد فقهاء التابعين . قال عنه 
قتادة: «ما رأيت أحدا أعلم بالحلال والحرام منه) خرج له الجماعة. توفي سنة 3ھ او 
4ه. ن ترجمته في الحلية 2 / 161 . وطبقات الشيرازي 57. والخلاصة 143 . 

(2) كعكرمة وعطاء» وسعيد بن المسيب كما تقدم في الهامش 2. 

e SS (3) 

)4( ممحوة: : في الأصل وأبتناها هكذا اعتمادًا على , ي 
(5) القَلَة: الجرة من الفخار يشرب منها. جمعها: قَلَلْ» وقلالٌ. وهي حقيقة شرعية عند 
الشافعية في المائتين وخمسين رطلا. ن: القاموس الفقهي 308. وقال في حلية الفقهاء: 

61 - 62 ا و ا وی و و 
كان القوي من الرجال يستطيع أن يقل 

)6( غير واضحة في الأصل . 

(7) وبه قال أبن عمر وسعيد بن جبير» ومجاهد» وأحمد» وأبو عبيد» وإسحاق بن راهويه. 

) ن المجموع 1 / 112 ورؤوس المسائل لابن القصار 8» والبداية 1 / 85ء والأم 
SAS NSIT‏ 
0ا 

(9) آخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» كلهم في كتاب 
الطهارة» باب البول فى الماء الراكد إلا النسائى فإنه ذكره فى باب النهى عن اغتسال الجنب 
اا الد را الکاری ی کاب اوو اټ اون ی الا الا 
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و اعا راتا 

قالوا: وقد قال َة : (إذا استيقظ أحدکم من نومه فلیغسل يده قبل أن 
يدخلها في إنائه» فان أحدكم لا يدري ين باتت ق 

قالوا: وفائدة هذا الحديث الاحتياط على طهارة الماء مخافة أن تكون 
يده نجسة أو أصابها شيء من الأذى . ومعلوم أن ذلك القدر الذي أصاب يده 
إن أصابها شيء» لا قدرة له في مخالطة الماء لقلته . فإذا صح هذا» دل على 
آنه إذا خالط الماء أفسده وإن لم يغيره» وإلا فما الفائدة في أمره عليه السلام 
بغخسل اليد قبل إدخالها في الإناءء ولا فائدة له إلا الاحتياط على الماء كما 
ذکرنا. 

قالوا: ولأن الأصول دالة على أن الحظر والإباحة إذا اجتمعا فى عين 
عا او ا و 
بينهماء» والمسلم والمجوسي يشتركان في قتل الصيد» والرجل يطلق واحدة 
من نسائه فينسى عينها. فإن حكم الحظر في هذا كله مقدم على حكم الإباحة» 
فكذلك الماء إذا خالطه شیء نجس لا یغیره» يجب أن يکون حکمه هکذا؛ إِذ 
الماء مباح والنجس إذا خالطه محظور» فيغلب الحظر على الإباحة» فيجب ألا 


(1) في الأصل مجر . 

(2) في الأصل بتاء مبسوطة. 

(3) متفق عليه أخرجه البخاري في الوضوء في باب الاستجمار وترًا. ومسلم في الطهارة في باب 
كراهية غمس المتوضىء وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا 
وأخرجه مالك في الموطاً 25 فى كتاب الطهارة باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة كلهم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) الأذى: ما يؤذيك» وقوله تعالى في المحيض #قل هو آذى# أي شيء مستقذر. والمراد 
E E‏ 

(5) الحظر هو المنع . يقال: شيء محظور أي ممنوع . قال الله تعالى : #وما كان عطاء ربك 
محظورًا . ن: حلية الفقهاء 27. وقال في : معجم لغة الفقهاء 182: الحظر منع الشيء 
منعا یثاب على ترکه» ویعاقب على فعله. 

(6) الجارية أنثى الغلام لخفتها وجريانها. والمراد هنا الصغيرة من الإماء . ن: المغرب 80. 
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يجوز استعماله . 

قالوا فالله عز وجل يقول: # حرمت یکم اليه وام وم انبر 4 
[المائدة: 3]» وقال: ورم لبهم أَلْحََكَ 4 [الأعراف : 157 فعم 
تحريم الميتات› وجميع آنواع الخبائث ئث والنجاسات» كانت منفردة أو مخالطة 
لغيرها. 

قالوا: وقد علمنا ضرورة حصول الدم» وال ر والبول» أو ما آشبه 
ذلك من النجاسات في هذا الماء» فوجب أن يكون محظورا . 

وحرروا القياس" و غين ا في آداء فرض 
الثوب إذا سقطت فيه نجاسة ؛ حيث لا تجوز الصلاة به. 

ولأنه جنس من الماءء فوجب أن ينجس بنفس مخالطة النجاسة له كسائر 
المائعات . 

قال مالك( : والدليل على صحيح ما قلناه : قوله عز وجل  :‏ وارلا من 
الا 49 طهورا 4 [الفرقان: 48 والطهور ما طهر عیره» وهو من آلفاظ 
المبالغة» > مثل EG sS‏ 

والدلبل غلى أن الطهور ما أطهر غيره : قوله كيا : «(لا يقبل الله صلاة 


(1) وفي الأصل: ويحرم عليكم . والصواب ما أثبتناه . والمراد بالخبائث: المحرمات. 

(2) القياس في اللغة عبارة عن التقدير . يقال : قست النعل بالنعل» إذا قدرته وسويته» وهو عبارة 
عن رد الشيء إلى نظيره» وفي الشريعة عبارة عن المعنى المستنبط من النص لتعدية الحكم 

من المنصوص عليه إلى غيره» وهو الجمع بين الأصل والفرع في الحكم. ن: التعريفات 

1 .. وقال في : : حلية الفقهاء: : القياس هو العرفان بمقدار الشيء ورده إلى الذي یوازیه 
ويساويه في القدر . 

(3) في الأصل: ولا عين. 

(4) أي الذي يمكن قياسه عليه» وهو المقيس عليه. 

(5) الظاهر آن هاتين الكلمتين مقحمتان هناء لأن المؤلف لم يكرر ذكرها في مثل هذا المقام في 
جميع مسائل الكتاب. 
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ررر ا س او را و ا ل ا 
الإإنسان [غیرہ] للصلا ة» و کان لا يرفع الخدت 

وقال ية : «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا) يعني أن التيمم يطهر 
ا 

وقال جلت قدرته : ٭ ورل یکم من الما ما ایی رکم پو € [الأنفال : 
11« فأخبر أن الماء طاهر فى نفسه مطهر لغيره ehe AS‏ 
على كل حال» حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك . 

فإذا أطلق الله ذلك ولم يقيده بحال دون حال» فكل شيء خالطه من 
شيء نجس أو طاهر» ولم يخير ذلك المخالط له أحد أوصافه [بقيّ] على 
E U O‏ 
القليل منه الذي لا مادة له ولا صل مع كونه في الحكم طاهرًا. 

ويدل على صحة ما قلناه» قوله بء وقد سئل عن بئر ئر بضاعة» فقال : 
أحلن الله لاء طاو ٠لا‏ تنه ش2 إا ما غر رة أو هة او 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب لا تقبل صلاة بغير طهور بلفظ : «لا يقبل الله صلاة 
آحدكم إذا أحدٹ حتی يتوضأً»» وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة. باب وجوب الطهارة 
للصلاة بلفظ : لا تقبل صلاة أحدكم . . . وأخرجه الترمذي في أبواب الطهارة. باب ما جاء 
لا تقبل صلاة بغير طهور عن ابن عمر رضي الله عنه بلفظ : «لا تقبل صلاة بغير طهور ولا 
صدقة من غلول» وأبو داود في الطهارة» باب فرض الوضوء. 

© الال رانا ۰ 

(3) هكذا في الأصل ولعلهما من زيادة الناسخ»› لأن الكلام يستقيم بدونهما. 

E 08) 

(5) هكذا في الأصل وهو غير سديدء ولعله من زيادات الناسخ والله أعلم . وسيذكر قريبًا في 
ا 

(6) هو جزء من حديث لجابر بن عبد الله : أخحرجه البخاري في أول كتاب التيمم . 

(7) ممحوة في الأصل» وأثبتناها هكذا اجتهادا. 

(8) بئر بضاعة بضم الباء وكسرها لغتان مشهورتان ذكرهما ابن فارس في المجمل»› والجوهري 
وغيرهماء والضم أشهر وأوضح . وهي بالمدينة بديار بني ساعدة. قيل هو اسم للبئر» وقيل 
کان اسما لصاحبها فسمیت باسمه. ن : تهذيب الأسماء واللغات: 36 . 
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ريحه»" وهذا نص في موضع الخلاف. 

ثم نقول لهم على طريتق المضايقة : أرأيتم هذا الماء الذي حلت فيه 
نجاسة ولم تغيره» أتطلقون عليه اسم الطهورية مع عدم تغيره أم لا؟ فإن قالوا: 
نعم . قلنا لهم : فالجمع بین کونه طهورًا وبين منع استعماله تناقض › فان قالوا: 
لا نسميه طهورًا أكذبهم قوله َة : «خلق الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما غير 
لاوط او و فأخبر ي أنه طاهر مطهر ما لم يتغير أحد أوصافه› 
ولم يجعل بين كونه [ه 3] طاهرًا مطهرًا وبين كونه نجسًا واسطة سوى التغيير › 
وهم يقولون إنه نجس مع عدم التخيير» ولا خفاء ببطلان ما قالوه» ولا بيان 
بعدما بینه رسول الله م . 

فإذا ثبت هذا» فما احتجوا به من قوله 4ي : «لا يبولن أحدكم في الماء 
الدائم» و ا ته ا آنا ذلك جما لتكرن الول فة 
فيفسده» وكذلك إذا تكرر فيه الاغتسال من غير بول» فإنه ينضاف بذلك لما 
يخالطه من الأعراق والأوساخ» فلا يجوز استعماله في شيء من العبادات . 


(1) بهذا اللفظ مع إسقاط كلمة لؤنهء أورده الشيرازي في المهذب» ن: المجموع 1 / 110ء 
والرافعي في فتح العزيز بهامش المجموع 1 / 100. وقد علق عليه ابن حجر في التلخيص 
قائلا: «لم أجده هكذا: وقد تقدم في حديث أبي سعيد بلفظ : إن الماء طهور لا ينجسه 
شيء. وليس فيه خلق الله ولا الاستثناء»» وهو في ابن ماجة في كتاب الطهارة باب الحياض 
بلفظ : «إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه»» من حديث أبي أمامة 
الباهلي . 

aE SN UE SE EAN NC 0 
. 280 الت مات :5:0241 الخدو و 042 وله الها‎ 

(3) بهذا اللفظ مع إسقاط كلمة لؤنهء أورده الشيرازي في المهذب» ن: المجموع 1 / 110ء 
والرافعي في فتح العزيز بهامش المجموع 1 / 100. وقد علق عليه ابن حجر في التلخيص 
قائلا : لم اجده هکذا: وقد تقدم في حديث أبي سعيد بلفظ : إن الماء طهور لا ينجسه 
شىء٠‏ وليس فيه خلق الله ولا الاستثناء»» وهو فى ابن ماجة فى كتاب الطهارة باب الحياض 
EEE NE Ey ECE eee I REL‏ 
a‏ 


(4) تقدم تخریجه. 
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واحتجاجهم بأن النبي ييه أمر بغسل اليد قبل إدخالها في الإناء» إنما 
ذلك على جهة الندب» N EN‏ عليه السلام علل 
بالشك» وقال: «فإن أحدكم لا یدزی ین باتت يده»» لان اليد في الغالب لا 
تکاد تخلو من عرق» أو وسخ» فكان آمره عليه السلام بالغسل ندڭ. 
واحتجاجهم بمسألة الحظر والإباحة إذا اجتمعا في العين الواحدة. فإن 
مبنى ذلك على ما تقتضيه الأصول؛ إذ من الأصول ما يقدم فيه الحظر على 
الإباحة كما قالوه» ومنها ما يقدم فيه الإباحة على الحظر . مثاله : ما طبخ بطيب 
من الأطعمة فاکله المحرم )4( > فانه لا فدية عليه ؛ وقد كانت الفدية فيه واجبة 
لر لم يخالطه طعا صح جواز تقديم الإباحة على الحظر وكذلك اليب إذ 
وقع في ماء لم يغير أحد أوصافه› فشربه محرم»› أو توضاً به« فلا شيء عليه › 
وكذلك الشيء من المائعات لا يجوز الوضوء به» ولا إزالة النجاسات» 
وكذلك الصبي إذا سقي من لبن امرأة آو امتصه من ثديهاء فوصل الې جوفه› 
وقعت به الحرمة» ولو طبخ حتی استهلکت في الطعام أجزاؤه» ثم أطعم ذلك 
الطعام صبي لم يقع به الحرمة» [ولو طبخ ذلك اللبن بطعام حتى استهلكت 


(1) تكملة يحتمل أن السياق يقتضيها. 

)2( ندبًا : استحبابًا» وقد علق ابن العربي في هذا المقام على قوله عليه السلام: «. . . فليخسل 
يده. . .» فقال: والأمر على الوجوب عندناء والنهى يقتضى الحظر» إلا أنا قد بينا آنه عقب 
في آر الديت ا رد لار من الرجرت إلى الاسفجات: ورد اهي من الظر لن 
ا وهو قوله: «فإن أحدكم لا يدري ان بات بده AN‏ فال : إن هذا 
شك والشك لا يوجب حكما في الشرع بإجماع». ن: القبس 1 / 128 وفي «المنتقى 
1 48 للباجي مزید بیان فانظره . 

(3) في الأصل: مبتًا. بألف ممدودة. ومثل هذا يتكرر كثيرًا في المخطوط . 

(4) المُخرم: الحاج الذي لم يتحلل بعد من إحرامه. 

(5) الفدية : الفداء: وهو ما يقدم لله تعالى جزاء لتقصير في عبادة. مثل كفارة الصوم» والحلق› 
ولبس المخيط في الإحرام. ن: القاموس الفقهي : 281 . 

(6) في الأصل: إزالت. بتاء مبسوطة. 

(7) في الأصل : صبيّا» وهو خطاً. 
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في الطعام أجزاؤه» ثم أطعم ذلك الطعام صبي لم تقع به الحرمة). 
فإذا كانت اول هكذا مختلفة» لم يكن تغليب أحدها” على الاخر 


اسا الا بين الشریکين و 

dE es‏ مت لگ ال [المائدة: 3] إلى 
اخر ما ذكروه من هذا الفصل e a e ES‏ . لان 
تلك النصورص نما باو لت أعياتًا قائمة فشاهلة تسمی ميتۀ › ودما» ولحم 
خنزير» فإذا استهلكت أعيانها ذهب عنها حكم تلك التسمية”؛ إذ لا بد 
للتسمية من إشارة إلى مسمى . 

وأما قياسهم الأول» فغیر مسلم على الإطلاق› بدلیل جواز الصلاة في 
الثوب يصيبه اليسير من الدم. 

وآما القياس الثانى . فالجواب عنه: أن الله تعالى خلق الماء طهورًا لا 
يىتحسه شي ء٠ a NS,‏ الاعات لأنها خلقت طاهرة غير مطهرة. 
الا ترى أنه لا ترفع الأحداث» ولا تزيل النجاسات . وإنما المطلق يرفع 
الحداث» ویزیل النجاسات› وهو طاهر في نفسه» مطهر لغيره› a‏ 


(1) هذه الفقرة مكررة خحطاً فيما يبدو . 

)2( في الأصل : أحدهما. 

(3) الأمةً: المرأة المملوكة» خلاف الحرة . جمع إماءء وفي القرآن الكريم : ولمة مَومكة 
حار من مشر ركو ولو أعَجبتكة € [البقرة: 1.]. ن: القاموس الفقهي 27 - 28. والمغرب : 
29. 

(4) في الأصل : الشمية. 

)5( في الأصل مكررة» وهي مع عدم التكرار مضطربة» ولعل الضوا ت ان کت ها ولیت 
كذلك . 

(6) ربما الصواب: إضافة هنا: عند البعض. لأن منها ما يزيل النجاسة عند الأحناف كما سنرى 
فیما بعد . 

)7( هكذا في الأصل ولعل الصواب : يدفع » كما يدل عليه ما بعده. 
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نفسه وعن غیره»› والمائع لا يدفع عن نفسه» ولا يدفع عن غيره» وهو طاهر في 
نفسه غير مطهر لغيره . فبان الفرق إن شاء الله واتضصح . والله أعلم 
فصل : 

فأما أصحاب الشافعي فاعتمدوا في الفصل بين القليل والكثير من الماء 
على قوله بي : «إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبا»*'. فالكثير عندهم القلتان 
فصاعدا» والقليل ما دونهما. 

ثم اختلفوا في استنباط الاستدلال“ لمذهبهم من هذا الحديث: 

فمنهم من استدل منه بدليل الخطاب» وهو تعليق الحكم بأحد صفة 
الشىء فقال: ما كان قاصرًا من الماء عن قلتين» فهو بخلاف حكمهما. فإنه 
یون نجسًا بمخالطة ما ينجس له وإن لم يتغير . 

ومنهم من قال: الحكم إذا علق بحد» اقتضى الفرق بينه وبين ما دونه. 
و إلا 1 فلا فائدة فى التحديد. 


(1) رواه أصحاب السنن: أبو داود 1 / 17ء والترمذي: 1 / 46 والنسائي: 1 / ۰175 وابن 
ماجة: 1 / 172» وأخرجه الحاكم في المستدرك» وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» والدارقطني : 1 / 15 - 21 بعدة أسانيد» كلهم من حديث عبد الله بن عبد الله بن 
ر بن الخطات ع انهه أو فن آخ عد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم 
وأرضاهم . 

ورغم اتساع روايات هذا الحديث ورواته» فإن اراء العلماء قد تباينت في تصحيحه 
کما سنری قریبًا. 

(2) الاستدلال هو التفكر في حال المنظور فيه طلبًا للعلم بما هو نظر فيه أو لخلبة الظن إن كان 
مما طريقه غلبة الظن» ومعنى ذلك أن الاستدلال هر الاهتداء بالدليل والاقتفاء لأثره حتى 
يبوصل إلى الحكم» وعَرّف بأنه نظر القلب المطلوب به علم ما غاب عن الضرورة والحس. 
ن : الحدود 41. 

(3) دليل الخطاب: هو قصر حكم المنطوق به على ما تناوله» والحكم للمسكوت عنه بما 
خالفه» ويسمى أيضا مفهوم المخالفة . ن: الحدود 50. والمفهوم أنواع منها مفهوم العدد» 
وهو المراد هنا. 

- ) تكملةلازمة. 
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قالوا: ولأنه [ما]" قصر مقداره عن القلتين» فوجب أن ينجس إذا 
خالطته نجاسة» وإن لم يتغير. أصله: ما إذاتغير. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك : ما آوردناه من الاحتجاج على 
أبي حنيفة » فلا يحتاج إلى إعادته. 

ولأنه [ما لم يتخير أحد أوصافه [ه5] بالذي خالطه. فوجب ألا 
يكون نجسًا . أصله : ما إذا بلغ [قلتين] فصاعدًا. 

ولأن المخالط للماء إذا لم يغير أحد أوصافه» ولم يؤثر فيه بمجرد 
المخالطة» لا يوجب نقله عن أصله» آصله: ما لو خالطه شيء طاهر فلم 

فإذا ثبت هذاء فاحتجاجهم بحديث القلتين» غير صحيح)» لأنه 
فف ف ا جف کي الع فلدلك لم بت به سه عد 


4 


)1( هكذا في الأصل» وصوابها: ماء بالهمز. 

(2) هكذا في الأصل» وصوابها: ماء بالهمز. 

)3( غير واضحة في الأصل . 

(4) في الأصل يتغير. 

(5) اختلفت أنظار المحدثين في هذا الحديث حديث القلتين بين مضعف ومصحح» ونمل 
كلامهم في ذلك يطول» لذلك سأقتصر هنا على ذكر رأي عالمين جليلين مشهود لهما بالتقدم 
في هذا الميدان. فأقول: قال الخطابي في معالم السنن 1 / 36: «وقد تكلم بعض آهل 
العلم في إسناده» من قبل أن بعض رواته قال: عن عبد الله بن عبد الله» وقال بعضهم : 
غد اله ن دالا وف هاا ای و خت و اا انال 2 وک اها 
على صحته أن نجوم الأرض من أهل الحديث قد صححوه وقالوا به وهم القدوة وعليهم 
المعول في هذا الباب . وقال ابن عبد البر في التمهيد: 1 / 335: «ما ذهب إليه الشافعي من 
حديث القلتين فمذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت من جهة الأثر» ولأن القلتين لم 
يوقف على حقيقة مبلغهما في أآثر ثابت ولا إجماع». وقال في الاستذكار : 1 / 204: «تكلم 
إسماعيل (القاضي) في هذا الحديث ورده»» وانظر لمزيد بيان في تقويم ةا الخدنث سندا 
ومتتا ومعنى : نصب الراية 1 / 105 - 112 . 

(6) الستد: هو الإخبار عن طريتق المتن» وهو إما مأخوذ من السند وهو ما ارتفع وعلا من سفح 
الجبل»ء لأن المُسند يرفعه إلى قائله» وإما من قولهم : فلان سند أي معتمد» فسُمي الإخبار= 
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ا وإنما قال ره الشافعی ا 


آما ضعف سنده: فان ابن إسحاق أحد رواته : وقد تكلم فيه وفي ٩‏ 


روايته مالك ت بو د اقطان eT,‏ وقال أحمد بن حنبل : 
«لا يؤخذ مما رواه ابن إسحاق إلا في المغازي وحدها». 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 
(5) 


(6) 
(7) 
(8) 


u 8 :‏ 
ومن رواته ابن الولیدا وهو رجل كثير الخطاً. 


غ طر یی :المت سد لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه . ن: التدريب 
41/1. 
امال الولف واين عبد الب وابن العربي . وابن دقيق العيد» وغيرهم. ن: القبس: 
1/ 130. والتمهيد 1 / 328 - 335 والاستذكار 1 / 204 والتلخيص بهامش المجموع 
IP‏ 
بل قال به أيضًا: الإمام أحمد» وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد» وأبو ثور وجماعة من آهل 
الحديث منهم ابن خزيمة ن: معالم السنن 1 / 36. وقال كذلك به وصححه: يحيى بن 
معين» وابن حبان» والدارقطني» وابن مندة والحاكم والخطابي والبيهقي وابن حرم 
واخرون. 
هو محمد بن إسحاق بن يسار مولى قيس بن مخرمة القرشي المدني . كنيته أبو بكر. قال 
اللسائي ليس بالقوي . وقال أحمد هو حسن الحديث» وقال ابن معين: ثقة وليس بحجة. 
مات 151ھ. E‏ . ن: الخلاصة 327 - 326 وطبقات الحفاظ 82 . 
في الأصل : في 
SN ea‏ 
متقن . محدث زمانه . أحد أئمة الجرح والتعديل . قال أحمد: ما رأت عيناي مثله . وقال ابن 
معين : يحيى أثبت من ابن مهدي . كان رأسًا في العلم والعمل. مات سنة 198ه. 

ن : الخلاصة 423. 
لم أقف عليه . 
لم أقف عليه . 
هكذا في الأصل» والظاهر أن الصواب : الوليد» كما في مجموع ما وقفت عليه من روايات 
الحديث والمراد به : الوليد بن كثير القرشي مولاهم أبو محمد المدني . خرج له الستة» روى 
عن بشير بن يسار والأعرج وجماعة» وعنه إبراهيم بن سعد وأبو أسامة والواقدي» وطائفة . 
و ان حو واو ارد وقال 9 اه افي وقفاك ن عجدة لبن بذاك ری برای 
الخرار ا اه ا 
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عن یی" فل عن ي 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


1 1 )2( )3( 
بن خالد عن ابن جريح عن محمد 
ا النبي ييه قال : دا کان إلمأء 
ee E‏ ومحمد مجهول»› وا و وهر 
ل اسا 


الشافعي عن 


ر 


هو بو خالد مسلم بن خالد المجزومي المكي» الفقيه الإمام المعروف بالزنجي . خرج له أبو 
داود وار بن ماجة روى عن ابن أبي مليكة» وزید ر بن أسلم وطائفة› وعنه الشافعي وابن وهب 
والحميدي وطائفة . قال ابن معين ثقة» وضعقه أبو داود» وقال أبو حاتم : ليس بذاك القوي 
يکتب حدیثه ولا يحتج به . ن: الخلاصة 375 . 
هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي المكي . ثقة» فقيه» مدلس. مات سنة 
0ه.. ن : الخلاصة 244 . 
لعله يحيى بن عقيل الخزاعي البصري. خرج له مسلم وأبو داودء والنسائی: وابن مأاجة› 
والبخاري تعلیقًا روی عن عمران بن حصين› وابن أبي أوفى» وعنه واصل مولى أبي عيينة 
ابن المهلب» ومنصور بن زادان. قال ابن معين : ليس به بس . ن: الخلاصة 426. 
غير واضحة في الأصل وأئبتناها هكذا اعتمادًا على ورودها كذلك في سند الحديث» ويحيى 
هذا هو يحيى بن يعمُر القيسي الجدلي العدواني البصري . خرج له الستةء روى عن أبي ذر» 
وأبي هريرة»› وعلي وعمار» وعائشة› وا بن عباس »› و عه أبن بريده » وعكرمة» وقتأدة» 
وسليمان التيمي› قال أبو داود: لم يسمع من عائشة»› وثقه ابو حاتم» والنسائي . توفي قبل 
EEE PE A0‏ 7 
لعله يحيى بن عقيل الخزاعي البصري . خرح له مسلم وآبو داود» والنسائي» وابن مأاجة» 
رالبڅاري تعليقا زوی عن عمران پن جصين» e‏ وعنه واصل مولى آبي عيينة 
المْرسّل: ما رواه التابعي عن النبي ياء PEPE‏ 
السلام من غير أن يسمعه مباشرة. ن: تدريب الراوي 1 / 195 ومعرفة علوم الحديث 21» 
والمعجخ 94: 

وقول المؤلف : «وهو مرسل أيضا» فيه إشارة إلى مناقضة الشافعية لأصلهم الذي هو 
القول بعدم حجية مراسيل غير ابن المسيب في الجملة. ن: الرسالة 461 - 467 وأثر= 
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ATT‏ بن کر عن مد بن جر بن الرير وعبيد الل( 


بن عبد الآ بن عمر عن النبي عليه السلا ل الا ك ا 


وكذلك ابن E‏ وهشام “ بن عروة وت ٠‏ ا اد 


وغيرهم› وقال فه : «سند لم يحضرني ذکره»“ وها بین في ضعف سنده 
مها فك اة 


«!دا 


وقد روى: «إذا بلغ الماء قلتين» وروي «إذا بلغ و 
غ آربعين ل11 وهذا کله مما يمنع من من الاحتجاج به » والتعلى 


شا 12 


(3) 


(4) 
(5) 


الاختلاف فى القواعد الأصولية 398؛ بل إن بعضهم وهو أبو إسحاق الشيرازي يرى أن 


راس غ الصحاة ليست بخجة على الاطلاى ن :اة 326 

هو محمد بن جعفر بن الزبير ن العو e‏ 
ن : الخلاصة 330. 

هكذا في الأصل»› واأظاهر أن الصواب : عن عبيد اللهء كما وردت بذلك روايات الحديث . 
فييك الله هاا دو أبو بكر المدني عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي . 
خرح له الستة . روی عن آبیه وعنه ابنه والقاسم› ونافع» والزهري . وثقه النسائي . مات سنه 
6هه. ن : الخلاصة: 251 ووز أغر هغد الله نن عد الل الحذت الد كور هن هن 
لر ىة عد الله ق الخ اة 203 

في الأصل عبيد الله وهو خطأً. 

هو بو المنذر هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي أحد الأعلام. خرج له الجماعة. 
نْ: الخلاصة 410. وطبقات الحفاظ 69. 


(6) تقدمت ترجمته . 

(7) هكذا فى الأصل ويحتمل أنها زائدة. 
)8( ا 

(9) تقدم تخریجه. 

(10) لم أقف عليه . 


(12) الظاهر عند الأصوليين هو المعنى الذي يسبق إلى فهم السامع من المعاني التي يحتملها= 
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فأما ضعف معناه: فإن اسم القلة مشترك: لأن الكوز يسمى قَلّةء 
وتسمى القلة كورا. ويقال لرأس الجبل قلة» وكذلك [لسنام] البعير قلة. 
وإذا صح الاشتراك صح الاحتمال. فيجب الوقوف إلى أن يرد البيان عما أريد 
نه . 

فإن قالوا: فإن فى نص الحديث: «من قلال هجر . وذلك يزيل ما 
ادعيتموه من الاحتمال. 

Ear‏ إن ما قالوه عير صحیح › لن قلال هجر من کلام اض 
جريج"“» وليس من كلام النبي عليه السلام. فلا يلزمنا المصير إلى كلام ابن 
رتح وتهسیره. 

ولو سلمنا لهم ذلك التفسير» وجعلناه من كلام النبي عليه السلام» فهر 
a‏ أ ٤‏ 6 ۲ ا ۳ : 3ء ٠‏ 
شيء ا يعصمهم من هدا الإلزام ا الزمناهم إذ الاحتمال قائم بعد» لان 


اللفظ . ن: الحدود 43. ومفتاح الوصول 75 وسلم الوصول 217 ومنار السالك 15. 

(1) يطلق إضافة إلى ما ذكر المؤلف على الجرة» والخابية العظيمة» وعلى ما تقله اليد أي 
ترفعه» وعلى القربة. ن: نصب الراية 1 / 110 - 112 والتلخيص مع المجموع 
1/ 125« 126. 

(2) غير واضحة في الأصل. والسنام كتل من الشحم محدبة على ظهر البعير والناقة» والجمعم 
أسنمة» والسنام من كل شيء أعلاه . ن: القاموس الفقهي 183 . 

(3) أخرجه ابن عدي من طريق المغيرة عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ : «إذا كان الماء قلتين من قلال 
هجر لم ينجسه شيء٤‏ ثم قال : «قوله في متنه «(من قلال هجر غير محفوظ› لا يذکر إلا في 
هذا الحديث من رواية مغيرة هذا عن محمد بن إسحاق . قال: ومغيرة بن سقلاب يكنى أبا 
بشر منكر الحديث» ن: نصب الراية 1 / 111. والتلخيص مع المجموع 118. 

(4) تقدمت ترجمته» والذي في المجموع 1 / 119 أن قلال هجر ليست من کلامه وإنما کلامه 
فيه هو قوله: «رأیت قلال هجر» فرأیت القلة منها تسع قربتين أو قربتين وشيئا» . والذي 
روی ابن جريج عنه ذلك هو محمد بن يحيى وهو مجهول كما في التلخيص مع المجموع 
1/ 123. ونصب الراية 111 مع هامش رقم 1. 

(5) نفس الحاشية السابقة. 

(6) الإلزام هو عجز السائل المعترض عن نصرة اعتراضه. ن: ضوابط المعرفة 456. 
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قلال هجر لا بد أن تكون مختلفة» يكون فيها الصغير والكبير والمتوسط 
لآ الماء !دا تغير أحد أوصافه بالنجاسة أو غيرهاء لم یجز استعماله و 
وا کارا ا ا ا ا 
بقلتين من قلال هجر ؛ وهم بالمدينة» ويحيلهم على مقدار ما لا يعلمونه» مع 
شدة احتی اح جه إلى الماء وهو عليه السلام قادر علی آن یضرب لهم المثل بکیل 
اوو كما آم لهم المد والصاع وبالارقی* 2 

وقد e ms aS‏ 
a‏ قال : فرالقة ما OT‏ آن یکون قلال 
هجر کلهاء اوقا وا متساوية› تسع كل قلة قربتين وشيئاء وکل 
قربة مائة رطل› ا ي لكا 


)1( َر المذكورة في حديث القلتين هي بفتح الهاء والجيم قرية بقرب مدينة الرسول إلا كانت 
هذه القلال تعمل بها أولاء ثم عملت بالمدينة وغيرهاء وليست هذه هجر البحرين المعروفة 
التي هي قصبة البحرين بل هذه غيرها. وهجر تذكر وتؤنث. ن: تهذيب الأسماء واللغات 
18 

(2) هكذا في الأصل» ولعل الصواب: ولأن. 

(3) قال فى اللسان فى مادة: سوى: سَوّى بالمد والقصر بمعنى . 

وا ا 

(5) هكذا فى الأصل ولعل الصواب: والأوقية. 

والعُدٌ ملء الكفين المتوسطتين لا مبسوطتين ولا مقبوضتين . والصاع أربعة أمداد بمده 
ية . ومقدار المد بالوزن قيل رطلان» وقيل رطل وثلث» والصاع أيضا قيل ثمانية أرطال 
وقيل خمسة. ن: حلية الفقهاء: 103 - 104 والأوقية : وأوقية الذهب: أربعون درهمًا 
شرعيًاء والأوقية أيضا سبعة مثاقيل . ن: الفقه الإسلامي وأدلته 1 / 77. 

)6( تقدم تخریجه . 

(7) ن: المجموع 1 / 119 والظاهر آنه من كلام الشيرازي في المهذب . 

(8) هكذا في الأصل» ويحتمل أن الصواب: وجلود غنمها 

)9( في الأصل شيء وهو خطاً. 
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وقالوا أيضا: إذا كان الماء قلتين إلا رطلاء فبال فيه بائل» فإنه 
ينجس › E TS‏ فجعلوا 
خمسمائة رطل إلا رطلا2) تنجس ببول سقط فيها» ثم جعلوا هذه الخمسمائة 
رطل إلا رطا التي هي نجسةء تطهر كلها برطل ماء إذا صب فيها. 

وقالوا: إذا كانت مائة انية من ماءء ومبلغ ذلك الماء قلتان» فمات في 
o‏ أو ذَرًء فإن ما في كل انية من الماء ينجس . قالوا: فإذا 

: جتمعت تلك الأواني كلها في انيةء عاد ذلك الماء کله طاھ 5 فجعلوا 
ee‏ إذا أضيف بعضها إلى بعض تطهر. ولا خفاء ببطلان هن( 
الأقاويل وتناقضها. 

وقد أغفلوا حديث الأعرابي الذي بال في المسجد بمحضر النبي عليه 
السلام» فصاح الناس به» حتى علت أصواتهي فقال النبي عليه السلام: 
«اتر کو )7 ثم مر ان بض عل رل وا ا ذنوبان من ماء. موضع 


)1( في الأصل : أيضى بألف مقصورة. 

0 ا و و 

(3) البق : البعوض واحده بقَة . ن: اللسان / بقق . 

© الدرة الل اة فال اة إن ما متها ورن ةة فن خرن الان / درز 

MT 0) 

(6) فى الأصل: هذا. 

(7) متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه : أخرجه البخاري في كتاب الوضوء» باب 
صب الماء على البول في المسجد» a‏ الطهارة باب وجوب غسل البول 
وعیره. . . وهذا لظ البخاري : (حاأء اعرا ي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم 
انی 44 فلما قضي بوله آمر الي ل ينوب من ماء فأهریق علیه؛؛ رفي رواية اخرۍ له من 
أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه السلام قال لهم ٠‏ (دعوه. 

وهو مروي أيضا بألفاظ متقاربة في أبي داود في كتاب باب الأرض يصيبها 
البول»ء وفي الترمذي في آبواب الطهارة باب ما جاء في البول يصيب الأرض» وفي ابن ماجة 
في كتاب الطهارة وسننها باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل. وليس في كل ذلك لفظ : 
«اتركوه» الذي ذكره المؤلف رحمه الله . 
(8) الدّنوب: الدلو الملأى ماءء وهي تذكر وتؤنث. ن: القاموس الفقهي : 139. 
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الالال لا م هلا الخدت هو أنا نعلم قطعًا أن بول الأعرابي باق في 
موضعه؛ وإن صب عليه ذلك الماء . وإنما قضى الصادق عليه السلام بطهارة 
ذلك الموضع لغلة الما له .واخ اه غل هة 1 واسغهلاك اجزان 
لأجزاء البول لغلبته عليه. ولذلك قال اة : لن الله الما يوا ا ا 
شيء إلا ما غير لونه آو طعمه أو ريحه». 

وهذان الخبران أصل مالك في المياه» وعليهما معوله» ولذلك سلم 
مذهبه فيها من التعسف والإشكال» والتناقض والاضطراب . والله أعلم. 


(1) الاستغراق هو الشمول لجميع الأفراد ‏ بحيث لا يخرح عنه شيء. ن: التعريفات 24. والمراد 
الإأغراق والغلبة على جميع أجزاء البول بحيث لا يبقى له أثر يعتبر 
(2) تقدم تخریجه. 
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مسأالة [2] : 


3 يجور إزالة شي ءَ من ك بسي ء من المائخات سوی الفا 


المطلق و وبه قال : الشافعي“ ٤‏ و محمد بن الحسء 2 وزفر بن 
الهذيا ۵. 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


e * 5‏ 1 0 5). : ° 1« ء 
وقال ابو حسفه » والقاضي ابو و . يجور إزالتها بکل مائع 


قال في التفريع 1 / 198 199: «ولا يجوز إزالة النجاسات بما سوى الماء الطاهر من 
المائجاتة و شىء فن الجامدات شوى الاستجماراه وقال ف الكاف 7/2 6127:-128: 
و ت و ا ا 
مثل ماء السماء والبحار والعيون والابار» وما عرفه الناس ماء مطلقا. ٠».‏ وقال ابن القصار 
في عيون الأدلة ل 65 ورؤوس المسائل ص: 6 7: «لا يجوز إزالة النجاسة من الثوب 
والبدن وغيرهما بمائع سوى الماء الذي يجوز التوضؤ به وبه قال الشافعي ومحمد وزفر»» 
وانظر البداية 1 / 171 والمغنى 1 / 38 والإشراف 1 / 3. 
الف امن 71 095 زا0 اتام رر عا رغد الهو إل بالا ف 
تجوز بخل ولا بمائع اخر وممن نقل عنه هذا مالك ومحمد بن الحسن وزفر» وإسحاق بن 
راهویه› وهو آصح الروايتين عن احمد)» وانظر: الإفصاح 1 / 60« والمغني 1 / 38« 
E BE‏ 
هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني صاحب أبي حنيفة. روى عن مالك 
والثوري» وغيرهما. له كتب عديدة منها: الجامع الصغيرء والسير الكبير والصغير» 
ا لار و المرط مات 189ف 

ن: الانتقاء 174 وطبقات الشيرازي 135 وتاج التراجم 54 والفوائد البهية 163 
ا 872 
هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري . صاحب أبي حنيفة . كان أبو حنيفة يفضله» 
ا 

ن: الانتقاء 173 وتاج التراجم 28ء والفوائد البهية 75. 
هو بو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي صاحب أبي حنيفة وناشر مذهبه . توفي = 
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() ا إزالته. 


0) 


واحتج أصحابهما ا و فلت ما النبي عن دم الحيض ٠‏ 


ببغداد سنة 182ه. ن: الانتقاء 172 وطبقات الشيرازي 134ء وتاج التراجم 81› 
و الغرافة ال 225 
في الأصل : لها. 
قال في المبسوط 1 / 96: «إزالة النجاسة بالمائعات الطاهرة سوى الماءء لا يجوز عند 
محمد وزفر رحمهما الله تعالى» الثوب والبدن فيه سواء» وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
يجوز في الثوب والبدن جميعًا. وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله تعالى » وفي 
الرواية الأخرى فصل بين الثوب والبدن» فقال فى البدن لا تزول النجاسة عنه إلا بالماءء 
وفي الثوب تزول عنه بكل مائع طاهر ينعصر بالعصر» فأما ما لا ينعصر بالعصر كالدهن» 
والسمن لا تجوز إزالة النجاسة به واتظر أيضا: البدائعم 1 / 3 84 رووس المسائل 
للزمخشري 93 - 94. وطريقة الخلاف 44 وإيثار الإنصاف 46 وقد تنسب هذة القول إلى 
ابن أبي ليلى والأوزاعي والأصم . 

وسبب الاختلاف في هذه المسألة يرجع إلى قاعدة فقهية هي : هل تبدل محل النجاسة 
إلى الطهارة باستعمال الماء شرعي» أي تعبدي لا يتعقل» أم حسي يتعقل؟ فمن قال: إنه 
شرعى كمالك والشافعى وأحمد ومحمد بن الحسن وزفر بن الهذيل . قال لا تزال النجاسة 
إا و و ات یی کی ا وی فل ر فل اک ق 
طاهر قالع لعين النجاسة منعصر بالعصر كالخل› وماء الورد» وما في معناهما. ن : القواعد 
25 

والظاهر آن ما ذهب إليه الجمهور هو الأسد. ذلك أن الماء إذا ورد على النجاسة فإنه 
ينجس بأول ملاقاته لهاء» والماء النجس لا يطهر» فكان القياس عدم التطهير» ولكن الشرع 
قضی بتطهیره خلافا للقياس للضرورة» والضرورة لا يتوسع في محلهاء فكان الفقه الاقتصار 
على إزالتها بالماء المطلق دون سواه والله أعلم» ولا يضير الجمهور - في هذا المقام - 
قول ابن رشد فى البداية 1 / 173: «وإنما يلجا الفقيه إلى أن يقول عبادة إذا ضاق عليه 
ا 
هي خولة بنت يسار لها ذكر في باب إزالة النجاسة من المهذب» والرافعي الكبير» روى 
حديثها ابن وهب والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد ضعيف› وابن مندة عن آبي 
SENS NE OODLE E‏ 
2 / 342 - 343 والإصابة 12 / 238 - 239. والتلخيص مع المجموع 1 / 240 وفتح= 
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فقال لي : «اغسليه»"» ولم يفرق عليه السلام في أمره لها بالخسل بين مائع 
وعیره» فيجب حمل ذلك على عمومه. 


الماء. 


قالوا: ولا يجوز أن يقال : إن النجاسة إذا زالت حقيقة بقيت حكمًا» لآن 


الحكم يمنع الحقيقة» فإذا زالت حقيقة زالت حكمًا. فمن ادعى زوالها حقيقة 


ويقاءها حكمًا» فعليه الدليل على صحة ما قالهء وإلا فهو مجرد دعوی . 


قالوا: ولأن الطهورية إنما تثبت للماء المطلق بالنص فهو الأصل» ثم . 


يلحق به كل مائع له عمل في زوال النجاسة قياسًا واستنباطاء لأن التعليل 
واج مااأمك :اهر وا الاه معان رن الا ر بالكن ‏ 
لعلة» وغيره من المائعات طهورًا بعلة الإزالة» كما تقول في الربويات الست( 
التي نص الرسول عليها على تحريم التفاضل فيها. ثم يلحق بها ما في معناها 
قياسًا واستنباطا ؛ إذ التعليل واجب ما أمكن كما قلنا. 


قالوا: فالخل وماء الورد يصح بهما الإزالة“ عملا في موضع الإزالة. 


فثبت لهما طهورية الإزالة» لا يعملان في غير موضع الإزالة. 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 


العزيز مع المجموع 1 / 240. 
قال في التلخيص مع المجموع 1 / 240: «حديث خولة بنت يسار : سألت النبي يياه عن دم 
الحيض فقال : «اغسليه» فقلت أغسله يبقى أثرهء فقال اة : «الماء يكفيك» ولا يضرك أثره) 
(أخرجه) أبو داود من رواية ابن الأعرابي» والبيهقي من طريقين عن خولة وفيه ابن لهيعة. 
قال إبراهيم الحربي : لم يسمع بخولة بنت يسار إلا في هذا الحديث . ورواه الطبراني في 
الكبير من حديث خولة بنت حكيم » وإسناده أضعف من الأول». 
في الأصل : واجبة. 
الربا: فضل خال عن عوض» شرط لأحد المتعاقدين ن: حلية الفقهاء 125 والمغرب 
2ء وتهذيب الأسماء واللغات 3 / 117. ولأنيس 214. ولغة الققهاء 218 . 

والربويات الست هي : الذهب» والفضة» والحنطة» والشعير» والتمرء والملح» التي 
نهى النبي عن التفاضل فيها . 
ربما سقطت من الناسخ هنا كلمة هي : إذا. 
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قالوا: ولا يلزم على هذا المرق والأدهان؛ إذ الإزالة لا تتأتى بهما. 
لأنهما لا تنعصران من الثوب. وإذا لم يصح العصر فيهماء لا يصح أن 
تزیلاهما'» ثم بنوا على هذا ا الاجا ا ا خا ١‏ ن ل تتن 
بالحجر وحده» بل يجوز كل جامد طاهر ما لم يكن لذلك الجامد حرمة. 
وحرروه فقالوا: جنس له أثر في إزالة النجاسة» فوجب أن لا يختص شيء دون 
شىء دليله : الاستجمار. 

قالوا: ولأن الخمر إذا عادت خلا بغير صنع صانع» فإن الانية التي فيها 
تطهر من نجاسة الخمر بإجماع . وإنما كان طهورها بمائع وهو الخل . 

قالوا: وكذلك جلد الميتة يطهر بالدباغ من غير استعمال ماء جملة . 

قالوا: وكذلك الهرة إذا افترست فأرة فإن فمها يطهر بمائع لعابها حتى 
لو ريت بعد ذلك ن اء أو تع لم تنجسه. فدل ذلك على صحة ما 

والدليل على صحة ما قلناه: الكتاب› والسنة› وصحيح النظر . 

أما الكتاب : فقوله تعالى : # وَأرَأَتا من السماء ماءٌ طهورًا # [الفر قان : 48] 


کے سے ا سے 


قال آهل * التفسير : معناه : جعلناه ماء طهورًاء بدليل قوله عز وجل : # وأنزلنا 
اید فيو باس سيد [الحديد: 25]» أي O‏ 
لانو تمخية اروام [الزمر : 6]. 

أي جعلها لكم» وخلقها لمنفعتكم. فأخبر تعالى آنه خلق الماء 
طهورًا . والطهور ما أطهر غيره. والمائع الذي هو غير الماء إنما خلق طاهر ° 
في نفسه غير مطهر لغيره. 


(1) هكذا في الأصل» ويحتمل آن الصواب : تزيلاها. 

)2( في الأصل مرقمة برقم 3ء كأنها المسألة الثالثة في الترتيب» وهو خطأً. 

(3) ن: الإقناع ل: 8» والمراتب: 137. 

(4) ن: تفسير قول الله عز وجل : #إوأنرلنا الحديد فى : مختصر تفسير ابن كثير 3 / 445. 
(5) في الأصل : جعلناها. ) 

)6( في الأصل : طاهر» وهو خطاً. 
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ااال : فما رواه هشام» عن عروة» عن فاطمة بنت المنذرء 


عن أسماء بنت أبي بكر آنها قالت: سألت امرأة رسول بي . فقالت: يا 
رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها ده EE‏ قال لھا 
وكا : «تقرضه ثم تغسله بالماء» ثم تصلي فی5 > فأمرها عليه السلام ن 

تخسله بمائع مخصوص وهو الماء» فوجب ألا يصح امتثال الأمر في الغسل إلا 
به. وأبو حنيفة يزعم أن المكلف مخير في غسل النجاسات. إن شاء غسله 
بماء» أو بمائع خل» أو ماء ورد» والحديث يقتضي التعيين. وفي ثبوت 


(1) هو أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام . أحد الفقهاء السبعة . قال فيه عمر بن عبد العزيز : 


(2) 
(3) 


(4) 


(5) 


ما أحد أعلم من عروة , بن الزبير» ولد سنة 26ه» ومات سنة 94 . 

ن : طبقات الشيرازي 58 - 59. والخلاصة 265 . 

وهشام هو أبو المنذر بن عروة بن الزبير. خرج له الستة روى عن أبيه وزوجته فاطمة 
ت الهكن وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وخلق . وعنه أيوب وابن جريج وشعبة ومعمر 
وخلق . قال این سعد : نة ححة» تكلم فيه مالك عیره . مات سنة 145 أو 6ھهھ. ن: 
الخلاصة 410» هكذا فى الأصل : هشام بن عروة» والصواب كما تدل عليه روايات 
الحديث: هشام بن عروة. 
نفس الحاشية السابقة. 
هي فاطمة بنت المنذر بن الزبير. خرج لها الستة روت عن آم سلمة وجدتها أسماء بنت أبي 
E E FS‏ 5 : الخلاصة 494 . 
رسول الل یا وشهدت ال مع ٠‏ الزبير. خرج لها ت ولها في 
الصحيحين 22 حديثًا اتفق الشيخان على 13 منهاء وللبخاري خمسة» ولمسلم أربعة 
توفيت سنة 73 أو 74ه عن 100 سنة . وهي أكبر ولد أبي بكر رضي الله عنهما. ن الرياض 
8 - 319 . 
أخرجه البخاري في كتاب الحيض باب غسل دم الحيض» ومسلم في كتاب الحيض باب 
نجاسة الدم وكيفية غسله» ومالك في كتاب الطهارة: جامع الحيضة› والترمذي فی آبواب 
الطهارة باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب» وابن ماجة فى كتاب الطهارة» وسننها 
باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب» كلهم بألفاظ قريبة من لفظ المؤلف رحمه الله 
وانظر أيضا التلخيص مع المجموع 1 / 237. 
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التعيين سقوط التخير لا محالة. 

ولأنه عليه السلام إنما قصد في تعليلها إلى شأن ما يزال به النجاسات› 
فلو كانت إزالتها تجوز بغخير الماء لبينه لها عليه السلام» [لكته]" قال: «ثم 
تصلي فيه» فعلق جواز الصلاة فيه بشريطة غسله بالماء» فاقتضى ذلك نفي جواز 
غسله بالمائع . 

ولأنه عليه السلام [أمر] أن يصب على بول الأعرابي ذنوب أو ذنوبان 
من مأاء» وأقعد في حجره صا › لم يکل الطعام› فيال عليه »› فدعا بماء» 
فأاتعة إناه اولس فی کمن دة اه ]د کر ولا ماء ورد 

وأما صحيح النظر : فنقول الخل وماء الورد مائع لا يدفع عن نفسه» انه 
ينجس بمخالطة النجاسة له. وإذا كان لا يدفع اللجاسة عن فة فان لا 


يدفعها عن غیره [أولى). 
ولأنه مائع لا يرفع الحَدَتَ إجماعًاء فوجب ألا يزيل النجاسة اعتبارًا 


فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من حدیث خولة فلا جریان له مع حدیث 
أسماء» وما ذكرنا معه من الأحاديث» لأنها أحاديث مفسرة» وحديث خولة 


(1) تكملة يقتضيها السياق . 

(2) تكملة يقتضيها السياق . 

(3) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الوضوء» ومسلم في كتاب الطهارة باب حكم بول 
الطفل الرضيع وكيفية غسله» معا من رواية عائشة» وآم قيس بنت محصن» رضي الله عنهما 
بألفاظ قريبة من لفظ المؤلف رحمه الله. وهذا لفظ البخاري من رواية أم قيس: آنها أتت 
بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله وء فأجلسه الرسول بيا في حجره فبال على 
ثوبه» فدعا بماء فنضحه ولم یخسله) . 

(4) تكملة يقتضيها السياق . 

(5) الحَدَث: هو المنع المترتب على الأعضاء كلهاء فلا يرتفع إلا بالخسل كما في الجنابة 
والحيض والنفاس» أو بعضهاء فلا يرتفع إلا بالوضوء كما هو الحال بالنسبة لمن خرح منه 
ریح مثلا. 

(6) تقدمت ترجمتها. 

(7) تقدمت ترجمتها. 
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مجمل"'. والمفسر يقضي على المجمل. 

وقولهم : أن الا سات دا دهت ا وه ا ا 
ا ا جوهرة» فألقاها في محبرة» eT‏ 
عليها» فقد ذهبت العين» وبقي حكم الرد. لأن العبادة تتعلق بإزالة العين . 
وهو لا يتوصل إلى رد الجوهرة إلا بكسر المحبرة» ولا إلى رد الساجة إلا بهدم 
ا 

وقولهم : إن الطهورية إنما تثبت للماء المطلق بالنص . فالجواب عنه: 
أن الحكم يجوز أن يكون ثابتا بالنص والمعنى جميعًاء كقوله بيه [فى ]° 
الهرة: «إنها ليست بنجس» إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فنص 


(1) المجمل ما لا يفهم المراد به من لفظه» ويفتقر في بيانه إلى غيره» ككلمة «حقه» في قوله عز 
وجل : #وآتوا حقه يوم حصاده. ن: الحدود 45. 

(2) يمكن نقضه» والنقض عند النظار : وجود العلة وعدم الحكم» ومعنى ذلك أن يدعي القائس 
ثبوت الحكم لثبوت علة من العلل» فتوجد العلة مع عدم الحكم» فيكون نقضا لهاء ومبطلا 
لدعوى من ادعى أنها جالبة للحكم . ن: الحدود 76 - 77. 

(3) الغصب لخة أخذ الشيء ظلمًا مالا كان أو غيره» وشرعًا استيلاء على حق الغير بلا حق» أو 
أخذ مال متقوم محترم» بلا إذن مالكه» بلا خفية . ن: القاموس الفقهي 275 وحلية الفقهاء 
15. 

(4) ساجة: خحشبة من شجر ضخم خاص ينبت ببلاد الهند» ويجلب منهاء وتجمع على سيجان . 
والساج أجود الخشب» والمراد بالساجة هنا : الخشبة المنحوتة المهيأًة للأساس ونحوه. ن: 
المغرب 337. وتهذيب الأسماء واللغات 3 / 158. 

(5) هكذافي الأصل ولم هتد إلى إقامتها. 

(6) غير واضحة في الأصل . 

(7) آخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب سؤر الهرة عن عائشة رضي الله عنها من غير ذكر : 
ا ا و ا و ا 
الطهارة باب سؤر الهرة» وابن ماجة في كتاب الطهارة باب الوضوء بسؤر الهرة والرخحصة في 
ذلك . 

كما أخرجه أحمد» وابن خزيمة» وار بن حبان والحاكم» والبيهقي . ن: المحرر في 
الحديث 1 / 88 - 89 . 
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عليه السلام على نفي النجاسة عنهاء» ونص على التعليل في الأصل» فصار“ 
الحكم ثابتا بالنص والمعنى جميعا. لآن النصوص وإن كانت غير معللة› فلا 
E OR E E O E RE‏ 
ذكرها. فإنا إذا قسنا الارز والدخحن والذرَة» وما أشبه ذلك على الحنطة 
ا ا ماه فلا دمن وخر دمخي ذلك العلل ف الال القاس علا : اذ 
عللوا الخل [وماء الورد بالإزالةء فمعناه أن تلك العلة موجودة في الماء. 
فبطل قولهم : إن طهورية الخل وماء الورد معللة بإزالة. ۰ 

وأما مسالة الاستجمار» وما ألزموا عليها. فالجواب عتها: الإزالة 
هناك . لأن الإزالة عندنا ما أزال عين النجاسة وحكمهاء وذلك لا يحصل إلا 
a a NEL‏ 
النجاسة في المحل› لآن المسح بالأحجار لا يستوعب ما هنالك» كما يستوعبه 
Rl‏ 

وأما مسألة الخمر والهرة ودباغ جلد الميتة. فالطهارة“ في تلك 
الأستلة الثلاثة» ليس باستعمال طهور في شيء منها. وإنما هي خمر تقلب 
خاد وهرة افترست فأرة» فقضى الشارع بطهارة ذلك من غير انضمام طهورية 


(1) في الأصل: فصل . 

(2) الدّخن نوع من الدرة. 

(3) الحنطة القمح» وهي لخة أهل البصرة» وأهل الشام يقولون: القمح» وأهل مكة يقولون: 
البو ان غرن ي المدوة 111 

(4) غير واضحة في الأصل . 

(5) ما بين القوسين يبدو وكأنه مضطرب شيا ما» و«بإزالة» في الأصل ولعل الصواب بالإزالة. 

E A E O 

(7) الرخحصة لغة: التسهيل في الأمر والتيسير. وشرعًا: حكم شرعي سهل انتقل إليه عن حكم 
شرعي صعب لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي› وقيل هي الحكم الثابت على خلاف 
دليل الوجوب أو الحرمة لعذر. ن: القاموس الفقهي 146 والتعريفات 110 . 

(8) في الأصل: بالطهارة. 

(9) في الأصل: الأسولة. 


. 3 


الماء إلى شيء من ذلك. وكذلك طهارة جلد الميتة بالدباغ قضى الشارع 
بطهارته من غير إضافة طهورية الماء إلى ذلك . لأن طهارته في معقول الشرع 
لیس إلا نظافته» [وأما)" زوال الرطوبات عنه والرواء نح القللرة فتلك بالمك 
وما في معناه دون المائع . وهذا بين إن شاء الله. 


(1) تكملة يقتضيها السياق . 
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مسألة [3] : 
[في حكم الوضوء والغسل بماء متغير بطاهر ينفك عنه غالبًا] 


ES AS a 
۰ )( حل فيه مما ينفك عنه غالب" . وبه قال الشافعی‎ 

وقال أبو حنيفة : اا ت کے اب چ ت 
الغا 


(1) هذا هو المشهور والذي به العمل فى المذهب قل التغير أو كثر» ونقل عن ابن شعبان أنه 
آاز الر و ا ارود شر اج وذ اوردق الا اه رزوی غر ماك 
التفرقة بين قلة المخالطة وكثرتهاء فأجاز مع القلة ومنع مع الكشرة. ن: البداية 
88/1 - 89. 

وبقول مالك قال الشافعي» وإسحاق وأحمد في أصح الروايتين عنه. ن: المغخني 
1 / 40 - 41. وانظر مزيد بيان في : الإشراف 1 / 3» والتلقين ٠17‏ والكافي 1 / 128› 
والمنتقى 1 / 59. وعيون الأدلة ل 69. ورؤوس المسائل لابن القصار ص 7. 

(2) قال في «المجموع 1 / 104: «هذا الذي ذكرناه من منع الطهارة بالمتغير بمخالطة ما ليس 
بمطهر والماء يستغنى عنه هو مذهبنا ومذهب مالك وداود» وكذا أحمد في أصح الروايتين› 
وقال أبو حنيفة : يجوز بالمتغير بالزعفران وكل طاهر سواء قل التغير أو كثر بشرط كونه 
يجري لا ثخيتا إلا مرقة اللحم» ومرقة الباقلاء»» والتغير المعتبر عند الشافعية «هو ما كان 
mM‏ اليسير فيعفى عنه ويعطى حكم المتغير بما يجاوره كالعود والكافور الصلب . قال 

في «فتح العزيز للرافعي مع المجموع 11 اوها أن يكو ن التعير يسيراء :إن كان 
ال اطا ج ع كال عفان ولق و رها فظاهر المذهب أنه لا يقدح في 
الطهوريةء لأنه لا يبطل اسم الماء المطلق» وفيه وجه آنه يقدح كالتغير بالنجاسة». 

(3) انظر: «المخني 1 / 40 - 41 والمجموع 1 / 104ء والمنتقى 1 / 59› والبداية 

1 09 رووس المسات ل لل مخشرى 96 

وسبب الاختلاف في هذه المسألة يرجع إلى الاختلاف في قاعدة فقهية هي : هل الماء 
ينتقل عن الطهورية بزوال سمة الإطلاق» فينتقل بالتغير وإن قل على الأصح إلا بدليل 
كالقرار والتولد والجوار» كما يرى مالك والشافعى» ومن قال بقولهماء أو بزوال سمة الرقة 
Eg ENES EEL‏ 
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واحتج صحابه فقالوا ا ا EN EY‏ 
وصف الطهورية» كما لو تغير بالطين› ا أو الطحلب2) أو نطول لكك ر 
کان تغیره عن E‏ والكر :وتخو دل ودلكت ال يله 
وصف اسم الماء المطلق . 

اوا ااا ر او غ ا ا ار 
الزعفران» فتلك التسمية لا تسلبه اسم الطهورية» ولا اسم الماء المطلق بدليل 
ما فى مقابلته من تسميات المياه» كماء الكبريت» وماء الحماة وماء البئر» وماء 
اضر 

N Ng a e 
المطلق» وجب أن يكون ما اختلفنا فيه من ماء الوَرْس والزعفران كذلك» لأنها‎ 
إنما سميت بتلك التسميات» لتدل تلك التسمية على الواقع فيهاء والمخالط‎ 
لها.‎ 

والدليل على صحة ما قلناه E‏ بشرط تقدم الطهارة 
عليها بالماء المطلق عند وجوده» أو بالتيمم بمطلق | ا ی 
فقال جل وعز: کباب لیے تاوا فت إل ا ا 6 
[المائدة: 6]ء ثم قال: # فلم دوا ماء سمو صَوِيدًا طْبَبًا [المائدة : 6). 


الماء وإن غير أوصافه كالزعفران إذالم يغلب عليه. ن: القواعد 217 - 218. 

(1) تكملة لازمة. 

)2( اه ی ا ا ری رین هوی کو عل الاد ا ت 
العنكبوت. ن: اللشان / طحل: 

Saa a 

E N AE EAE 

(5) الوَرْس: صبغ إلى الصفرة» وفيه رائحة طيبة . ن: غريب المدونة 44» والمغرب 481. 

(6) الصعيد: الأرض» وأصله الأرض التي لا نبات فيها. ن: غريب المدونة 20. وقال في 
المصباح: 1 / 410: الصعيد وجه الأرض ترابًا كان أو غيره. قال الزجاج: لا أعلم حلاف 
بين آهل اللغة في ذلك ويقال: الصعيد في كلام العرب يطلق على وجوه: على التراب 
الذي على وجه الأرض» وعلى وجه الأرض ٠‏ أو على الطريق . . 

)7( وفي الأصل : فإن لم تجدوا. . . وهو خطاً. 
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وقال الرسول عليه السلام: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور»'» فأطلق [ه8 ] 
جل اسمه اسم الماء في كتابه› وعلى لسان نبيه عليه السلام. فإذا خالطه شيء 
طاهر غيره» صار مقي باسم ما خالطه» فسلبه ذلك المخالط اسم الماء 
المطلق . 

ولأ ما از عفان لا رقصدة من يظلبة لس الماءء لكن لف طهارة 
المخالط للماء وهو الزعفران» فصار الماء في حكم التبعية للزعفران فوجب ألا 
تجرد الطيار ب . لأن المكلف إذا استعمله في عضو من أعضاء ء الطهارة» صار 
ذلك العضو مخسولا بماء ومائع . فلم يقع به الإجزاء“. وهذا أبين من أن 
یتلم عليه . 

فإذا ثبت هذا فاحتجاجهم بماء الكبريت والحمأة» وماء البير والبحر. 
فكله غير لازم. لأن تلك التسميات إنما هي إضافة إلى محاله التي هو فيهاء 
وذلك لا يسلبه مطلق اسم الماء. 

Eg Eg O E a 
› فالجواب أن هذه صفات للماء وذلك مما لا يزيله اسم الإطلاق کالحسن‎ 
EEE والقبيح › والأبيض والأسود» والطويل والقصير في صفات بني ادم‎ 
لا يسلبهم مطلق الاسم الأادمي . فبان واتضح ما قلناه . والله أعلم.‎ 


(2) في الأصل : مقيد. 
(3) في الأصل: ولا. 
a (4)‏ ا م ا : القاموس الفقهي 61 . 
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مسألة [4] : 
[في الانبذة هل يجوز الوضوء والغسل بها أم لا] 


لا يجوز الوضوء ولا الخسل بنبيذ"؟ التمرء ولا بشيء من الأنبذة لا عند 
وخود الماع ورلا عند لهه ول ف تفر ولاق خض وب قال 
الشافعي» والقاضي” أبو يوسف. 


«4 


وقال بو حنيفة» يجوز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ المشتدا عند عدم 
الماء فى السفر› وروي عنه أنه رجع عن ذلك إلى قول الجماعة(. 


اتخذ من ماء الزبيب» أو البلح» ودخالته الشدة المطربة. ن: القاموس الفقهي 346 . 
لا مع وجود الماء ولا مع عدمه» تمریًا کان آو غیره» وإن کان مشتدا فهو نجس . وبه قال 
الخافغى واخمد واو يوسف: وهو الذي يعرف من مذهب عمر وابنهء وقال الأوزاعي يجوز 
الوضوء بسائر الأنبذة» وروي مثله عن علي رضي الله عنه» وبه قال أبو حنيفة عند عدم الماء 
في المطبوخ التمري إن أسكر بخلاف النيىء والنقيع لا يتوضاً به عنده» وروي انه رجع عنه» 
فأما مع وجود الماء فلا يتوضاً به عنده في سفر ولا حضر» وقال محمد یتوضاً به ویتیمم». 
وانظر : «الإإشراف 1 / 3» وعيون الأدلة ل ٠71‏ والمغنى 1 / 38 والبداية 1 / 95 والتلقين 
18. 

)3( قال في «المجموع 1 / 93): «أما النبيذ فلا يجوز الطهارة به عندنا على أي صفة كان من 
عسل أو تمر أو زبيب أو غيرها مطبوخا كان أو غيره» فإن نش وأسكر فهو نجس يحرم شربه 
وعلى شاربه الحد» وإن لم ینش فطاهر لا يحرم شربه» ولکن لا تجوز الطهارة به. هذا 
تفصيل مذهبنا وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف والجمهور». وانظر فتح العزيز مع المجموع 
82/1 . 

(4) تقدمت ترجمته. 

(5) المْشتَدٌ: القوي . ن: اللسان / شدد. والمراد والله أعلم هنا: المسكر. 

)6( فال في «رؤوس المسائل للزمخشري»: «يجوز الوضوء بنبيذ التمر عندنا». وقال في «البدائع 
1/ 15: «(وقیاس ما دکرنا أنه ل تچوا الوضوء بنبيذ التمر لتغير طعم الماءء وصبرورنه 
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واحتج أصحابه› للرواية الظاهرة عنه» بحديث ابن و فى ليلة 
الجن» أن النبي عليه السلام» قال له: «أمعك ماء؟». قال: لا إلا إداوة فيها 
نبيذ» فقال له عليه السلام: «ثمرة طيبة» وماء طهور») فأخذ» فتوضاً عليه 
السلام» ثم صلى الفجر . 

قالوا: وبه قال علي› وابن عباس وابن مسعود. قالوا: وروي 
عن أبي العالية: قال ركبت البحر مع ابات س ا ي 


ہے ص 


ماؤهم» اا ا 0 


الرضو به إلا آل أا فة ترك القاس بال وهو تخذيت عبد الله ن جود رضي الله 
عنه» فجوز الوضوء به. وذكر في الجامع الصغير أن المسافر إذا لم يجد الماء ووجد نبيذ 
التمر» توضاً به» ولم يتيمم» وذكر في كتاب الصلاة يتوضاً به وإن تيمم معه أحب إلي» 
وروى الحسن عن أبي حنرفة أنه يجمع بينهما لا محالة وهو قول محمد» وروى نوح في 
الجامع عن أبي حنيفة أنه رجع عن ذلك وقال: لا يتوضأ به ولكنه يتيمم وهو الذي استقر عليه 
ف اظ ال 1 7 098وا 9571 

N EAST oa e a 
125 / 1 رضي لها ابن آم عبده مات بالمدينة سنة 32ه. خرج له الجماعة. ن: الحلية‎ 
.185 وطبقات الشيرازي 43» وطبقات الحفاظ 14ء والخلاصة 214» والرياض‎ 

(2) الإداوة المطهرة. والجمع الأداوى بوزن المطايا. ن مختار الصحاح مادة (الإداوة). 

(3) أخرجه أبو داود والترمذي» وابن ماجة كلهم في الطهارة في باب الوضوء. قال الترمذي : 
وأبو زيد (رجل فى سنده) مجهول عند آهل الحديث» لا يعرف له رواية غير هذا الحديث) . 

© هو أو الان غك اللهين العام جن عند الطلت أبن ع رول الله ع واد اة 
المكثرين من رواية الحديث» قال فيه عليه السلام: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» 
توفى بالطائف سنة 71ه أو 72. ن: الحلية 1 / 314. الاستيعاب بهامش الإصابة 
6 / 258. وطبقات الشيرازي 48 - 49. والخلاصة 202 والرياض 198. 

(5) هو أبو العالية رُفيْع بن مهران الرياحي البصري . أدرك الجاهلية» وأسلم بعد موت النبي وي 
بسنتين ودخل على أبي بكر» وصلى خلف عمر. روى عن علي وأبي حذيفة وخلق. وعنه 
قتادة وثابت وخلق. قيل توفى سنة 90ه» وقيل 6ه. وقيل غير ذلك . ن : طقات 
الشيرازي 88. والخلاصة 119. 

(6) حديث آبي العالية الرياحي لم أقف عليه إلا في كتاب «البدائع 1 / 16)» وهذا نصه فيه : = 
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جي ه٠‏ 


خد ‏ غنن اح منهم في ذلك خلاق(. فصح انه إجماع 


(@ 
قالوا: ونحن نعلم قطعًا أن القياس يمنع من جواز التوضى بالنبيذ. وإنما 


صرنا إلى جواز ذلك للأحاديث الواردة فيه. 


قالوا: ولأن الصحابي إذا روى رواية ولم يعضدها ما يجري مع النظر . 


وجب على من بلغه قبولها . لأن الصحابي لا يقول ذلك إلا عن توقيف0). 


هذه طريقة متقدمی آشیاخهم فی نصرة هذه المسألة. وقال بعضهم : 


إن الل ینطلقی عليه اسم مأء. بدلیل قوله عليه السلام: (اثمرة طدة وماأء 
طهور»» فسماه عليه السلام ماء طهورًا. 


ر 


(1) 
(2) 
(3) 


(4) 
(5) 
(6) 


(7) 
(8) 
(9) 


والدليل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل: * فلم يدوا ماء مما 


کر 


صميد اطبا [المائدة: 6[ . والاستدلال هذه الاية من وجهين: 


وروي عن أبي العالية الرياحي أنه قال: كنت في جماعة من أصحاب رسول الله ية في 

سفينة في البحر» فحضرت الصلاة ففني ماؤهم» ومعهم نبيذ التمر» فتوضاً بعضهم بنبيذ 

التمر وكره التوضاً بماء البحر» وتوضاً بعضهم بماء البحر وكره التوضا بنبيذ التمر» . 
ووجدت في أبي داود في كتاب الطهارة» باب الوضوء بالنبيذ ما يفيد أن أبا العالية كان 

E LS e RE 

عن رجل أصابته جنابة » ولیس عنده ماء» وعنده نبیذ ایغتسل به؟ قال: لا». 

هكذا في الأصل» ولعل الصواب: ولم نجد. 

فى الأصل : حلاف ولعل الصواب ما أئبتناه . 

كن كر إخاعا راك الانهة وعم اهار ع غوف ل ارح وغ بحن 

العلماء أن أبا حنيفة رجع عن ذلك وقال: لا يتوضاً به. قال: وهو الذي استقر عليه قوله. 

ن: البدائع 1 / 15. 

ال ولا وهو تصحيف . 

في الأصل : يقولوا. 

التوقيف : نص الشارع المتعلق ببعض الأمور . والمراد: أن الصحابي لا يقول ما لا سبيل إلى 

إدراكه بالنظر والاجتهاد إلا عن نص للشارع متعلق به» وقف عليه أو بلغه. 

فى الأصل : هذا. 

E 

وفي الأصل : فإن لم تجدوا. وهو خطاً. 
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أحدهما أنه جل [وعلا]" أمر القائم إلى الصلاة بالوضوء بالماء إن وجد 
الماء» أو بالتيمم بالصعيد عند عدمه. ولم يجعل جل وعز بين الماء والصعيد 
واسطة . فمن زعم أن بينهما واسطة فعليه الدليل . 

والأخر أنه أمر بالتيمم عند عدم الماء» فسواء توضا بالنبيذ أو لم يتوضاً. 
فإنه لا يجزئه» لأن فرض الله عليه في التيمم باق» لأنه لم يفعله. 

ندل غل صخ لك ها رواه أن در عن الى ل أنه قال :(الصحت 
الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج» فإذا وجده فليمسسه 


بشر ته( . ) 
فالاستدلال بهذا الحديث نحو الاستدلال بالاية المتقدمة ؛ بل الاستدلال 


وأما من جهة القياس فنقول: كل مائع لا يجوز التطهر به حضرًاء لا 
E E O E E‏ 


ولأنه مائع لا يرفع الحدث حضرًا» فوجب ألا يرفعه سفرًا. 


(1) تكملة يقتضيها السياق . 

(0 وآ دت ار ن دت او عد الله ر الك على الات ف ذلك اسا 
السلام حتى مات» ثم سكن المدينة فيما بعد حتى سيره عثمان إلى الربذة» فآقام بھا حتی 
مات عثمان رضى الله عنه. كان صادق الإسلام» زاهدا متقشقًا قوالاً بالحق لا يصده عنه 
حوف أحد. قال فيه عليه السلام: «ما أضلت الخضراء» ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من 
أبي ذر» . حرج له الجماعة . توفي بالربذة سنة 32ه. لم يعقب . ن: الرياض 272. 

)3( أحرجه الترمذي فى أبواب الطهارة «باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد ماء» عن أبي ذر 
وجد الماء فليْمسَةٌ بشرته» فإن ذلك خير»ء ثم قال: في الباب عن أبي هريرة» وعبد الله بن 
عمرو» وعمران بن حصين» ثم قال: وهذا حديث حسن صحيح» وأخرجه بلفظ قريب أيضا 
أبو داود فى كتاب الطهارة باب الجنب يتيمم› والنسائی مختصرًا فى كتاب الطهارة باب 

(4) في الأصل: ولاأنه سائر المائعات. 


ا شراب مسکر نجس حرام» فلم يجز الوضوء به. دلیله: الخمر. 
فادا د ىث هذا فما رووه من حدیث ابن مسعود غير صحیح ولا ثابت 


عند أهل النقا 3 وقد قيل لابن مسعود: هل حضر أحد منكم مع النبي ليلة 


| 


لجن؟ فقال : «لا). وقد روي مثل ذلك عن ولده أبي عبيدة» وعن صاحبه 


O 


(1) 
(2) 
(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


ولأن ليلة الجن إنما كانت بمكة» والماء بمكة غير معدوم . وآ التيمم 


E 


انظر نصب الراية 1 / 137 - 148 فقد ذكر هناك أن العلماء قد ضعفوا هذا الحديث بثلاث 
علل هي : جهالة أبي زيد والتردد في ابي فزارة وهما رجلان في سنده» وآن ابن مسعود لم 
يشهد مع النبي َة ليلة الجن . 
آخرجه مسلم في كتاب الصلاة. باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن. من 
حديث طويل . وانظر أيضا المجموع: 1 / 93 - 95. 
هو أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود الهذلي الكوفي خرج له الستة . روى عن أبيه في 
الأربعة» قال عمرو بن مرة سألته هل تذكر عن عبد الله شيئا؟ قال: لاء يعني لم يسمع من 
آبيه» وروی عن ابي موسى وكعب بن عجرة» وعنه إبراهيم النخعي» ومجاهد. ونافع بن 
جبير . مات سنة 81ه. ن: الخلاصة 185 لم أقف على حديثه . 
هو أبو شبل علقمة بن قيس بن عبد الله بن علقمة النخعي الكوفي أحد الأعلام» مخضرم . 
خرج له الستة. روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وحذيفة وخلق» وعنه 
إبراهيم النخعي» والشعبي وسلمة بن كهيل وخلق. قال ابن المدني: أعلم الناس بابن 
مسعود علقمة والأسود» قيل توفي سنة 61ه» وقيل سنة 62ه. ن: الخلاصة 271» 
وطبقات الحفاظ 21. 
حديث علقمة آخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب الجهر بالقراءة في الصبح› والقراءة على 
الجن بلفظ هذا نصه: «عن علقمة عن عبد الله قال: لم أكن ليلة الجن مع رسول الله كلا 
ووددت آنی کنت معه» . 

وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب الوضوء بالنبيذ بلفظ آخر هذا نصه: «عن 
غ ال اك بو عد هن كان م ت ورل ا ا اتر لاان 


E 
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إنما نزلت بالمدينة. 

فإن صح حديث ابن مسعو د" على ما زعمواء فإنه منسوخ باية التيمم . 

ا و فالا جماع فيه معدوم› ولو کان 
موجودا“ معلومًا لحرم الخلاف. 

ولأن الاحتجاح بهذا الحديث على أصل مذهبهم غير صحيح. لأنه 
زيادة على النص . EEA « Ge ES‏ 
وخبر الواحد عندهم غير مقبول فيما يعم به البلوى. 

ا NR a a‏ 
E O RN‏ فهو فاسد. لأن تسميته النبيذ لا يخلو من 
أقسام [ه 9]: إما أن يسمى كذلك لغةء أو شرعًاء أو عرفا. 

E E 
E E IDET 

A 
E 

وإن کان عرفا» فر اشا اا 0 لأن العرف في مثل هذامعدوم. 


E AbD 

(2) في الأصل : موجود وهو خطأً. 

(0 0 اصول الرس 82/2 والتض رة 276 e E‏ 

(4) ن: أصول السرخسي 1 / 368 - 369 والمستصفى 1 / 171 والتبصرة 314 مع هامش 
2 

(5) تقدم تخریجه. 

(6) في الأصل : باطلا» وهو خطاً. 
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مسألة [5] : 
ا الماء اللي تزال ده کک 


الماء الذي يزال به النجاسة من المحل طاهر". وبه قال الشافعي في 
اخد زل : 

وقال أبو حنيفة : هو نجس 

واحتج أصحابه . فقالوا: ماء غسلت به نجاسة» فصار نجسًا» كما لو 
انفصل من المحل قبل تطهير المحل . لآن النجاسة إذا كانت فى محل فمازجها 
الماء» وجب أن تكون غسالته نجسة» لأن كل ما مازج النجاسة في مثل هذه 
الصورة» فإنه يصير نجسًا بعد انفصاله عن المحل . 

وفائدة هذا هو أن الطهورية عندهم معللة بالإزالة. وإنما قالوا ذلك 
ليصح لهم أن الماء المضاف يزيل النجاسات وآحكامها؛ وقد تقدم الكلام 
معهم في ذلك . ومع هذا فإنهم يقضون بطهارة المحل المخسول› ويقضصول 
بطهارة الماء عند استعماله في المحل النجس»› ا و 
فقط . 

NEE a E 


@( 


(1) أي إذالم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته وإلا فهو نجس بالإجماع . ن: القوانين الفقهية 
5 - 36» والفقه الإسلامي وآدلته 1 / 190 . 

(2) وهو قوله القديم» والجديد وهو الذي صححه الجمهور فيه تفصيل الغسالة إذا 
انفصلت وهي دون القلتين وقد طهر المحل فهي طاهرة ما لم تتغير» وإلا فهي نجسة. ن: 
فتح العزيز مع المجموع 1 / 271ء والمجموع 1 / 159 والدرة المضية 46 وبقوله 
الجديد قال الإمام أحمد في أصح الروايتين عنه. ن: المغني 1 / 77. 

(3) أي على كل حال تخيرت أوصافه أو لم تتغيرء انفصل وقد طهر المحل أولاء إذا كان قبل تمام 
ثلاث غسلات . ن: البدائع 1 / 66ء وبهذا قال أحمد في إحدى الروايتين عنه. ن: المغني 
77/1 - 78. 

(4) هكذا في الأصل» ويحتمل أن الصواب: وإنما. 
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الما ى هص اة اهال الجر ال ر اة ل فل لك 

والدليل على صحة ما قلناه: الحديث المعروف: أن أعرابيًا بال في 
a E E‏ فصاح الناس به حتى علت أصواتهم . فقال النبي 
عليه السلام : «اتركوه»" ثم أمر عليه السلام أن يصب على ذلك البول ذنوب أو 
ذنوبان من الماء. 

وموضع الدليل منه: هو أن الماء الذي غسل به بول الأعرابي»› لو کان 
نجسًا كما زعموا. لم يقض النبي عليه السلام بطهارة ذلك المحل. ولأمر أن 
يصب عليه الماء ثانية وثالثة إلى غير غاية. وذلك محال. فصح أن الماء 
المغسول به النجاسة طاهرء لأن أوصافه لم تتغير بذلك . إذ أجزاؤه أكثر من 
أجزاء البول . وهذا أصلنا في المياه. 

وقد أ تي النبي عليه السلام بصبي لم يأكل الطعام» فأجلسه في حجرهء 
فبال عليه » فدعا بماءء فأتبعه إیاه“؟. 

وأما من جهة المعنى : فنقول : الماء المتفصل عن المحل المغسول» هر 
من جملة الماء الباقي في المحل المغسول. والماء الباقي في المحل 
المغسول طاهر بإجماع. (فوجب أن [يكون) المنفصل عنه مثله» وهو 
بعض الماء الباقي في المحل المخسول. وهذا وران وإلزا eT‏ 
في الانفصال عنه. 


(1) تقدم تخریجه. 

(2) في الأصل: إذا. 

)3( في الأصل : أتا بألف ممدودة. 

(4) تقدم تخریجه . 

(5) في الأصل: فالماء. 

(6) قال في «الإقناع ل 7»: «وإذا لم يكن في العضو المغسول بالماء الطاهر نجاسة فهو بعد 
استعماله طاهر بإجماع» . 

(7) ما بين القوسين مكرر في الأصل. 

(8) وزان: قياس . 

)9( الإإلزام : عجز السائل عن تصحيح اعتراضه . ن: ضوابط المعرفة 456. 
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فإذا ثبت هذا. فقولهم : إن النجاسة إذا مازجها الماء» يجب أن تكون 
تلك الخيالة جه فيي كما زغما الما ذا الها واس رل 
عليهاء صارت مستهلكة لكثرة الماء وقلتها" . فليس يبقى لها مع ذلك حكم 
تنجيس الماء. 

وقد أجمع العلماء على طهارة الخمر إذا صارت خلا من غير صنع 
صانع*» لاستهلاك ما كان يخامر العقل منها بطريان التحليل عليه فأن 
ا ورول مها انها الها اا و E‏ 

OC I 

وأما تعليقهم الطهورية بالإزالة» فهو منتقض عليهم بالطهارة من 
الحدث لأن استعمال الماء في أعضاء الطهارة ليس لإزالة شيء؛ إۆلاشىء ف 
E N E o EJ‏ فلا وخه لتغلل الطهوزءة 
بالإزالة. 

Esa ol E N, 
مطهرًا لغيره حقيقة إلا عند استعماله فى المحل» وهذا شيء محسوس لا مطمع‎ 
. للخصم في نقضه» ولا في الاعتراض عليه‎ 

Sa GEE ae EDE 


(1) في الأصل : وقلته. 

(2) فى الأصل : أجمعوا وهو خحطاً. 

(3) قال في الإفصاح 1 / 60: «واتفقوا على أن الخمر إذا انقلبت خلا من غير معالجة الآدمي 
طهرت» وانظر : رحمة الأمة بهامش الميزان 1 /7. 

(4) هكذا في الأصل» ولعل الصواب: التخليل . 

(5) فى الأصل : أولا بألف ممدودة. 

(6) تكملة يقتضيها السياق. 

(7) في الأصل: تعلقهم. 

(8) الاعتراض : المنازعة. 

(9) تكملة يقتضيها السياق . 

(10) الحقيقة كل لفظ يبقى على موضوعه» وقيل ما اصطلح الناس على التخاطب به. ن: = 
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المحل؟ قيل: كذلك نقول. لأنه يسمى مطهرًا قبل استعماله في المحل 
مجارًا لا حقيقة . فإذا قارنه الاستعمال في المحل كان E A‏ 
مجازا. 


= التعريفات 90 والقاموس الفقهى 94. 

(1) المجاز ما جاوز وتعدى عن محله الموضوع له إلى غيره لمناسبة بينهما إما من حيث الصورة» 
أو من حيث المعنى اللازم المشهورء أو من حيث القرب والمجاورة. كاسم الأسد للرجل 
الشجاع التعريقات 203 . 

(2) في الأصل: مطهر. 
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مسألة [6] : 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 
(5) 


(6) 


الماء المستعمل طاهر. وبه قال الشافعى). وجماعة العلماء. 


2 آبو حنیفهۀ فی إحدي () الروايتين و انه ا ووأفقه على 
(O)‏ 


SS‏ اسا بقوله ية «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ولا 


إلا أنه يكره عند مالك أن تعاد به طهارة للخلاف في ذلك» ومن لم يجد غيره توضاً به 
وأجزأه. قال ابن القاسم وهذا يقتضي أنه طاهر مطهر. وهذا هو المشهور من مذهب مالك 
وأصحابه إلا أصبغ فإنه قال لا يرفع الحدث. وقال الأبهري ينوضاً به ويتيمم. ن: رؤوس 
المسائل لابن القصار ص: 6. والمنتقى 1 / 55 والبداية 1 / 89 وقال ابن عبد البر في 
«الكافي 1 / 131»: «وقال مالك رحمه الله لا خير فيه ولا أحب لأحد أن يتوضاً به فإن فعل 
وضلى 2 أر عليه إعادة الصلاة وليتوضاً لما يستقبل»» وقيل إنه طاهر غير مطهر وفاقا 
للشافعي» وحكي هذا القول عن الشيخ أبي الحسن. ن ن: المنتقى 1 / 55 - ۰56 والقوانین 
الفقهية 31 . ) 

وهو عنده في الصحيح عنه آنه طاهر غير مطهر› وبه العمل»› وروی عیسی بن أبان عنه آنه 
طهور وهو قول لأآحمد» وبقوله الأول قال مالك في قول وأحمد في الصحيح عنه والليث 
والأوزاعي وجمهور السلف والخلف. ن: الدرة المضية 40» 43» وفتح العزيز مع 
المجموع 1 / 97 والمجموع 1 / 149 - 151 والمغني 1 / 47 n‏ 
القضار. صن 6: 

كالحسن» وعطاء» والنخعي» والزهري» ومكحول» وأهل الظاهر» وأحمد في إحدى 
الرواتة عة ء :ن المغ 4771 

في الأصل : أحد. 


قال في «البدائح 1 / :٠17‏ «فلا يجوز التوضؤ بالماء المستعمل لأنه نجس عند بعض 


أصحابنا» وعند بعضهم طاهر غير مطهر»» والقول بأنه طاهر غير مطهر» هو المشهور عن 
آبي حنيفة› وبه قال محمد بن الحسن» والقول بنجاسته هو الرواية الأخحرى وبها قال أبو 
يوسف . ن: المغني 1 / 47 والمجموع 1 / 151. والدرة المضية 43. 
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یغسلن به من جنابة». قالوا: فجعل الاغتسال فيه كالبول فيه . ولما كان [ه 
0 البول فيه مؤثرا في تنجيسه» وجب أن يكون الاغتسال فيه كذلك› وإلا فما 
فائدة النهى عن الاغتسال فيه؟ 

قال (2) ولأنه مائع زيل به حكم مانع من الصلاة» فأشبه” ما أزيلت به 
النجاسة من المياه. 

والدليل على صحة ما قلناه: ما رواه أبو جحيفة أن النبى يياو توضاً 
فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيمسحون به» وقوله کا : «خلق 
الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه». 

ولان الجسم الطاهر إذا کک E‏ طاهرًا . لم ينجس بالملاقاة. 
صله : ما ذا غسل به ثوب طاهر ۰ واستعمل في تبرد؛ حیث لا یکون ذلك 
الماء نجسا“" بإجماع . 

ولأن التنجيس فرع لكون المخالط نجسًاء فلا يصح أن يقع التنجيس من 
غير نجاسة بمخالطته للماء. ولم يخالط الماء في هذه الصورة نجاسة. فوجب 
آن يکون طاهرًا . 


)1( تقدم تخریجه . 

)2( في الأصل : قا. 

(3) في الأصل OE‏ 

)4( کو او د و دال و وت . السّوائي نسبة إلى سواءة ‏ بن عامر بن صعصعة بن 
بكر هوازن. ويقال له وهب الخير. صحب عليًا . روى له الجماعة» وروى عنه أبن عون» 
وأبو إسحاق . مات سنة 74ه. كان صغيرًا دون البلوغ حين وفاة الرسول عليه السلام. ن: 
الرياض 265 - 266 . 

(5) حديث أبي جحيفة آخرجه البخاري في كتاب الوضوء» باب استعمال فضل وضوء الناس. 

(6) تقدم تخریجه . 

(7) في الأصل: لاقا بألف ممدودة. 

(8) في الأصل: جسم وهو خطأ. 

(9) في الأصل: طاهرًا. 

(10) في الأصل : نجس 
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فإذا ثبت هذا: فما احتجوا به من الحديث فليس فيه دليل على موضع 
الخلاف . لأن اقتران الشيئين في اللفظ لا يوجب اقترانهما في الحكم . 

وقياسهم على الماء المستعمل في نجاسة غير صحيح على أصلنا. لأنه 
وإن استعمل في نجاسة فهو على الطهارة والتطهير عندنا حتى يتغير بعض 
أوصافه» وإنما نکره استعماله من غير تحريم . فإن تغير فهو نجس . ولیس 
كذلك إذا استعمل في طهارة. لأنه لم ابات 
يصح لقائل أن يقول : إنه ماء نجس من غير مخالطة نجاسة له جملة. وهذا بين 
لا إشکال فيه. 


N (1(‏ 
(2) في الأصل : شيء وهو خطا. 
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مسال 71]: 


[في حكم الماء المستعمل في الطهارات مع وجود غيره] 


یکره الماء IS e‏ فمن توضاً به مع 


وجود غيره وصلى أجزأًه . لآنه ماء طاهر مطهر 0 


ا als e‏ وهو قول أصبةغ 


ابن الفرح من أصحابنا المصريين 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


e 
الحسن أنه طاهر غير مطهر» كقول أبي حنيفة والشافعي ذ في أصح الروايات عنهما. ن:‎ 
N OTT Es ٠6 المنتقى 1 / 55» ورؤوس المسائل لابن القصار ص‎ 
٠ .40 / 1 والاشراف‎ 89 / 1 

ووجه كراهة الطهارة بالماء المستعمل» أنه مستقذر لاستعماله في تطهير الذنوب 
المستقذرة شرعًا» والقاعدة أن المستقذر شرعًا كالمستقذر حسًاء فكان القياس تنجيسه› 
لكن حمل على الكراهة جمعًا بين مقتضاه ومقتضى أصله» إذ الأصل في الماء الطهارة. ن 
القواعد 229 - 230. 
رغم كونه طاهرًا عندهما في أصح الروايات عنهما كما تقدم . ن: البدائع 1 / ٠17‏ والمغني 
1/ 47 والمجموع 1 / 151 ورؤوس المسائل لابن القصار ص: 6. وهو قول أصبغ من 
الغالكة .ن ال۲ 7 55 

وسبب الاختلاف في هذه المسألة يرجع إلى قاعدة فقهية هي : ار 
التكرار بصيغتها ووصفهاء أو لا؟ فمن قال كمالك : تفيد» صح الوضوء بالمستعمل عنده» 
ومن قال لا تفيد كأبي حنيفة لم يصح ذلك عنده. ن: القواعد 227 - 228. 

والمراد بالمستعمل: الماء المتقاطر من الأعضاء في طهارة الحدث» لا الذي يفضل 
في الإناء بعد الوضوء وهو السؤر. 
هو أو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع الحافظ الفقيه المالكي المصري . تفقه بابن 
القاسم وابن وهب وأشهب› وحدث عن عبد الرحمن بن زيد وغيره» وعنه ا 
وقت») ارون كان من كبار المالكية بمصر. قال عنه ابن الماجشون: ما أخرجت 
مصر مشل أصبغ . توفي سنة 225ه. ن: ترتيب المدارك 4 / 17 وسير أعلام النبلاء 
0 / 656. والديباج 1 / 299. 


ن المت 55/1 
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أما أبو حنيفة فهو عنده نجس . واستعمال الماء النجس فى الطهارات 
ا وقد مر الكلام فيه له وعليه في المسألة التي قبل هذه. والكلام 
فيه ها هنا مع الشافعي» لأنه عنده ماء طاهر» ثم يمنع من استعماله في 
ااا 

أصحابه بقوله عز وجل : تاا o‏ إا قمشر إل 

i‏ جومكم € الاية [المائدة: 6. قالوا: فأمر عز وجل بغسل 
الو جه ابتداء بماء غير مستعمل › فوجب أن يكون كذلك في کل عضو . 

قالوا: ولآنه ماء قد ادي به فرض مرة» ا 
أصله : الماء المستعمل فى إزالة النجاسات . 

DT PEDE 
فرض اخر» كمن أعتق رقبة عن واجب؛ حيث لا يتكرر العتق عن واجب‎ 
ار‎ 


به تانىة . 


والدليل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل: # فلم يدوا ماء فتيمموا 
صَعِيدًا طْيّبّا 4 [المائدة: 6. وهذا واجد للماء حقيقة» وقوله عز وجل : 
ار قر ل 
الل رر اا a r‏ 
ورجل آكول» وقوله عز وجل : یرل ع من السماء اء هركم بے % 
[الأنفال: 11]» ا ا e‏ 
حال؛ فوجب أن يكون مطهرًا بدا على أي حال كان» حتى يقوم الدليل على 
منع استعماله . لأن صفة هذا الماء بعد استعماله» كهي قبل استعماله. وكل 
فعل فعل بذلك الماءء ولم يغير ذلك الفعل أحد أوصافه» فهو على أصله الذي 
وضع له من الطهارة والتطهير . دليله: ما إذا استعمل في تبرد» أو غسل به ثوب 


(1) في الأصل: يتأدا بألف ممدودة. 
(2) في الأصل: إذا. 
(3( في الأصل : لأنه. 
(4) في الأصل: لأنه. 
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طاهر؛ حيث لا يمنع ذلك من الوضوء به» والاغتسال منه بإجماع'. 

ولأنهم ا عا ن د اا ا و 
الطهورية» مالم يقارنه فيه التغير . فيقال لهم : وي تأثير للنية في الماء؟ فان 
کان لها تأثير فأوجدونا موضع التأثير وإن لم يكن لها تأثير بطل قولكم. [ه 
111. 

فإذا ثبت هذا. فما احتجوا به من قوله عز وجل : * فاغس لوا وښو کم € 
الآية [المائدة: 6]. فلا حجة لهم فيه جملة» لأنه إذا غسل عضو من أعضاء 
الطهارة بماء مستعمل» يسمى غاسلا لا محالة» وكان فى استعماله إياه ممثلا 
لأمر اللهء اا ۰ 

وقولهم : ماء آدي به الفرض مرة» فوجب ألا يتادى ثانية . أصله: الماء 
المستعمل فى إزالة النجاسات. ليس بشىء. لأن الماء المستعمل في إزالة 
التجابات إدا رة ل بجر امتعالء وإ ن ل تر فهو فى الحكم عدا 
طاهر . وإنما نکره استعماله مع وجود غيره. 

وقولهم : إنه إتلاف ملك قصد به إسقاط فرض إلى اخر ما قالوه. 
ارات انما فلودا أن ااا لن للاك اد هر اف غل ولك 
صاحبه» يجوز له شربه» والطبخ به» والتوضؤ إن شاء» وغير ذلك مما يريد أن 
يستعمله فيه . فلا تأثير لقولهم: إنه إتلاف ملك» وقولهم: قصد به إسقاط 
فرض لا تأثير له أيضاء لأن عتق الرقبة لا يتكرر سى كان عتقها واجبًا أو 


ANNO DD 

(2) في الأصل: معنى بألف مقصورة. 

(3) في الأصل: النية. 

(4) في الأصل: عضو . 

(5) هكذا في الأصل» ولعله زائد» ويحتمل أن صواب الجملة : فالجواب عما قالوه. ومثل هذا 
التصحيف معهود من الناسخ . 

(6) العتق إخراج النسمة من ذل الرق إلى عز الحرية. ن: حلية الفقهاء 208 والتعريفات : 
7, والمغرب 303ه. ولغة الفقهاء 304 . 
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نطوعًا. وينتقض عليهم بما لو نذر مسلم عتق عبد له نصراني فأعتقه عن نذره» 
ثم هرب العبد المعتق إلى دار الحرب ناقضًا للعهد» ثم اشتراه المسلمون» 
فوقع في سهّمان" سيده الذي كان أعتقه واشتراه» ثم أسلم هذا العبد» فلسيده 
أن یعتقه عن واجب اخر» فبطل ما قالوه من کل وجه . والله أعلم . 


)1( السهمان جمع سهم› وهو النصيب. ل اللسان / سهم . 
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مسألة [8] : 
[في حکم سؤر الكلب] 


ا os‏ راق لاء N‏ 

وقال بو حنيفة والشافعي: بل هو نجس العين» نجس السؤر» لا 
لعابه إنما يترشح من لحمه» ولحمه نجس › ویغسل ا ف 
للجاسة عينه ولعابه . ويجب إراقة ما في الإناءء لآنه نجس . 


واحتح أصحابهما بقوله ي : «إدا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه› 
لاه سبع رات قالوا : ففي هذا الحديث دليل على نجاسة عينه 


(1) السّؤر: بقية الشيء» وفضلة الطعام . والجمع أسار ن: القاموس الفقهي 162 . 

(2) ن: التلقين 17ء ورؤوس المسائل لابن القصار ص7٠‏ والمنتقى 1 / 62 والبداية 
1/ 79 - 92 والإشراف 1 / 41 - 42 والتفريع 1 / 216 - 217 والمقدمات 
1/ 88 - 92 والانتصار لابن الفخار 5 - 7 والتمهيد 18 / 69 - 271 وقال القاضي 
عبد الوهاب بكراهة سؤر الكلب والخنزير والمشرك. ن: التلقين ٠17‏ ورجح أبن رشد 
ال ال اة و اف او و 0 0 چاو فى 
المقدمات 1 / 88 - 92. اختلافات واسعة داخل المذهب في هذا الموضوع . وبالقول 
بطهارة سؤر الكلب قال الزهري والأوزاعي وداود. ن: رؤوس المسائل لابن القصار ص ٠6‏ 
والمغني 1 / 70. 

(3) وهو قول الثوري والليث بن سعد في السؤر غير أنهم لم يحدوا الغسل منه بسبع كأبي حنيفة 
وأصحابه وحده أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد» وأبو ثور» والطبري» وأكثر 
أهل الظاهر» بسبع غسلات أولاهن بالتراب. ن: التمهيد 18 / 271 ورؤوس المسائل 
لابن القصار ص: ٠7‏ والبدائع 1/ 64. ورؤوس المسائل للزمخشري 121 واختلاف 
العلماء للمروزي 26ء والإفصاح 1 / 64 والمجموع 1 / 172 - 174 والمنتقى 
62/1 والمغني 1 / 70 - 72. 

(4) أخرجه البخاري في الوضوء. باب الماء الذي يغخسل به شعر الإنسان» ومسلم في الطهارة 
باب حكم ولوغ الكلب» والنسائي في الطهارة» باب سؤر الكلب» وابن ماجة في الطهارة 
باب غسل الإناء من ولغ الكلب» والدارقطني في الطهارة باب ولوغ الكلب في الإناء عن= 
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من وجهين . 


أحدهما: الأمر بالإراقة. قالوا: وإذا كانت الإراقة واجبة» كان غسل 


الإإناء واجبًاء ولا يكون واجبًا إلا لكونه نجسًا. 


ال الوا أنه عليه السلام أمر بإراقة ما في الإناءء مع نهيه 


عليه السلام عن إضاعة المال؛ وقد يكون ما ولغ فيه سمتاء أو عسلاء أو 
شيئا" من الأشربة والأدهان التي لها أثمان وقيم كثيرة. قالوا: وإذا كان ذلك 
كذلك لم يكن إذا لأمر الشارع عليه السلام من فائدة ولا نجد لذلك فائدة إلا ما 
قلناه من نجاسة عينه . 


قالوا: وقد قال ئة : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 


ب قالوا: والطهور في الشرع عبارة عن رفع الحدث» أو عن إزالة 
النجاسة . فلما بطل أن يكون المراد به رفع الحدث . لم يبق إلا آنه إنما أريد به 
اا 


قالوا: مر عليه السلام أن يغسل السابعة بالتراب. قالوا: وما ذلك 


(3) 
(4) 


أبي هريرة بألفاظ مختلفة وأخحرجه الدارقطني أيضًا في الطهارة وفي نفس الباب عن علي وفيه 

زيادة. 

فی الاضل: بشي ء: 

آخرجه مسلم من حديث محمد بن سيرين عن ابي هريرة في كتاب الطهارة باب حكم ولوغ 

الكلب بلفظ في اخره: «سبع مرات أولاهن بالتراب»» وأخرجه من طريق همام بن منبه عن 

آبي هريرة» في كتاب الطهارة باب الوضوء بسؤر الكلب» وليس فيه : «آولاهن بالتراب». 
ا الان البخاري فى كتاب الوضوء باب الماء الذي يغسل به شعر 

اانه ون فى كاب الطهارة باب حك ولع اللي الارل هة را قرب لكلب 

في إناء أحدكم فليغسله سبعًا»» والثاني بنفس اللفظ مع القول في اخره: «سبع مرات». 
وأخرجه بألفاظ متقاربة أخر: مسلم» والترمذي» والنسائي» وابن حبان» 

والدارقطني . ن: المحرر في الحديث 87 - 88. 

هكذا فى الأصل» ولعل الصواب: وأمر. 

E REE 
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قالوا : وقد نهى عليه السلام عن ثمن الكلب”. TEY‏ 
أحد ثلاثة آوجه: إما آن يكون لحرمته» كحرمة الحر وأ الولد e‏ 
حرمه له أ ن لعدم المنفعة به » کعدم المنفعة من خشاش الأرض 
العقرب»› ا ( واا وال 0 e‏ والکلب 
فيه منفعة على كل حال» أو يكون لنجاسة عينه كالدم» ETT‏ 
وما أشبه ذلك . قالوا: وهذاالذي نقوله. 

قالوا : وقد قال بيا في الهرة: «إنها ليست بنجسة» إنما هي من الطوافين 
علیکم والطو افات ۲( قالوا: وهذا يدل على نجاسة الكلب لأن الطر ف فيه 
غير موجود. 


(1) حديث النهي عن ثمن الكلب أخرجه البخاري في البيوع باب ثمن الكلب» والإجارة باب 
کت البغخي» والاماء» وخر جه في آماکن ای ڪن ابئ مسعود الأنصاري . ومسلم في 
المساقاة باب تحريم ثمن الكلب وأبو داود في البيوع باب في حلوان الكاهن . والترمذي في 
البيوع باب ما جاء في ثمن الكلب» والنسائي في الصيد باب النهي عن ثمن الكلب» وفي 
البيوع باب بيع الكلب» وابن ¿ ماجة في التجارات باب النهي عن ثمن الكلب» ومالك في 
البيوع باب ما جاء في ثمن الكلب» وغيرهم . 

(2) أم الولد هي الأمة التي ولدت من سيدها في ملكه . وعند المالكية هي الأمة التي حملت من 
سيدها الحر . ن: القاموس الفقهي 25. 

(3) الرنبور» والزنبار» والّنبورة: ضرب من الذباب لساع» وقال الجوهري: الزنبور: الدَبْرٌ. 

ل اللساك رر : 

(4) الصرّار: الجدجد وهو أكبر من الجندب» وبعض العرب يسميه الصدى. ن: اللسان / 

ج 

(5) الجنذب» والجنآب : ضرب من الجراد. ن: منجد الطلاب . مادة: جندب . 

(6) بنات وردان: دويبة دون الخنفساء» وهى إلى الحمرة» كأن لها أجنحة»› لها في جباهها هدب 
طويل› رخدت افخامات وار اشع ا ن فرح عرب الر ةا 

(7) العَذرَة: الخائط . ن: القاموس الفقهي 245. 

)8( تقدم تخریجه. . وفيه هنا: «ليست بنجسة)» والصواب : «ليست بنجس') . 

)9( ازطوف الحركة والدوران والروجان. ن: اللسان / طوف وسيشرحه المؤلف قریبًا بأنه 
مخالطة آهل البيت. 
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قالوا: ولأن" ما ولغ فيه من مائع» ورد الشرع بإراقته فوجب أن يكون 
نجسًا كالخمر . 

والدليل على صحة ما قلناه: قوله [تعالی]): ٭ ککلوا عا اسک کہ 4 
E‏ 4. فأمرنا عز وجل بأكل ما أمسك الكلب علينا من الصيد» ولم 
يشترط علينا غسلا. فدل ذلك على طهارة عينه وريقه. فالقول بنجاسة عينه» 
ووج [ه12 ] غسل ما ولغ فيه مکابرة للنص. 

ولانه حیوان حي» فوجب آلا یون نجسًا . دليله : سائر الحيوانات؛ إذ 
e a‏ وهذا تعليل صحيح . لأن الحكم 
يوجد بوجوده» وينعدم بانعدامه . والعلة أبداء لا بد أن تكون سابقة لاک أو 


(1) فى الأصل: ولا. 

a E 0) 

(3) فى الأصل: ووجب. 

a SEN CESS AN NS 
الفقهي 315. وفي التعريفات 227: المكابرة هى الممانعة فى المسألة العلميةء لا لإظهار‎ 
ا و ا وا ا‎ 

(5) قال في «الواضحة» ص 50 محتَجًا لما ذهب إليه المالكية : «فإن قال قائل : كيف يؤّكل ذلك 
الطعام» ويشرب ذلك اللبنء ويتوضاً بذلك الماء إذا احتيح إليه ولم يوجد غيره» ثم يغسل 
الإناء بعد ذلك سبع مرات؟ قيل له: إن هذا لم يوجد بالرأي فيعمل به بالعقل والقياسء 
وإنما أخذ بكتاب الله وسنة نبي اللّه . قال الله عز وجل : لونک ماد ال ن ل ال کک 
RO)‏ کی ین ارا کب مل 2 با اہ آل ککلوا جا اسک عَم € الائ 
4. . . فهذا ما ولغت فيه من الطعام والشراب . . . قد أحله الله في كتابه» فأما غسل الإناء 
الذي يلغ فيه فرسول الله ل آمر به» ولم يجهل رسول الله ية حين أمر به» إحلال الله في 
كتابه أكل ما أمسكت بأفواهها من الصيد» وهو مثل أكل ما ولغت فيه من الطعام» فأجزنا أكل 
SS‏ 

قال عبد الملك : وقد حاجني بعض العراقيين في هذا فحاججته بهذه الحجة فما وجد 
لها مردا». 

وانظر لمزيد بيان: الرد على الشافعي 53 - 55 والانتصار لابن الفخار 7 - 8 
والاشراف 1 / 41 - 43. 
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ا 

ولأن الحيوانات بأسرهاء لا يجب غسل الإناء من ولوغهاء فوجب أن 
لك 

ولأن الحيوانات بإجماع على ضربين: ضرب منها مأكول اللحم 
E‏ وما في معناها» وضرب غير مأكول اللحم كالبغل والحمار 
و ثم آن لا خلاف بين الأمة أن جميع هذه 
الحيوانات المأكولة اللحم» وغير مأكولة اللحم طاهرة العين حال الحياة. 
فوجب أن يكون الكلب َ ال ا0ال ف ان لااك وه 
داخحل فى القسمين الذي“ قلا 

له یوان لا یکفر مستجیز اکل لحب . فو جب آن یکون طاهرًا . دلیله 
سار الخواات ال ل كر سجر ها 

ولآن غسل الإناء من ولوغه تعبد عندناء وليس لنجاسة حلت فيه. فلا 
يجوز أن يجعل غسله على وجه التعبد علة في نجاسته» کا ر ان 
يكون الوضوء» وسائر الاغتسالات الواجبة على المكلف لغير نجاسة حلت في 
أعضائه علة في نجاسة أعضائه . 

ولأن النبي بيه سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة . فقيل له: ! 


(1) في الأصل: كهيبةء وبهيمة الأنعام كالبقر والغنم والإبل والماعز. 

(2) أما الخنزير فنعم فإنه لا قائل بحلية أكلهء وآما الحمار والبغل فقد ورد الاختلاف في جواز 
أكلهما . 

قال ابن حزم في مراتب الإجماع 149: «واختلفوا هل حكم البغل كحكم الحمار في 

الأكل» فمن مبيح لهما وكاره» ومن محرم لهماء» وروينا عن الزهري الفرق بينهماء فحرم 
الحمار وأباح البغال». 

(3) وهذاعلى القول - كما سبق -بآن الحياة شرط فى صحة الطهارة. فكل حى طاهر . 

(4) في الأصل: الذي. 

(5( في الأصل: تكفر. 

(6) في الأصل : مستجيزا. ومستجيز الأكل من يراه جائزا. 

)0( في الأصل : نجاسة. 
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تردها السباع والكلاب . فقال عليه السلام: «لها ما حملت في بطونها» ولنا ما 
بقي شرابًا وطهورًا»» ولم يفرق عليه السلام بين قليل الماء وكثيره. فدل 
ذلك على طهارة عين الكلب وسؤره وريقه. 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من قوله بي : «إذا ولغ الكلب في إناء 
أحدكم فليرقه ولیغسله سبع مرات»* إلى آخر ما ذكروه من هذا الفصل . 
فالجواب عنه أن الإراقة عندنا غير واجبة وإنما هى مستحبة فى الماء وحده 
لأن الكلب حيوان طاهر العين. فلا تجب عندنا إراقة ما ولغ فيه. دليله: ما 
ولخت فيه الشاة أو البقرة أو البعير أو الاأسد. 

ولانه إذا ولغ في ماء» فلم يغير ولوغه أحد أوصافه» وجب أن يكون 
طاهرا. دلیله: مالم يلغ فيه . 

ولآنه لو قلنا بوجوب إراقته» لم يوجب کونه نجسًا» لجواز أن یکون 
عليه السلام إنما أمر بوجوب إراقته تغليظاء لأنه نهاهم عن اقتنائها واقتنوها 
فغلظ ذلك عليهم بالإراقة . وهذا هو نفس الجواب عن التقسيم الذي قسموه. 

وقولهم : لا نجد للإراقة فائدة إلا آنه نجس» مع قولهم؛ وقد نهى عليه 
السلام عن إضاعة المال» وقد يلغ في السمن أو العسل إلى اخر ما ذكروه من 
هذا الفصل أيضا. فكله غير لازم لنا. لأن هذه الأشياء عندنا لا تراق ؛ بل 
تؤكل مثل ما لم يلغ فيه . وإنما يراق الماء لخسة أمره» واستجازة طرحه. ولو 
قلنا بوجوب إراقة هذه الأشياء لم يضرنا ذلك» لجواز أن يكون عليه السلام إنما 


(1) أخرجه ابن ماجة في كتاب الطهارة وسننها. باب الحياض عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه. ونص وان النبي ييو سئل عن الحياض El‏ تردها ا 
والكلاب والحمر» وعن الطهارة منهاء فقال: «لها ما حملت في بطونهاء ولنا ما غبر 
طهور». قال في الزوائد عقبه : «فيه عبد الرحمن (أي ابن زيد بن أسلم) قال فيه الحاكم : 
روى عن أبيه أحاديث موضوعة . قال ابن الجوزي : أجمعوا على ضعفه». ن: نصب الراية 
1 / 136. وفيه أن راوي الحديث هو أبو هريرة وهو خطاً. 

(2) تقدم تخریجه. 

(6 الاقاء : الأكتساب والاتخاذ لان لاللبيم > ة: اللسان/ فا 

(4) في الأصل: يراق . 
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أمر بإراقتها عقوبة لأرباب الكلاب» لا لأنها نجسةء لأن العقوبة قد تكون 
بإتلاف المال؛ Ea‏ الفال. أل ئ الى ل 
کی : «من اقتنی کلبًا لا يني عنه زرعًا ولا ضرعا نقص من جره كل يوم 
۰ فإذا وقعت العقوبة بالتنقيص في الأجر» فبالمال أولى وأحرى . 
في قوله بي : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 
س والطهارة فى ي الشرع عبارة عن رفع الحذث> آر إزالة النجاسة› 
إلى آخر ما ذكروه من هذا الفصل أيضًا باطل بالتيمم وغا ال 0 
e‏ وليس في شيء منه رفع حدث» ولا طهارة نجس بإجماع . 
ا 0 ل ا ا ا ا عا 
الإإباحة» بدليل قوله عليه السلام: «إذا دبع الإهاب فقد EE‏ 


(1) غير واضحة في الأصل . وما أثبتناه من سنن ابن ماجة» وصحيح مسلم . 

(2) أخرجه مسلم في كتاب البيوع باب الأمر بقتل الكلاب» وبيان نسخه وبيان تحريم افتنائها إلا 
لصيد أو زرع أو ماشية عن سفيان بن أبي زهير» وفيه: «من عمله» بدل «من أجره»» وبنفس 
اللفظ أخرجه ابن ماجة فى كتاب التجارات» باب النهى عن اقتناء الكلب إلا كلب ضيد أو 
حرث أو ماشية . 

وأخرجه مسلم أيضا في نفس الكتاب والباب بألفاظ متقاربة في بعضها قيراطان وفي 
بعضها قيراط عن أبي هريرة» وابن عمر رضي الله عنهما. 

والقيراط وحدة مالية مقدارها: 2125.0 أو: 2475.0 غرام فضة. ن: الفقه 
الإسلامي وأدلته 1 / 76 والمراد نقص من أجره وعمله كل يوم مقدار يعادل أجر قيراط»› 
والله أعلم. 

)3( تقدم تخریجه . 

(4) في الأصل: يستعمل . 

(5) في الأصل: النظر وهو تصحيف بدليل ما بعده. 

(6) أخرجه مسلم في الحيض . باب طهارة جلود الميتة بالدباغ» وأبو داود في اللباس» باب في 
أهب الميتة» والترمذي في اللباس باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت» والنسائي في الغرع 
والعتيرة باب جلود الميتة» وابن ماجة في اللباس» باب لبس جلود الميتة إدا دبغت› 
والدارقطني: في الطهارةء باب الدباغ . وأخرجه مالك في الموطاً 334» عن ابن عباس رضي 
الله عنه. 
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وقولهم : إنه عليه السلام: آم جال الإناء من ولوغه بعد السابعة 
بارا إلى اخر ما ذكروه من هذا الفصل أيضًا لا دليل لهم فيه جملةء لن 
a eG E‏ 
بنجس جملة » وهو الطيب إذا علق بثوب المحرم» أو ببدنه» ولم يقل أحد من 
الأمة إن المحرم إنما أمر بغسل الطيب لأن الطيب نجس» وإنما يغسله 
تعب" . وإذا كان ذلك كذلك [ه13 ]ء كان غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا 
تنخددا لا لجاسة خلت فة 

وقولهم : إن النبي عليه السلام: «نهى عن ثمن الكلب. ونهيه لا 
يخلو من أحد ثلاثة أقسام إلى اخر ما ذكروه من هذا الفصل أيضًا. فالجواب 
عن نهيه عنه؛ أن النهي عن ثمنه نهي كراهية لا نهي تحريم . بدليل أنه حيوان 
يجوز الانتفاع به من غير ضرورة. فجاز تملكه وبيعه وأخذ العوض عنه» كخيره 
من سائر الحيوانات» فبطل ما قالوه. 

وقولهم : إن الكلب لا حرمة له» غير مسلم؛ بل له الحرمة عندنا في 

بعض الوجوه» بدليل ما رواه حماد بن سلمة» عن أپي الزبير المکي» عن 


(1) أي طاعة لله من غير بحث في علة» لأن التعبديات هي التي لا مجال لإعمال العقل في دركها 
كالصلاة. 

(2) تقدم تخریجه. 

(3) هو بو سلمة حماد بن سلمة بن دينار الربعي أو التميمي أو القرشي مولاهم البصري› آأحد 
الأعلام. خرج له مسلم والأربعة» والبخاري تعليقاء روى عن ثابت وسماك» وسلمة بن 
کهیل وابن ابي مليكة» وقتادة وحميد وخلق» وعنه ابن جريح وابن إسحاق شيخاه» وشعبة» 
ومالك وحبان بن هلال والقعنبي وأمم» ثقة» توفي سنة 167ه. ن: الخلاصة 92» وطبقات 
الحقاظ 94., ' 

(4) هو آبو الزبير محمد بن مسلم بن ترس الأسدي المكي . تابعي ثقة. روى عن جابر» وأبي 
هريرة وعائشة» وعنه أبو حنيفة ومالك وشعبة» والسفيانان والزهري وخلق. خرج له 
الجماعة. وتوفي 128ه. ن: تاريخ أسماء الثقات 277 - 278 وطبقات الحفاظ 
SEET‏ 
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جاب بن عبد الله وعن حذيفة بن اليمان. أن النبي ب نهى عن ثمن 
الكلب إلا كلب صيد أو ضرع أو زرع» فدل ذلك على أن النهي نهي كراهية . 

وقولهم : إن النبي عليه السلام قال في الهرة: إنها الست تج انها 
من الطوافين عليكم والطوافات فدل على نجاسة الكلب» لأن الطوف منه 
معدوم . فالجواب عنه: أن يقال: إن كان اعتمادكم واحتجاجكم بهذا الحديث 
من باب دليل الخطاب . فغير صحيح . لأن الدليل إنما يعتبر إذا تعلق حكمه 
بوصف من أوصاف العين › لا بالعين نفسها. 

وقولهم: إن الطوف في الكلب معدوم. فالجواب عنه أن يقال لهم : 
فيلزمكم على هذا أن كل حيوان معدوم منه الطوف الموجود في الهرة 
و ءار لت 

وقد يشترك لشيئان في الحكم ويختلفان في السبب الموجب للحكم 
ااا ا ج ا ادو ا و ر 
والحرابة) ولا ا الاخسان؛ وقد يقطع الشخصان: أحدهما 


(1) هو أبو عبد الرحمن جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري السلمي أحد الصحابة المكثرين من 
رواية الحديث. خرج له لجماعة. توفي 78ه بالمدينة . ن: طبقات الشيرازي 51» وطبقات 
الاط 019 و الخ اة 59 والرياضن 44 والخديت والمخدرن 135 

(2) هو أبو عبد الله حذيفة بن اليمان الأنصاري . أحد فقهاء الفتوى» وأمين سر الرسول عليه 
السلام في المنافقين . حديثه في الصحيحين . توفي سنة 36ه. ن: الرياض 49 - 50 . 

)3( في الأصل اليماني ولعل الصواب ما أثبتناه والله أعلم . 

(4) تقدم تخریجه. 

)5( تقدم تخریجه . 

(6) في الأصل : نجسًّا» وهو خطاً. 

(7) القصّاص: أن يوقع على الجاني مثل ما جنى : النفس بالنفس» والجرح بالجرح. ن: 
التعريفات 176» والقاموس الفقهى 304 وحلية الفقهاء 195 . 

(8) الرَدّة: الرجوع إلى الكفر بعد الإسلام . ن: القاموس الفقهي 147 . 

(9) الحرابة : هي إشهار السلاح» وقطع السبيل خارج المصر. ن: القاموس الفقهي 83 . 

(10) الإحصان: هو أن يكون الرجل عاقلا بالا حرا مسلمًا دخل بامرأة بالغة عاقلة حرة مسلمة 
بنكاح صحيح . ن: التعريفات 12ء والقاموس الفقهي 91 . 
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قصاصًا» والاخر للسرقة. 

واا إن علة الطوف فى الكلب موجودة» بخلاف ما زعمواء لان 
ارفا الهرة لسن ف أك من اطعا له الت وان الا خد از مها 
عر ور او و ال ع د ا 

وقولهم: ولأنه مائع ورد الشرع بإراقته» فوجب أن يكون نجسًا 
كالخمر. فالجواب عنه: أن الإراقة تختلف ؛ لأن الشىء يراق لكونه نجسًا 
كالخمر والماء تقع فيه النجاسة» فتغير أحد أوصافه؛ وقد يراق الشيء عقوبة 
وهو مع ذلك طاهرء كاللبن المغشوش بالماء حين أراقه عمر رضي الله عنه. 
وهذا بين إن شاء الله. 


(1) تكملة يقتضيها السياق . 
)2( فى الأصل شيء . 


374 


مسألة [9] : 


لا يجوز الوضوء ولا الغسل من جنابة إلا بنية". وبه قال الشافعي“ 
وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك كله بغير نة . ووافقنا في التيمم أنه لا 


n. °‏ س 5 ۰ 4 ٠ +٩‏ 
يجوز إلا بنية. وقال الحسن بن صالح : يجوز الوضوء والتيمم جميعا بخير 
O3‏ 
لهك 


ر لہ ر 


اآصحاب بي حنيفة بقوله عز وجل : تاا الت ءامنا ! إذا 


اکرو اا جوک € . الأية [المائدة: 6]. قالوا: فأمر الله عز 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 
(5) 


(6) 


ن: رؤوس المسائل لابن القصار ص 2ء والإشراف 1 / 7 والبداية 65 - 66 والكافي 
1 / 136. وذكر فى المنتقى 1 / 49 - 50 أنه يجىء على قول أشهب أن غسل الجمعة لا 
يفتقر إلى نية. ٠‏ ۰ 

وانظر أيضًا: الواضحة 15 - 16ء والتلقين 11ء وعيون الأدلة ل11. 
وهو أيضا قول الزهري وربيعة» والليث بن سعد» وأحمد بن حنبل وإسحاق» وآبو ثور» 
وأبو عبيد» وداود وقول جمهور آهل الحجاز» ويروى عن علي رضي الله عنه. ن: 
المجموع 1 / 312 - 313 وفتح العزيز مع المجموع 1 / 310 - 311 ورؤوس المسائل 
لان الفف اض 2 و الم 12171 
نط اتخات 41 ررورش ال الزمخترى: 100 والدائع 19⁄1 .5إا 
الاإتصاف 42> والغرة المثيقة 19 . 

وبقول أبى حنيفة» قال الثوري» وهو رواية عن الأوزاعي. ن: البداية 1 / 66» 
والمجموع 1 / 313» ورؤوس المسائل لابن القصار ص 2ء والمغني 1 / 121. 
2 
هو أبو عبد الله الحسن بن صالح بن مسلم بن حيان ولقبه َي بن شقَي الكوفي الهمداني 
الثوري الفقيه» أحد الأعلام حرج له مسلم والأربعة» والبخاري تعليقًا» روى عن سماك» 
والسدي» وعاصم والأحول وخلق» وعنه حميد الرؤاسي› وف ل ی کون و ا 
وثقه ابن معين › وأ حاتم والنسائي وأبو زرعة. توفي سنة 169ه. ن: الخلاصة 78 
وطبقات الشيرازي 85. وطبقات الحفاظ 98 . 
وبقوله قال زفر» وهو أصح الروايتين عن الأوزاعي . ن: المجمع 1 / 313 . 
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وجل بالخسل مطلقا في الأربعة الأعضاء ولم يتعرض لذكر النية جملة . قالوا: 
فالقول بإيجابها زيادة على نص القران. والزيادة على النص نسخ. 
قالوا : ولأن نص الأية يتتضي إطلاق فعل الصلاة بعد غسل الأعضاء 
الأربعة» لآن [معنى] الاية : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وصلواء كما قال 
عليه السلام: «إذا دخل أحدكم المسجد فليصل ركعتين قبل أن يجلس»)» 
قالوا: ولأن الطهارة من الحدث مما يعم به البلوى: ولو كانت النية 
وأاجبةه فيهاء لوجب على النبي عليه السلام بيان ذلك حتى ينقل نقلا 


الوا : ولأن الوضوء والغسل سبب يتوصل به إلى فعل الصلاة لا على 
وجه البَدّل» فلم تكن النية شرطا في صحته . دليله: ستر العور:). 

قالوا: : فإن قلتم : إن الطهارة من الحدث عبادة. قلنا كذلك نقول: هي 
عبادة لكنها ليست مقصودة بعينها؛ بل المقصود منها التمكن من فعل الصلاةء 
فإذا حصلت الصلاة بأي وجه حصلت» فقد فعل الواجب» وحل له التمكن من 
فعل الصلاة. قالوا: وهذا كالسعي إلى الجمعة يسقط عن المكلف بالوصول 


(1) انظر تفصيل مذهبهم في التبصرة 276 - 280 مع هامش 3. 

(2) في الأصل : هذين وهو تحريف . 

(3) متفق عليه من حديث أبي قتادة: أخرجه البخاري في باب التهجدء باب ما جاء في التطوع 
مثنی مثنی بلفظ : : «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» . ومسلم في 
المسافرين» باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهماء وأنها 
مشروعة في جميع الأوقات» بنفس لفظ المؤلف إلا أنه قال فيه : «فليركع» بدل: «فليصل». 

(4) انظر تفصيل مذهبهم في : أصول السرخسي 1 / 368 والتبصرة 314 مع هامش 2. 

والمراد بما يعم به البلوى: ما يكثر وقوعه للناس» فيكثر سؤالهم عنه. 
(5) النقل المستفيض : هو التقل الواسع القريب من حد التواتر. 
(6) العورة لخة السوءة» وكل ما يستره الإنسان استنكافا أو حياء. واصطلاحًا هي من الرجل ما 
بين السرة والركبة. ومن المرآة: جميع بدنهاء إلا الوجه والكفين . ن: القاموس الفقهي 
267 
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LS E a a 
يَصلّ الجامعَ في طلب غريم" “له» ونحو ذلك» لأن المقصود منه الحصول في‎ 
المسجد الجامع» فعلى أي وجه وقع أجزاً. قالوا: وكذلك الجهاد. فوجب‎ 
أن يكون ما اختلفنا فيه من التية فى الوضوء والغسل كذلك.‎ 
الا وا ي ا ا ا او ا‎ 
يفتقر إلى نية دون الوضوء والغسل : هو أن الماء خلق طهورًا» فهو طهور‎ 
لنفسه» والتراب لا يكون طهورًا لنفسه» لكن بشرط إرادة الصلاة. وكان‎ 
القياس ألا يحصل به الطهارة وإن نوى ذلك المكلف ؛ لكن الشرع جعله طهورًا‎ 
للصلاة. قالوا: فلما اعتورته” هذه الاعتراضات . وجب أن تكون النية شرطا‎ 


في صحته . 
٠‏ والدليل على صحة ما قوله عز وجل : تاعا الت ٤َامَنوأً‏ إا 
A E‏ فاعغيلوا وجو کو إل المرافق وامسحوا | روسكم 


ا ل ا ا 6 اه اغلا هده الا عضا ا 
الصلاة]. والتوضاً للصلاة فهو النية» آلا ترى من توضاأً متبردًاء أو ليعلم 
الوضوء. لم يحصل منه الطهارة الشرعية. والصلاة بغير طهور [لا 

تصح])» لقوله لاز : «لا يقبل الله صلاة بغير طهور». 

ولأن الأمر بالشيء SCTE ETE‏ 
النىة. فإذا فعله المكلف بغير قصد لم يكن مُمْتلاٌ. لآنه قد يكون من جنس 
ذلك ماهو معصية ولا يفصل بين ما هو طاعة ومعصية إلا بالنية. 


(1( الغريم : الذي عليه دين» ويطلق على الدائن . والمراد هنا الأول ن: القاموس الفقهي 274 . 
(2) في الأصل : فعلا بألف ممدودة. 

(3) في الأصل: أن. 

(4) في الأصل : اعتوربه. 

(5) هكذا في الأصل» ولعل الصواب : «للصلاة». 

(6) تكملة لازمة. 

)7( تقدم تخریجه . 
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ولأن هذا الفعل المأمورء إذا وقع مشلا من المجنون أو الطفل لم يكن 
امتثالاً لعدم القصد منهما؛ فقد تضمنت الآية وجوب النية تصريسًاء لن( 
E E‏ . فاقتضى ذلك صحة ما قلناه. 

ولأن الله عز وجل قال: # وما أردأ إلا يبدو أله لين له ألز [البينة : 
5]. والإخلاص هو القصد إليه جل وعلا بالفعل الذي أمَر. فوجب لذلك أنه 
متى صدر الفعل من المكلف بغير قصد ألا يجزئ؛ وقد قال يلل : «إنما 
الاق ا اا و و ا 
وجب آن یکون غير مرتفع . وعند أبي حنيفة يرتفع حدثه وهو قد نوی 
آلا يرتفع › ولا خفاء ببطلان ما ذهب إليه. 

[وأما) من جهة القياس فنقول عبادة تبطل بالحدث. فوجب أن تكون 
النية شرطا في صحتها اعتبارًا بالصلاة. 

ES‏ فأشبه التيمم. ولأن التيمم بدل من الوضوء؛ 
وقد تقرر( “ في الأصول أن الأبدال إنما تکون مثل مبدلاتها وأنقص . فأما 
أعلی منها فلا . والنية عندهم واجبة في التيمم مع كونه بدلا من الوضوء. فأن 
تجب النية في المبدل الذي هو الوضوء أولى وأحرى. 

ولأنها عبادة ذات بدل مضمون بالنية» فوجب أن تكون النية فيها 


)1( ا ی 

(2) في الأصل: منها 

( 0 ف لفل وان 

)4( أخحرجه الشيخان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي . 
ا ا ا و ي وار اب د ااا ا وا 
أبو داود في الطلاق باب فيما عني به الطلاق والنيات› والترمذي في فضائل الجهاد. باب 
فيمن يقاتل رياء وللدنيا» والنسائي في الطهارة» باب النية في الوضوء» وابن ¿ ماجة في الزهد 
باب النيةء والدارقطني في الطهارة باب النية > كلهم عن عمر بن الخطاب أيضا. 

(5) تكملة يقتضيها السياق . 

(© فی الاضل ‏ قر 

(7) في الأصل : أعلا بألف ممدودة. 
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اعتبارًا بالکفارات . 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من الأية غير مسلم» لا بل قد جعلناها دليلاً 

وقولهم : إن إیجاب النية في الطهارة زيادة على النص»› وي 
وا و N e e a‏ 

ا أو لايى. 

وقولهم : إنه سبب يتوصل به إلى فعل الصلاة : لا على وجه البدل» 
u lk r‏ سبب يتوصل به الى فعل 
e‏ 

وما اعتبروه من ستر العورة. e‏ ب قال هو شر (3) 
في صحة الصلاة على أحد القولين لأصحابنا . وإنما هو فرض على الجملة. 
وهو أصح القولين. 

وما دکروه E E LOE‏ ا 
لوجوب ا الوصول إلى موضع س وها 2 کله غير 
لازم. لأن نية الطهارة التي اختلفنا فيهاء يجب على المكلف ذكرها إحضارها 


(1( هكذا في الأصل ولا وجه له في صورته التي هو عليهاء ويحتمل أنه بعض جواب عن قول 
لهم : فات الناسخ إثبات آوله. 

(2) أي نقلب . والقلب عند النظار هو : مشاركة الخصم المستدل في دليله. ن: المنهاج 14ء 
والجدل على طريقة الفقهاء 62 - 63. 

(3) في الأصل: شرط . 

(4) وهو ظاهر مذهب مالك كما قال ابن رشد الحفيد. ن: البداية 1 / 218. وفى المنتقى 
1 / 247 أنه فرض من فروض الصلاة عند أبي الفرج» وذكر الزرقاني 1 / 174 أن كونه 
فرضا هو المعروف من المذهب . 

(5) في الأصل : فإنه. 
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مقارنة لآول الفعل› وذلك ما لا يثبت إلا بطريق الشرع› وطريق الشرع مع عدم 
النية غير ثابت ولا مستقر» بدليل قوله عليه السلام: «إنما الأعمال بالنيات 
ولکل امریٌ ما نوی . والوضوء عمل مشروع فرضه ونفله. فوجب ألا يجوز 
فعله إلا بنية . دليله : الصلاة» ومسالة السعى إلى الجمعةء والجهاد. 

والجهاد من الأفعال المشروعة عندناء ولا بد عندنا في ذلك من نية؛ إلا 
أن النية فيما هذا سبيله حكمية . فبطل ما قالوه من كل وجه. والله أعل. 


(1) تقدم تخریجه. 
(2) وقد أجاب بعض العلماء عن إشكال في هذا الموضوع هو: كيف أن الوضوء وإزالة 
النجاسة» کلاهما طهارة بالماء» ٿم إن الوضوء لا يصح إلا دة » بينما إزالة النجاسة تصح 
بدون ذلك فقال : 
ولا : «(إن النجاسة طهارة عينية» وما طريقه الأعيان لا يفتقر إلى نية لأنه مشاهد فقد 
علم الغرض منه. آلا ترى أن الطيب في ثوب المحرم لما علم الغرض منه وهو قطع الرائحة 
صح على أي وجه وجد. 
والوضوء طهارة حكمية وما طريقه الأحكام يفتقر إلى النية». 
ثانا : «إن إزالة النجاسة إنما توجه الأمر إلى تركها وما طريقه الترك لا يفتقر إلى النيةء 
يدلك على ذلك ترك الكلام في الصلاة. 
والوضوء إنما توجه الأمر إلى إنجاز فعل» وما طريقه إنجاز الأفعال يفتقر إلى النيةء 
يدلك عليه الصلاة والصوم وسائر العبادات . فافترقا والله أعلم» ن: الفروق الفقهية ص 2. 
مخطوط خاص . عَدَه الدكتور أبو الأجفان من مؤلفات أبي الفضل الدمشقي» تلميذ القاضي 
عبد الوهاب» وفى ذلك نظر لاعتبارات ليس هذا مجال بسطها. 
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مسألة [10] : 


[في حكم الترتيب في الوضوء] 


0 


2(3 


e‏ ا 
أآصحابه بقوله عز وجل : یساسا ا EI pe a‏ ل 


اکرة اا رک € الان 6. قالوا: فقوله: إذا قمتم شرط› 
وقوله Non e‏ 
ن ا Ee st‏ وذلك ظاهر الأية واللغة. iY‏ 


(1) 


(2) 


(3) 


وهذا هو المشهور في المذهب والذي عليه العمل وبه الفتوى» وبه قال علي وابن مسعود 
وابن عباس وابن المسيب» والزهري» والحسن وعطاء» ومكحول» والنخعي وربيعة 
والأوزاعي» وأبو حنيفة وأصحابه » وسفيان الثوري» والمزني» وداود» واختاره ابن المنذر. 
ea E a‏ 
2 والإشراف 1 / 11 والمجموع 1 / 443 والمغتي 1 / 156 والبداية 1 / 75 
والمنتقى 1 / 47ء والمقدمات 1 / 81 وانظر أيضا الواضحة 31 - 33. وقال في : 
«المقدمات 1 / 81»: «وروى على بن زياد عن مالك أن من نكس وضوءه أعاد الوضوء 
O Eg ma a a‏ 
لمق 47/1 
ن: المبسوط 1 / 55» والبدائم 1 / 21 - 22» ورؤوس مسائل الزمخشري 102» وطريفة 
E I ONE TE N E‏ 
والمغني 1 / 156 والمجموع 1 / 443. 

وبه قال أيضًا : آحمد في المشهور عنه» وأبو ثور» وأبو عبيد» وإسحاق بن راهويه» ومن 
الصحابة والتابعين : عثمان بن عفان» وابن عباس»ء ورواية عن على» وبه قال قتادة. ن 

الجر 4771 وتو ف 0271 وال 51 
وروي عن ابن زياد» وأبو مصعب من المالكية مثل قول بي حنيفة. ن: المقدمات 
81/1. 
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العرب لا تخرج في كلامها عن جنس من الكلام إلى جنس غيره حتى يتم 
الجنس الأول . لا تقول: اضرب زيدا أو أكرم عَمْرَ واضرب خالداء ولكنها 
تقول : اضرب زيدا آو عمرا» وأكرم خالدًا. فلما حرجت التلاوة من ذكر غسل 
الوجه واليدين إلى مسح الرأس؛ ثم رجعت إلى ذكر غسل الرجلين» علمنا أن 

ذلك لا يكون إلا لفائدة وجوب الترتيب . 
والدليل على صحة ما قلناه : هو أن موضع الواو في لغة العرب الاشتر ا 
O ES HE EE‏ بدلیل 
a‏ هو أن القائل إذا قال E OT RE‏ 
أن يستفهمه عن كيفية مجيئهم هل کان مجتمعًا أو مفترقاء وأيهم جاء أولاً. 
a a lG‏ 
جملة . آو تکون التلاوة بالفاء» ا اللبس والاحتمال . لان 
الحروف إنما وضعت لفائدة. فإ 2 حرف فيه معنی لا يوجد في غیره. آلا 
ری ان الياء للإلصاق› ولام الجر للملك» ومن لا بتداء الغاية» وإلی لانتهائها 
وفي للوعاء» ومع للاقتران» والواو للاشتر aS‏ والفاء للتعقيب»› وثم للترتيب 
والمهلة. هذا هو المعروف من لغة العرب» والمنقول عنهم. فلا ينبغي ان 
ينقل حرف ومعناه وفائدته إلى حرف اخر . ولو جاز ذلك لعمل الناصب عمل 
يجوز بإجماع . 
فإن قالوا: قال الله عز وجل : # إن الما والْمروةَ من عار ال 4 


ر 


(1) عند نحاة البصرة. ن: البداية 1 / 76 وقال إمام الحرمين وهو من الشافعية القائلين بوجوب 
الترتيب : «والذي نقطع به نها (أي الواو) لا تقتضي ترتيبًا ومن ادعاه فهو مكابر» قال النووي 
عقبه : «وهذا الذي قاله الإمام هو الصواب المعروف لأهل العربية وغيرهم». ن: المجموع 
445/1. 

(2) في الأصل: بكل . 
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[البقرة: 8 وقال عليه السلام چن E‏ الصفا والمروة: «نبداً بما 
بدأ به الله فبد بالصفاء وختم بالمروة. فالجواب: آن ما قالوه دليل لنا. 
لأنه عليه السلام: إنما فعل ذلك ليبين لأصحابه أن البداية #بالصفا من باب 
أولى» لئلا يكلهم إلى مجرد لختهم» إذ لختهم تقتضي جواز البداية €“ بالمروة 
قبل الصفا؛ إذ الواو عندهم لا توجب رتبة في لختهم. فبين لهم عليه السلام آن 
البداية بالصفا افضل › مع کوں البداية بالمروة جائزا في لغتهم . وشدا ین د 
أ ال 

ولو لزم ما قالوه: إن الواو توجب الرتبة» لما صح تقديم المساكين على 
الفقراءء ولا المؤلفة قلوبهم على العاملين عليهاء ولا ابن السبيل على من في 
اللاف راو ي . 

فإن قالوا: فإن النبي عليه السلام توضاء فبداً بخسل وجهه» ثم يديه» ثم 
مسح برأسه» ثم غسل رجليه. فالجواب : أنا كذلك نقول؛ لكنه عندنا من 
باب الفضيلة» والجواز» لا من باب الوجوب . واختلافنا إنما هو في الوجوب 


(1) والصفا: موضع بمكة في صل جبل أبي قبيس . ن: القاموس الفقهي 214» وغريب المدونة 
50. 
والمروة: الحجارة البيض البراقة تقدح منها النار . وبها سميت المروة بمكة وهي المكان 
الذي فى طرف السعى . ن : القاموس الفقهى 337» وغريب المدونة 49» وحلية الفقهاء 119 . 
والشعائر جمع شعيرة» وهي ما ندب الشرع إليه» وأمر بالقيام به» وشعائر الإسلام ما 
يؤدى من العبادات على سبيل الاشتهار كالأذان والجماعة» والجمعة» وصلاة العيد. ن: 
القاموس الفقهى 197 وحلية الفقهاء 120 . 
0 ا ا 
(3) جزء من حديث طويل في صفة الحج» أخرجه الإمام مسلم في كتاب الحج» باب حجة النبي 
ياء من رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 
( مان القرسن لمر هين مارك ن الأصل البخطرط بعدذان كان ساقطا فى طغة لوقاف 
ا 
(5) الصدقات : الزكوات. 
(6) هذا الوصف لوضوء رسول الله ياء ورد في حديث عثمان بن عفان» المتفق عليه» الذي 
أخرجه البخاري في كتاب الوضوء . باب المضمضة في الوضوء» ومسلم في كتاب الطهارة› 
باب صفة الوضوء وكماله. 


383 


لا في الجواز» وعلى أن ما قالوه منتقض” عليهم بغسل اليد اليسرى قبل 
اليمنى» لأنهم يجيزون البداية [بها)» وفي غسل اليدين من أطراف الأصابع 
إلى المرفقين» ومن المرفق إلى أطراف الأصابع . والنبي عليه السلام» إنما 
غسل اليمنى قبل اليسرى» وبدأ في الخسل من أطراف الأصابع إلى المرفق . 

فإن قالوا: الوضوء عبادة واحدة» متعلق بعضها ببعض»› ويفسد أولها 

Saa : Ce EA 
بفساد اخرها. فوجب أن تكون مرتبة كالصلاة» لانها عبادة وأحدة» ولا يجوز‎ 
فیها تعديم السجود على الركوع› وو ما قلناه من رتيب الوضوء.‎ 
فالجواب : أن ما قالوه فاسد على أصلهم . لآن الصلاة على النبي ية عندهم‎ 
واجبة في التشهد الاخر بعد قوله: السلام عليك آيها النبي ورحمة الله فإن‎ 
قدم ذلك قبل قوله: السلام عليك آيها النبي ورحمة الله» أجزأه عندهم.‎ 
فيجوز [قلب] ذلك عليهم . فنقول: عبادة واحدة متعلق بعضها ببعض›‎ 
ويفسد أولها بفساد اخرهاء فلم جوزتم تقديم الصلاة على النبي عليه السلام‎ 
قبل السلام عليه؟‎ 

ويدل على صحة ما قلناه أيضا [ه 16]؛ قوله بل : «إذ ثوب بالصلاة فاد 
تأتوها وأنتم تسعون» وآتوها وعليكم السكينة» فما أدركتم فصلواء وما فاتكم 
فاقضوا“. فأمرهم عليه السلام أن يصلوا ما أدركواء وأن يقضوا ما فاتهم» 
ون يصلوا اخر الصلاة قبل أولهاء وأولها بعد اخرهاء ولم يمنع من ذلك كونها 
اده واحلة ملا معا مع وشت ارلا ماد اح ها فكلك 
يمنع جواز تقديم غسّل بعض أعضاء الطهارة على بعض . لكونه عبادة واحدة» 
متعلقة بعضها ببعض» ويفسد أولها بفساد اخرها. وهذا إن شاء الله بين . 


(1( النقض وجود العلة مع عدم الحكم . ن: المنهاج 14 . 

)2( غير واضحة في الأصل . 

(3) تكملة يقتضيها السياق . 

(4) أخرجه مالك فى الموطاًء فى كتاب الصلاة. باب ما جاء فى النداء للصلاة. عن أبى هريرة 
E E E TE‏ 

والتئويب بالصلاة: النداء لها؛ وقد يقع التلويب على قول المؤذن في أذان الصبح : 

«الصلاة خير من النوم». روي عن بلال أنه قال: «قال لي رسول الله كيه : «لا تثويب في 
شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر» . ن: البيان والتحصيل . 

(5) في الأصل: متعلق. 
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فإذا ثبت هذاء فقولهم : إن الله تعالى جعل غسل الوجه جزاء للشرط . 
وأحدة» لا يفضل بعضها على بعض › ا و ا وبعد الجزاء. 
آلا تری أن من قال لعبده: إذا كان من الخدء فاشتر" لنا بدرهم خبرا» وبدرهم 
لحمًاء واعتق عبدي میمون . فلما كان من الغد اشترى العبد اللحم قبل الخبز» 
أن ذلك كله جائز. وأن العبد ممتثل للأمر في جميع ما فعله» وأنه بريء 
n ۴ ۶ De‏ . .ا . 
الذمةا فل الساحة» وأنه لا يتعلق به ذم في التقديم والتأخير . فصح ما 
أن جميع الجملة جزاء للشرط . لأن مطلق الأمر» إنما يتناول مطلق الوكالة”» 
ااا ا ا ل ر 
بالطهارة. إنما يتناول وجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاةء وما غسل 
الأعضاء فلا تعلق لها بالقيام إلى الصلاةء من تقديم أو تأخير› فصارت الجملة 
كلها جزاء للشرط› فصح واتضح ما قلناء. 


(1( فی اا صل :قاری 

(2) الذمة لغة العهد لأن نقضه يوجب الذم» وشرعًا ما يصير به الشخص آهل للإيجاب له وعليه 
وبراءة الذمة خلوها من المسؤولية . ن: التعريفات 107. والقاموس الفقهي 138 . 

(3) الوكالة: أن يكل المرء أمره إلى غيره ممن يقوم به. ن: حلية الفقهاء 145. والمغرب 493 
والقاموس الفقهي 387 . 

(4) المطلق هو اللفظ الواقع على صفات لم يقيد ببعضها. ن: الحدود 47» والمنهاج 12. 

(5) وسبب الاخحتلاف في هذه المسألة يرجع إلى : 

أ - الاشتراك الذي في «واو الحطف» التي في قوله: «. . . فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين»» فإنه قد يعطف بها الأشياء المرتبة 
وقد يعطف الأشياء غير المرتبة» فمن رأى أنها تقتضى الترتيب كما هو رأي نحاة الكوفة قال 
بإیجابه» ومن رآى آنها لا تقتضي كار اه قال بعدم إيجابه. 

ب - إلى فعل الرسول بيا هل يحمل على الوجوب أو على الندب» فمن حمله على 
الوجوب قال بوجوب الترتيب» ومن حمله على الندب قال: إن الترتيب سنة. ن: البداية 
76/1. 

ج - هل الأصل في العبادات ملازمة أعيانها وترك التعليلء أو الأصل التعليل حتى 
يتعذر» فمن قال بالأول كالشافعي قال بوجوب الترتيب» ومن قال بالثاني كأبي حنيفة ومالك 
قال بعدم وجوبه . ن: القواعد 297 - 298. 
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مسألة [11] : 


[في حكم مسح الرآاس في الوضوء] 
وقال أبو حنيفة : الواجب من ذلك قدر ثلاثة أصابع› وروي عنه آنه قال : 


آصحابه : الواجب من مسحه قدر ثلاث شعرات 


O 


واحتج أصحابهما بقوله عز وجل: « وأمسحوا روسك € [المائدة : 


6 قالوا: فيه ثلاثة أدلة: 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


وهو قول مالك وتحصيل مذهبه» وقال محمد بن مسلمة إن اقتصر على ثلثيه أجزأه» وحكى 
العتبي عن شهب أن من مسح مقدم رأسه أجزأه» وقال أبو الفرج إن اقتصر على مسح الثلث 
أجزأه. ن: المنتقى 1 / 38 وعيون الأدلة ل 15. ورؤوس المسائل لابن القصار. ص ٠2‏ 
والتلقين 11 والإشراف 1 / 8 - 9» والتفريع 1 / 198. والمقدمات 1 / 77» والقبس 
1/ 121 - 122 والبداية 1 / 70. وبقول مالك قال أحمد فى أظهر الروايتين عنه 
LE a Ng EI E EAT‏ 
والمجموع 1 / 339 . 

والقول بأن الواجب هو مسح ربع الرأس بثلائة أصابع هو الرواية المشهورة عنه» وبها قال أبو 
يوسف وزفر» والقول بأن الواجب من ذلك مسح الناصية هو من رواية الكرخي والطحاوي . 
ن: المبسوط 1 / 62. والبدائع 1 / 4› وزؤوسن المسائل لاز رى 4103 وغيون الا دلة 
ل 15ء ورؤوس المسائل لابن القصار ص 2» وروى عن أبي حنيفة أيضا أن الواجب من 
المسح هو مقدار 3 أصابع كما ذكر المؤلف . ن: المبسوط 1 / 62 والإفصاح 1 / 73. 
قال في المجموع 1 / 398 : «(المشهور في مذهبنا الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي › 
وقطع به جمهور الأصحاب في الطرق أن مسح الرأس لا يتقدر وجوبه بشيء بل يكقي فيه ما 
يمكن»» وقال في المهذب : «والواجب منه أن يمسح ما يقع عليه اسم المسح وإن قل). ن: 
المجموع 1 / 398 والآم 1 / 41. 

وممن قال بهذا: أبو العباس ابن القاص» وأبو الحسن بن خيران» وحكاه الماوردي عن 
شافعية البصرة. ن: المجموع 1 / 398 . 
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NG st 

والثاني : ان الباء تدخحل في کلام العرب لحد امرین : إما للإلصاق› 
والدليل على آنها للإلصاق آنها لو حذفت من الكلام لاختل . 
اليتيم ومسحت يدي بالمنديل» أو بالحائط . وما أشبه ذلك . قالوا: والدليل 
على آنها لتبعيض : ا E E‏ دونها. فدل أنها 

۰ ۰ » م 2 کے ٩‏ ر ۰ 
للتبعيض . فتكون في قوله عز وجل: # وأمسحوأ روسكم 4 للتبعيض . 

قالوا والثالث : أن قوله عز وجل : E‏ بر وسیک ۰€ لو لم 
يدخحل عليه الباء» لاقتضى الأمر جميع الرأس. فلما دخلت عليه الباء علمنا ‏ 
أنها لم تدخل إلا لفائدة» ولا نجد لها فائدة إلا التبعيض . 

قالوا: ولأنه مسح بالماء من غير ضرورة» فأشبه المسح على الخفين. 

ولأنه) عضو يسقط في التيمم» فجاز الاقتصار على بعضه. أصله: 
الرجلان. 

والدليل على صحة ما قلناه: الكتاب› والسنة› وصحيح النظر : 

أما الكتاب: فقوله عز وجل: « وامسخوا روسك 4 فعم إيجاب 
شح الراین. والرأس اسم لجملته دون بعضه. لأن الاسم لا يتناول بعض 


(1) في الأصل هكذا: وسيدل. 

(2) في الأصل: فيكون. 

(3) في الأصل: امسحوا. وهو خطاً. 

(4) في الأصل: لاقتضا بألف ممدودة. 

(5) الخف ما يلبس في الرجل من جلد رقيق. جمع خفاف» وأخفاف: ن: القاموس الفقهي 
118. 

)6( في الأصل: ولا. 

فاا صل اسن 
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المسمى وا ولیس أحد من الناسنٍ قول إن TT‏ أو 
وإنما ينطلق اسم الرأس على جميعهء وتنسب هذه الأبعاض إليه نسبة البعض 
e‏ لأن قوله اموا روسك [المائدة : 6ا نو ا 
قدمت › فیجب استیعاب مسح جمیعه . والدليل على صحة ذلك؛ جواز دخحول 
الاستثناء فيه والتأكيد : | 

أما الاستثناء [فكقولك]: امسح برأسك إلا القفاء وإلا الناصية› 
ك . لآن حد الاستشناء: إخراج ما 
لولاه لتضمنه اللفظ العام“ . ومثل هذا أيضا يحسن في التكرار. لأنها“ 
يشتمل على التبعيض » لهذاء إن الأمر بمسح الرأس وإيجابه» إيجاب عموم. 

e E O O a E 
أجمعين. فدل هذا على‎ eT e نفسه» وإنما يقول‎ 
فیه والتاکید) فكذلك' یفید‎ e ا الظاهر لفظ 2 2 دخحول‎ 
E E O ODS 


(1) الناصية: مقدم الرأس» وقيل هي منبت الشعر في مقدم الرآس لا الشعر الذي تسميه العامة 
الناصية » وسمي الشعر ناصية» لنباته من ذلك الموضع . ن: اللسان/ نصا. 

(2) تكملة يقتضيها السياق . 

(3) فى الأصل : لا يتضمنه. 

(4) اللفظ العام هو اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعدًا مطلقًا معّا. ن: إحكام الآمدي 
2 / 217 والمنهاج 17. وإحكام الفصول 172 والمستصفى 2 / 32 وحلية الفقهاء 
8 وسلم الوصول 187» ولغة الفقهاء 322 . 

(5) هكذا في الأصل» ويحتمل أن الصواب : لأنه» وعلى العموم فإن في هذا المقام اضطرابًا . 

(6) هكذا في الأصل» ولم أتبين معناه. 

(7) هكذا في الأصل» ويحتمل أن الصواب: وذلك. 
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امسح بكل رأسك بعضه . ولا خفاء بہطلان هذا القول وتناقضه عند آهل اللغة . 
وأما السنة: فحديث عبد الل 2) تن رند بن عاصم » والفقدا ابن 
معدي رن والربیع ت ET TT‏ من الصحارة رصي الله 


عنهم» أن النبي صلى الله [عليه] توضاً فمسح رأسه بيديه» فأقبل بهما 
وأآدير. بدا من مقدم رآسه إلى مؤخره» ثم ردهما ال اكا ا ف 


(1) هو عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني أبو محمدء ويعرف بابن أم عمارة» وهو غير 
رائي الأذان عبد الله بن زيد الحارثي . شهد رضي الله عنه أحدًا وما بعدهاء وهو الذي شارك 
وحشيًا في قتل مسيلمة الكذاب. وروى في الصحيحين 8 أحاديث متفقًا عليها» وخرج عنه 
الأربعة وغيرهم» روى عن سعيد بن المسيب وجماعة . فقتل رضي الله عنه يوم حرة المدينة 
سنة 63ه وله 70 سنة . ن: الرياض 192 - 193. 

(2) هو آبو السود المقداد بن عمرو بن ثعلبة البهراني ثم الكندي» ثم الزهري» كان من السابقين 
الأولين. قال ابن مسعود رضي الله عنه : «أول من أظهر الإسلام بمكة سبعة ثامنهم المقداد» 
هاجر الهجرتين» وشهد بدرًا وما بعدهاء هو أحد الأربعة الذين آمر الله رسوله عليه السلام 
بحبهم . أخرج له الشيخان 4 أحاديث. وخرج عنه الأربعة. وروى عنه جبير بن نفير» 
وعبد الرحمن ابن أبى ليلى» توفى بالمدينة سنة 33ه. وهو ابن 70 سنة. ن: الرياض 
ارق ٠‏ ۰ 

(3) المسمون من الصحابة بالربيع جملةء لم أهتد إلى من هو المراد منهم بالقطع» ويحتمل 
عندي آن المراد هي : الرٌّبيع بنت معوذ الأنصارية» شهدت الشجرة. لها 21 حديثا» روى 
عنها سلمان بن يسار وخرج لها الستة . لها في أبي داود والترمذي وابن ماجة عدة أحاديث 
فى فة وض الى ل د2 الاي 491 و لاتا 251/12 د 252 و الاعات 
ET EO‏ 

(4) هو أبو عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي» كان هو وأبوه 
وأخوه من مسلمة الفتح» ولاه عمر على الشام بعد موت آخيه يزيد. وصارت إليه الخلافة 
بعد تنازل الحسن بن على عنها. مات رحمه الله فى رجب سنة 60ه. ن: الاستيعاب 
ما ا 710 14و 2170 2 5 

(5) لم أقف عليه. 

(6) تكملة يقتضيها السياق . 

(7) نص هذا الحديث كما فى الموطاً فى كتاب الطهارة» باب العمل فى الوضوء: عن عمرو بن 
يحيى الماأزني »› عن أبيه أنه نا ر ا E‏ المازني» وکان من= 
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وأما صحيح النظر : .. . لأن مسح الرس على الطهارة و 
يتعلق فرضه بالربع» ولا بأقل ما يقع عليه اسم مسح. أصله: سائر أعضاء 
اا 

ولأنه أحد نوعى الطهارة» فوجب استيعاب جميعه . أصله: الوجه. 

فإذا ثبت هذا: فما احتجوا به من الآية» فجميعه غير مسلم . لأن إطلاق 
المسح بالرأس لا يفهم منه إلا استيعاب مسح جميعه. 

وقولهم : إن الباء تدخل في كلام العرب للإلصاق والتبعيض إلى اخر ما 
ذكروه من هذا الفصل . فإنها تدخحل للإلصاق كما دكروه. وأما للتبعيض 
فلا . واحتجاجهم على ذلك» بأخحذت بزمام الناقة» ومسحت برأس اليتيم» 
sS a‏ 

لأن مثل هذه الأشياء إنما تعْرَفٌ بعرف تواضع عليه أهل اللغة IBLE‏ 
أن الإإنسان إذا قال : غسلت يدي بالماءء لم يفهم منه إلا ما يفهم من قوله : 
أخذت بزمام الناقة ومسحت يدي بالمنديل . فلا نسلم أن الباء تكون للتبعيض 


= أصحاب رسول الله ية هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله اة يتوضا؟ فقال عبد الله 
ابن زید : E‏ : نعم فدعا و فأفرغ على يده» فغسلل يديه مرتین › ٿم تمضمضص 
واستنثر ثلاّاء ثم غسل وجهه ثلائًا» ثم غسل يديه مرتین إلى المرفقين» ثم مسح رأسه 
بیدیه» فآقبل بهما وأدبر» بدا بمقدم رآسه» ثم ذهب بھما إلى قفاه» ثم ردهما حتی رجع إلى 
المكان الذي بدأ منهء ثم غسل رجليه» . 

وأخرجه بلفظ قريب البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد هذا أيضًا: أخرجه البخاري 
في كتاب الوضوء باب مسح الرأس كله» وفي باب غسل الرجلين إلى الكعبين» وفي باب 
د ا ق 
وضوء النبي مي . 

(1( هنا بتر لم أهتد إلى معرفة ما كان مكتوبًا مكانه. 

(2) وهذا الذي ذهب إليه في المقدمات 1 / 77 وقال في «البداية 1 / 70»: «ولا معنى للإنكار 
هذا في كلام العرب أعني كون الباء مبعضةء وهو قول الكوفيين من النحويين»» وقال ابن 
برهان: «من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء آهل اللغة بما لا يعرفونه». ن: المغني 
142/1. 
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جملة؛ إذ لم ينقل ذلك أحد من أهل اللسان"» وإنما المنقول عنهم أن الباء 
تكون لأحد ثلاثة أشياء : إما للإلصاق كقولك: كتبت بالقلم» ومررت بزيد» 
وکقوله عز وجل : ليرفا راسي البق [الحج AE O OS‏ 
کقوله عز وجل: # وامسحو أ روسيكم € [المائدة: 6] وقوله في اية التيمم: 
# ق اتسوا پشرو سام اریگ وت [الماة : 6]» وقوله: جر ق 


ِن طور سيتاء تبت يا لدهنِ وصبخ للا اة كين [المؤمنون: : 20« وإما للامتزاج 
والاختلاط كقولك۵: : مزجت اللبن بالماءء أو خلطت الدنانير بالدراهم. 

هذا هو المتقول عن آهل اللغة ٤‏ وقد تنص عليه سيبويه > وقال: إن 
مررت بزيد» ومنها ما يتعدى بغير حرف جر» كقولك أكلت الخبز» وشربت 
الماءء ومنها ما يتعدى تارة بحرف جر» وتارة بغير حرف جر» كقولك وكلت 
زیدا» ووکلتا ريد ودخلت البصرة»› ودخلت إلى البصرة› وتزو جت امراًة»› 
وتزوجت بامرأة. وهذا لمن تأمله في غاية الوضوح. 

وقولهم : لانه مسح بالماء من غير ضرورة› فأاشبه المسح على الخفين › 
منتقض عليهم . لان المسح على الخفين مسح ضرورة› وهو بدل من عضوين 


(1) أهل اللسان: أهل اللخة. 

(2) «وتنبت بالدهن» فيها قراءة أخرى بضم التاء وكسر الباءء ولعلها المناسبة لمراد المؤلف. 
والله أعلم. 

(3) في الأصل: الامتزاج. 

(4) في الأصل: قولك. 

)5( هو عمرو بن عثمان بن قنبر إمام البصريين . ولقب سيبويه معناه رائحة التفاحة في الفارسية› 
لقب بذلك للطافتهء لأن التفاح من أطيب الفواكه. أول من بسط علم النحو. . . وصنف 
SESI‏ 
الع الي الخد ر ا ع ون علت اعا سوه كاه 2 احفر اوي 
مكان وفاته» والسنة التى توفى فيهاء حلاف . قيل إنه مات بالذرب سنة 180ه» وقيل مات 
ONEN AE E aa‏ 

(6) ن: «شرح جمل الزجاجي» لابن عصفور 1 / 299. 
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مغسولين. والمسح على الرس صل في نفسه ليس هو بدل من شيء؛ 
فأشبه". فهو بالوجه أشبه. 

الرجلان. كلام غير صحيح. لأن الرجلين يجب استيعاب غسلهما في 
الطهارة» وسقوطهما في التيمم لا تأثير له . ولا يجوز مسحهما في الطهارة على 
حال . وفرض مسح الرأس» المسح على كل حال . فبطل ما قالوه وأصلوه. 
والله عل . 


N2 Nip 
sm ج ج‎ 


(1) هكذا في الأصل. 
(2) لاء بل يجوز عند الطبري» وهو فرضها عند الشيعة. ن: رووس المسائل لابن القصار 
ص 2. 
(3) وأصل الاختلاف فى هذه المسألة أمران: 
أولاً : الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب فمرة تكون زائدة مؤكدة كقوله عز 
وجل : تنبت بالدهن»» على قراءة من قرأ تبت بضم التاء وكسر الباءء ومرة تدل على 
التبعيض» كقول القائل : أخحذت بثوبه» فمن راها زائدة أوجب مسح الرأس كلهء ومن راها 
مبعضة أوجب مسح بعضه . 
ثانيًا: هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ فمن رأى الأخذ بالأوائل 
أو جب مسح بعض الرأس لاأنه أقل ما يقع عليه اسم الرأس» ومن رآى الأخذ بالأواخر وجب 
إيعاب الرأس بالمسح. ن: البداية 1 / 70. 
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مسألة [12] : 


اا ی ی ا وبه قال ابو حنيفة حر فة2 
( 
والشافعي 
وقال داو “بن علي» وابن حنبل ا 


E E O E 


(1) أي بغير عذر. ن: التفريع 1 / 190 - 191 وعيون الأدلة ل17 ورؤوس المسائل لابن 
القصار 20 والإشراف 1 / 9 والمقدمات 1 / 78 والبداية 1 / 72 . 

(2) قال في «البدائع 1 / 5: «ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة لأنهما يمنعان إصابة 
الماء الشعر ولا يجوز مسح المرأة على خمارها». 

(3) قال في : «الأم 1 / 41 «وإن مسح على العمامة دون الرأس لم يجزئه ذلك»ء وقال في 
«المجموع 1 / 407): «وأما إذا اقتصر على مسح العمامة ولم مسح شیئا من رأسه» فلا 
یجزئه بلا خلاف عندنا وهو مذهب أكثر العلماء كما حكاه الخطابي والماوردي عن أكثر 
العلماءء وحكاه ابن المنذر عن عروة بن الزبير» والشعبي والنخعي والقاسم ومالك 
وأصحاب الرآي» وحكاه غيره عن علي بن أبي طالب» وابن عمر وجابر. 

(4) هو داود بن علي بن خلف الأصبهانى أبو سليمان أول من استعمل لفظ الظاهر» وأخحذ 
ی ای د ت الور ع مرل ومؤلفات أخر» 
وهو زعيم المذهب الظاهري . توفي سنة 270ه. ن: القهرست 319 . 

(5) وقال به أيضا سفيان الثوري» والأوزاعي» وأبو ثور» وإسحاق» والطبري» قال ابن المنذر: 
ممن مسح غل الحا أو ك الد ونه قال مر وان ن مالك وات اما 
وغيرهم . ن المقدمات 1 / 78 والإفصاح 1 / 73 والمجموع 1 / 407. 

© هو آ و مز اس ن الك: بن النضر الأنصاري» خادم رسول الله ياء . دعا له عليه السلام 
فقال : «اللهم ارزقه مالا وولدًاء وبارك له» فكان من أكثر الأنصار مالا وولدًا. مات بالبصرة 
سنة 90ه. وقيل 91ء وقيل غير ذلك» وهو اخر من مات بها من الصحابة. أخرج له 
الحماغة: ن الاشتغات ها الاهاة ا ١‏ :205 وطقات الشيرارى :52 33-2 
والخلاصة 40 والرياض 33 . 

(7) هو أبو عبد الله المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي الكوفي» أسلم عام الخندق» وشهد ما= 
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على عمامته" [ه18]. 
وحرروا القياس فقالوا: عضو يسقط في التيمم» فجاز الاقتصار فيه على 


حائل دونه» اعتبارًا بالمسح على الخفين. 


والدليل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل : # وامسحوا روسك 4 


الا 6[« والماسح على العمامة عير على واس واتنا 
العمامة› فبقي عليه مجرد آمر الله في المسح . ا 
الله ال بھی د الاه ا ر 


e E E 


وهذا حديث کک رواه عبد الله " بن زيد بن عاصم»› وعیره ` من 


Ts‏ فوجب آلا يجزى المسح على حائل دونه 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 


(5) 
(6) 


فإذا ثبت هذا [فإن حديث] المسح على العمامة ضعيف» لأن راويه 


بعدها. كان من أعيان الصحابة» تضرب الأمثال برأيه ودهائه . خرج له الشيخان 12 حديثاء 
وخرح عنه الأربعة» وروی عله بنوه» والشعبي وزياد بن علاقة. مات عاملا على الكوفة 
لمعاو ةة 50 ار ا 5 ف رفي الله هة ن الرياض 253: 

SN NE SD a es 
عدة مطولة ومختصرة» وفيها إما: «مسح بناصيته وعلى العمامة»» وإما «(مسح على الخفين‎ 
ومقدم رأسه وعلى عمامته»» وليس فيها لفظ المؤلف : «مسح على عمامته» فقط دون ذكر‎ 
ناصیته أو مقدم رأسه. وحديث أنس أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة . باب المسح على‎ 
العمامة . وابن ماجة في كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء ذ في المسح على العمامة» معا من‎ 
طريق ابي معقل› لا معقل بن يسار» كما ذكر المؤلف رحمه الله.‎ 

تقدم تخريجه من حديث عبد الله بن زيد المازني . 

تقدمت تر جمته . 

قال أبو داود في كتاب الطهارة باب ما جاء في مسح الرأس» بعد أن ذكر حديث عبد الله بن 
زيد: «وفي الباب عن معاوية» والمقداد بن معدي كرب» وعائشة». 

في الأصل هنا: فالمسح. والوجه ما أثبتناه بدليل ما بعده. 


تقدم تخريجه من حديث المغيرة عند مسلم» وأنس تقدمت ترجمته» ولم قف على حديثه= 
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عن أنس»ء أبو معقل» وهو رجل مجهول عند أهل النقل. وحديث 
الخ م TT‏ ؛ غير أنه مرسل عن المغيرة صح کان 
مسحه على العمامة عليه السلام أحد أمرين : إما ضرورة أصابته من وجع الرأس 

وغیره من جسده» فلم يقدر على مباشرة ذلك العضو بالمسح› > مخافة أن 


تراق ذلك إلى زيادة مرض. وهذه حالة تبيبح المسح على الحاتل؛ إ 


أو يكون عليه السلام توضاً مَجَدَدا» ولم يرد بوضوئه ذلك رفع الحدث› 


aS El 


وإذا اعتور التأويل ا کاب 


ae. E‏ الله اة لرأسهء کما ثبت في حدیث 
عبد الله( لاخر لآنها أخبار صحيحة؛ وقد صحبها 


العم 2. 


A aE 


(3) 


(4) 
(5) 
(6) 
(7) 


(8) 
(9) 


NS, 
نفس الحاشية السابقة.‎ 
في الأصل: معقل بن يسار» وهو خطأء أو وقع فيه انتقال الوهم . وأبو معقل هذا قال عنه‎ 
الذهبى : «لا يعرف» روى عنه عبد العزيز الأنصاري».‎ 
SOAS, 
كذا وصفه ابن القطان في : «بيان الوهم والايهام»» والحافظ ابن حجر في : «التقريب»»‎ 
وقال الذهبى فى «الميزان 4 / 576): لا يعرف».‎ 
فى الأصل يتراقا بألف ممدودة.‎ 
Ne 
الطافر غد لازن هن الم اللي ع لىق الساع من الفغانن الي تاا‎ 
.15 اللفظ . ن: الحدود 43 ومفتاح الوصول 75 وسلم الوصول 217» ومنار السالك‎ 


أي عمل أهل المدينة الذي هو أحد أصول المالكية . 
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المسح على الخفين . وكذلك التيمم هو مسح بدل مفروض مغسول. فلو جاز 
المسح على العمامة كما زعموا لاستوى البدل والمبدل منه. وذلك خلاف 
اللأصول. 


(1) في الأصل : لاستوا بألف ممدودة. 
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مسألة [13 ] : 


قال ابو 


ا 


[في مسح الرس والأذنين والخفين هل في تكراره فضل آم لا] 


4 ت E - ٤‏ : : 1 
لا فضل في تكرار مسح الرس والأذنين والخفين في الوضوء. وبه 
ة5 . 
وقال الشافعى : يستحب أن يكرر المسح على رآسه ثلاث مرات بماء 
)3( | 
واحتح أصحابه بالا حاديث المشهورة فى وضوء النبي عله السلام «آنه 


غا اغا 0 ومسح رأسه ثلاتًا) رواه عثمان بن عفان» وعلي بن 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


ن: عيون الأدلة ل20 ورؤوس المسائل لابن القصار ص 2» والمنتقى 1 / ۰38 والإشراف 
8/1 والبداية 1 / 71. 

وهذا القول هو المشهور عن مالك» وبه العمل» وهو مذهب عمر وابن عمر» 
والحسن وأحمد وأبي يوسف. ن: عيون الأدلة ل20 ورؤوس المسائل لابن القصار ص 
2 وقال في : المنتقى 1 / 38: «وروى ابن نافع عن مالك في مسح الرأس مرة آو مرتين» ثم 
قال : «وليس هذا من باب التكرار وإنما هو من باب استئناف أخذ الماء لما بقي من مسح 
الرأس» أي عند قلة الماء. 
قال في «البدائع 1 / 4“«: مسح الرس مرة واحدة لقوله تعالى : #وامسحوا برۇوسكم ‰ 
والأمر المطلق لا يوجب التكرار. 
قال في «الوجيز»: «وأن يكرر الخسل والمسح في الجميع»» قال الرافعي شارحه: «توضاً 
رسول الله كلا ااا ئ ثم قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ووضوء خليلي 
ابراهیم» وروی أنه توضاً ثلاثا ثلاثاء وقال: «من زاد على هذا فقد أساء وظلم»› ولا فرق بين 
المغسول من الأعضاء والممسوح المفروض منهما وغير المفروض لأن لفظ الخبر مطلق»ء 
ثم ذكر أن الترمذي قد حكى في جامعه عن الشافعي رضي الله عنه أنه كان لا يستحب التكرار 
في مسح الرأس»› وأن أبا عبد الله الحناطي قد نقل ذلك وجها للأصحاب فيه وفي مسح 
الأذنين . ن: فتح العزيز مع المجموع 1 / 407 - 409. 

والذي عند الشافعي رضي الله عنه في «الأم 1 / 42“: «وأحب لو مسح رأسه ثلاثاء 
وواحدة تجزئه) . 
أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب صفة وضوء النبي بَا من حديث شقيق بن سلمة قال : = 
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أبي طالب»› وابن” ابي أوفى» ورافع بن خدیج» وغیرهم . فثبت بهذا أن 
تكرار مسح الرس مسنون كسائر الأعضاء. 

والدليل على صحة ما قلناه: ما ورد من النقل المستفيض عن الصحابة 
رضي الله عنهم» وأنهم قد وصفوا وضوء رسول الله َة ثلاتًا ثلاثاء وأنه مسح 
برأسه مرة واحدة. هذا هو الأكثر فى النقل» والمستفيض فى العمل ا 


عثمان بن عفان» وعلي» وابن عباس والبراء o‏ و ا 


= ارأيت عثمان. . . الحديث»» ثم قال: رواه وكيع عن إسرائيل فقال: توضاً ثلاثا فقط . قال 
أبو داود: وأحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس مرة واحدة» وحديث علي 
أخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة باب صفة وضوء النبي بيا من حديث عبد خير» ثم ذكر 
أن جماعة من الحفاظ الثقات خالفوه» فقالوا فيه : ومسح رأسه مرة» ولم قف على حديث 
ابن أبي أوفى ورافع بن خديج باللفظ الذي أورده المؤلف رحمه الله. 

(1) هو أبو إبراهيم عبد الله ! بن أبي أوفى علقمة بن خالد الأسلمي صحابي ابن صحابي . شهد 
بيعة الرضوان. خرج له الستة 95 حديثا. روى عنه عمرو بن مرة» وطلحة بن مصرف وعدي 
ابن ثابت والأعمش . مات سنة 86 أو 87ه. ن: الخلاصة 191 والرياض 103 . 

(2) هو أبو عبد الله رافع بن خديج بن رافع الأنصاري الأوسي الحارثي» عرض نفسه يوم بدرء 
فاستصغره رسول الله اء وأجازه يوم أحد» فشهدها وما بعدها. خرح له البخاري ومسلم 
والارنعة ورو غ اتر فاعة وخظاء ا ا ا 
الرياض : 69 - 70ء الخلاصة 113 . 

)3( کابن عمر رضي الله عنه 0 ای ت ع 

)4( من ذلك وصف سيدنا عثمان رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم: البخاري في 
كتاب الوضوء باب المضمضة في الوضوءء وفي كتاب الصيام باب سواك الرطب واليابس 
للصائم . ومسلم في كتاب الطهارة باب صفة الوضوء وكماله. 

(5) تقدمت ترجمته. 

(6) هو أبو عمارة البراء بن عازب الأنصاري الأوسي الحارثي . استصغر هو وابن عمر يوم بدر 
فلم يشهداهاء وشهدا أحدا وما بعدهاء وبيعة الرضوان. خرج له الشيخان 43 حديثاء وخرج 
له الأربعة» وغيرهم . روى عنه عدي بن ثابت» وأبو إسحاق وخلق . مات بعد السبعين أيام 
مضت بن الزبير :ن2 الرناض 37. 

(0 دت د د 
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. : )1( 
ريد» وعیرهم . 

ولأنه مسح في طهارة الحدث» فلم يشترط فيه تكرار“» اعتبارًا بالمسح 
في التيمم» والمسح على الخفين. 
المشروع بني على التغليظ والتغقيإ ) فاحتمل التكرار. 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من الأحاديث: أن النبي عليه السلام مسح 
براسه تلاا . ففى مقابلتها ما رويناه: أن النبی َة مسح راسه مره وأاحدة. 
فصار ما رویناه ا رو وإذا صح التعارض في هذه الأخحبار» 
سقطت» ورجعنا إلى الترجي. فنقول لهم : ما رويتموه» إنما هو حكاية 
فعل › لا یقع إلا [علی] وجه مخصوص»› لأنه يحتمل أن يكون عليه السلام 
کرر المسح بالماء. ویحتمل آن یکون کرره بغیر ماء [ه 19]» فإذا احتمل هذا 
وهذا. سقط ما قالوه. لأن الخلاف بيننا وبينكم إنما هو في تجديد الماء لكل 

فإن قالوا: ما رويناه أولى مما رويتموه. لأن فيما رويناه زيادة الثقة 
[وزيادة الثقة] العدل فى الخبر مقبولة . فالجواب: أن الخبر كما قالواء 


( کان و د فن عله :ن هت ال اة 30/1 31.5 

)2( في الأصل : تكرارًا. وهو خطاً. 

(3) فى الأصل: والتنقيل. 

(4) أي مقابل بدليل مثله . والمعارضة عند النظار : مقابلة الخصم للمستدل بمثل دليله أو بما هو 
أقوى منه . ن: الحدود ٠79‏ والتعريفات 219 . 

(5) الترجيح بيان مزية أحد الدليلين على الاخحر» ومعنى ذلك أن يستدل المستدل بدليلء 
فيعارضه السائل بمثل دليله» فيلزم المستدل أن يرجح دليله على ما عارضه به السائل ليصح 
تعلقه به . ن: الحدود 79 والتعريفات 56 وكشاف الاصطلاحات 3 / 16 . 

(6) تكملة يقتضيها السياق . 

(7) تكملة لازمة. 

)8( في الأصل : العقل . 
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وال اد الثقة العدل في الخبر مقبولة» لكن بشريطة ألا يعارضها احتمالء 
وهذه الزيادة التي عولتم عليهاء فد عارضها احتمال » فسقطت . 

ولأن المغسولات تتضمن مخسولاً به. ففهم من لفظ تكرارها مغسول 
به. وهو تجديد الماء لكل CS O a‏ تضهن 
ممسوحا به ؛ إلا آنه لا یفهم من تکرارهاء تکرار ممسوح به. 


(1 فالاضل :ان 
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مسألة [13 ب]: 


[في حكم التدليك بالماء في الوضوء والغسل] 


التدلك بالماء ذ في الوضوء والغخسل واجب . فإن انغمس في الماءء ولم 


يتدلك ل E‏ 


وقال أبو حنيفة والشافعي : يجز له أن ينغمس في الماء NO‏ 


وبه قال محمد بن عبد الحكم» والقاضي آبو الفر ٠‏ “ المالكي البغدادي من 
أصحابن( . 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 


(5) 
(6) 


e ٍ‏ ۹ سے ۶ رح 
واحتح أصحاب أبي حنيفة والشافعي بقوله [عز وجل : # ون كنتم 


قال فى «الإإشراف 1 / :٠12‏ «ولا يجزى مجرد الاغتماس أو صب الماء على البدن دون 
إمرار اليد في الوضوء والغسل حلاقا لا حنيفة والشافعي»» وقال في «التلقين 16): 
والوضوء إلا أن العادة قد جرت بذكره مع الخسل»» وانظر: التفريع 1 / 194 - 195 
والكافى 1 / 146. والبداية 1 / 113» والفقه الاسلامى وأدلته 1/ 235 - 236 وبقول 
مالك قال المزني من الشافعية . ن: البداية 1/ 113 والمجموع 1 / 382. 

عبد البر عن أبي الفرج أنه «يجزىء عند مالك أن ينغمس الرجل في الماء إذا طال مكثه فيهء 
أو والى بصب الماء على نفسه حتى يعم بدنه. . .» ثم عقب على ذلك قائلا : «ولکن 
المشهور من مذهب مالك آنه لا يجزئه حتى يتدلك وهو الصحيح إن شاء الله قياسًا على 
غسل الوجه». ن: الكافى 1 / 146 . 

وهو قول الجمهور. ن: المجموع 1 / 382 و2 / 185 والبداية 1 / 113 والبدائع 
1 / 23. والفقه الإسلامی وآدلته 1 / 235 والمبسوط 1 / 44 - 45. 

هو القاضي أبو الفرج عمر بن محمد الليثي البغدادي المالكي من الفقهاء الثقات . أخذ عنه 
بو بكر الاأبهري» وابن السكن وغيرهما . آلف الحاوي في مذهب مالك» واللمع في أصول 
الفقه . توفي سنة 330ه» وقيل سنة 331ه. ن: الشجرة 79ء والديباج 2 / 127. 

انظر قول أبي الفرج في : الكافي 1 / 146 . 

تكملة يقتضيها السياق . 
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جتبًاقأطهَّروأ# [المائدة: 6] ولم يشترط تدلكا. 


قالوا: وكذلك قوله عز وجل : # ولا جشبًا إلاعاری سیل ی تيلوا 4 


[النساء: 43] قالوا: واسم الاغتسال يحصل مع عدم التدلك . 


قالوا: وقد قال ية لأم"“ سلمة: «إنما يكفيك أن تحثي الماء» على 


او ا ةغلك اد انت قد طرت :ون 
قال عليه السلام ف خاک ا داوج الا ا ا و 
يأمر بالتدلك . 


ولآنه موضع لحقه حكم [الجنابة)» فوجب ألا يلزمه إمرار اليد عليه : 


أصله : الموضع الذي لا تصله يده. 


(1D) 


(2) 
(3) 


(4) 


(5) 
(6) 


هي أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية» تزوجها رسول الله لل سنة أربع 
للهجرة وقيل ثلاث› وهي التي أشارت عليه يوم الحديبية» ورآت جبريل في صورة دمية . 
خرج حديثها الأربعة» وغيرهم» ولها في الصحيحين 9 حدیثا» روی عنها ولداها: عمرة 
وزینب» ومولاها نافع› ونافع العمري . ماتت بالمدينة سنة 62ه وقيل سنة 59ه. ودفنت 
بالبقيع » وهي آخر أمهات المؤمنين موتا رضي الله عنها ورحمها. ن: الرياض 311 - 312 . 

هكذا في الأصل ولم أهتد إلى إتمامها. 

أحرجه بلفظ قريب الإمام مسلم في كتاب الحيض باب حكم ضفائر المختسلة» وأبو داود في 
كات الطهارة بات فى المرآة هل تقض شعرها عند الخسل . والترمذئ :فى أبواب: الطهارة 
أ هل غي ال ترما ع ال ارتا قاط رضت الى ل اى دود 
ونصه: ف واا ر ف ا ا و 0 
ا وق 
زهیر -تحثی عایه ثلاث حثیات من ماء» ثم تفيضي على سائر جسدك» فإذا آنت قد طهرت». 

أخرجه الترمذي في أبواب الطهارة باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء بلفظ قريب 
عن أبي ذر الخفاري رضي الله عنه» وهذا نصه: «عن أبي ذر أن رسول الله ية قال: إن 
الس اي ا و ا ف فإذا وجد الماء فليمسّه بشرته› 
فإن ذلك خير له» قال: وفى الباب عن أبى هريرة» وعبد الله بن عمر» وعمران بن حصين› 
E‏ ۰ 

غير واضحة في الأصل» وأثبتناها هكذا اجتهادا . 

في الأصل : يصله. 
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ولأنه حصل مغتسلاء فأشبه ما إذا تدلك . 

ag EET a BLASS 
إجراؤ فلا يلزم غيره. وإنما يحتاج إلى إمرار اليد في إزالة العين. وغسل‎ 
الأعضاء فى الطهارةء لا لإزالة شىء.‎ 

را و و ل و و ك ف الل هال 
O CE TT E‏ 
SE ES E al‏ 
واجبًا» لم يسقط بالسهو» ولا العدر هول لى ال2 وفد ت ا0ن ل 
يقدر على أن يمر على جميع بدنه لكثرة لحم ونحوه» لا يلزمه آن يستأجر من 
یمر له يده على جمیع بدنه» مما لم یبلغه من جسده» فوجب لذلك سقوط 
وجوبه. 

والدليل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل : تاا الت اموأ إذا 
منم إلى الصاوة فاغسلوا وجو € [المائدة: 6]» وقوله: « حى تغْتيلواً 4 
[النساء: 43]» وقوله : « وإن كم جتبافاطهّروأ) [المائدة: 6]» وقوله كيا : 
«لا تتم صلاة أحد حتى يتوضاً كما أمره الله تعالى فغسل وجهه» eT‏ 
الحديث»“. فدل مجموع ذلك على وجوب الغسل والاغتسال» وذلك معنى 
معقول في اللغة وهو مغن زآئد على إيضال الما إلى العضو: فإذا كان ذلك 
كذلك» فالواجب ألا يجزئه الانغماس دون التدلك» لأن أهل اللغة فرقوا بين 
الانغماس والاغتسال» وأفردوا كل واحد باسمه. فقالوا: فلان اغتسل» وفلان 
ا 

وقد قالوا فيمن أدخل ثوبه في الماء ثم أخرجه: غمس فلان ثوبه في 


)1( في الأصل: إجزا. 

(2) في الأصل: إجزاؤه. 

(3) الظاهر آنه زائد بدليل أن الكلام يستقيم بدونه. 
(4) هكذا في الأصل» ولعل الصواب: فيغسل . 
)5( في الأصل: وبدنه. 

(6) لم أقف عليه. 
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الماء» فإن عر كه وعصره» قالوا: غسل ثوبه. 

وقد ثبت بإجماع أن النبي نقل الماء الب اا ا وصبه 
عليها صبًا. لحل ااا إلنهاء وصبه إياه 
علی ه2 . وعند أبي حنيفة والشافعي نفس الصب هو الخسل؛ وقد بينا أن 
الصب غير الغسل : وقد ثبت آنه عليه السلام توضأًء وفعل الغخسل في 
الأعضاءء ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا بة٠‏ فلا يخلو وضوءه 
ذلك من أحد أمرين : إما أن يكون قد آَم N yy‏ 
مرها [ه 20]. 

فان کان قد أمَرّها» كان فعله ذلك واجبا وإن کان لم یمرّها کان کل 
وضوء أمرّت فيه اليد على الأعضاء باطلاً. فإن الله لا يقبل الضلاة به. 
وذلك باطل بإجماع وقد قال يلل : «بلوا الشعرة» وأنقوا البشرة» فإن تحت 
كل. شعرة جنابة وذلك يتضمن وجوب إمرار اليد على الأعضاء 


(1) في الأصل: وآن. 

(2) انظر صفة وضوء الرسول عليه السلام في البخاري في كتاب الوضوء باب مسح الرأس مرة 
من حدیث عبد الله بن زيد. 

(3) أخرجه ابن ماجة في كتاب الطهارة وسننها باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثاء 
والدارقطني في كتاب الطهارة» باب وضوء النبي ية كلاهما عن ابن عمر» غير أن الأول 
من طريق معاوية بن قرة والثاني من طريق عبد الله بن دينار . ولفظه فيهما معًا: «هذا وضوء 
من لا يقبل الله منه الصلاة إلا به». قال في «التعليق المغني» مع الدارقطني 1 / 80: بعد أن 
ذكر نقلاً عن الزيلعي : إن أمثل طرقه حديث الدارقطني وفي سنده المسيب بن واضح الذي 
تفرد به وهو ضعيف لا يحتح به» قال: «وقد روي هذا الحديث من أوجه كلها ضعيفة». 
وانظر: تت ال ا1 28-2277 

(4) في الأصل: ولم. 

(5) في الآصل: عضور. 

(6) في الأصل هكذا ولعل الصواب: لأن. 

(7) آاخرجه ابو داود في كتاب الطهارة» باب الغسل من الجنابة» والترمذي في أبواب الطهارةء 
باب ما جاء تحت كل شعرة جنابة» وابن ¿ ماجة في كتاب الطهارة وسننهاء > باب تحت کل 
شعرة جنابة» كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه وبألفاظ متقاربة . وقد ضعف أبو داود= 
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ور 
اف 


فاذا ثىت هذا فما احتجوا به من الأيتين فقد جعلناهما دليلاً لناء ولان 


قوله عز وجل : عب َعْدَيلواً € [النساء : 43] يتضمن فعلا واجبًا على المكلف 
a‏ وأبو حنيفة والشافعي يقولان: : إن من سقط في نهر› وابتل جمیع 
جسده» أو قعد تحت ميزاب)» حتى ابتل جميع جسده» أن الطهارة تحصل له 
بذلك» وإن لم يوجد منه فعل جملة. ولا جَرَّم أن ما قالوه حلاف الظاهر . 


وما احتجوا به من حديث أم سلمة“)»ء فلا حجة لهم فيه لأنه عليه 


السلام إنما بين لها كيفية الاقتصار في استعمال الماءء وعدد الحثيات التي 
تحثي على رأسهاء وأما التدلك فإنما وُكل إليهاء 
جهة وضع لسانهم» فلذلك لم يذكره لها؛ إذ الخسل عندهم لا يكون [إلا] 
بالتدليك. ألا ترى آنه لم يذكر لها. . .. وهو واجب عليها في الغخسل من 
الجنابة والحيض . ولم يذكر لها نية الاغتسال وهي وأاجبة عندناء وعند 
الشافعي . ولا ذكر لها المضمضة والاستنشاق» وهما واجبان في الغسل من 
الجنابة عند أبي حنيفة . فوجب أن يكون التدلك كذلك . 


واحتجاجهم بقوله عليه السلام: «فإذا وجدت الماء فامسسه 


والترمذي هذا الحديث . وقال في «التلخيص الكبير مع المجموع 1 / 165): «. . . ومداره 
على الحارث بن وجبة وهو ضعيف جدا. . .» 

اف 

الميزاب هو ما يسيل فيه الماء من سطح أو مكان مرتفع : مذكرة خاصة . 

ن: المجموع 2 / 185. 

في الأصل: وإنما. 

تكملة لازمة. 

محو بمقدار كلمة أو كلمتين لم أهتد إلى معرفة ما كان مكتوبًا به يقياء ويحتمل عندي آنه 
كان : «تخليل الشعر». 

في الأصل : في احتجاجهم . 
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جلد ل ))» لا حجة لهم فيه جملة . لأنه إنما خرح مخرح التعليمء أن التيمم لا 
يجوز مع وجود الماء» ومع القدرة على استعماله له. 

ولو قلنا: إن معنى قوله عليه السلام: فأمسة جلدك. وهو التيمم [لا 
للكان هو آنا ويصير ذلك كالحكم المظنون به. 

وقیاسهم على من لا تبلغ يده جمیع جسده» غير مسلم: لأنه واجب 
عندناء ويلزمه أن يتحيل على ذلك بأن يتدلك إلى حائط» أو بحجر» أو بحبل› 
أو ثوب» أو غير ذلك مما يقوم له مقام اليدين في التدلك» وهذا نص مذهب 
E‏ 

وقولهم : إنما يحتاج إلى إمرار اليد لإزالة العين» وغسل الأعضاء في 
الطهارة لا لإزالة شيء» باطل بمسح الرأس» والأذنين» والجبائر» ومسح 
الخفين» والمسح في التيمم لأنه أمر أريد لا لإزالة شيء. 

وقياسهم الغسل على الوضوء» غير لازم لناء لأن الغسل عندنا 
كالوضوء» والوضوء كالغسل في إيجاب التدلك . 

وقولهم : إن التدلك زيادة وصف ومبالغة. فإن أرادوا به إيجاب التدلك 
کمانقول فهو صواب› وإن أرادواغير ذلك فهو مردود. 

وقولهم: لو كان واجبًاء لم يسقط بالسهو»ء قلنا كذلك نقول لا يسقط 
بالسهو ولا بالعمد. 

وقولهم: لو کان واجبًا للزمه آن يستأجر من يدلك له ما لا تبلغه يده من 
بدنه. كلام لا فائدة تحته إلا ا وقد تقدم الكلام على ما يلزمه من 
ذلك 


(1) تقدم تخریجه. 
(2) هكذا في الأصل» ولا وجه له ولم أهتد إلى إقامته» والفقرة كلها غير واضحة المعنى . 
(3) ن: الزرقاني على مختصر خليل 1 / 102 . 


)4( التشنيع : التقبيح . ل اللسان / شنع . 
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مسألة [14] : 
[في حكم المضمضة والاستنشاق فى الوضوء والغسل] 


الشف والاستاق سال فن ورال وة قال 
لا 


وقال أبو حنيفة Ca r r EEO‏ 
E‏ ون کم جن جنبا قاط هرو [المائدة: 
ا E U‏ ه من 


(1) ن: عيون الأدلة ل 13 ورؤوس المسائل لابن القصار ص 2» والتفريع 1 / 191 والتلقين 

STEN ELIS A6OL EON 2A LON 16412-1]‏ 
وبقول مالك قال: الحسن والزهري» وربيعة» والأوزاعي والليث» والحكم› 
وحماد»ء وقتادة» ويحيى الأنصاري» والشافعى . ن: عيون الأدلة ل 13 ورؤوس المسائل 

لابن القصار ص 2» والبداية 1 / 66ء والمغني 1 / 132. 

(2) قال الشافعي في «الأم 1 / :٠39‏ «ولم أعلم المضمضة والاستنشاق على المتوضىء 
فرضا. . .»» وقال أيضًا فيها (1 / 57»: «ولا أحب لأحد أن يدع المضمضة والاستنشاق في 
غسلل الجنابة » وإن تركه أحببت له أن يتمضمض » فإن لم يفعل لم يكن عليه أن يعود لصلاة 
إن صلاها)» وانظر البداية 1 / 66 والمغنى 1 / 132» والمبسوط 1 / 62. 

(3) ن: المبسوط 1 / 66 ورؤوس مسائل الزمخشري 101ء والبدائم 1 / 21 و34 وبقول 
أبي حنيفة قال أصحابه والثوري. ن: رؤوس المسائل لابن القصار ص 2» والمغني 
132/1. 

وللمام أحمد ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين 
جميعًا . وقال عنه ابن قدامة إنه المشهور في المذهب› وبه قال ابن المبارك وابن ابی لی 
وإسحافق وجماعة من أصحاب داود» وحکی عن عطاءء والثانی أن الاستنشاق وحده هو 
SONS iS NCE Da‏ 
آنهما واجبان في رع سن الصغرى» وبه قال الثوري» وأصحاب الرأي وجماعة 
من أصحاب الظاهر . ن: المغنى 1 / 132. وعيون الأدلة ل 13 ورؤوس المسائل لابن 
القصار ص 2. LG‏ 

(4) في الأصل: ألا. والظاهر أن الصواب ما أثبتناه. 
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الد ون کان ا فقد بينه النبي عليه السلام بفعله» وبيانه للمجمل 
الواجب كائن". قالوا: وقد ثبت أن النبي عليه السلام تمضمض في غسله من 
الجناية . فصح ما قلناه. 

وقد قال عليه السلام : «بلوا الشعرة» وانقوا البشرة. فإن تحت كل شعرة 
ا فعم lS‏ إليه في الوضوء› فو جب 
أن يكون إيصاله إليه في الخسل من الجنابة واجِبًا OU ANS‏ 

ولأنه موضع يلحقه التطهير من النجاسة» فأشبه سائر أعضاء الطهارة. 

والدليل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل : ولا جنما لا عاری سیل 

كى تيلوا 4 [النساء: 43]ء وقوله: وإن كحم جثبا اطهروأ4 [المائدة: 
6 واسم الاغتسال» والتطهير يقعان. .. [ه21] TOTTI‏ 
esse‏ وال الف افع 2 لا رنه ذلك وميد الضصلاة عل کل 
خلا ا لا وول ا ی و 


(1) هكذا في الأصل . 
(3) تكملة يقتضيها السياق . 
(4) هنا بتر غير معلوم المقدار بيقين» وقع بسبب فقدان صفحة أو أكثر من المخطوط الأصل› 
الوحيد» وقد ضاع بذلك مسائل التيمم على الأقل . 
)5( الظاهر أن عنوان هذه المسألة المبتورة هو: من نسي الماء في رحله» فتيمم وصلى ثم ذكره 
هل يعيد الصلاة بوضوء» أم تجزئه صلاته بذلك التيمم . 
وقد ذكر النووي في «المجموع 1 / 266): مذاهب العلماء في هذه المسألة» فقال : 
«مذاهب العلماء فيمن نسي الماء في رحله» وصلى بالتيمم ثم علمه: فالصحيح من مذهبنا 
وجوب الإعادة» وبه قال أبو يوسف وأحمد» ورواية عن مالك . وقال أبو حنيفة وأبو ٹور» 
وداود: لا إعادة» وهي رواية عن مالك» وحكاه محمد بن جرير عن سفيان الثوري . .» 
وانظر: رؤوس المسائل لابن القصار 12ء وفيها أنه روي عن مالك الإعادة فى 
الا ا 2 E a E a a‏ 
الشافعي في الجديد. وقال في المبسوط 1 / 121: «وإذا تيمم وفي رحله ماء لايعلم به. . 
فصلاته بالتيمم جائزة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ولا تجوز عند أبي يوسف». 
(6) تقدمت ترجمته. 
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بنصر الكتاب . وهذا واجد للماء حقيقة وحكمًا ٤‏ 

أما الحقيقة فإنه واجد للماء قبل النسيان» وبالنسيان لا يكون عادمًا. لأن 
الان ا اف الو واا ای الك فون و اجا ناس ع ان 
رحله فی ملکه» والماء في رحله. فكيف يصح لقائل أن يقول: إنه عادم 
للماء مع کونه في ملکه . 
وما الحكم فو جود العلم الظاهر على الماءء ET‏ 

قالوا: فإذا ثبت هذا. فنقول التيمم صح في الظاهر لظنه أنه عادم للماءء 
O N ay‏ 
وجب( عليه عتق رقبة. في ظهار) أو غيره» وعنده رقبة» فأنسيهاء فشرع في 
الصوم» ثم ذكر الرقبة» فانه يد aS‏ ويعتق الرقبة. وكذلك لو 
نسی ٹوبًا کان عنده» فصلی/ عریانًاء ثم ذکر الثوب» فإنه يلبسه ویعید 
الصلاة. 

قالوا: وكذلك إذا ظن أنه على وضوء» فقام يصلي» ثم [ذکر]“ آنه کان 
على غير وضوءء فإنه يتوضاً ويعيد الصلاة. قالوا: وكذلك يجب أن يكون 


as 


)1( يريد قول الله عز وجل : # فلم دوأماء فَسَيمَمرا4 [المائدة: 6]. 

(2) في الآصل: وحكاية. 

0 الال هان 

(4) الرّخل: منزل الإنسان ومأواه» ومنه قولهم : نسي الماء في رحله» وقولهم: الصلاة في 
الرحال. وجمع الرحل: أرحل ورحال. ن: المغرب 186 . 

(5) فى الأصل : وجبت . 

6 ا ا ا E‏ 
أمى . ن: الطلبة 59» وحلية الفقهاء 177 والتعريفات 144 والأنيس 162 ولغة الفقهاء 
6 - 297. 

(7) فى الأصل: فصلا بآلف ممدودة. 

e 
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الماء في رحله» إذا نسي الماء في رحله» ثم ذكره بعد أن تيمم وصلى . 

والدليل على صحة ما قلناه: هو أنه عاجز عن استعمال الماء» وإن 
کان واجدا له على ما زعموا. E‏ > کما لو کان معه ماء» وهو 
يخاف على نفسه العطش في ثاني حال» حيث“ يجوز له التيمم» ویعد ماءه 
ل فلا يكون الناسي للماء في رحله أغلظ حال منه حتى يقال انه یعید 
الصلاة وجوبًاء ولا يعيدها الاخر الذي اَعَد الما لشربه» فإذا کان خوف 
العطش عذرًا يبيح التيمم مع وجود الماء حسًا. O ET‏ 
عذرًا. 

والدليل على أنه عاجز كما قلنا: أن القدرة فى هذه الصورة» لا تكون 
ا ر 
اختلس منه. فدل ذلك على آنه عاجز. 

ولآن النسيان حال بينه وبين الماء» فصار ذلك كما لو كان الحائل بينه 
وبينه سبعًا أو لصا أو غير ذلك من الموانع ؛ حيث يجوز له التيمم بغير حلاف . 

فإذا ثبت هذاء فاحتجاجهم بأنه واجد للماء حقيقة وحكمًا» فنحن نسلم 
الوجود» وإنما ندعي آنه عاجز عن الاستعمال مع كونه واجدًا» كما يكون 
عاجرا عن استعماله مع وجوده إذا خاف على نفسه العطش؛ بل العجز بالنسيان 
أقرب وأسرع من العجز بالعطش . 

وقولهم: إنه وجد علم ظاهر على الماء. قیل لهم : ذلك الظاهر قد 
قابله ظاهر اخر»› وهو أن الكائن في رحله ذلك» لا یحتاج آن یکون به عالمّاء 
فإذا تقابل الظاهران سقط جميعًاء وبقي ما قلناه من أنه عاجز عن 
الاستعمال. 


0 ی الاضل : عند 
(2) في الأصل: حين . 
(3) فى الأصل: ها. 
)4( ا 
(5) في الأصل: سقط . 
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وأما نسيان الرقبة فى ملكه. فقد قال بعضر؟ أصحابنا: لا يشبه ذلك 
نسيان الماء» لأن الوقت للصلاة إذا دحل وجب على المكلف فعل العبادة في 
الوقت. إما بالماءء عند وجوده» أو بالتراب عند عدمه . والتأخير حتى يخرج 
الوقت محرم» وإخراج [ه 22] الرقبة عن كفارة الظهار» ليست على الفورء 
ولا لھا وقت معین یخاف فواته» فکان التأخیر لھا جائرا» حتى ينظر ویتأكد“ 
ا ا ر ا و ل ف اکل ا العو غ 
عله وليس كذلك المسألة التي اختلفنا فيها إذ لها وقت معين يجب فعلها 
فيه . وإذا فات ذلك الوقت» ولم يفعل ذلك العبادة فيه كان مثا . فصح 
الفرق بين السؤالين . 

وقد قال من وافقنا فى هذه المسألة من الحنفية : معنى قوله عز وجل في 
كاب الظهار : « َ لو يد4 [المجادلة :4 ]؛ أي فمن لم يملك رقبة. قال : 
والدليل على ذلك أن العبد لا يكفر عن ظهاره بالعتق» وإن كان واجدا للرقبة 
وآذن له السيد فى ذلك : 

قال : ومغنى قوله عز وجل في آية التيمم : 3 فلم ت دوأماء يممأ صييدا 
طبّبًا [المائدة: 6]: أي فلم تقدروا على استعماله فتيمموا. قال: والدليل 
على ذلك: أن ملکه للماء لا معتبر به» بدلیل ما إذا وهب له ماء لیتوضاً به ؛ 
حیث یجب عليه استعماله . 

وأما مسألة من نسي الثوب وصلى عرياتاء فغير لازم لناء على غير 
اا وا و اا و د ي 


(1) لم آتعرف عليه. 
(2) في الأصل: ويتأبد. 
(3) لم قف على مصدر هذا النقل . 
(4) هكذا في الأصل» ولعل الصواب : تلك . 
)5( أي مستحقا لاثم . 
(6( هكذا في الأصل» ولعلها زائدة. أو محرفةء أصلها: اية . 
(0© فی الال فر 
والفرض : عند المالكية : ما تتوقف صحة العبادة عليه» وعند الحنفية : ما ثبت بدليل= 
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فروضص اا 


وقد قال ٫‏ بعضر 7 أصحابنا: الوق ف اغا ی ي 
أحد» » وهو واجد للثوب قادر عليهء فإن صلاته مجزئة صحیحة . وعلى هذا 

ا ا : فالوضوء شرط في صحة الصلاة بغير خلاف) 
بدليل قوله عليه السلام: ales ag oY‏ 
يتوضاً ويصلي . لأنه صلى بغير وضوء . والتيمم في المسألة التي اختلفنا فيهاء 
لا يؤدي إلى إسقاط أصل الطهارة جملة؛ بل ما استباح هذا المكلف هذه 
العبادة إلا بطهارة شرعية . فصح ما قلناه. 


= قطعي لا شبهة فيه. وعند الشافعية : ما لا بد منه» أثم بتركه أم لاء عبادة كان أم لاء وعند 
الظاهرية : هو الذي من تركه كان عاصيًا لله عز وجل . ن: القاموس الفقهى 282 . 

© وها هو طامر مدهب مالك 0 الاي 1 2187 رتال القاضي أبن الفرح هى فرضن من 
فروض الصلاة» وبه قال أبو حنيفة والشافعى . ن: المنتقى 1 / 247 وهو الذي قال 
N od‏ 

(2) يحتمل أن هذا القول للقاضي أبي إسحاق من المالكية لأنه كان يرى أن ستر العورة من سنن 

ن: المنتقى 1 / 247: ويحتمل أنه لابن بكير» أو للشيخ أبي بكر الأبهري لأنهما 

كانا يقولان بذلك أيضا. 

(3) لم أقف على مصدر هذا القول . 

(4) قال في «الإقناع ل 8): «والوضوء للصلاة فرض» ولا تجزى إلا به لمن وجد الماءء هذا 
إجماع لا حلاف فيه من أحد». وانظر : الإفصاح 1 / 114. 
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باب فی الحيض وأحکامه 
[في قل مدة الحيض كم هي] 
لاد لالض غد 
a‏ 


مسألة [15] : 


9 


(1) وهذا هو المعتمد» وقال أبو الفرح: إن الدفعة من الدم حيض وليست بحيضة» وحده ابن 
الماجشون بخمسة أيام» ومحمد بن مسلمة فى العدة بثلاثة أيام كأبي حنيفة. ن: رؤوس 
المسائل لابن القصار ص: 12 - 13. والتفريع 1 / 207 والإشراف 1 / 48» والمنتقى 
1 / 123 والبداية 1 / 122. واختلاف العلماء للمروزي 37 . 

(2) قال في «البدائع 1 / 40»: «. . . في ظاهر الرواية أن أقل الحيض ثلاثة آيام ولياليهن› 
وحكى عن آبي يوسف في النوادر يومان وأكثر اليوم الثالث» وحكى الحسن عن أبي حنيفة 
ثلاثة آيام بليلتيهما المتخللتين . . . وانظر: رؤوس المسائل للزمخشري 129 والمہبسوط 
147/3. 

(3) ن: الام 1/ 2 وقال في «المجموع 2 / 275»: «نص الشافعي رحمه الله في العدد أن 
اقله يوم »› ونص في باب الحيض من مختصر المزني › وفي عامة کتبه آن آقله يوم وليلة»» ثم 
ذكر اخحتلاف الأصحاب على ثلاثة طرق : أحدها يوم بلا ليلة» والثاني قولان: أحدها يوم بلا 
ليلة» والثاني يوم وليلة» والطريق الثالث وهو أصحها باتفاق الأصحاب أن آقله يوم وليلة 
قولاً واحدا» وهو قول المزني» وابن سريج» وجماهير الأصحاب المتقدمين وبه قطع كثير 
من المستاخرين: وانظر : فتح العزيز مع المجموع 2 / 1 والدرة 99 وهو الصحيح من 
مذهب أحمد. ن: المغني 1 / 352 والإفصاح 1 / 96> والشرح الكبير مع المغني 
354/1. 

(4) هو أبو عبد الله مكحول بن عبد الله الشامي . لم يكن في زمانه أبصر منه بالفتوى . قيل توفي 
سنة 113ه وقيل غير ذلك . ثقة فقيه . كثير الإرسال. ن: طبقات الشيرازي ۰75 وطبقات 
الحفاظ 49. 

)5( لعله أبو أمامة البلوي حليف ب بني حارثة من الأنصارء اختلف في اسمه قيل ! اياس › وفیل = 
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أن النبي يياه قال : «لا يكون الحيض للجارية البكر أو الثيب أقل من ثلا 
O E‏ 
قالوا: وقد قال کيا لفاط:(2) ت ات حبيش : «دعي الصلاة يام 

کا ی ا ا م. 

a‏ : * سكوك عن ألّمحيض فل 
هو دى فاعرلا لس ف المَحِيض € [البقرة: 222]ء فأمر تعالى باعتزالهن 
لأول رؤية الدم. فمتی وجد خروجه واو کان حیضا حتی نعلم أنه 
استحاضة . فيجب اعتزالهن في الزمن الذي أخبر الله تعالى باعتزالهن فيه . 


عبد الله بن ثعلبة» وقيل ثعلبة بن عبد الله خرج له الجماعة إلا البخاري. روى له مسلم 
حديثا واحدًا هو: «من اقتطع مال امرىٌ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة». ويحتمل أن 
المراد أبو أمامة الباهلي وهو غيره: الرياض 280 وأبو أمامة الباهلي هو صدي ابن العجلان 
= السهمي» خرج له الجماعة» روى عنه مكحول وغيره. والظاهر أنه المراد هنا مات سنة 
1 آو 86ه. الرياض 127 . 

(1) قال في «نصب الراية 1 / 191»: «أما حديث أبي أمامة فرواه الطبراني في معجمه» 
لار ي فى مةن كاخ اا ن ارا رن عر الاك عن الف س رغ 
مكحول» عن آبي أمامة أن النبي يي قال : «أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلائة» وأكثر 
ما يكون عشرة آيام . فإذا زاد فهي استحاضة» . قال الدارقطني : عبد الملك مجهول» والعلاء 
ابن كثير ضعيف الحديث» ومكحول لم يسمع من أبي أمامة»» ثم ذكر روايات أخر له وكلها 
ضعيفة . وانظر أيضا سنن الدارقطنى 1 / 218 - 219 فى كتاب الحيض ٠‏ والتعليق المغنى 
I e‏ ۰ 

(2) هي فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن عبد العزى القرشية الأسدية. ثبت ذكرها في 
ا OAL‏ 

© اک الوا ی و کات ا ا 2 8 00 ا 
حدیث ام N aL‏ «استفتت النبي ييا لفاطمة بنت أبي حبیش» فقال: «تدع 
الصلاة أيام آقرائهاء ثم تخسل وتصلي» وفي الباب عن عائشة» وعروة» وسليمان بن يسار. 

قال الدارقطني عن حديث أم سلمة : رواته كلهم ثقات . 

(4) المحيض : هو الحيض آي سيلان الدم من المرأة الحائض . ن: القاموس الفقهي 107 . 

(5) الاستحاضة سيلان الدم من فرج المرآة لا من حيض» والتي بها ذا الدم تسمى المستحاضة. 
ن : القاموس الفقهي 108 . 
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ولو كان زمن الحيض لا يعلم إلا بعد مضي ثلاثة آيام على ما زعمواء أو يوم 
وليلة على ما زعم الشافعي› لكان الأمر باعتزالهن مشروطا بما لا طريق ق للعلم 
تحضر اا بعد م .ولك راغ 4 وف قال ا ا ت ي 
حش :د ال ابو انل ا ع اعا فل 
عليه السلام العلامة على كونه حيضا كونه أسود من غير أن يحصره بمدة 
معلومة . 

ولأن الطهر عندنا وعندهم هو النقاء. فإذا كان ذلك كذلك فانقطاعه 
يو جب الغسل › a‏ 

ولانه لا حلاف بیننا وبين آصحاب ا حنرفه ة والشافعي › أن المتدا 
تترك الصلاة عند رؤية أول دم تراه فلو لم يكن ذلك حيضاء لم يجز لها ترك 
الصلاة الواجبة عليها بيقين . 

ولان دم سقط فرض الصلاة» فوجب آلا يکون ون 
دلیله : دم النفاس . 

ولأنه معنی يسقط به فرض» فجائز أن يكون أقل من ثلاثة آيام . دليله : 
الجنون» والاغماء. 

ار ی وو ی ی 
الزيادة حيضا > صله الثلاثة الأيام. 

فاا ثىت هذا» فما احتجوا به من حديث أبى أمامة» فهو حديث غير 
وت عدا ا 


)1( آي مضى بعضه . 

(2) تقدمت ترجمتها. 

(3) أخرجه الدارقطنى فى سننه 1 / 207. فى كتاب الحيض» من حديث عائشة وعروة رضي 
NaN O‏ 

)4( المبتدأة : هي الحائض المبتدأة: أي من كانت تحيض أول حيض أو نفاس» أو التي لم يسبق 
لها حيض في سن بلوغها. ن: القاموس الفقهي 107 . 

(5) الإغماء زوال العقل وحجبه مشتق من الغماء وهو السحاب الرقيق . ن: غريب المدونة 14. 

)6( تقدم أن رجال سنده: عبد الملك؛ والعلاء بن كثير» ضعيفان» ومكحول لم يسمع من أبي= 
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واستشهادهم بقوله عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبيش: «دعي 
الصلاة يام أقرائك»” ليس فيه دليل على أن أقل الحيض ثلاثة أيام . وإنما فيه 
أنه] عليه السلام وكلها فيه إلى عادتهاء ولم يقل لها امكثي ثلاثة . وهذا إن 
شاء الله ظاهر . 

وأما أصحاب الشافعي» فاحتجوا بقوله عليه السلام لفاطمة بنت أبي 
حبيش : «إذا كان فأمسكي عن الصلاة. قالوا: فجعل عليه السلام الحيض 
ما يقع به الإمساك عن الصلاة» ويمنع من فعلها . قالوا: وهذاما لا يوجد في 
الساعة الواحدة»ء ولا فى الدفعة الواحدة. 

قالوا: ولأنه معنی يتعلق به حكم الطهر» فوجب أن يجعل لاأقله حد من 
الزمانء وذلك يوم وليلة : دليله المسح على الخفين في الحضر. 

والدليل على صحة ما قلناه: هو ما قدمناه من الاحتجاح على أصحاب 
أبي حنيفة » فلا نحتاج إلى إعادة. 

واحتجاجهم بقوله بيا لفاطمة بنت أبي حبيش : «إذا كان فأمسكي عن 
الصلاة) فلا حجة لهم فيه جملة. لأن قوله عليه السلام لها: «إذا كان 
فأمسكي عن الصلاة». إنما خرج مخرج الفرق والتبيين بين حكم دم 
الحيض» ودم الاستحاضة. 


آمامة » وكل المرويات التي ورد بها ضعيفة . ن: نصب الراية 1 / 191 . 
(1) تقدمت ترجمتها. 

(2) تقدمت ترجمتها. 

(3) تكملة يقتضيها السياق . 

(4) تقدمت ترجمتها. 

(6) الذي تقدم قريبًا هو : «فإذا أقبل فأمسكي عن الصلاة» لا «إذا كان» كما هنا. 
(0 مت جا 

(9) فى الأصل: فعل ما. 

ED 
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وقياسهم على المسح على الخفين"“ لا لمقيم ولا لمسافر. ولنا أن 
نعكس عليهم هذا الاستدلال» فنقول: ولأنه معنى يتعلق به حكم الطهر» 
فوجب ألا يقدر أقله بيوم وليلة أصله: دم التفاس. 

وقد ناقض الشافعي في هذه القوا فقال فى المطلقة ا 
الحيضة الثالثة أنها تحل برؤيته للأزواج. I TRS‏ 
آلا يحل العقد عليها إلا بعد مضي يوم وليلة› > لأن ذلك أقل الحيض عندهء وإلا 
فهو تناقض من القول لا محالة. 


(1) لعله قد فات الناسخ أن يثبت هنا خبرًا مناسبًا لهذه الجملة» وبذلك اضطرب المعنى كما 
تری . 

)2( آي حالف صله . 

)3( اال ر 
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مسألة [16] : 


[في الحامل هل تحيض أم لا] 


الحامل عندنا تحيض. وبه قال الشافعي في أحد قوليه': 
وقال أبو حنيفة : DE‏ 


واحتج اُصحابه بقوله ي في سبي رطا :ال وط ام ی 


تضع» ولا حائل حتى تحيضء قالوا: فأقام عليه السلام الحيض في علامة 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 
(6) 


ن: التفريع 1 / 208 ورؤوس المسائل لابن القصار 140 والإشراف 1 / 53 والتمهيد 
6 / 86 - 87 والمنتقى 1 / 125 والمقدمات 1 / 134. والبداية 1 / 125 وورد فى 
القن 4 أن الا ل فق و قل مالك رهي الا غه فال الا فى اده 
الروايتين عنه» والليث بن سعد» وروى ذلك عن الزهري وقتادة وإسحاق» وأهل الحديث. 
ن: المغني 1 / 405 واختلاف العلماء للمروزي 37 والشرح الكبير مع المغني 
353/1. 

وهو الجديد والأصح. ن: المجموع 2 / 386 وفتح العزيز مع المجموع 2 / 576» 
ا53/1( 22g 125 LUN 1947 TJ‏ 
وهو قول ابن المسيب» وعطاء» والحسن ومحمد بن المنكدر» وعكرمة» وجابر بن زيد» 
والشعبي › ومكحول» والزهري› والحكم› وحماد» والثوري› والأوزاعي» واخ 
والشافعي في القديم› وأبو يوسف وأبو ثور» وأبو عبيد» وابن المنذر» والحسن بن حي» 
وك الله بن الحسن» وابن علية» وداود. ن: رؤوس مسائل الزمخشري 130 واختلاف 
العلماء للمروزي 37 والتمهيد 16 / 86 - 87» والمجموع 2 / 386 والبدائع 1 / 42» 
والبداية 1 / 135 والمغني 1 / 405 والشرح الكبير 1 / 353 . 

السيي» والسباء والاستباء: الأسر. ن: الأنيس 188. ولغة الفقهاء 240 والقاموس 
الفقهي: 166 . 

أوطاس موضع على ثلاث مراحل من مكة كانت به وقعة للنبي باه . ن: المغرب 488. 
أخرجه أبو داود في سننه في باب وطء السبايا عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ : 
«لا توطاً حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة»» ورواه الدارقطني في 
كتاب النكاح عن ابن عباس بنحوه» والحاكم في المستدرك في النكاح» وقال على شرط 
مسلم» وأعله ابن القطان بشريك (رجل في سنده) وقال : إنه مدلس» وهو ممن ساء حفظه . 
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براءة الرحم» مقام وضع الحمل . فلو جاز وجود الحيض مع الحمل» لبطلت 
دلالته في علامة براءة الرحم. 

قالوا: وفي حديث ابن عم أن النبي بيا قال : «ليطلقها طاهرًا من غير 
جماع» أو حاملا قد استبان حملها . قالوا: فمنع عليه السلام من الطلاق في 
حال الحيض ٠‏ وأجازه ادا كانت اما فد اسان اها فلو کانت الحامل 
Sa‏ لكان عليه السلام قد أباح الطلاق في حال الحيض 
ارا عن إيقاعه فيه . 

O 

قالوا N BR e‏ والحائض ©. فإن الحائ (© 
تنحيضص › والحامل لا تحيض بنص كلام النبي عليه السلام. 

قالوا: ولأنه دم لا تنقضي به العدة» فأشبه دم الاستحاضة . 

ولآنه لو كان حيضا لحرم طلاقها كالحائل . 

ولانه دم يمنع الصلاة والصوم والوطء»› لم يجز وجوده مع الحمل 
کالنفاس . 


E E E REE EVEN ET 
62 ا ا‎ 7 

(1) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما. أحد الصحابة السبعة 
ار هن زره لخديف فال ادي كان إا وانع اة كير اا واف 
النسك كبير القدر متين الديانة عظيم الحرمة. أخرج له الستة. مات بمكة سه 73 او 74ه: 
ن: الحلية 1 / 292 وطبقات الشيرازي 49 - 50. وصفوة الصفوة 1 / 563 والاإصابة 
6 / 167 والخلاصة 207 والرياض 194 . 

(2) لم أقف عليه. 

(3) تكملة يقتضيها السياق . 

(4) هنا کلمتان یحتمل أنهما زائدتان لم أثبتهما» هما: حيضها على . 

)5( فى الأصل : الحائض . 

E © 
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والدليل على صحة ما قلناه: قوله ييه لفاطمة بنت أبى حبيش : «دم 
الحيض أسود» يعرف» فإذا أقبل فأمسكي عن الصلاة»ء فأمرها عليه السلام 
بترك الصلاة عند رؤيته» ولم يفرق بين حامل ولا حائض . 

ولأنها رأت الدم في أيامها المعتادة Sa.‏ . دلیله : ما 
إِذا كانت حائلا , 

ولأن الرجوع في مثل هذا إلى العادة؛ وقد وجدته على استمرار عادتها 
قبل الحمل» أو أقل من ذلك أو أكثرء فوجب أن یحکم بأنه حیض . 

ولأنه”“ دم يمنع من الصلاة والصوم والوطء» فجاز أن يصح وجوده مع 
الحمل أصله: دم التفاس. 

ولانه لا حلاف بيننا وبينهم نها لو وضعت ولدًا وبقي في بطنها اخر» 
دما أن ذلك نفاس. وأنهاا تترك له الصلاء والصيا. داد 
Ea‏ نے 5 اا قحل مآ ا 
E ss‏ 
EN E: ETT E‏ ا 
الهذلي في شعره» . فقال لها عليه السلام: «وما قال؟» قالت : 


(5) لست في الأصل . 

(2) تقدم تخریجه . 

(3) الحائل من النساء هي غير الحامل . 

(4) في الآأصل: ولا. 

)5( في الأصل : أو بقي . 

(6) في الأصل: فإنها. 

0 الأصل : والصلاة. 

(8) في الأصل: فاسارير. 

(9) هكذا في الأصل» والظاهر ن الصواب: أبي كبير» وهو عامر بن الحليس الهذلي كما في 
اللسان. مادة غبرء والإشراف 1 / 54. 


420 


وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل 
ماين كل غ فة واد مرفعة ود مل 

يعني أن الحمل به لم يكن في حال الحيض» فلم ينكر ذلك عليها عليه 
السلام. فصح أن الحائض تحمل . وإذا صح ذلك صح أيضا أن الحامل 

وإن من عقد على امرأة نكاًا في حال حيض أو نفاس» ثم وطئها في 
حال حيضها ذلك» أو في نفاسهاء ثم أتت بولد لستة أشهر من يوم الوطء» فإنه 
يلحق به ذلك الولد. فعلم بهذا أن الحيض غير ممتنع وجوده مع الحمل»ء وهذا 
إن شاء الله بين . 

فإذا ثىت هذا فما احتجوا به من حدیث سبی اوطاس . فالجواب عنه: 
أنه عليه السلام إنما أقام الحيض مقام الحمل في منع الوطء» وأنه لا يجوز في 
الحامل حتى تضع› ولا في الحائل حتى تحيض» ليكون ذلك دليلا وعلمًا على 
براءة الرحم في الحكم الظاهر الأغلب . لا أن ذلك براءة في الباطن على 
الحقيقةء وأن ذلك دليل على أن الحامل لا تحيض. ألا ترى آنها لو 
طلقت فاعتدت بثلاثة أقراء» حكمنا بانقضاء عدتها وبراءة رحمها؛ ثم إن 
ظهر بها حمل فوضعته لمثل ما تضع له النساء» لحق نسبه بالذي طلقها. 
فعلمنا أن رحمها لم يبرا بالثلاثة الأقراء» وإنما حكمنا ببراءته في الظاهر دون 
الباطن . 


(1) فى الأصل : فبرقت. وانظر هذا البيت فى «خزانة الأدب» 8 / 194 . 

)2( فالا کي الف اتا انان 
۰ والغبّر جمع عبر وهو البقية» وغبر الحيضة بقاياها. ن: اللسان / عبر 

(3) والمغيل التي ترضع ولدها وهي تؤتى أو حبلى» واللبن الذي ترضعه يسمى غيلاء وهو إِذا 
EO E‏ 

(4) في الأصل: إلا. 

(5) في الأصل: فإن. 

(6) الأقراء جمع قرء» والقرء يطلق عى الطّهر . والحيض . ن: القاموس الفقهي 297 - 298. 

(7) في الأصل: عنه. 
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واحتجاجهم بقوله ي في حديث ابن عمر": «ليطلقها طاهرًا من غير 
جماع» أو حامااً قد استبان حملها» إلى آخر ما ذكروه من هذا الفصل . كله 
غير لازم على أصلنا. لأن حيض الحامل لا يمنع من طلاقها عندناء لأنه لا تقع 
به عبرة فى اعتداد المعتدات . فأشبه حيض غير المدخول بهاء لن طلاقها جائز 
وهي حائض . 

وقولهم : ولانه دم لا تنقضي الل فاش دم الاستحاضة. باطل 
بالمتوفى عنها زوجها إذا رأت دم حيض في أضعاف” عدتهاء فإن العدة لا 
تنقضي به› وهو مع ذلك دم حیض لا د استحاضة . 

وقولهم : ولأنه لو کان حيضًا لحرم طلاقها فيه کالحائل. قد تقدم 
الجواب عنه» ولأنه دم لا يمنع الطلاق عندنا أيضاء فأريناهم أن الحمل يجتمع 
مع الحيض؟» وذلك مما يبطل على أصله'. 


(1) تقدمت ترجمته. 

)2( تقدم تخریجه . 

(3) فى الأصل : المتوفا بألف ممدودة. 

)4( اا ا غدتها: 

(5) في الأصل : حيض . 

(6) في الأصل : القياس . 

(7) هكذا في الأصل» ويحتمل أن الصواب: على أصلهم أو على ما أصلوه. 


422 


مسالة1 17] : 
[في الحائض هل يجوز وطؤها بعد انقطاع حيضهاء 


او حتی تغتسل بالماء] 
قال الشافعى وأكثر أهل الع . 
وقال أبو حنيفة : إذا مضى لها أكثر أيام الحيض» جاز وطؤها وإن لم 


تخت (3. 
واحتح أصحابه بقوله عز وجل  :‏ ولا روه حى طهر [البقرة: 222] 
قالوا: معناه حتی ينقصع دمهن . لان حتى حرف غاية» ومن حق [حرف] 
الغاية أن يكون ما بعده مخالفا لما قبله. 
قالوا: ولأن الحكم إذا علق بعلة» وجب زواله بزوالهاء والعلة الموجبة 
لتحريم الوطء هو نفس دم الحيض» بدليل أن الوطء كان مباحا قبله. فإذا 
ارتفعت العلة الموجبة للتحريم وهي دم الحيض» وجب زوال حكمها وهو 


(1) ن: التفريع 1 / 209 ورؤوس المسائل لابن القصار ص 14ء والإشراف 1 / 55 والبداية 
1 11 - 133. وأطال النفس فيها في بيان أسباب الاختلاف في هذه المسألة» فأتى بما لا 
يجوز الاستغناء عن معرفته من بدائع الفقه ونفائسه» سلم أو لم يسلم› فانظره هناك . 

(2) وهو قول الجمهور» وحکاه ابن المنذر عن سالم بن عبد اللهء وسليمان بن يسار» والزهري 
وربيعة» والثوري والليث» وأحمد وإسحاق» وأبو ثور. ن: التنبيه 22 والمجموع 
2 370. والمغني 1 / 387 والشرح الكبير مع المغني 1 / 349 . 

(3) ن: رووس مسائل للزمخشري 128 والمبسوط 3 / 208. والبدائع 1 / ۰44 والمغني 
1/ 387. والمجموع 2 / 370 والإشراف 1 / 55. 

وقال الأوزاعي» وأهل الحديث» وأبو محمد بن حزم: إنها إن غسلت فرجها بالماء 
بعد الطهر وقبل الاغتسال جاز وطؤها متى طهرت مضى لها أكثر أيام الحيض آم لا. ن: 
رؤوس مسائل ابن القصار ص 14ء والبداية 1 / 131 . 
(4) تكملة يقتضيها السياق . 
(5) هكذا في الأصل» ولعل الصواب: هي . 
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المنع من الوطء. 

قالوا: ولأن دم الحيض إذا ارتفع عنهاء > لم يبق عليها بعد ارتفاعه إلا 
وجوب الغسل» وذلك لا يمنع من وطئها كما لو كانت جنباً. 

ولأن حكم الحيض كحكم الجنابة في منع قراءة القران» ومس 
الضف ودخول المسجد› ولما کان عدم ls E‏ 
وطئهاء > فكذلك عدم الغسل من الحيض لا يمنع أيضأً من وطتها . 

ولأن كل حالة منت فيها من معاودة الدم وجاز لها فيها الصوم» جاز لها 
آن توطاً في تلك الحالة قبل اغتسالها. 

الل ي قوله عز وجل : # قاع تلوأ اَلْساءَ في 
أَلّمَحِيض ولا روش ی طهر 4 [البقرة: 222]» وقریٌ: حتى يَطهرن 
بالتشديد“ . فمعنى قراءة التخفيف انقطاع الدم» ومعنى قراءة التشديد: 
الاغتسال بالماء [ه 25] . والقراء‌تان کایتین e‏ 
ما أمكن ذلك . وذلك أولى من استعمال إحداهماء واطراح الآخرى. وإذا كان 
ذلك كذلك» كان معنى قراءة التخفيف : ولا تقربوهن حتى يطهرن» أي حتى 
ينقطع دمهن . ومعنى اية التشديد : الاغتسال بالماء. 

وقوله عز وجل : * قَإذا طهر » [البقرة: 222] أي فعلن الطهر بالماء 
الى هال ان اھ مركم َه 4 [البقرة : 222]. فإذا کان 
ك لوجت رونا و اشن وا ال ین 

فإن قيل: فقولنا: تطهرت الأرض من النجاسة إنما“ زالت عنهاء 
وکال eS SS CR‏ > فبطل ما قلتموه بان معنی 


قرأءة الك الاغتسال)» فالجواتب یله أن ما قلناه من افير في قراءة 


فى الاضل امع 

(2) ن: أحكام القران 1 / 165. 

(3) في الأصل: جملها. 

(4) في الأصل: فائدين . 

)5( في الأصل : فقد. 

(6) هكذا في الأصل» ولعل الصواب: بمعنى . 
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التشديد هو مذهب جميع أهل التفسير بغير خلاف بينه'. 

وأما قول أهل اللغة: تطهرت الأرض» وتكسر الكوز»ء وتقطع الحبل 
بلفظ التشديد. فكله مجاز. لأن الأرض والكوز والجبل جمادات لا يصح 
وجود الفعل منها. وهو في الحائض حقيقة لصحة وجود الفعل . 

ويدل على صحة ذلك قوله عز وجل في خر الاية : « إن أله يِب أَلسَوَبينَ 
َيب طهر € [البقرة: 222]. ولا يحبها ويمدحها إلا على ما تفعله هي 
ويدخل بالفعل الكسبي تحت مقدورها. وانقطاع دم الحيض عنها ليس هو من 
فعلهاء ولا مما يدخحل تحت مقدورها. وهذا في غاية الوضوح لمن تأمله. 

فإذا ثبت هذا فما ذكروه من حرف الغاية» ون ما بعده بخلاف ما قبله 
فهو مسلم على الجملة» ولكن لا يصح هاهنا. لأن المنع إنما تعلق بغايتين 
بانقطاع الدم والاغتسال منه على ما تقدم بیان . 

وقولهم: إن المنع من الوطء إنما تعلق بوجود الدم إلى اخر ما ذكروه 
من هذا الفصل . فهو غير صحيح . (فإذا تعلق المنع بوجود حدث الحيض )» 
بدليل ما لو انقطع في خلال مدة الحيض» ثم رجع» ثم أنقطع » ثم رجع ؟ حيث 
لا يجوز له وطؤها حتی تغتسل . 

لأنا لا نقول: إن علة المنع من الوطء وجوب الغسل عليها؛ وإنما علة 
المنع عندنا بقاء حكم حدث الحيض . وذلك لا يزول إلا بالاغتسال. ويبطل 
عليهم بما لو انقطع دمها قبل العشرة آيام على مذهبهم . 

ESL SESS 
قراءة القران» ومس المصحف» ودخول المسجد إلى اخر ما ذكروه من هذا‎ 
الفصل . فكله غير صحيح لما بيناه من قبل» وذلك أن حدث الجنابة لا يمنع من‎ 


(1) وممن قال بذلك : ابن عباس» ومجاهد وعكرمة. ن: مختصر تفسير ابن كثير 1 / 196 . 
© ااضل :ن 

)3( في الأصل : سأنه» وهو تصحيف ظاهر . 

(4) في الأصل: وقوله. 

(5) لعل ما بين القوسين من زيادة الناسخ بدليل استقامة الكلام بدونه. 
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معاودة الوطء» وحدث الحيض مانع منه» فلا يجوز على حال حتى تغتسل › 
وأما" منعها من قراءة القران» ومس المصحف» ودخول المسجد» فمسلم» 
وليس في ذلك اختلافنا. وإنما احتلافنا في المنع من الوطء أو جوازه. 

وقولهم : ولأن كل حالة أمنت فيها من معاودة الدم» إلى اخر ما ذكروه» 
فهو وصف لا تأثير له . لأنها إذا اغتسلت جاز وطؤهاء سوى أمنت من معاودة 
الدم أو لم تأمن . 

وقولهم : ولأنها حالة يجوز لها فيها الصوم» يبطل على أصلهم فيمن 
انقطع دمها قبل العشرة الأيام . ولآن بقاء حكم الحيض بعد انقطاع دم الحيض 
لا يمنع صحة الصوم بحدث الجنابة والحدث الأدنى“» فافهم هذا وتبينه 
فإنه صواب إن شاء الله . 


)1( في الأصل : وإنما. 
02ل ف 
(3) في الأصل : الأدنا بألف ممدودة. 
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کتاب الصلاة 


مسألة [18] : 


[في وقت وجوب صلاة الظهر] 


تجب صلاة الظهر بزوال الشمس وجوبًا موسعًا إلى أن يصير ظل كل 


وهو اختیار القاضى ا ر 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 


(5) 
(6) 


وبه قال الشافعى ومحمد بن شجاء البلخي من أصحاب أبي حنيفة . 
OF‏ 
فان ب 


واخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله. وبه قال الشافعي في رواية 


ن: رؤوس المسائل لابن القصار. ص 15 والتفريع 1 / 219 والتلقين 27 والإشراف 
1 / 62. والتمهيد 8 / 70 - 74. والمنتقى 1 / 3 و13. والمقدمات 1 / 148 والبداية 
1 / 87.. والقبس 1 / 83 والزرقاني على المختصر 1 / 139 - 140 . 

وبقول مالك وأصحابه قال الشافعي و اجه واو ور و ا ار واد 
وجماعة. ن: التمهيد 8 / 70 - 74ء والبداية 1 / 187 والمغني 1 / 414 - 415»› 
والإفصاح 1 / 103. 
ن: الم 1 / 90 والتنبيه 25 والمهذب 3 / 18 - 21 والوجيز 1 / 32 . 
هو أبو عبد الله محمد بن شجاع البغدادي الئلجي» أحد فقهاء أهل الرأي» معتزلي» قال ابن 
عدي : يضع الحديث في التشبيه» وينسبه إلى أهل الحديث وقال الساجي : كذاب احتال في 
رد الحديث نصرة للرأي» وكان ينال من الشافعي وأحمد. مات سنة 266ه وهو ساجد في 
صلاة العصر . قال الذهبي : ختم له بخير . ن: الخلاصة 341 . 
لعله القاضي أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي. قيل هو أول من 
وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود. من أجل تاليفه: تقويم النظر» وتقويم الأدلةء 
وكتاب الأسرار. توفي ببخارى سنة 430ه. ن: تاج التراجم 86> والفوائد البهية 
9 . 
لم أقف على اختياره هذا. 
في الأصل مثليه وهو خطاء والصواب ما أبتناه. ن: التفريع 1 / 219 والتلقين 27 
اار1 0057 ال 1 37 
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ال 

وقال أبو حنيفة: الوجوب فيها يتعلتق بآخر الوقت. فإن صلاها عند 
الزوال كان المفعول نفلا . فإن بقي هذا المكلف الذي سمينا إلى اخر وقتها 
على حالة يصح أن يكون فيها مخاطبًا بقي المفعول نفلا [ه 26] مثل أن يموت 
قبل اخحر وقتهاء أو يجن أو يغمیى عليه» أو تكون امرأة قد حاضت ونحو 
ذلك . 

وروي عنه أنه قال : الصلاة عند الزوال فرض موقوف» فإن تى على هذا 
المكلف آخر الوقت وهو من [أهل) الوجوب» كان المفعول في أول الوقت 
واجباًء فإن لم يكن من أهل الوجوب» كان المفعول في آخر الوقت نفلا . 

وجميع أئمة الأمصار على حلاف ما قاله في هذه المسألة . 

واحتج أصحابه فقالوا: المكلف مخير بين أن يوقع هذه العبادة إن شاء 
في أول الوقت» وإن شاء في اخره. 


(1) هو آبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني تلميذ الشافعي وناصر مذهبه. عالم» 
زاهد» مجتهد» مناظر» غواص على المعاني الدقيقة. صنف كتبًا كثيرة منها: الجامع 
الكسر: والجامع الصغير» ومختصر المختصر› توفي بمصر سنة 264ه. لن: طبقات 
العبادي 9 - 12. وطبقات الشيرازي 97 والانتقاء 110 - 111. 

)2( ن: الام 1 /90. 

(3) والقول بن الوجوب يتعلق باخر الوقت» هو قول بعض أصحاب أبي حنيفة وهو 
المشهور عند العراقييسن. ن: الإفصاح 1 / 103 والإشراف 1 / 62 - ۰63 والمغتي 
1 / 414 - 415 والمجموع 3 / 47» ورؤوس المسائل للزمخشري 138 وأصول 
السرخحسي 1 / 31 والذي وصفه السرخسي بالأصح هو ما نقل عن محمد بن شجاع من أن 
الصلاة تجب بأول جزء من الوقت وجوبًا موسعاء كقول مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. 
ن: أصول السرخسي 1 / 31. 

(4) تكملة يقتضيها السياق» وأهل الوجوب هم المكلفون. 

(5) ن: البداية 1 / 62 - 63. والمغني 1 / 414 - 415 والمجموع 3 / 47 وهو قول أكثر 
صحابه . 

(6) كمالك والشافعي وأحمد وداودء وأكثر العلماء. ن: المجموع 3 / 47. 
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قالوا وإذا كان a‏ لم يكن فعلها في أول الوقت واا دلیله : 
النافلة» ألا ترى؟ أنه إذا تركها إلى اخر وقتها لا خيار له في تأخيرها [إلى 
ما بعد خروج الوقت. لأن إيقاعها بعد خروج الوقت محرم» ويكون 
ال و وليس أول الوقت كذلك؛ إذ هو مخير بين أن يوقعها الان أو 
يؤخرها إلى آخر وقتهاء ولا خيار له في تأخيرها [إلى ما بعد ذلك]“ فلو 
كان فعلها لأول الوقت واجبا كما قلتم OT‏ 
COE NS‏ 

قالوا ولأنها لو وجبت في آول الوقت› لم تجب في اخره . لآن ما وجب 
مرة» لم يجب مرة آخرى . 

ولأن الواجب لو كان يتعلتق بأول الوقت» لكان من مات بعد الزوال قبل 
أن يصلي الظهر مؤثمًا. ولما لم يكن موثمًا بإجماع . علمنا أن الواجب لم 
بخ ر لا ین 

قالوا ولأنه لا خلاف بيننا وبينكم فيمن أخر صلاة الظهر إلى آخر وقتهاء 
E‏ . فأذا كان ذلك كذلك» علمنا آنها لم تجب بزوال 
الشجسَ > لأنها لو وجبت بزوال الشمس لم يجز له قصرهاء ولما جاز له قصرها 
يإجماع. دل ذلك على صحة ما قلناه . 

NNE,‏ قوله عز وجل : # قر آلسلوة لدلوا ال 
ل عسل [الإسراء: : 78[. 

قال ابن عمر رضي الله عنه: «دلوكها ميلها**ء وقال ابن 


(1( في الأصل : ترا بألف ممدودة. 
(2) في الأصل: إلا. 

N 0 

(4) تكملة يقتضيها السياق . 

(5) في الأصل: لم تجب» وهو خطاً. 
)6( أي منا ومنكم . 

(7) تقدمت ترجمته. 


(8) ن: الموطأًء كتاب الوقوت» ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل . 
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اس : دلوکها إذا فاء الفيء. فأخبر جلت قدرته عن ول زمن الوجوب 
وهو دلوك [الشمس]”. والأخبار المشهورة عن إمامة جبريل بالنبي عليه 
السلام» وأنه أمه عند البيت في صلاة الظهر في أول يوم حين زوال الشمس› 
ا . ٿم قال له: «ما بين هڏين 
وقت». 

ولأن مجرد آمر اله تعالى يفيد الوجوب بإجماع منا ومنهم؛ وقد وجد 
ر أمر الله معلقاً بأول الوقت فاقتضى الوجوب» بدليل قوله عز وجل : 
قر الصاو لِد دلوك تمس فالأمر المضاف إلى الوقت» يتناول جميع الوقت› 
وإذا تناول جميع الوقت» ثبت الوجوب في جميع ال 

ولان ست الرخروت ل ومن حامر إا ان کون هو ا لامر 
او يكون هو الوقت . 


(0 .دمت جه 

(2) ن: مختصر تفسیر ابن کثیر 2 / 391. وفیه: وقال ابن عباس : «دلوکها زوالها»» وهو قول 
ابن عمر وأنس» وأبي بريدة» وعائشة» والحسن البصري وبه جزم الزبيدي في مختصر العين 
وابن فارس› وهو الذي اختاره الأزهري والجوهري . 0 ا وفي الموطاً 
كات اقات اة ما جاو ولرل ال وغ ال أن عد الله ين عبان كان 
يقؤل: دلوك الشمس إذا فاء الفيءاوغسق الليل اجتماع الليل وظلمه». 

(3) تكملة يقتضيها السياق . 

)4( أخرجه مالك في الموطاً في كتاب أوقات الصلاة في صلاة الصبح من حديث عطاء بن يسار 
ey‏ ونصه بتمامه عنده: «عن عطاء بن يسار انه قال : «جاء رجل إلى رسول الله كيا 
فسأله عن وقت الصبح» قال : فسكت عنه رسول الله كي حتى إذا كان من الخد صلى الصبح 
حين طلع الفجر» ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفرء ثم قال: «آين السائل عن وقت 
الصلاة؟» قال : ها نذا يا رسول الله فقال: «ما بين هاتين وقت». 

وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة باب ما جاء فى المواقيت › في حديث مطول» من 
رواية جابر» وفيه : «ما بين هذين وقت كله»» ثم قال I‏ :لیت 
جابر أصح شيء في المواقيت» ثم قال: وفي الباب عن أبي هريرة» وبريدة وبي موسى› 
وأبي مسعود» وأبي سعيد» وجابر» وعمر بن حزم» والبراء وآنس . وانظر لزيادة بيان : 
نصب الراية 1 / 221 - 226 . 
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فإن كان هو الأمر فقد وجد في أول الوقت» وإن كان هو الوقت فقد 
دخحل الوقت. aa‏ فإذا صلى المكلف 
حينئذ» فقد امتثل الأمر» وفعل الواجب حقيقة وحسًا؛ إذ الواجب لا يتأدى في 
عير وفته. 

فإذا ثبت هذا. فما ذكروه من أنه مخير بين إيقاعها في أول الوقت أو في 
آخره» إلى آخر ما ذكروه من هذا الفصل . فإن ذلك كله غير لازم على أصلناء 
لان ا خر ها غ آول الر فت إل ار ea‏ 
أراد التأخير› ولا يسمى العزم على فعلها بدلا . لآن ن حقيقة البدل وضع الشيء 
مکان غیره. 

وقولهم : ألا ترى أنه لو أخرها إلى اخر وقتهاء فإنه لا يجوز له التأخير 
إلى ما بعد خروح وقتهاء إلى آخر ما ذكروه من هذا الفصل . أيضا غير لازم 
لأنها إنما تجب بأول الزوال وجوبًا موسعًا من غير مأثم يلحق المكلف بالتأخير 
إلى اخر الوقت [ه 27]. 

وقولهم : ولأن حد الواجب ما لا يسع تركه» فالجواب أنا كذلك نقول؛ 
إن حد الواجب ما لا يسع ترکه» ولیس هاهنا واجب ^" متروك» لأن المكلف 
إذا كان فعله في أول الوقت أو في وسطه» أو في آخره» لم یکن تارا له . 

وقولهم : ولأنها لو وجبت في أول الوقت لم تجب في اخره. لأن ما 
وجب مرة لا يجب أخرى . غير لازم أيضا. إذ ليس هناك واجب يتكرر. وإنما 
هو واجب واحد» والمكلف فيه مخير إن شاء أن يوقعه في أول الوقت› أو في 
وسطه أو في اخره» فذلك له . 

وقولهم : ولأن من مات بعد الزوال قبل آن يصلي الظهرء فإنه لا یکون 
مؤثمًا إجماعا. فالجواب آنا كذلك نقول: لا يكون موثمًا. وإنما لم یکن 
مؤثمًا› لآنه کان مخيرًا . بين أن يوقع تلك العبادة في ول الوقت أو في وسطه أو 
ر کا کو کے ی ر راد اکا اتا رع 


(1) في الأصل: واجباء وهو خطاً. 
(2) في الأصل: متروكا» وهو خطاً. 
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على المكلف وجوبًا موسعًاء ففي آي زمن فعله من وقته فهو هو» وليس هو 
عیره» سوى صلاه إتمامًا أو قصرًا» كانت صلاته في أول الوقت أو في وسطه» 
ا 

کل ر ن ای کی ع f > NIEEEY‏ ا 1101« 
يفصل جلت قدرته ر i E ERK‏ فدل ذلك على صحة 
O‏ الاد 


4 
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مسألة [19 ] : 


في الصبي أو الجارية إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ في أخرهء 
أو آثناء الصلاة هل تحب عليه إعادة الصلاة] 


~~ 


إذا صلى الصبى والجارية فى أول الوقت» ثم بلغ في اخره» أو في 
E IG E E TN TES O EE‏ 
| ,. ( 
والمزني . 


وقال الشافعى : لا إعادة عليه . 

واحتج أصحابه فقالوا: إن فرض الوقت يجب على الصبي وجوب مثله . 
بدلیل قوله عليه السلام: (مروهم بالصلاة اا سین واضربوهم عليها 
لعشر» وفرقوا بينهم في المضاجع». 


(1) أضعاف: أثناء. 

(2) ن: رؤوس المسائل لابن القصار ص: 16 - 17ء والإشراف 1 / 65. وبقول مالك قال 
الإمام أحمد رحمه اللّه. ن: الشرح الكبير مع المخني 1 / 415 والمغني 1 / 445 
والنكت والفوائد السنية مع المحرر في الفقه 1 / ٠30‏ والمحرر قي الفقه 1 / 30 - 31 . 

(3) قال في «المبسوط 2 / 95: «ولو أن غلامًا صلى العشاء الاخرة»ء ثم نامء فاحتلمء وانتبه 
قبل أن يذهب وقت العشاء» فعليه آن يعيدها عندنا» . وانظر: رؤوس المسائل للزمخشري 
3 والمغتى 445/1 والاشراف1/ 65 

(4) قدت ترجمته. 

(5) قال في «فتح العزيز مع المجموع 3 / 82»: «فإذا صلى الصبي وظيفة الوقت»ء ثم بلغ وقد 
بقي شيء من الوقت» إما بالسن أو بالاحتلام» فيستحب له أن يعيدء وهل يجب عليه 
الإعادة؟ ظاهر المذهب وهو المذكور فى الكتاب أنه لا يجب» لأنه دى وظيفة الوقت 
فتك مه فا اة غا واي ا 29 وال ج £1 434 والاشراف 
1 / 65 والمغنی 1 / 445. 

LS O 

(7) أخرجه أبو داود» والترمذي» والبيهقي فى السنن من حديث عمرو بن شعب عن آبيه عن 
جده. ن: أبو داود في كتاب الصلاة باب متى يؤمر الغلام بالصلاةء والترمذي نحوه» وقال 
حدیث حسن صحیح . 
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واستدل بعضهم بمسألة الوضوء. وهو أن الصبي إذا فعله لا يجب عليه 
فعله بعد البلوغ ثانية . قالوا» فكذلك الصلاة إذا صلاهاء لا يجب عليه فعلها 
بعد البلوغ ثانية» قالوا لأن المفعول في هذه الصورة وظيفة الوقت . لأنها صلاة 
مأمور بها في وقت معلوم محدود» لا يتوجه الأمر بها إلا بدخول الوقت› 
وينتهي بنهايتها في حق مصليها على كل حال . قالوا: وهذا معنى قولنا وظيفة 
الوقت. 

والدليل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل : ولا َع لفل ينك 
الح 4 [النور: 59] وقوله: # وسوا لنم حى إذا بلغوأ أليَكح 4 [النساء: 6] 
فبالبلوغ يلزمهم أعمال الأبدان فريضة من الله والله عليم حكيم» وقوله بلا : 
«رفع القلم عن ثلاثة فذكر الصبي حتى يحتلم . فبالاحتلام تجب عليه 
الواجبات فيجب عليه أن يفعل الواجب عليه . لأن الذي فعله في أول لم يكن 
واجبًا عليه . وفعل غير الواجب لا ينوب [عليه] عن الواجب . 

ولأنه قبل البلوغ لا تجب عليه صلاة بالدخول فيها. لأنه لو قطعها 
وانصرف منهاء لم یکن مؤثمًا» ولم یجب عليه استئنافها . 

ولأن صلاة الفرض لا تصح إلا بنية الوجوب» ولا يصح ذلك 1إلا) 
ممن هو من أهل الوجوب . والصبي ليس هو من أهل الوجوب. فلو قلنا 


([) رجه أحمدافى مده مسن السندة غاتشة رى :الله عنهاء وأبو داود فى كتاب الحدود: 
ا يسرقف أو يصيب أحدا» الان ف الي کات الطلاق» باب من لا 
يقع طلاقه من الأزواج وابن ماجة في كتاب الطلدق بات طلاق المعتوه والصغير والنائم . 
والحاكم في المستدرك في كتاب الحدود باب ذكر من رفع القلم عنهم عن طريق علي وأبي 
قتادة» والبخاري تعليقا في كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره. 

(2) في الأصل: بالاحتلام. 

والاحتلام : اسم لما يراه النائم من الجماع» فيحدث معه إنزال المني غالبًاء وهو أيضا 

بإجماع العلماء : إنزال الماء الدافق» سواء كان بجماع أو غيره» وسواء كان في اليقظة أو 
المنام . ن: القاموس الفقهي : 100 - 101 . 

)3( هكذا في الأصل» والظاهر أنه زائد. 

(4) تكملة لازمة. 
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بالا جزاء» لأدى ذلك إلى جواز فعل الفرض بنية النفل؛ وذلك ممنوع بإجماع . 
ولأنها صلاة ابتدأت نفلاًء فوجب ألا تنقلب فرضا . دليله: فعل البالغ . 
ولأنها صلاة فعلت نفلا فلم يسقط الفرض بها فيما بعد. . دلیلهء ما ادا 

O a‏ > لم يجزئه حجه ذلك 

[ه 28] عن حجة الإسلام بإجماع ۳ وجب أن تكون اللاة وللت 
ولأنه لو أسلم قبل البلوغ› > لم يكن بإسلامه ذلك مسلمًا عندناء إلا آن 

a E CG CC 

کللكڭ: 
فإذا ثبت هذا فما احتجوا به من الحديث. فلا حجة لهم فيه جملةء لأنه 

رح محرج الندب في تأديبهم على هذه الو ظيفة› ليتدربوا عليهاء تسكن 

أنفسهم إليهاء وليأتي عليهم البلوغ وقد أنسوا بذلك. وألفت العمل به 

جوارحهم . 
وقولهم : إن الواجب ما لحق العقاب بتركه. والصبي لا يلحقه العقاب 

E 
ف واا فل الو . لم يجب عليه فعله ثانية. اک‎ 

لازم. لن الوضوء E‏ غير واجب عليه ودنھ ضا 

لصلاة نافلة أو صلاة جنازة» أو لمس مصحف . جا ان ا ا 

ا . وكذلك الصبي إذا توضا قبل البلوغ ثم طرأ عليه البلوغ. ا 

أن يصلي بذلك الوضوء فرضاً کالبالغ إِذا توضاً للنفل جاز له آن يصلي به 

فضا 


)1( قال في «الإقناع ل 26): «الإإشراف : إلا من شذ منهم ممن لا يعد خلافه خلافاء أن الصبي 
ذا حح به في حال صغر سنه» أو حج في حال رقه» ثم بلغ الصبي» وعتتق العبد ن عليهما 
حجة الإسلام» إذا وجدا إليها سیا . وانظر : رحمة الأمة بهامش الميزان 1 / 125› 
والإجماع 24ء والإفصاح 1 / 266. 

)2( في الأصل : شيء . 

(3) هذا القول الذي نسبه المؤلف إلى المخالفين لم يرد له ذكر في ما سبق» ثم إنه ورده هنا فقط 
دون أن يجيب عنه بشيء؛ وقد يكون ذلك من تفريط الناسخ كما هو معهود منه . 
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وقولهم: إن المفعول وظيفة“ الوقت» فليس للوقت وظيفة على 
الحقرقة . وإنما حقيقة المفعول في الوقت هو الفرض . ولا فرض على الصبي 
قبل البلوغ . 


4 
ج 
9 
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مسألة [20] : 


[في الأفضل في القجر» هل التغليس»› أو الإسفار؟] 


ا وبه قال الشافعو © 
وقال ابو حنيفه : : فيما روی الطحاوي” 4 الافضل أن o‏ فيها سن 
اللخان ءالا سار نه ل فار ها ازل مو ااا 


(1) التغليس: الخروج بغلس وهو ظلمة آخر الليل يقال : عَلّس بالصلاة إذا صلاها في الغلس . 
34 

(2) ن: التفريع 1 / 219 - 220» ورؤوس المسائل لابن القصار ص 16ء والإشراف 
1/ 59 - 60 والتلقين 27» والبداية 1 / 193ء والتمهيد 23 / 385 و4 / 339 . 

وهو قول الشافعي وأصحابه وأحمد» وأبي ثور» وداود» والأوزاعي» والطبري 
وور اا وهو مذهب عمرء وعثمان»ء وابن الزبير» وآنس» وأبي موسى» وأبي 
هريرة» رضي الله عنهم . ن: البداية 1 / 193 والمجموع 3 / 51. 

(3) ن: التنبيه 26ء والوجيز 1 / 33» والمجموع 3 / 51» وفتح العزيز مع المجموع 

45/3 - 49. 
وبه قال الإمام أحمد. قال في «المغني 1 / 439): «وآما صلاة الصبح فالتغليس بها 
أفضل وبهذا قال مالك والشافعي› وإسحاق» وروي عن أبي بكر وعمر وابن مسعود» وأبي 
موسى» وابن الزبير» وعمر بن عبد العزيز» ما يدل على ذلك». وانظر: الشرح الكبير مع 

المغني 1 / 476» والإفصاح 1 / 106. 

(4) هو أيو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» إليه انتهت رئاسة أصحاب أبي حنيفة 
بمصر . أخذ العلم عن أبي جعفر بن ابي عمران» وعن ابي حازم» وغيرهما. کان شافعيا ثم 
انتقل إلى مذهب الأحناف لخلاف وقع بينه وبين بي إبراهيم يم المزني» من مؤلفاته : «(اختلاف 
العلماء» و«الشروط» وامعاني الاثار»» و«آحکام القران». مات سنة 321ه_. ن: طبقات 
الشيرازي 142 . 

(5) الإسفار: انكشاف الظلام في أول حالاته . ن: حلية الفقهاء 74 والمغرب 226. 

(6) انظر المبسوط 1 / 145 وقال في «البدائع 1 / :٠124‏ «ففي الفجر المستحب أخر الوقت» 
رالاسقار يضلا الجر انل من التغليسى بها فى الفي والخضرة والصبف والفتاء رفي سق 
جميع الناس إلا في حق الحاج بمزدلفة» فإن التغليس بها أفضل في حقه» وقال الطحاوي : = 
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واحتج أصحابه بقوله اة : «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر»'. 
و قوله عز وجل : # 4 وسارعوأإل معفرة مر 
يِڪ [ال عمران E‏ زاغل الصالحة اا ا 

ترک . وقوله عز وجل : 3 واک سرون فی آلرت وشم ا سقو و ال مون 
1] فمد فمدحهم افر وجل علي المسادع الا ن TT‏ وقوله: 
قاسيقوأ ألْحَرَبٍ) [البقرة: 148]. وهذا عام في المسارعة والمسابقة إلى كل 
خير إلا ما خحصه الدليل بجواز التأخير . 

ولا ع ا ا یو ا ال 
اة فقلت يا رسول اللّه. أي الأعمال أفضل . فقال: «الصلاة لأول وقتها(° 
وقول عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله ليصلي الصبحء فينصرف 
السات متلفعات ا ما يعرفن الا 


= إن كان من عزمه تطويل القراءة فالأفضل أن يبدا بالتغليس بها ويختم بالإسفار» وإن لم يكن 
من عزمه تطويل القراءة فاللإسفار أفضل من التغليس»» وانظر: رؤوس المسائل للزمخشري 
141 . 

وبقول بي حنيفة قال أبن مسعود» والحسن بن حي» والثوري والنخعي› واکر 

العراقيين. ن: البداية 1 / 193. والمجموع 3 / 51 والتمهيد 4 / 339 والمبسوط 
145/1. 

(1) بهذا اللفظ أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة. باب ما جاء في الإسفار بالفجر عن رافع بن 
خديج» وبلفظ قريب منه أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب في وقت الصبح»› وابن ماجة 
في كتاب الصلاة باب وقت صلاة الفجر› والنسائي في المجتبى من السنن» كتاب المواقيت 
باب الااسقار» واد بن حبان في كتاب الصلاة» باب مواقيت الصلاة. 

(0 اقل که 

(3) أخرجه الترمذي بلفظ قريب فى أبواب الصلاة. باب ما جاء فى الوقت الأول من الفضل› 
وقال: حديث حسن صحيح › وأخرجه آبو داود مختصرًا عن أم فروة في كتاب الصلاة باب 
فى المحافظة على أوقات الصلوات . 
وتتلفع به. ن: المغخرب 427. 

(5) آخرجه الترمذي بلفظ قريب جا في أبواب الصلاة. باب ما جاء في التخغليس بالفجر» = 
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بغلس »› eT‏ ثم کانت بعد ذلك تغلیسًا حتی 
لقي الله تعالى». 


e‏ ر بن العوام تغلیسًا واین عر 


وع 5 


(1) 


(2) 
)3( 


(4) 


(5) 


وأخرجه بنصه أبو داود في كتاب الصلاة. باب في وقت الصبح› وأخرجه مسلم بمثل لفظ 
الترمذي في كتاب الصلاة . باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس» و 
المساجد» وأخرجه البخاري في المواقيت وفي الأذانء ومالك في الصلاة والنسائي في 
المواقيت» وفي السهو»ء وابن ¿ ماجة في الصلاة. 
غير واضحة في الأصل» وما أثبتناه من سنن أبي داود. 

وبشير هو : بشير بن أبي مسعود الأنصاري . خرج له الستة إلا الترمذي . روى عنه أبنه 
عبد الرحمن وعروة. قتل يوم الحرة. قال العجلي ثقة تابعي . ن: الخلاصة 50. 

وأبوه هو أبو مسعود عقبة بن عمر البدري الأنصاري . خرج له الستة. روى عنه أبنه 
بشير» وأبو وائل» وقيس بن ابي حازم . قيل توفي سنة 40ه» وقيل بعد سنة 30 بسنة و 
سنتين . ن: الخلاصة 269 والرياض 220. 
جزء من حديث طويل أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب في المواقيت» والدارقطني في 
ال اتک اد اراد راوتا وات لك 
هو آبو أيوب مغيث بن سمي الأوزاعي الشامي. خرج له ابن ماجة. روى عن عمر» وعنه 
عاصم بن أبي النجود»› وثقه أبو داود. ن: الخلاصة 384 . 

هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى حواري رسول الله e‏ 

بالطل واد العه رة اناهن :واحة ارش ا 
سبيل الله . حرج له الجماعة . قتل سنة 36هء» بعد منصرفه من وقعة الجمل . ن: الاستيعاب 
بهامش الإصابة 3 / 309 - 320» والإصابة 4 / 7 - 9 والخلاصة 121 والرياض 
74 - 79 . 
أخرجه ابن ماجة في كتاب الصلاة. باب وقت صلاة الفجرء بلفظ هذا نصه بتمامه : «حدثنا 
مغيث بن سمي» قال صليت مع عبد الله بن الزبير بغلس» فلما سلم» أقبلت على ابن عمر؛ 
فقلت : ما هذه الصلاة؟ قال: هذه صلاتنا كانت مع رسول الله ياء وأبي بكر وعمرء فلما 
طعن عمر سفر بها عثمان» . 
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وقوله ية : «أول الوقت رضوان الله» واخره عفو الله»". وقد قال أبو 
بكر الصديق» رضي الله عنه في هذا الحديث: «رضوان الله أحب إلينا من 
عفوه»“ فلم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة . 

ولأنها صلاة لا تقصر في السفرء فكان تقديمها لأول الوقت أفضل 
كصلاة المغرب . 

رامن أصلا جروار لادان ف و ها .ولا تود للك اندو ج ا 
فضيلة التغليس : 

وقد ثبت آن أب بكر» وعمر» وعثمان» وعليًا رضي الله عنهم کانوا 
يغلسون بها . وهو عمل أهل المدينة الذي تواتر به النقل عنهم خلمًا عن 
سلف لا خلاف بينهم في ذلك . 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من قوله ي : «أسفروا بالفجر فإنه أعظم 


)1( أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل» والدارقطني في 
كتاب الصلاة؛ باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر وكلاهما عن ابن 
عمر رضي الله عنه» ومن طريق فيه يعقوب ابن الوليد الذي قال فيه الإمام أحمد: كان من 
الكذابين الكبار» وقال النسائي متروك» وكذبه ابن معين. قال ابن حبان: كان يضع 
الحديث» وما روى هذا الحديث غيره؛ وقال البيهقي : يعقوب كذبه سائر الحفاظ» ونسبوه 
إلى الوضع . 

وفي الباب عن جرير» وابن عباس» وعلي بن أبي طالب» وأنس» وأبي محذورة» 
وأبي هريرة» وكل ما روي عنهم لا يصح منه شيء. قال النووي في الخلاصة : أحاديث «أي 
الأعمال أفضل قال الصلاة لوقتهاء وأحاديث أول الوقت رضوان اللّه» وآخره عفو اللّه» كلها 
ضعيفة . ن: نصب الراية 1 / 242 - 243 والتعليق المغني بهامش الدارقطني 1 / 249ء 
والتلخيص الحبير مع المجموع 3 / 46 - 48. 

(2) ن: التلخيص الحبير مع المجموع 3 / 48 والبداية 1 / 60. 

(3) قال في «الإشراف 1 / 67: «يجوز أن يؤذن للفجر قبل وقتها». 

(4) قال ابن عبد البر: «صح عن رسول الله بء وأبي بكر وعمر» وعثمان أنهم كانوا يغلسون» 
ومحال أن يتركوا الأفضل ويأتوا الدون وهم النهاية في إتيان الفضائل» ن: التمهيد 
4 / 340 . 
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للج )) وقولهم : إن الجمع بي بين التغليس والإسفار أفضل . فالجواب: 
الكل ل نا تلع الاسفار الأول قبل الإسفار ارا ااي 
لكن ما قدمناه هو الأولى لما تقدم من الأدلةء N‏ 
«إن كان رسول الله كلا TS‏ 
ما یعرفن من الغلس» وهذا بین انهم کانوا* يبتدئونها بغلس» وینصرفون 
ا 

ولأن النبي والخلفاء الأربعة بعده رضي الله عنهم [ه 29] ثابروا 


وداومواعلى التغليس بها . وهم لا يداومون إلا على الأفضل . 


)1( تقدم تخریجه . 

)2( هكذا في الأصل› وهو غير واضح المعنى» ويحتمل أن الصواب : الآخر. 
(3) تقدم تخریجه. 

(4) في الأصل : ولهذا. 

(5) هذه الجملة من أولها إلى هنا مكررة في الأصل . 
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مسألة [21] : 


[في وقت صلاة العشاء] 


الشفق : الحمرة الباقية في المغرب من بقايا شعاع الشمس» فإذا ذهبت 


لك الخو حه ن ا وار ا ا ول 
FE‏ 3 .۰ )4 ۰ 5 
الشافعي. ومحمد بن الحسن . وآبو يوسف وابن أبي ليلى . 


وقال أبو حنيفة والمزنى : الشفق : البياض الذي يكون بعد الحمرة. فإذا 


غاب الك الات فجت اض 


(1) 


(2) 


(3) 
(4) 
(5) 


(6) 


قال فى «رؤوس المسائل لابن القصار ص 16»: «الشفق الحمرة التي تكون في المغرب 
هد غوت الت وف لوغلا الا وه و0 ااا وة وا 
يوسف» وابن أبي ليلى . .»» وانظر: عيون الأدلة ل 144 والتفريع 1 / 119 والتمهيد 
8 / 91 - 92. والمقدمات 1 / 149 والبداية 1 / 191 - 192. والتلقين 27 والمنتقى 
15/1. 

وبقول مالك قال أيضًا الثوري وداودء وأبو ثور وأكثر العلماء» وأحمد في السفرء 
وإسحاق» وروي عن جماعة من الصحابة منهم : شداد بن آوس› وعبادة» واين عمر» 
وعمر» وعلي» وابن عباس» وأبو هريرة» وغيرهم . 

ومن التابعين وغيرهم مكحول» وعطاءء والزهري› وسعيد بن جبير» وسفيان. ن: 
التمهيد 8 / 92 والمجموع 3 / 42» والمغني 1 / 425 - 426 والشرح الكبير مع 
المغني 1 / 473 والإفصاح 1 / 105. 
ن: التنبيه 26ء والوجيز 1 / 33 والمجموع 3 / 35 - 38» 42» والتمهيد 8 / 91 - 92ء 
والمجموع 3 / 42 - 43» والمغني 1 / 425 - 426 والإفصاح 1 / 105. والدرة المضية 
1 
تقدمت تر جمته . 
نقدمت تر جمته . 
هو أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري قاضي الكوفة» تفقه 
بالشعبي » والحكم بن عتيبة› وأخحذ عنه الفقه: الحسن بن صالح بن حي› وسفيان الثوري 
الذئ: قال 'فقهاؤنا: ابن آبى ليلى وابن شبرمة مات سنة 140ه. ٠ن‏ طبقا ت الشيرازى 
ASS RTE 4‏ 
ن: الہدائع 1 / 126› وقال في المبسوط 1 / 144 : «والشفق البياض الذي بعد الحمرة في = 
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الف (1 ¢ /» واین عمر صلاها حين ذهب البياض من 


a)‏ القول من آصحابه أن النبي َيِه صلاها حين اسود 
الأفة (2). 


قالوا؛ ولأنا وجدنا صلاة الفجر إنما تجب بطلوع أحد الطالعين› فو جب 


آلا تج اة العا الاش إلا تروت اخ ر القن 


والدليل على صحة ما قلناه: أحاديث المواقيت › وفيها آن جبریل عليه 


السلام صلى بالنبي ية العشاء حين غاب الشفق»* والشفق في موضوع اللغة 
يصلح للحمرة ويصلح للبياض فلو أراد البياض لقال: : غاب الشفقان. أو قال 
حين غاب الشفق الثاني . كما أن الفجر فجران الأول والثاني ؛ وقد بين كَل آن 
الوجوب إنما تعلق بالثاني› وأن الأول لا حكم له فلو كان الشفقان كذلك 


(1) 


(2) 


(3) 


قول أبي حنيفة رحمه الله وهو قول أبي بكر وعائشة رضي الله عنهماء وإحدى الروايتين عن 
ابن عباس رضي الله عنهما» وفي قول ات يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى 
الحمرة التي قبل البياض. . . وھهکذا روی أسد بن عمرو عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى» 
وانظر رؤوس المسائل للزمخشري 135 وبقول أبي حنيفة قال زفر وابن المنذر ومالك في 
A EOOTENE SN leE TBE‏ 
1 / 426 والمجموع 3 / 43. ٠‏ 1 
حكاه ابن قدامة في المغني 1 / 426» وصاحب الشرح الكبير على متن المقنع مع المغني 
1 / 3 کلاهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بلفظ هذا نصه : «رأيت رسول الله 
اة يصليها حين يسود الأفق» . 
لم أقف عليه بهذا اللفظ» وهو في آبي داود في كتاب الصلاة» باب في وقت العشاء الاخرة 
بلفظ هذا نصه : 

«عن عبد الله بن عمر قال: مكنا ذات ليلة ننتظر رسول الله با لصلاة العشاء» فخرج 
إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده» فلا ندري أي شيء شغله آم غير ذلك» فقال حين خرج : 
«أتنتظرون هذه الصلاة؟ لولا أن تثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة) ث ثم أمر المؤذن فأقام 
الصلاة». وهو عند مسلم في كتاب الصلاة باب وقت العشاءء وتأخيرها بنفس اللفظ 
السشابقى: 
جزء من حديث طويل آخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ة باب في المواقيت» والترمذي في 
أبواب الصلاة باب ما جاء في مواقت الصلاة» كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنه. 
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aS 
الفهم» والسابق إلى الفهم أن الشفق هو الحمرة مذهب ابن عم‎ 
وا قا وعلي بن ابي طالب والزهری» ومکحول(“ وھذا‎ 
. أقرب" من الإجماع‎ 

ولآنها صلاة تجب بخروب أحد نيرين» فوجب أن يكون وجوبها معلق 
بغروب آنورهما كصلاة المغرب» لأن الشفق الآحمر هو آنور من الشفق 
الا يقن كما أن الشمن عند الروت ارهن الشفق آلا حمر 

ولان صلاة الفجر تتردد بين ثلا طوالع› والو جوب يتعلق بالاأوسط 
منھاء قوجب آن تکون في العشاء الاشرة كذلك» لأنها تتردد بين تلانة 
وات اوه الروت الهس ال اا حر راان وه أن 
يتعلق الحكم بالأوسط منها. وهي الحمرة. 

وإن شئنا قلتا: لما تعلق وجوب صلاة الفجر بالطالعة الوسطى› 
أن يتعلق وجوب العشاء بالغاربة الوسطى . 

فإذا ثبت هذا. فما احتجوا به من الحديث» فلا دليل لهم فيه في موضع 
الخلاف . لأآن الذي يعتمدونه من أنها لا تصلى إلا بعد ذهاب البياض هو 
عندنا وقت اختيار» وكذلك إن صلاها بعد ذهاب الحمرة فهو عندنا أيضا 


(1) تقدمت ترجمته. 

(2) تقدمت ترجمته . 

0(7 فت ج 

(4) هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري . أحد الأئمة الأعلام» وعالم 
الحجاز والشام. خرج له الجماعة. توفي سنة 124ه. ن طبقات الشيرازي 63. وطبقات 
الحفاظ 49. والخلاصة 359 . 

(6 .قدت ترجه 

(6) غير واضحة في الأصل» وتحتمل أن تكون: أقرب» وقريب. 

(7) في الأصل : معلق. 

)8( في الأصل : عورات . 

(9) في الأصل: وهو. 
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وقت اختبار . 

ولأن هذا على أصلهم مما يع ا ف الا ا وه 
الواحد» وإنما يقبل فيه الاستفاضة . 

وقولهم Ca E a‏ أحد الطالعين › فو جب آل 
جب العشاء إلا بعروب أجل الغاربين اف اخر ما دکروه فهو من قياس 
الضرر©. ا 

ولأن جعلنا ذلك بعينه ليلا لنا عليهم . فصحح ما قلناه والله أعلم . 


a 
ng 
2 
¢ 
د‎ 
¢ 


(1) أي مما یکثر وقوعه. 

(2) خبر الواحد أو الأحاد هو ما رواه واحد فأكثر ولم يبلغ درجة الاستفاضة» أو درجة التواتر. 

(3) الاستفاضة الشيوع والانتشار» ومنها الخبر المستفيض»› وهو المحصل للعلم آو الظن. وإن 
لم يبلغ الذين أخبروا به عدد التواتر . ن: القاموس الفقهي 111 - 112. 

(4) قياس الضد ويعرف أيضا بقياس العكس هو : إثبات عكس حكم شيء لمثله» لتعاكسهما في 
العلة كما في حديث مسلم : «أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر» قال: أرأيتم لو وضعها في 
حرام أكان عليه وزر؟»» ومنه احتجاج المالكية على أن الوضوء لا يجب من كثير القيء» بأنه 
لما لم یجب من قلیله لم یجب من کیره . عکس البول» لما وجب من قلیله وجب من کثیره. 

وعرفه الفهري بأنه نقل العلة من محل النزاع إلى محل الوفاق. وقد نقل المازري 
وغيره الخلاف فى قبوله . وقال ابن محرز : إنه أضعف من الشبه. ن: نشر البنود 2 / 256. 
(5) وكذلك بعض الشافعية . ن: نشر البتود 2 / 256. 
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باب فى الأذان والإقامة 


مسألة 22[1] : 


[فى الأذان والإقامة كيف يكونان] 


التكبير في أول الأذان واخحره ا مرنین › والااقامة و 


فال أو حبفة والفافي م : النكي آول لادان ارت کرات :وا غاا 
ر ahe a‏ بير او 


فى الإقامة . 


فقال أبو حنيفة : يكبر في أولها أربع تكبيرات أيضا” وقال الشافعي مثل 


ولاف فزن د امت اد 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


واحتج ااا فا ا تة وده الا دت و غ 


غير واضحة فى الأصل» وما يتراءى من خيالها يشبه الذي أنبتناه . 
ن: التفريع 1 / 222» والتمهيد 18 / 312 - 317 والمنتقى 1 / 134 - 135ء والبداية 
1 / 204 - 211 وقال في «رؤوس المسائل لابن القصار :٠15‏ «التكبير في ول الأذان 
مرتان. وقال غيره من الفقهاء أربع إلا أن أبا يوسف في رواية الحسن قال كقولنا» . 
ن: التنبيه 27 والمجموع 3 / 90 والمبسوط 1 / 129 والبدائع 1 / 147 وفي رواية 
عن أبي يوسف يكبر في أول الأذان مرتين كالمالكية . 
O a‏ 
قال في «المبسوط 1 / 129»: «والإقامة مثنى كالأذان عندنا. وقال الشافعي رحمه الله: 
الإقامة فرادى فرادى إلا قوله قد قامت الصلاة فإنها مرتين»» وانظر البدائم 1 / 148 
وخزانة الفقه ل 7. 
ن: التنبيه 27ء والمجموع 3 / 94 والبدائع 1/ 148. وبه قال أحمد: ن: المغني 
1/ 451. واختلاف العلماء للمروزي 62. 
ن: التنبيه 27» والمجموع 3 92. وهذا في قوله الجديد» وأما في قوله القديم فقد نقل 
الشيرازي والأصحاب عنه (أي الشافعى) إفراد قد قامت الصلاة كالمالكية. 
a‏ الا 
للزمخشري 137» وبقول: قد قامت الصلاة مرتين قال أحمد أيضا. ن: المغني 1 / 451. 
هكذا في الأصل» ويحتمل أن الصواب: يروونه. 
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e : ی ا و قال‎ e 


A 


O lS‏ ورواه وک ا اغ و a‏ » عن 
بداو اي 5 


أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة 


(1) 
(2) 
(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 
(10) 


(11) 


الا عل م ما ف خت ان ن عا ان بو ار 
1D;‏ 


هو عبد الله بن زيد الأنصاري الحارثى آبو محمد وقد تقدمت ترجمته . 

أخرجه الترمذي في أبواب الطهارة باب ما جاء أن الإقامة مثنى مثنى بلفظ هذا نصه بتمامه: 
«حدثنا آبو سعيد الأشح› حدثنا عقبة بن خالد بن آبي ليلىء» عن عمرو بن مرة عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد قال: : «كان آذان رسول الله ييا شفعًا شفعًا في 
الأذان والإإقامة)» ثم قال: ابن اس اى هو: محمد بن عبد الرحمن بن آبي للل کان 
قاضي الكوفة» ولم يسمع من أبيه شيئًاء إلا آنه يروي عن رجل عن أبيه. 

المسمون بهذا الاسم عدة» ولعل المراد منهم هو وكيع بن الجراح الرؤاسي ابو سفيان 
الكوفي الحافظ أحد الأعلام الأئمة. خرج له الستة؛ روى عن هشام بن عروة» وجعفر بن 
برقان» وابن عون» وشعبة وخلائق» وعنه أحمد وإسحاق وابن معين» وأحمد بن منيع› 
والحسن بن عرفة وثقه الكثير من العلماء. مات سنة 196ه. ن: الخلاصة 415. 

هو أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش» تابعي آخذ القراءة عن النخعي» وروى عنه ابن 
أبي ليلى توفي سنة 148ه. ن: الحلية 5 / 46. 

هو أبو عبد الله عمرو بن مرة بن عبد الله الهمداني الكوفي الأعمى أحد الأعلام. خرج له 
الستة روى عن عبد الله بن أوفى وغيره» E e,‏ مات سه 116ھ .ل : 

الخلاصة 293 . 

غير واضحة فى الأصل والتصويب من أبى داود. 

هو بلال بن رباح المؤذن مولى أبي بكر» شهد المشاهد كلها. خرج له الستة له 44 حديثاء 
روی عنه كعب بن عجرة» وقيس بن ابي حازم» وأبو عثمان النهدي . مات سنة 20ه عن 
بضع وستين سنة . ن: الخلاصة 53 والرياض 38 . 

أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب في الإقامة » والترمذي في أبواب الطهارة» باب ما جاء 
في إفراد الإأقامةء وابن ماجة في كتاب الأذان»ء باب إفراد الاقامةء وأخرجه مسلم في کتاب= 
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وروی ابن جریج عن عطاء بن يسار عن أبي محذورة أن النبي 44 
أ e‏ ق ا ا قا ق 
المسيب ٠‏ وابن شهاب وعروة. والحسن البضري ٠»‏ وعمر بن 
عبد العزيز")» والفقهاء السبعة بالمدينة""» وكان العمل مستمرًا بهاء 


# 


الصلاة باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة» والبخاري في كتاب الأذان باب الإقامة واحدة 
إلا قوله قد قامت الصلاة. 

( تقدمت ترجمته. 

(2) هو عطاء بن يسار الهلالي آبو محمد المدني أحد الأعلام . خرج له الستة. روى عن مولاته 
ميمونة» وابن مسعود» وآبي بن كعب» وأيي دغ و اة وحبيب بن آبي ثابت› 
وأبو جعفر الباقر» وعمرو بن دينار» وخلق» وثقه النسائي . قيل توفي سنة 97ه» وقيل سنة 
3ه. ن: الخلاصة 267 . 

(3) هو أبو محذورة القرشي الجمحي المكي المؤذن. اسمه أوس وقيل سمرة» وقيل سلمة› 
وقيل سلمان» وأبو معير حرج له الجماعة إلا البخاري» روى عنه ابن بي مليكة وغيره. مات 
سنة 59ه وقيل بعد ذلك . ن: الرياض 280 . 

(4) هنا بتر لم أهتد إلى معرفة ما كان بموضعه . 

(5) تقدمت ترجمته . 

(6) تقدمت ترجمته. 

© دمت تراجمتة: 

(8) تقدمت ترجمته. 

(9) هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» رأى عليًا وعائشة وطلحة» من أعبد هل 
الضر راش حرم ل الجاع ري 110ف قات الرارى 87 وات 
الحفاظ 35. والخلاصة 77. 

(10) هو آبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي الحافظ الإمام العادل خامس 
الخلفاء الراشدين» روى عن أنس واين المسيب» وعنه حميد والزهري . توفى سنة 101ه. 
ال5 253رد ا113/2 

(11) الفقهاء السبعة هم : أبو محمد سعيد بن المسيب المتوفى سنة 105ه» وعروة بن الزبير بن 

العوام المتوفى سنة 94ه» والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق المتوفى سنة إحدى أو 

اثنين ومائة» وقيل سنة 108ه. وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومى المتوفى 

A O E E سنة 94ه»‎ 
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E‏ وهو كالإجماع الذي يلزم جميع المسلمين القول به 
والمصير إلى العمل به. لن الآذان والإقامة ليس مما حدث بعد النبي وي . 
فيكون طريقه الاجتهاد والنظر . وإنما يوجد هذا وأمثاله توقيفا من الف 
والمحال أن يتعلق متعلق في مثل هذا بأخبار الأحادء ويترك ما تواتر به العمل 
في المدينة من لدن رسول الله لاء إلى آيام التابعين فمن بعدهم. وکیف یظن 
بهم ظان أن كيفية الأذان والإقامة ذهبت عنهمء a a e‏ 


وليلة خمس مرات› N‏ اف ان 


وهذه الطريقة هي التي تسلك مع المخالفين لنا في قدر المد والصاع› 


ا وترك أخذ الزكاة من الخضر› وما آشنه ذلك 


و 


)3( ا 
س ابي 


0 أهل النقل بالرجال أن ابن أبي ليلى لم 


فادا د ثبت هذا» فما احتجوا به من حديث عبد الرحمن 


عو س دا i‏ شی . وما يحتاج أن يطول في هذا 


ابن رید بن ثابت المتوفى سنة 102 أو 99. أو 98« وسليمان بن يسار مولی ميمونه بتت 
الحارث . المتوفى سنة 107ه.. 0 طبقات الشيرازي 61« وقد نظمهم البعض فقال : 


فان قيل من في العلم سبعة أبحر رواياتهم ليست عن العلم خارجة 
فقل هم عبيد الله» عروة» قاسم سعيد» أبو بكر» سليمان» خارجة 
وقيل إن سابعهم هو سالم بن عبد الله» وليس أبا بكر بن عبد الرحمن. ن: طبقات 
الشيرازي 61 . 
N‏ 
(2) انظر مزيد استدلال لعمل أهل المدينة في هذا الموضوع في «المتتقى 1 / 134 - ۲135 


E REE) 

(4) لقد سبق الطعن في أحد رواته بعدم السماع من عبد الله بن زيدء وهو ابن أبي ليلى محمد بن 
عبد الرحمن 

(5) هکذا في الأصل» والظاهر أن صوابها «أهل العلم». 

)7( قال ابن خزيمة : عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ ولا من عبد الله بن زيد» وقال= 


بعد الذي فال مالك وروا هن عمل أل المدية.: وغل أهل المدية هو 
الدواء والشفاء. والحجة البالغة لمن عقل . 


وأما تثنيته : قد قامت الصلاة» فهو خروح عن ظاهر حديث أنس: أن 


بلالا أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة فإذا قال المقيم : قد قامت الصلاة 
مرتین › خرجت الإقامة عن أن تكون وترا» وإنما تكون شفعاء لن الإقامة إنما 
سميت إقامة» لقول المقيم : قد قامت الصلاة» فإذا قال ذلك [مرتين] كانت 
شفعا لا وترًا. 


الاد وبحى على الصلاة» وبحي على الفلاح ؛ إذ لا حلاف بيننا وبينهم 
ن ذلك كله بلفظ التوحيد. فو جب ان یکون فد قامت الصلاة كذلك رافظ 


التوحيد. 


ولأنه لفظ يختص بالإقامة» فوجب أن يكون على [أصل] الإقامة(° 


في الإتيان» ألا ترى أن الصلاة خير من النوم لما کان لفظا پختص بالأذان› 


كان على أصل الأذان فى التشفيء . 


وقولهم : يكبر في آول الأذان أربع تكبيرات. غير صحيح . ان اکر 


لما كان يثنى في الإقامة دل ذلك على أنه لا يربع في الأذان. والله أعلم. 


(7) 


انقطاع حديثه . ن: نصب الراية 1 / 267. 
فى الأصل : إذاء والظاهر أنه تصحيف . 


تكملة يحتمل أن السياق يقتضيها. 
تكملة يقتضيها السياق . 

في الأصل : الصلاة. 

في الأصل : لفظ . 
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مسألة [23 ] : 
[في الصبح هل يجوز آن یؤذن له قبل دخوله وقته آم لا] 


لا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح . فإنه يجوز أن يؤذن له قبل وقته في 
الثلث الأخير من اللي . وبه قال الشافعي» والقاضي أبو يوسف”. 

الوخد الخ والورة ‏ ل رادان 0 
قبل طلوع الفجر على حال . ۰ 

واحتج أصحابه» فقالوا الأذان إنما شرع إعلامًا بدخول الوقت للصلاة 
المفروضة . فإذا لم يدخل الوقت لم يجز الأذان [لأنه إنما) شرع إعلام 
بدخول الوقت كما ذكرنا. 

قالوا: ولأنا أجمعنا على أن الصلاة قبل دخول الوقت لا تجوز» فوجب 
أن کون ادن ایل د لو ا را 


(1) ن: رؤوس المسائل لابن القصار ص 15 والتفريع 1 / 221» والتلقين 30 والإشراف 
1 / 67 والتمهيد 10 / 58 - 60ء و17 / 5 - 6 والمتعقى 1 / 138 والبداية 
1 / 206 - 207. 
وبقول مالك قال : الشافعى» وأبو يوسف والأوزاعي› وأبو ثور» وأحمد وإسحاق»› 
وداود. ن: المجموع 3 / 89» والمغني 1 / 455 والإفصاح 1 / 110. 
(2) قال في المجموع 3 / 89: «قال أصحابنا: السنة أن يؤذن للصبح مرتان إحداهما قبل الفجر 
والأخحرى عقب طلوعه. . ٠.‏ وانظر: التنبيه 27. 
ENE)‏ 
ت 
6 ا غالا و ن ر ف كر الور یدول ات ت اغات ا 
أعلم بالحلال والحرام من سفيان الثوري . مات بالبصرة سنة 161ه» خرج له الستة . 
ن: طبقات الشيرازي 84 - 85. وطبقات الحفاظ 95» والخلاصة 145. 
(6) ن: المبسوط 1 / 134 - 135 والبدائم 1 / 154 ورؤوس المسائل للزمخشري 135. 
(7) فى الأصل: وإنما. 
(8) تكملة يقتضيها السياق. 
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[ولأنا أجمعنا على أنه لا يجوز أن يؤذن لغير صلاة الصبح قبل دخول 
الوقت]» فوجب أن تكون صلاة الصبح كذلك لا يجوز أن يؤذن لها قبل 
الفجر. قالوا“ وأي فرق بين الصبح وغيرها من الصلوات؟ 

والدليل على صحة ما قلناه: قوله ي : «إن بلالا ينادي بليل» فكکلوا 
واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم». وهذا نص في موضع الخلاف» لأنها 
صلاة تدرك الناس نيامًا واحتيج إلى أن يؤذن لها قبل وقتهاء ليتسع الحال [ه 
1 لمن عليه غسل» ولمن له في الليل ورد» وليس هذا موجودا في غير 
الصبح من الصلوات. لأن غيرها من الصلوات يجد الناس متأهبين لها في 
الغالب . وليس كذلك صلاة الصبح . ألا ترى أن النبي عليه السلام نام عنها في 
يوم لادی س ضربتهم ا ولم ينم عليه السلام عن صلاة من 
الصلوات غيرها. 

ولأنها عبادة مقصودة في نفسها. يدخل وقتها بطلوع الفجر» فوجب أن 
تختص بتقدم سبب عليها قبل الفجر» كالنية للصوم. _ 

ولأآنها صلاة فرض يجهر في جميعها بالقران من غير نقصان في 
عددها. فجاز الأذان لها فى وقت لا يجوز أن يفعل فيه كالجمعة. 


(1) من أول الفقرة إلى هنا لا يوجد بالأصل» وأضفناه اجتهادًاء اعتمادًا على السياق» وما هو 
مقرر من الفقه في بابه . 

NE 

)3( متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب الأذان قبل الفجر وفي الطلاق باب الإشارة 
في الطلاق والأمور وفي خبر الواحد» باب إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاةء 
ومسلم في الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. معا من حديث 
م الا فود رفي ال ب وا ا 

© ا ا و 0 
قرا فلان ورده وحزبه بمعنى . ن: المغرب 481. 

)5( هکذا في الأصل : ايوم الوادي»» ويحتمل أن كلمة «الوادي» من زيادة الناسخ . 

)6( حديث نوم الرسول بيه عن صلاة الصبح» آحرجه مسلم في كتاب الصلاة باب قضاء الصلاة 
الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء عن أبي هريرة» وأبي قتادة» وعمران بن حصين . 

(7) في الآصل: عدها. 
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فإذا ثبت هذا. فكل ما ذكروه من القياس مردود. بنص كلام النبي ويا ؛ 
إذ لا عمل للقياس مع النص. 

ولأن عمل أهل المدينة كان مستمرًا على جواز الأذان لها قبل الوقتء 
فهو كالإجماع» والقياس مع مثل هذاغير مقبول. 

وقد تقدم بيان هذا في مسألة تثنية الأذان وإفراد الإقامة. والله أعلم. 


(1) ن: المنتقى 1 / 138. 


453 


مسألة [24] : 
[فى الآذان هل يجوز أخذ الإجارة عليه أم لا] 


ولاو ادال اردع الان وتال الافى ‏ . 

CES Ea 

واحتجح أصحابه بقوله عز وجل : قل ل اتک عد جرا 4 
[الأنعام: 90]ء و[الشورى: 23] قالوا: فعم جميع أنواع القرب الدينية. 
واحتجوا أيضًا بحديث عثمان بن أبي العاص قال : «أمَرني رسول الله 4لا 
حين أمّرني على الطائفء أن اتخذ مؤذتًا لا يأخذ على الأذان أجرًا» . 


(1) ن: رؤوس المسائل لابن القصار ص 15ء والإشراف 1 / 69 والبداية 1 / 209 . 

(2) في الصحيح عنه» مطلقاء وعليه أكثر الأصحاب› وبه قال داود أيضا. وفي رواية عنه لا 
تجزز الاستتجار لا جه وبه قطع الشيخ أبو حامد» وصاحب الحاوي» والقفال» وصححه 
المحاملي وغيره» وفي رواية ثالثة يجوز للإمام دون احاد الناس. ن: المجموع 3 / 127› 
OL TANS‏ 

(3) ن: المبسوط 1 / 140 وقد كره فيه طلب الأجرة على الآذان والإقامة» وفيه آنه لا يحل له 
أخذ الأجرة على ذلك . وبقول أبي حنيفة قال : الأوزاعي وأحمد وابن المنذر. ن المجموع 
3 17,. والمغني 1 / 460 والإفصاح 1 / 113. 

(4) القَرّب جمع قربة» وهي ما يتقرب به إلى الله تعالى من أعمال البر والطاعة. ن: القاموس 
الفقهي : 298 ووجه العموم هنا أن الأجر ورد ذكره في سياق النفي» والنكرة إذا وردت في 
سياق التفي تعم . 

(5) في الأصل: واحتح. 

(6) هو أبو عبد الله عثمان بن أبي العاص الثقفي الطائفي» قدم على الرسول عليه السلام في وفد 
ثقيف» واستعمله على الطائف وكان أحدث القوم سنّاء خرج له مسلم والأربعة. وروى عنه 
ابن المسيب ونافع بن جبير»› وجماعة . نزل البصرة ومات بها في زمن معاوية سنة 51ه. 
ن: الرياض 238. 

© الطاتف تلد مروف على مرحلا من مكة ف هة المشرق :ن هديب اللغات 3 /1927. 

(8) آخرجه بألفاظ متقاربة : ابو داود فی کتاب الصلاة ات د الا عر غل الادين :وال مى 

٠‏ في أبواب الصلاة باب ما جاء في كراهة ن يأخذ المؤذن على الأذان أجرّاء وقال: حديث= 
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قالوا: ولآنا مجمعون على أن الإجارة على الصلاة لا تجوز› فو جب ان 


تكون الإجارة على الآذان كذلك. 


والدليل على صحة ما قلناه: هو أن ا «آعطى للات ET‏ 


أذن له صرة فيها ذهب وفضة». 


ولأن الإاجماع حاصل على أن جواز فرض الجُعل لاإمام العادل 


م اال وقد فرض لأبى بكر الصديق رضى الله عنه حين عقدت له 
العاة جل زيت الال ت ك غد النجارة وطلي الهعان و شاف 
بمصالح الأمة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإقامة الحدود)ء 
اوو اي و ا 
وخراح الأرضين» وغير ذلك من أمور الدين . وإذا تشاغل الإمام بهذاء لم 
يقدر على التكسب والاحتراف» فلا بد حينئذ من جعل يجعل له ليقوم به 


(7) 


(8) 


(9) 


عثمان حديث حسن صحيح» والنسائي في کتاب الأذان. باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ 
على أذانه أجرًاء وابن ماجة فى كتاب الأذان باب السنة فى الأذان. 

تقدمت تر جمته . ۰ 

لم أقف عليه . 

هكذا في الأصل» والظاهر أنها زائدة. 

ES E E ga O 
SEE E ab 

لم أقف عليه . 

الحدود جمع حد» وهو في الشرع : عقوبة مقدرة وجبت حقا لله تعالى وزجرًا. ن: القاموس 
الفقهى 83. وحلية الفقهاء 199 . 

الفيء في اللغة الرجوعء وفي الشرع: ما أفاء الله على المسلمين مما لم يوجف عليه بخيل 
ولا ركاب بصلح صولحوا عليه . ن: حلية الفقهاء 160 والمغرب 368 والقاموس الفقهي 
1 . 

الجزية : ما تفرضه الدولة على رؤوس أهل الذمة. ن: لغة الفقهاء 164 وتهذيب الأسماء 
واللغات 3 / 51 وحلية الفقهاء 201 والأنيس 182. 

الخراج: ريع عين معينة كالأرض والخادم ونحوهما. ن: لخة الفقهاء 194 والمغرب 
1, وحلية الفقهاء 133 والأنيس 185. 
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ود" . وهذا ما لا حلاف فيه بين الأمة . وإذا جاز هذا للإمام جاز للمؤذن 

ولأن فعل الآذان ليس بفرض على المؤذن» وإذا لم يكن عليه فرضا» 
وا اا غا فاع اارتات وخ اواد وك عرو 
السسلين الشاغل ها جار أن باد غل 3لت ارا کا جور ان اخا غل 
تعليم القران أجرّا؛ وقد فرض الله تعالى للعاملين على قبض الصدقات نصيبًا 
منها. 

وقد أجمع العلماء على جواز أن يفرض للفقيه العالم بالتدريس والفتوى 
ومعرفة التوارث» وللقاضي رزق من بيت المال أيضًا [علها)' بالمصالح 
الدينية العائدة مصلختها على المسلمين. فيجرز اللمؤذن شل ذلك؛ إذ هو 
متشاغل بمصلحة مراعاة الأوقات . 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من قوله عز وجل: ‏ قل ل سكم َد 

جرا 4 [الأنعام: 90]ء و[الشورى: 23]» غير صحيح . لأن الله عز وجل 
وجب على رسوله البيان بقوله: 3 لنب لتاس ما ثل لمم 4 [النحل : 44[ 
وأوجب عليه البلاغ بقوله: « # يتأما الرسول بل ما أنزل اليك من ريك 4 
[المائدة: 67] ومن وجب عليه فعل شىء. فلا يجوز أن يأخذ على ذلك الفعل 
أجرًا. والمؤذن لم يجب عليه فعل الأذان. 

وما اخ ادن د ن اف العاص» فمعناه عندنا: إن 


(1) الأود» من أده الأمر يؤوده أودًا إذا بلغ منه المجهودء والمأود الدواهي» والمراد ب «ليقوم به 
آوده» : ليخرج به نفسه من ضيق وجهد الحاجة . ن: القاموس المحيط / أود. 

(2) في الأصل: به. 

(3) فى الأصل: فرض . 

(4) تكملة يقتضيها السياق. 

(5) في الأصل : وكدي . 

(6) هكذا في الأصل»ء ولا وجه لها. 

(7) في الأصل: فأوجب. 


(8) تقدمت ترجمته . 
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وجدت مؤذتًا متطوعًا بالأذان. فلا تأحذ مؤذتًا يأخذ على آذانه أجرًا. ولا 
يختلف على أن التطوع بالأذان أفضل من أخذ الأجرة عليه . 

وقياسهم الأذان على الصلاة في منع أخذ الإجارة عليه یر 
لأن الصلاة الفريضة› فرض عين لا ينوب فيها فعل أحد عن أحد» وكذلك 
صلاة النافلة لا ينوب فيها فعل أحد عن أحد» فلذلك لا يجوز أخذ الإجارة 
عليهاء لن الله تعالى وجب فعل المفروض منهاء ودب إلى فعل النفلء 
e E O e N a‏ > وقد 

حرم الله عز وجل ذلك بقوله: E EEE E IEA‏ 
يڪم بالطل & [النساء: 129 وليشن كذلك الأذان»ء لأنه لا يلزمه فعلهء 
فيجوز له أخذ الإجارة على فعل ما لا يجب عليه فعله» بخلاف صلاة الفرض 
التي أوجب الله عليه فعلها. 

٤‏ وهذا الجدل إنما أوردناه على وجه الاتساع والمسامحة لهم في تمشية 
المسالة» وإلا فهو لنا غير لازم. لن اصل مذهب مالك أن الإجارة على 
ال دواو ك وه نوت ا ت 

وقد قال ا ع أصحابنا : «إن از الإجارة على الصلاة 
فیا تایا جا کے کرو ھی ا ودا 


(2 


(1) هكذا في الأصل» ولعل الصواب: تتخذ. كما ورد في الأحاديث المتعلقة بالموضوع . 
2 .ی الاضل دك 
(3) لم أقف على هذاء والذي نقل المستاوي عن ابن الحاجب أنه لا يجوز الاستئجار على 
العبادة المتعينة .ن القول الكاشنف ص 53 (مخطوط خاض). 
)4( هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء سمع من أبيه ومن شهب وابن القاسم 
وغيرهم» له أحكام القران» وأدب القضاة وغير ذلك . توفي سنة 268ه. 
ن: الانتقاء 113 والديباج 1 / 163. والشجرة 67» والخلاصة 345 . 
ويحتمل أن المراد والده أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين» أعلم أصحاب 
مالك بمختلف قوله» ورئيس المالكية بمصر بعد آشهب» توفى سنة 214ه. 
ن: طبقات الشيرازي 151» وترتيب المدارك 3 / 363 - 368ء والديباج 
9 - 420 والشجرة 59» والخلاصة 204 . 
(5) لم أقف عليه. 
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باب الكلام في تكبيرة الإحرام 


مسألة [25] : 


[في لفظ تكبيرة الإحرام هل هو متعين لا يجزْى غيره آم لا] 


لفظ تكبيرة لحرا متعین › وهو ان يقول المصلي : 


الله ا کر: ا . وبه قال الشافعي إلا أنه أجاز أن يحرم بقوله الله 
اکر 


الكبير والأكبر. رالمظیم الام واوا او 
ا ال قال : ويجوز أن يحرم بقوله: اللهم اغفر لناء أو يا مالك يوم 
الجا 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


واحتج أصحابه» بقوله بي : «تحريم الصلاة التكبير»“ قالوا وهذا عام 


ل رؤۇوس المسائل اش القصار ص 17« والتلقين 32 والاشراف 72 3 والتمهيد 
1 / 113. والمنتقى 1 / 142 والمقدمات 1 / 160. والبداية 1 / 234 وبه قال أحمد 
وداود والشافعي »› والثوري› وهو ھروی ‏ عن اش مسعود» وطاوس وانوات: E‏ المجموع 
3 292. والمغني 1 / 540 والإفصاح 1 / 123 . 

وهذا هو الصحيح في المذهب وبه قطع الجمهور» وحكى أبو الطيب وغيره أن الصلاة لا 
تنعقد إلا بلفظ الله أكبر» وحكى ابن كج والرافعي وجها شاذا ضعيفا أنه يجزئه الرحمن 
أكبر» والرحيم أكبر . ن: المجموع 3 / 292 وفتح العزيز مع المجموع 3 / 265 - 267» 
والأم 1 / 121 - 122. 

انظر: رؤوس المسائل للزمخشري 146 والمبسوط 1 / 35 - 36. والإفصاح 1 / 123› 
والمجموع 3 / 292. 

أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب فرض الوضوء من طريق محمد بن عقيل » والترمذي 
من طريقه أيضًا في أبواب الطهارة» باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور عن محمد بن 
الحنفية عن علي رضي الله عنه عن النبي عليه السلام بلفظ : «مفتاح الصلاة الطهور» 
وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم»» وقال الترمذي : هذا الحديث أصح شيء في هذا 
الباب وأحسنه» وأخرجه ابن ماجة» وأحمد» والدارمي» والدارقطني والحاكم» وغيرهم . 


ن: نصب الراية 1 / 307» والتلخيص الحبير مع المجموع 3 / 265 - 266. 


458 


في کل تکبیر . قالوا: فإذا قال : الله الكبير» فهو لفظ تكبير. لأن معنى التكبير : 
العم وهذا معنى موجود في قوله: الله الکيتر أف الأكبر» او العظيم آو 
الأعظم أو نحو ذلك . لأن جميع هذه الألفاظ مو ا 
هو أن الله عز وجل» لما أنزل على نبيه : بتاعا المدند ۴ ٭ رار ٭ ورك کر ۾ 
وثيابك فهر # [المدثر : 1- 4] قال: «لا إله إلا الله»ء ولم يقل الله اکر قدل 
ذلك على صحة ما قلناه. 

قالوا : ويدل على ذلك أيضًا قوله عز وجل : $ و فد آقح من کرک د وک اس 
صلی [الأعلی : 14 - 15] ولم يفرق بین تعظيم وتکبير آو تجليل. 

قالوا: ولان الاغثار.إنما هى بالمعتن. دون اللفظ: ا آنه إِذا لم 

يحسن التكبير بالعربية › فكبر بالعبرانية ا أو بالفار ا أجزأًه. 

قالوا : ولأنه ذكر جعل شرطا في صحة الدخول في الصلاةء فو جب ان 
يعتبر فيه المعنى دون لفظ معين»› دليله» الخطبة. 

قالوا: ولأنه لو أحرم فقال: الله ولم يزد على ذلك لأجزأه عندناء لأن 
SS‏ 

وال دل ف اف قوله اة : «تحريم الصلاة التكبير»' فأخبر 
a‏ هو التكبير دون غيره من الألفاظ 
e raa‏ «الله أكبر»» PER‏ 
أصلى × e Cy, ٤‏ 


(1) تكملة يقتضيها السياق . 

(2) لم أقف عليه . 

)3( فى الأصل : تحليل» وهو تصحيف ظاهر . 

أي مالل الرت الي ككلم بها اجرد 

(5) أي بلغة الفرس» وهي التي يتخاطب بها اليوم في إيران. 

(6) تقدم تخریجه. ‏ 

(7) آخرجه البخاري في الأذان باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة» عن مالك بن = 
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وقال للأعرابي : «ارجع فصل فإنك لم تصل»". فقال: ما أحسن غير 


هذاء فعلمني يا رسول ٠‏ فقال له: «قل : الله أكبر» ثم اقرأًء الحديث 
e a DN OE 2‏ 


PS a‏ الاذان بغير لفظ الله أکبر. لم یکن 


فيه داخلا فو جب أن تكو ن الصلا ة كذلك لا يكون داخلا فيها إلا بلفظ الله أكبر . 


ولان E‏ کک الله [ اک ۲ بيان لمجمل قوله عز 


وجل: وَأقِيمُوأ ألصَلَوةً € [البقرة: 43» 110ء 83 والنور: 56 والمزمل: 
0ے د ی کا قوله عليه السلام: «في خمس من الإبل 
a‏ تعالى : # واوا أألرَكؤة [البقرة :3 ,110 ,83 والنور: 

6 والمزمل: 20 فاقتضى ذلك أيضًا بعينه. ولأنه عليه السلام شرط 


التكبير في التحريم » فانتفى أن يكون تحريم بغير تكبير . 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


(7) 


ولاآنه لفظ عري عن التكبير مع القدرة عليه» فلم يصح انعقاد الصلاة 


الحويرث» وفي أماكن أخرى من صحيحه . وهذا اللفظ له. وأخرجه باقي أصحاب الكتب 
الستة بلفظ مغاير. وأحرجه الدارقطني في الصلاة باب في ذكر الأمر بالأذان والإقامة» وفي 
باب ذكر الركوع والسجود وما يجزىٌ فيهماء والبيهقي في الصلاة باب من سها وترك ركتا 
عاد حتى يأتي بالصلاة على الترتيب. 

O 
رکوعه بالاعادة» وفي كتاب الاستئذان باب من رد فقال عليك السلام. وآخحرجه مسلم في‎ 
كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» أخرجاه معًا عن أبي هريرة رضي الله‎ 
عنه . ولیس فيه کا اک لھ ت ا واا : (فكبر).‎ 

في لفظ البخاري ومسلم أنه قال له : «فكبر» لا «قل الله أكبر». كما ذكر المؤلف رحمه اللّه. 
ا 

تكملة يقتضيها السياق . 

في الأصل : أقيموا. 

أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب زكاة الغنم» وفي 10 مواضع أخرى من نفس الكتاب. 
وهو جزء من حديث طويل ورد في كتاب أبي بكر لأنس في فرض الصدقات . 

في الأصل : أقيموا. 
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بغيره» كما لو أحرم بياذا الجلال والإكرام» أو بيا مالك يوم الحساب . 

ولأنه ركن من أركان الصلاة بإجماع" فوجب أن يكون معيتًا . دليله: 
الركوع والسجود. فإن قيل فلم لا تجيزون الله الكبير؛ إذ هو من ألفاظ 
ال وليس هو من ألفاظ التعظيم . فالجواب : إنمامنعنا من ذلك لوجهين : 

وأحدهما: أن النبي عليه السلام قال للأعرابي : «قل الله أكبر» فوجب 
تعيين هذا اللفظ . 

والثاني : أن «أكبر» أبلغ في الوصف من كبير» بدلیل أنك تقول ريد 
كبير» وعمرو أكبر منه» وخالد جميل وبكر أجمل منه. فصح من هذا أن صيغة 

ولأآن آکبر» وإن کان لفظه نکرة [فھو فی آعلی [ه33 ] مراتب 
TEC E‏ 

فإذا ثبت هذا فالحديث الذي احتجوا به» جعلناه دلي لنا. وقولهم : فإذا 
قال الله الكبير فهو لفظ تكبير» ومعنى التكبير التعظيم» إلى اخر ما ذكروه من 
هذا الفصل »› فالجواب عنه: ما تقدم من الشرح› وهو قوله عليه السلام 
للأعرابي: «قل الله أكبر». وقولهم : إن النبى عليه السلام لما أنزل عليه: 

وبك فكد € [المدثر : 3]ء قال: «لا إله إلا الله لا حجة لهم فيه جملة 

لجواز أن يكون ذلك منه عليه السلام ابتداء لا امتثالا . 

ولأن ذلك التكبير المأمور به ليس هو من الصلوات المعهودة. لأن ذلك 
إنما كان في أول الاسلام» عندما أمر عليه السلام بالإنذار. آلا ترى أن أول 
AS OE eI DENE EC‏ 


(1) قال في «الإفصاح 1 / 123»: «اتفقوا على أن تكبيرة الإحرام فرض من فروض الصلاة»» 
وانظر : رحمة الأمة بهامش الميزان 1 / 36. 

(2) تكملة يقتضيها السياق . 

(3) في الأصل: أغلا. 

(4) تقدم تخریجه . 

)5( تقدم تخریجه . 

(6) والتذارة والإنذار: الإخبار والبلاغ» ولا يكون إلا في التخويف . ن: القاموس الفقهي 350 . 
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قبل أن يفرض عليه الصلاة . فإذا كان ذلك كذلك. فكل ما قال من آلفاظ 
التعظيم› کان ومسئلتنا التي اختلفنا فيها تقتضي التعيين بدليل قوله 
عليه السلام للأعرابي ي : «قل الله أكبر“ وعلى هذا لا يبق لهم في المسألة 
تعلق . واحتجاجهم E‏ قد آفلح من کرک 4 وکر اسم ری فص 
[الأعلى : 15-14[ لا دلیل وؤ فيه على موضع الخلاف› لأن الاية إنما وردت بذكر 
يفعل قبل الصلاة» ثم تفعل الصلاة عقيبه . بدليل قوله: «فَصَل 4 [الأعلى : 
5] وهذه الفاء فاء التعقيب» وتكبيرة الإحرام من الصلاة ليست متعقبة 
للصلاة» ولأن في هذه الآية إجمالاأء وما احتججنا به من الأخبار مفسر لا 


إجمال فيه . فكان ذلك أولى . لآن المفسر يقضي على المجمل إجماعا 

وقولهم : a Cas ah‏ غير e‏ 
ey eya‏ تارمم سی لا جسن [الکیرا بامریة 

رقولهم إن اکر عة ل TT‏ 
فاا . کقوله: ا ey hh ed‏ 
الأكبراء بقرله جلك : ا قالوا e‏ 
والأكبر. 

قالوا: ولأنها زيأدة لا تحیل معنی اللفظ› فو جب ألا تغير حکمه. 
أصله؛ إذا قال : الله كبر . 


(1( تقدم تخریجه . 

(2) مفسر: بين : 
ا 
)4( في الأصل : اللفظ . 
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فيقول : الله أك0. RO DS‏ 

ولأنها زيادة [أعرى اللفظ عن قول الله أكبر)“. فوجب آلا تنعقد به 
الصلاة: دليله: ما إذا قال: الله الكبير . وهذا شيء محسوس لا يندفع› لأا 
نعلم بالضرورة الفرق بين الصيغتين» كما نعلم الفرق بين رجل والرجل. في أن 
أحدهما نكرة والاخر معرفة ر و اع ال ا اا ف ا 
التنكير إلى لفظ التعريف يعتبر به» وإذا كان ذلك كذلك صح ما قلناه» وبطل 
E‏ 

فإذا ثىت هذا a a a aS‏ «تحريم الصلاة 
ا فهو مخصرص › أو معارض بقوله عليه السلام للأعرابي : : م 
يستقبل القبلة فيقول : الله أكبر»*'. وهذا نص لا احتمال فيه فكان أولى . 

وقولهم : ولأنها زيادة لا تحيل معنى اللفظ› فوجب آلا یغیر حکمه . 
E A e‏ 

I‏ ثم ا ا الذي به ۳ لاگ 
الک فنقول : ولآنها زيادة لا تحيل معنى اللفظ» فو جب الا یغیر حکمه . 
دلیله: ما إذا قال E STE‏ ن الک وال کر 
معرفة وأكبر نكرة . فإدا أجازوا الإحرام اک لزمهم ان يجيز وه بالکبير . 
إلا فهو تناقضص من القول والله أعلم. 


(1) تقدم تخريجه من حديث البخاري ومسلم وفيه : «فكبر»» لا «الله أكبرء ولم أقف عليه بهذا 
اللفظ . ) 
)2( تقدم تخریجه . 

(3) ما بين القوسين غير واضح المعنى ولم أهتد إلى إقامته. 

(4) في الأصل : التكبير. 

(5) تقدم تخریجه. 

(6) تقدم تخریجه. 
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مسألة [26] : 


[في تكبيرة الإحرام هل هي من الصلاة آم لا] 


تكبيرة الإ حرام من ال2 [ه34 ]. وبه قال الشافعى“. 
وال أو فة : لبف س الفلا لان الة انا تق ده . 
وقال بعض أصحابنا“ : ليس لأبي حنيفة في هذا نص» وإنما هو قول 


(5) 
€ 


واحتح أصحابه بقوله يي : «تحريمها التكبير» وتحليلها التسليم» قالوا 


وهذه الهاء كناية عن الصلاة» فكأنه قال : تحريم الصلاة التكبير . قالوا: وهذه 
تفيد أن تكبيرة الإحرام لما كانت متقدمة على الصلاة» وجب أن [لا] تكون 
منهاء لآن اسم الصلاة عبارة عن جميع أجزائهاء فلو كانت تكبيرة الإحرام 
صلاة» لصار كأنه عليه السلام قال : تحريم الصلاة صلاة وهذا ما لا يصح . 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 
(7) 


E EEO EOE SO TN GT 

.160 - 159/1 

وأحمد» وربيعة والئوري» وإسحاق› وأبو ثور» وابن المنذر» وجمهور السلف والخلف . 

ن: المجموع 3 / 289 - 290 والمغني 1 / 541 . 

والذي في «المبسوط 1 / 11»: «أن التكبير لا بد منه للشروع في الصلاةء مما يشعر بركنيته 

أو شرطيته». وقال في «رؤوس المسائل للزمخشري 147): «والتكبير سنة لا يدخل به 

المصلي في الصلاة عندنا وعند الشافعي هو من الصلاة»» وواضح أن مراده أنه ليس من 

الصلاة في المذهب الحنفي . 

هو القاضي أبو الحسن القصار في كتاب عيون الأدلة» ومختصره رؤوس المسائل. ن: 

رؤوس المسائل له ص 17 . 

هو بو الحسن عبيد الله بن الحسن بن دلال الكرخي » انتهت إليه رياسة الحنفية بعد أبي حازم 

والبرذعي . عليه تفقه بو بكر الجصاص» وأبو علي الشاشي» والقدوري . من كتبه المختصر› 

وشرح الجامع الصغير لمحمد بن الحسن» وشرح الجامع الكبير له أيضا توفي سنة 340ه.. 
ن: طبقات الشيرازي 142ء وتاج التراجم 39 والفوائد البهية 108. 

تكملة يقتضيها السياق . 
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ولآنه سبب يتوصل به إلى فعل الصلاة» فوجب آلا يکون منها. د 
الطهارة» وستر العورة. 

ولأنه ذكر لا يتقدمه شىء من أجزاء الصلاةء فوجب ألا يكون منها. 
ل الادا نو الط ` 

والدليل على صحة ما قلناه : قوله يياو للأعرابي «ارجع فصل فإنك لم 
تصل»' فقال له : ما أحسن غير هذاء فعلمني يا رسول الله فقال له: «قل الله 
أكبر» ثم اقرأ» فدل ذلك على أنه من الصلاة. 

اتك كان إذا افتتح الصلاة. قال: «الله أكبر فدل ذلك 
على أن فاتحة الصلاة من الصلاة» كما أن فاتحة الكتاب من الكتاب . فوجب 
أن يكون تحريمها منهاء كما أن الإحرا م بالحج من الحج . 

ولأنه عليه السلام قال : «(إِن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من کلام 
الادميين› انما هي تکبیر وتسبیح وقرأءة قر إن)(3. فجعل عليه السلام جميع 
تكبيرات الصلاة من الصلاة. 

ولاأنه د0 م ا ن ن ھا اتا 
الق اة واه كر من رط مج الهلاة فرج أن بكرن مها اضلة 
التشهدان. 

ولأنه ذكر مفتقر إلى كل ما تفتقر إليه أفعال الصلاة من الطهارة» وستر 
العورة» واستقبال القبلة» فوجب أن يكون منهاء دليله» سائر أفعالها وأقوالها. 


)1( تقدم تخریجه . 

)3( تقدم تخریجه . 

(4) في الأصل : الكلام. 

(5) جزء من حديث طويل أحرجه مسلم في كتاب الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما 
كان من إباحته عن معاوية بن الحكم السلمي› و د إن هذه الصلاة لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القران. .» 

(6) في الأصل: يكون. 

(7) في الأصل: التسهدين . 
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ولأن كل ما افتقر إلى استقبال القبلة من جميع أفعال [الصلاة]"“ يجب 
أن يكون من الصلاة. أصله الركوع والسجود. 

فإذا ثبت هذا. فما احتجوا به من قوله عليه السلام : «تحريمها التكبير »^ 
وأن الهاء كناية عن الصلاة إلى اخر ما ذكروه من هذا الفصل . فهو غلط بين ؛ 
لآن إضافة بعض الشىء إلى أصله لا تمنعه تلك الإضافة أن يكون من نفس 
المضاف إليه. مئل باب الدار» وحائط البستان» :وسون المدينة» 'ؤجاتب 
الثوتب» وما أشبه.ذلك. 

وقولهم: فكأنه قال: تحريم الصلاة صلاة. إنما أراد عليه السلام 
إعلامناء لأنا نعلم أن كل جزء من الصلاة صلاة» وإنما أراد عليه السلام 
إعلامناء أن ابتداء هذه الأجزاء المعبر عنها بالصلاةء تكبيرة الإحرام. 

وقولهم : ولأنه سبب يتوصل به إلى أفعال الصلاةء فو جب آلا پکون 
اء دلمك: الطمارةة وتر الغورة» فهو أيضصا فاست. أن تكيرة الإحراه 
عندنا من الصلاة وليست هي شيء يتوصل به إلى فعل الصلاة a‏ 
ال ا اع ا واا ا و ا ف 
الصلاة في شيء» وإنما هما من الأسباب التي يتوصل بها إلى فعل الصلاة. 

وقولهم : TS‏ فو جب آلا یکون 
منهاء دليله الخطبة والأذان“ هو أيضا فاسد على أصلهم» لأن أول الصلاة 
عندهم القيام الذي بعد تكبيرة الإحرام» فننقض عليهم استدلالهم فنقول: 
عبارة عن القيام الذي بعد تكبيرة الإحرام الذي هو آول الصلاة عندهم: ولأنه 
AS CE‏ ة. دلیله» 
2 ال الآذان» والاقامة( واستقبال القبلة. وعلى هذا لا يبقى لهم في 
المسألة تعلق . والله أعلم. 


(1) تكملة يقتضيها السياق . 
(2) تقدم تخریجه. 

(3) في الأصل: وإنما. 
(4) في الأصل: وهو. 
(5) في الأصل: والإمالة. 
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ا الک في القراءة في الصلاة 
مسالة [27] : 


لا يجهر بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاةء ولا يسر بها لا في 
فريضة ولا نافلة» وليست من فاتحة الكتاب› ولا من آول كل سورة. . وإنما هي 


ص 


E‏ $ ِنَم من سين ولنم بو الله 
ااا O EE‏ 


(1) ن: رؤوس المسائل لابن القصار» ص 17ء والإشراف 1 / 75 - 77 والتمهيد 

OT STNG 2 

وفي تقييد لابن عبد البر› حاص بالبسملة» وهل هي آية من کتاب الله عز وجل آم لا؟ 
قال : «فذهب مالك وأصحابه إلى أنها لا تقرأً في أول فاتحة الكتاب في شيء من الصلوات 
المكتوبات سرا ولا جهرًّاء وليست عندهم آية من آم القرآن ولا من غيرها من سور القران إلا 
في سورة النمل في قوله عز وجل : # ِم من سايمن ولتو بم الله الرَحمنِ ألرَحِيرٍ » وأن ا 
ينزلها في كتابه في غير هذا الموضع من سورة النمل . از و 
الرحمن الرحيم في الصلاة ة النافلة في ول فاتحة الكتاب . 

اجارتها ي راه اافلة ال ای رش الحفید في ادات 1 / 236ایق . وهو خلاف 
ما ذكر المؤّلف رحمه الله. ومن المالكية من يرى قراءتها سرا ذ في الفريضة خروجًا من 
الخلاف ومراعاة له . 

وبالقول بعدم قراءة البسملة في أول الفاتحة في الصلوات المكتوبات قال الأوزاعي 
وابن جرير الطبري . 

ن: تأليف ابن عبد البر في البسملة ل 2. وفيه تفاصيل واسعة وهامة في الموضوع 
استقصى فيها كل الروايات والأقوال. 

(2) والڏي فال اشح ا راا المالكية» وران الخاة: أا ا رل 
سورة الفاتحة› EIT ET‏ وإنما هي فقط آية من سورة النمل وأما 
كونها تقراً أو لا تقراً فى أول الفاتحة . فالمذهب عند الأحناف هو قراءتها سرا على خلاف ما 
عليه المالكية من كونها لا تقراً لا سرا ولا جهرًّاء وبقراءتها سرا قال: أحمد» وسفيان = 
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وقال الشافعي : هي اية من فاتحة الكتاب» ولم يختلف في ذلك قول . 


واختلف قوله : هل ھی ان کل مور سو ی فاتحة الکتاب آم EI‏ 


. 15 


واحتج أصحابه فقالوا: إنهاء مكتوية قي المصاحف بقلم الوسي على 


ران کل سور والصحابة رضي الله عنهم ما كتبوا في المصحف إلا القران 
وکان قصدهم في جمعه تصوینه وا راا و ل کن 
E‏ من التفاسير» وإنما قصدهم تجريد القران دون ما سواه. وإذا كانت 


(1) 


(2) 


(3) 
(4) 


الثوري» وابن أبي ليلى» والحسن بن حي» وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد» وروي ذلك عن 
عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم على اختلاف في ذلك عن عمر وعلي» ولم يختلف عن 
ابن مسعود أنه كان يخفيها» وهو قول إبراهيم النخعي» والحكم بن عتبة» وأحمد ابن أبي 
سليمان ٠‏ ن : تقييد ابن عبد البر فى البمنملة ك ٠2‏ ورؤوس المسائل للزمخشرى 150 - 151 
ace A NOE‏ 
فاتحة الكتاب أم لا؟ ومذهبه يقتضي أنها ليست اية منها لأنها يسر بها في صلاة الجهر. ن 
التقييد ل 2 ورؤوس المسائل للزمخشري 150 - 151 والمبسوط 1 / 15 - 16. 
قال في «المجموع: 3 / 334): «مذهبنا أن البسملة آية من أول الفاتحة بلا خلاف»» 
وانظر : الأم 1 / 129. وقال ابن عبد البر في «التقييد ل 2»: 

وذهب الشافعي وأصحابه إلى قراءة بسم الله الرحمن ¿ الرحيم في أول فاتحة الكتاب 
جهرًا في صلاة الجهرء وسرّا في صلاة السر. وقال: هي اية من فاتحة الكتاب أول آياتهاء 
ولا تتم سبع آیات إلا بهاء ولا تجزئ صلاة لمن لم يقرآها» . قال: «وقول أبي ثور في ذلك 
كله كقول الشافعي» وروي الجهر بها عن عمر وعلي» رضي الله عنهما على اختلاف 
عنهماء وروي ذلك عن عمار وبي هريرة» وابن عباس» وابن a SS‏ 
ج الا الرحمن الرحيم عن ابن عمر وهو الصحيح عن ابن عباس أا واه اف 
آصحابه سعيد بن جبير» وعطاء» ومجاهد وطاوس» وهو مذهب ابن شهاب الزهري› 
وعمرو بن دینار» وابن جریج » ومسلم بن خالد» وسائر أهل مكة» . 
والصحيح من مذهبه نها اية كاملة من أول كل سورة غير سورة براءة. ن المجموع 3 / 334› 
وألقدل2: 
افلا 
في الأصل: شيء. 
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بسم الله الرحمن الرحيم مكتوبة في المصحف بقلم الوحي على رأس كل 
رول دل عل ضا مادو ا 

وربما قالوا: أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على [أن المكتوب 
الذي ب بين الدفتين قران والبسملة مكتوبة في موضعها ما بين الدفتين . فدل ذلك 
عا اا من القران في مواضعها . هذا معتمدهم من الاستدلال . 

فأما من جهة الأخبار› فتعلقوا بحديث يرويه عن أم سلمة «أن النبي 
ية عد فاتحة الكتاب عد الأعراب» وعد فيها بسم الله الرحمن الرحيم»» 
و ق ا و النبي ية قال: «لا برح من 
المسجد حتى أعلمك آنه لم ينزل على نبي بعد سلیمان بن داود» وغيري ۰ 


(1) تكملة يقتضيها السياق . 

(2) تقدمت ترجمتها. 

(3) أخرجه الدارقطني في كتاب الصلاة باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة› 
والجهر بها واختلاف الروايات في ذلك . وهذا نصه بتمامه : «عن أم سلمة أن النبي بيه كان 
يقرأ بسم الله الرحمن ن¿ الرحيم» الحمد لله رب العالمين» > الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك 
نعبد وإياك نستعين» اهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم غير المغخضوب 
عليهم ولا الضالين فقطعها اية اية» وعدها عد الأعراب» وعد بسم الله الرحمن الرحيم اية› 
ولم يعد عليهم» . 

(4) هو أبو سهل عبد الله بن بريدة بن الخصيب الأسلمي قاضي مرو» خرج له الستة» روي عن 
آبيه» وابن مسعود وابن عباس وابن عمر» وعنه ابناه سهل وصخر» وقتادة ومحارب بن 
دثار» وخلق . وثقه ابن معين وأبو حاتم . له في البخاري فرد حدیث عن آبيه . قال ابن حبان ؛ 
مات سنة 115ه. ن الخلاصة 192 وطبقات الحفاظ 47» ويحتمل أن المراد أخوه وهو 
سليمان. روى عن عائشة» وعنه علقمة بن مرند» والقاسم بن مخيمرة. وخرج له مسلم 
والأربعة» وثقه ابن معين وأبو حاتم وحديثه عن أبيه في مسلم . ن الخلاصة 150 . 

والذي في الأصل» أبو بردة» والصواب ما أثبتناه» وهو من رواية حديثه في الدارقطني 
کا سای فی لفان 7 

(5( هو بريدة بن الخصيب بن عبد الله الأسلمي له 164 حديثا. خرج له الستة» وروي عنه ابنه 

عبد اللّه» وأبو المليح عامر. مات بمرو سنة 62 أو 63ه. ن الخلاصة 47 والرياض 39 . 
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قال : ثم خرح أو أخرح إحدى ا من المسجد» فقلت في نفسي لعله 
نسي . . ثم التفت إلي فقال: بم تفتتح القراءة فى الصلاة؟» «فقلت ' يا رسول 
الله ببسم الله الرحمن الرحيم» فقال : «هي هي , 

والدليل على صحة ما قلناه: E EE‏ 
((صلیت خاف رسول الله يه وأبي بكر وعمر وعثمان» فکانوا 4 
القراءة» اا ا رتال ولا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم ( 
وفي بعض طرق هذا الحديث : «ولا يقرأون بسم الله الرحمن انرسي" 

وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي بي يفتتح الصلاة 
اليو وا اة ارت الا ٠‏ فل داك عل ان ال 


(1) فى الأصل: أحد. 

Nae ao EEE SS 
قال : «عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله ية : «لا أحرح من المسجد حتى أخبرك‎ 
باية» أو قال بسورة لم تنزل على نبي بعد سلیمان غيري» قال فمشی وتبعته حتی انتهی إلى‎ 
باب المسجد» فأخرج رجله من أسكفة المسجد» وبقيت الأخرى في المسجد. فقلت بيني‎ 
وبين نفسي : أنسي؟ قال : فأقبل علي بوجهه» وقال: «بأي شيء تفتتح الصلاة إذا افتتحت‎ 
. الصلاة؟» قال : قلت : ببسم الله الرحمن الرحيم . قال: هي هي ثم خرج‎ 

(3) تقدمت ترجمته. 

(4) آخرجه البخاري في الصلاة باب ما يقرأ بعد التكبير ومسلم في كتاب الصلاة باب حجة من 
قال لا يجهر بالبسملة بلفظ قريب هذا نصه: «صليت مع رسول الله ب وأبي بكر وعمر 
وعثمان» فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ بسم الله الرحمن ¿ الرحيم»ء وأخرجه أحمد في المسند: 
في مسند نس رضي الله عنه» والنسائي في المجتبى من السنن في كتاب الافتتاح باب ترك 
الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» وابن خزيمة في صحيحه في كتاب الصلاةء جماع آبواب 
الآذان والإقامة باب معنى قول أنس: أنهم كانوا يسرون بسم الله الحم الرحيم. 
والدارقطني في السنن في كتاب الصلاةء باب ذكر اختلاف الرواية في الجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم كلهم بلفظ فيه : «فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم». 

(5) لم أقف عليه. 

(6) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . بلفظ 
CT CO a E‏ 
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وروی ا “ بن كعب أن النبي عليه السلام قال له: ( کف تقراً إدا 


افتتحت الصلاة؟) الات جا ا وت الان ج اكه اى 


آخرها . فأقره عليه السلام على ذلك . فدل ذلك على أن التسمية ليست من 


اللحمد. 


وقد سمع عبد الله بن مغفل ابنا له يقرا في صلاته بسم الله الرحمن 


ays فقال له: «يا بني إياك والحدث›‎ E 


ا 


e‏ صا 


ا ۶ 


(2) 


(4) 


(5) 


وأبي ا فلم أسمع منهم أحدًا اف ا ب ال الرحمن 


وروى مالك في موطئه من طريق أبي هريرة” ا 
ل الل ال يللاه ة بيني وبين عبدي نصفين› فنصفها لي 


يفتتح به ویختم به . 

هو أبو المنذر أبى بن كعب بن قيس الأنصاري سيد القراء» كتب الوحي» وشهد بدرًا وما 
بعدها. خرج E‏ اختلف في سنة وفاتهء قال ابن عبد البر: والاکثر آنه مات في 
حلافة عمر بالمدينة ن: طبقات الشيرازي 44 - 45» والخلاصة 24 والرياض 27 - 28. 
لم أقف عليه . 

هو آبو سنعيد عبد الله بن مغفل المزني المدني ثم البصزري . من أهل بيعة الرضوان› معدود 
في البكائين الذين نزل فيهم قوله تعالى : ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم. .€ الأية. 
أحد العشرة ة الذين بعثهم عمر إلى البصرة ة يفقهون الناس . حرج له الشيخان والأربعة» وروی 
عنه الحسن» وسعيد بن جبير» وابن بريدة. مات سنة 60ه. ن. الرياض : 192 . 

رواه الترمذي في أبواب الصلاة باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم 
قال : «حديث عبد الله بن مغخفل حديث حسن . والعمل عليه عند أكثر آهل العلم من أصحاب 
النبي ية . منهم بو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم . ومن بعدهم من التابعين . . . وانظر 
في تخريجه أيضا نصب الراية 1 / 332 . 

هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسى الصحابي الجليل أحد المكثرين من رواية 
الحديث. خرج له الستة. روى عنه إبراهيم وا وبسر بن سعید» وسالم» وابن 
الست تمام تمانمائة نفس ثقات . مات سنة 59ه عن ثمان وسبعين سنة. ن. الخلاصة : 
2,. وطبقات الحفاظ 16 . وطبقات الشيرازي 51 . 
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ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل: يقول العبد «الحمد لله رب العالمين». 
ولال ل حمدني عبدي . يقول: «الرحمن ¿ الرحيم) E.‏ 
آثنى علي عبدي . يقو ل : ملك يوم الدين» ؛ يقول الله تعالى مجدني عبدي . 
يقول: «إياك نعبد وإياك نستعين». يقول الله تعالى : فهله بيني وبين عبدي› 
ولعبدي ما سال . يقول «اهدنا الصراط المستقيم إلى اخر السورة) E‏ 
تعالی : فهو لاء لعبدي» ولعبدي ما سال . ففي الحديث لنا دليلان: 

أحدهما: أن الله عز وجل ورسوله عليه السلام جعلا) أول ا 
احا ارت ا فلا بیان بعد بیان الله ورسوله. 

والثاني : آنه عليه السلام» ار الع ول اه ول و ت 
وبين عبده نصفین . فأفرد تعالى لنفسه منها ثلاث ايات من أولهاء وقال في : 
إياك نعبد وإياك نستعين ؛ فهذه بيني وبين عبدي ولعبدې ما سأل. وجعل 
الثلاث الأيات اقات الاه اصح فة اا تعالی ولو E‏ الله 
الرحمن الرحيم اية منها لما صحت قسمتها كذلك؛ ولكانت الحمد أكثر من 
سبع ایات . وقد“ حصل الإجماع أنها سبع آيات . قال الله عز وجل : # ولَقَدَ 
ءاييتك سبعا من المتان وأالْمَرَءات ألم 4 [الحجر : 7]. هذا معتمدنا من جهة 
الأثر. 

وأما من جهة النظر» فنقول: إثبات اية من سورة بالقياس» كإثبات 
السورة نفسهاء فلو كانت بسم الله الرحمن الرحيم من الحمد» e‏ 
و لار ويحسم المواد. | 
یا و پک ارات س ع رای بات این 
أو أنه قرأ في صلاته بم القران؛ وقد وقع لنا بذلك العلم وقوعًا واحدًا» كما 
وقع لنا العلم آنه عليه السلام صلى الصلوات الخمس وغيرها من الصلوات ؛ 


(1( أخرجه مالك من الموطاً في القراءة حلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة من كتاب الصلاة 
ومسلم في كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. . 

(2) في الأصل: جعل . 

(3) في الأصل : ثلاثة. 

)4( في الأصل : فقد. 
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a ea)‏ العلمء ااي وقد لزم القلوب علم 
a FE RG E‏ نقالت طائفة : هي آم القرآن. 
فيه . 

وقد قال عز وجل : # إا عن برلا لكر ولا م يطو 4 [الحجر : 9]» 
فأخبر جل وعز آنه حافظه علينا من الزيادة والنقصان» وغير ذلك. فكيف 
يذهب عنا حفظ ما شرط الله حفظه علينا حتى تختلف الأمة في بسم الله 
الرحمن الرحيم هل هي من آم القران أم ان 

والحرف الوجير r j .(D.‏ آلا 
ترى أن الأمة مجمعة على قوله عز وجل : للم ون شيعن َم بي آله اَن 
E‏ 
لن الاختلاف a‏ 8 ا اا ll‏ 
أيضا معدوم؛ لأنها بعض اية من سورة النمل» a‏ 
العرب وأعجزهم بايةء ET‏ وإنما أعجزهم عز وجل أن يأتوا بسورة 
من مثله . 

فإذا ثبت هذا فقولهم : إنها مكتوبة في المصاحف بقلم الوحي على رآس 
کل سورة» والصحابة رضي الله عنهم ما كتبوا في المصحف إلا القران. . وأنهم 
اخمخو ا عل أن المکتو ت ن الدفتين قران إلى اخر ما ذكروه من هذا الفصل . 
فالجواب عنه: أنا قائلون وملتزمون بما قالته الصحابة على أنهم أجمعوا 


(1) آي الكلام المختصر الفصل . 
(2) في الأصل: أنائلون. 
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على أن المكتوب الذي بين الدفتين قرانء لكنهم ما أجمعوا على أن بسم الله 
الرحمن الرحيم من فاتحة الكتاب . 

ولسنا تقول ٠‏ إن بسم الله الرحمن ¿ الرحيم ليست من القران؛ بل هي من 
القرآن حیث ما ذکرت» کما أن قوله عز وجل : * فاي ءالو رَيکا گر بان 4 
قران حیشما کرر» ولك آلم» > وآلمر وطس»› وغير ذلك . a‏ 
کرر» وبسم الله الرخسن الرحيم قران كما قلنا إلا اتا لكا من فاتحة 
الات 

وأما أحد قولي الشافعي : إنها اية من أول كل سورة . فلم يقل به أحد من 
الأمة إلا شيء TTT‏ المارل وهر ورل وله لن لك 
وکا ان کون الاية التي هي اخر كل سورة مضافة إلى بسم الله الرحمن 
الرحيم التي هي أول السورة التي تليها . وذلك يودي إلى أن يكون القران كله 
سورة واحدة من غير فصل يكون بين السورتين . وذلك خلاف الإجماع . 

وقال محمد بن الحسن“: إنما كتبت بسم الله الرحمن الرحيم في 
المصحف بين كل سورة [وأخرى] للفصل بينهما وقد قال بعض العلماء: 


(1) الرحمن في غير ما اية. 
)2( غير واضحة في الأصل . 
وان الكارك هدا هى ابي غد الرخية عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي 
المروزي أحد الأئمة الأعلام وشيوخ الإسلام . خرج له الستة» روى عن حميد وإسماعيل بن 
أبي خالد» وحسين المعلم وخلق وعنه السفيانان من شيوخه ومعتمر» وبقية» وابن مهدي 
وخلائق» وثقه ابن معين وغيره مات سنة 181هن. الخلاصة 211 - 212. 

(3) انظر قول ابن المبارك هذا في : المبسوط 1 / 15 والتقييد: ل 2ء والمغني 1 / 558 وقد 
ا ا ا ا 
وابن عمر» وابن الزبير» وعطاء وطاوس ومكحول» وطائفة. 

(4) في الأصل : الحسن» والصواب ما أثبتناه من المبسوط 1 / 16ء وهو رواية عن أحمد. ن» 
الشرح الكبير مع المعنى 1 / 554. 

(5) تكملة يقتضيها السياق . 

(6) لم آقف عليه. 
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كان النبي ب لا يعلم أن السورة قد تمت» حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن 
ا فإذا نزلت علم أن السورة قد تمت» وقد آنزلت عليه أخرى. وهذا 
دليل على آنها إنما كتہت فاصلة بين كل سورتين . 

وإن من العجب كل العجب أن يذهب عن علم أصحاب رسول الله كل 
ومن بعدهم من من العلماء مائة أية › وأربع عشرة آية من كتاب الله تعالى لم يهتدوا 
إليهاء ولا علموها حتى أثبتها لهم أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. 

وأما ما ذكروه من حديث آم سلمة»ء وحدیٹ ابن بريد عن آبیه 
فليس منها شيء صحيح عند أهل النقل والله أعلم . 


4 


2 
AT j oie 


(1( هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب من جهر بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن 
عباس رضي الله عنه : بلفظ هذا نصه : «كان النبي ياء لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه 
بسم الله الرحمن الرحيم» وذكر في التلخيص الحبير مع المجموع 3 / 318 - 319: أنه قد 
رواه أيضًا الحاكم وصححه على شرط الشيخين» وأبو داود في المراسيل عن سعيد بن جبير 
مرسلاً وقال: والمرسل أصح. 

(2) تقدمت ترجمتها. 

فت م وف او ر اور کا 5 الوت رو الله 

(4) تقدمت ترجمته . 

(5) حدیث آم سلمة في سنده عمر بن هارون البلخي . . قال فيه ابن مهدي وأحمد والنسائي : 
متروك الحديث» وقال يحیى كذاب خت وال او داد غير ثقة» وقال الدارقطني 
ضعيف جدًا» وقال ابن المديني ضعيف جدا» وقال ابن حبان يروي عن الثقات المعضلات › 
ویدعی شیوخا لم یرهم . 

وحديث ابن بريدة. في سنده يزيد ابن اش خالد» وعبد الكريم أبو أمية» وهما 
ضعيمان : 

الأول قال فيه ابن معين: ليس بشىء كتبت عنه» وقال النسائي ضعيف» والثاني قد 
تكلم فيه . ن: التعليق المغتي بهامش الدارقطني 1 / 307 - 308 و310 ونصب الراية 
350/1 - 351 . 
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مسألة [28] : 
[في حكم صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب] 


لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ٠‏ . وبه قال الشافعي 

وقال أبو حنيفة : يجزئه من القراءة ما يقع عليه اسم قران 

وقال صاحباه: E‏ ا O,‏ لا یجزئه 
من القراءة إلا ثلاث ايات قصار» أو اية واحدة مثا آي ادر 8 

واحتج أصحابه بقوله عز وجل : قروا ما سر ِن لمران & [المزمل : 
0 قالوا: وهذا نص» والتقييد بأم القران زيادة على النص» والزيادة على 


(1) ن: رؤوس المسائل لابن القصار ص 17ء والتفريع 1 / 226 والتلقين 32 والإشراف 
1 5 و المقدمات: 7⁄1 1790160 + 183 والاة 21 238 241ا قال 
جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم» وقد حكاه ابن المنذر عن عمر بن 
الخطاب» وعثمان بن العاص» وابن عباس» وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري» وخوات بن 
جبير» والزهري» وابن عون» والأوزاعي» وابن المبارك» وأحمد»ء وإسحاق» وأبي ثورء 
وحكي أيضا عن الثوري وداود. ن: المجموع 3 / 327 والإفصاح 1 / 128 والشرح 
الكبير بهامش المغتى 1 / 560 والمغنى 1 / 561. والمنتقى 1 / 156. 

e OIL O)‏ 9 والمجموع 3 / 326 - 329 والإشراف 
SOL ENG AEE 2T LON SAI‏ 

(3) ن: المبسوط 1 / 19ء ورؤوس المسائل للزمخشري 148 - 159 والبدائع 1 / 160ء 
والإشراف 1 / 75 والمنتقى 1 / 156. والبداية 1 / 238 - 241 والمغني 1 / 561 
والمجموع 3 / 327 والغرة المنيفة 37. 

(4) تفدمت ترجمته. 

(5) تقدمت ترجمته. 

(6) في الأصل : قصارا. 

(7) هي قوله تعالی : ايها لزت اموا إدَاتَدَايَم بن . . . 4 الآية [البقرة: 282]. 

(8) رؤوس المسائل لابن القصار ص 17ء والبداية 1 / 238 - 241 والمجموع 3 / 327. 
والبدائع 1 / 112. 
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اليل على صمحة ما قلت : E‏ عن محمود بن الربيع ٠‏ 


عن عبادة بن الصامت”ء أن النبي بي قال: «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة 
الكت 


وعن أبي هريرة' أن النبي بي قال : «كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القران 


فهي خداج فهي خداج عير تما [ه37 ]. و النقص › وهر ضصد 
التمام» وهو مأخوذ من خدجت الناقة فصيلها : آي اسقطته قبل تمامه . 


وقال أبو هريرة: PTE‏ كل ركعة لم يقرا فيها بأم القران 


ی لم يصلها إلا وراء إمام». فقال ا الات «يا با هريرة إني 
آکون ااا | وراء قال : E‏ وقال : aT‏ 
e‏ عبدي نصفين› ET‏ لعبدي » با 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 


(5) 


(6) 
(7) 


وقد تقدم توثيق هذا الحكم عند الأحناف . 
تقدمت تر جمته . 
هو أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري» شهد العقبتين » وكان أحد النقباء» من 
سادات الصحابة» روى 181 حديثا اتفق الشيخان على ستة منها. مات في عهد معاوية ببلاد 
الشام. 

ن: الاستيعاب بهامش الإصابة 5 / 323 - 324. والإصابة 5 / 322 - 324» 
والرياض 207 - 208. 
أخرجه الجماعة: البخاري في كتاب الأذان» باب وجوب القراءة امام والمأموم في 
الصلوات» ومسلم في الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وأبو داود في 
1 / 217 والترمذي 1 / 156. والنسائي 2 / 137 - 141 وابن ماجة 1 / 273 
والدارقطني 1 / 321. كلهم من طريق عبادة بن الصامت . 
تقدمت تر جمته . 
أخرجه مسلم في کتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وأبو داود في 
1/ 216 - 217« والترمذي 1 / 156 والنسائي 2 / 135 وا بن ماجة 1 / 273. وكلهم 
عن بي هريرة رضي الله عنه . 
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O 

وقوله عة : (صلوا كما رأيتموني أصلي) فمعناه E‏ 
بفاتحة الكتاب. ا ا قوله تعالی : وَأقَيموا موا الصَلوةَ 4 
[البقرة: 43» 83» 110]ء و[النور: 56]ء و[المزمل: 20]. قال الدراقطء (3): 
«قد سمعناه يقرأ في صلاته بفاتحة الكتاب». 

وروي عنه عليه السلام أ فال : ل تجزیٰ صلاة لم يقرا فيها بفاتحة 
الکتاں. 

ودک في کتابه أن سند هذا الحديث صح . 

فإن قالوا: هذه الأحاديث» وإن كانت صحيحة» لا تدل على و 
الصلاة . لان النبي بي آثبتها صلاة ناقصة؟ وقد یکول ذلك النقص نقص 
کمال» لا نقص إجزاء. فالجواتب ان التي خلب السام أبر انها علا ناتم 


(1) تقدم تخریجه. 

(2) تقدم تخریجه. 

(3) هو أبو الحسن على بن عمر بن أحمد البخدادي الحافظ الشهير . صاحب «السنن»» و«العلل»» 
و سمع البخوي» واب بن ابي داودء وغيرهما ببغداد والبصرة والكوفة 
el Ee E E‏ 
5ه. ولعل الصواب : وفي الدارقطني . لا قال الدارقطني كما ذكر المؤلف . والله أعلم. 

ات 095 الال ال 38 

(4) لم أقف عليه. 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه» في كتاب الصلاة باب صفة الصلاة» عن بي هريرة» ثم ذكر 
ما يشبه أن يكون قد آعله به» فقال: «لم يقل في خبر العلاء (رجل عليه مدار سنده) هذا: لا 
تجزىء صلاة» إلا شعبة» ولا عنه إلا وهب بن جرير» ومحمد بن كثير» وهو في الدارقطني 
في كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة آم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام. 

(6) الضمير هنا يعود على الدارقطنى» والمراد بكتابه السنن» وقد قال فيه فى الكتاب والباب 
المذكورين قبله: «هذا إسناد ا وصحح هذا الحديث افا ا وقال: «زياد 
(رجل عليه مدار سنده) أحد الثقات. . ٠.‏ 

التخليق المنف يهام الذا ر 1 323: 

TES 
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غير تامة . والذمة لا تبر إلا بصلاة تامة» بدليل قوله ية للأعرابي الذي صلى 
فنقص من صلاته: a‏ فإن قالوا وهذا النفي 
المذكور في الحديث› لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون نفي كمال أو نفي 
إجزاء» وحمله على الأمرين جميعًا لا يصح» وإذا كان ذلك كذلك» ذ 
إياه على نفي الإجزاء . [ليس] بأولى من حملن إياه على نفي الكمال. لأن 
E‏ إلا في المنطوق به دون الىضمر 0 ف 
فالجواب : أن ما قالوه خطأء لأنه عليه السلام نفى أن تكون صلاة إلا بام 
القران. 

فإذا ثبت هذا. فما احتجوا به من قوله عز وجل : # فاقوا ما سر ِن 

0 ET RU O 1المزمل‎ 4 
SD SR RR 
تحتاج إلى بيان.‎ 

فإن كانت عامة» وجب على المصلي آن يقرا في صلاته کل ما تيسر عليه 

من القران من الحمد» وره ة البقرة» وال عمران» وغير ذلك من جميع ما 
يتيسر عليه قراءته من جميع القران» وذلك باطل وما يؤدي إلى الباطل 
فباطل مثله . 

وإن كانت الآية مجملة لا يفهم معناها من ظاهرهاء فقد بين النبي 4يا 


(1) تقدم تخریجه. 

(2) تكملة يقتضيها السياق . 

(3) فى الأصل: حملناه على . 

)4( هكذا في الأصل . ولعله زائد. 

)5( المراد بالمضمر المحذوف هنا: ما يعرف عند الأصوليين بالمقتضى . وقول المؤلف على 
لسان الأحناف مُطلقًا : إن العموم إنما يدعى في المنطوق به دون المضمر أي المقتضى» فيه 
ن ذلك أن هن الاضر لين مه رى أن لل ف نةا 

6 ولم بسن اجاح التخالف مدلا ف رل الما 

(7) وجه البطلان هنا غير ظاهر» والله أعلم» فما المانع أن يقرا الإنسان بالبقرة أو بال عمران» 
خاصة إذا كان الإنسان يصلي لنفسه . ثم إنه عليه السلام قد قرأ بهما. 
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ذلك فعلاً وقرلاً. فقراً في صلاته بأم القران» وقال : «لا صلاة لمن لم يقرا 
بفاتحة الكتاب فبطل جميع ما قالوه وأصلوه. 

ونحن org reg‏ وإلا فما 
احتجوا به من الآية غير لازم لنا > لأنها إنما نزلت في قيام الليل تيسيرًا من الله 
عز وجل e E‏ آلا تری إلى قوله عز وجل : 
عل أن لن خصو 4 إل ارامات َر مد4 [المزمل : 20]. 

وقولهم U E,‏ وهذیان/ لا یفید 
لأن الزيادة التي زعموا هي أم القران› ونحن نثبت قراءتها في الصلاة 
وهم يعتبرون قراءتها سنة. وإذا وقع الاتفاق على إثباتهاء فلا نسخ ولا 
ا 

وهذا بعينه هو الجواب عن قولهم : إن الكتاب لا ينسخ بخبر الواحد؛ إذ 
الآية التي احتجوا بهاء لا نسخ بينها وبين آم القران؛ بل كل واحدة منهما 
ثابتة . فسقط جميع ما قالوه سقوطا واضحًا لا إشكال فيه إن شاء اللّه. 


(1) تقدم تخریجه. 

(2) هكذا في الأصل» ويحتمل أن الصواب: تعسف . والتعسف : الظلم . ن: المغرب 315 . 
)3( الهذيان كلام غير معقول ولا مفهوم ككلام المعتوهين. ن: اللسان / هذى. 

(4) في الأصل: منها 
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مسألة [29] : 
[في حكم القراءة في جميع ركعات الصلاة] 


ا a,‏ 
e‏ ا حدیث عن علي وابن و | فالا : 
«المصلي بالخيار في الركعتين الآخرتين» إن شاء قرأ فيهما وإن شاء سبح . 


(1) أي قراءة الفاتحة على المنفرد والإمام. ن: رؤوس المسائل لابن القصار ص ٠17‏ 
والاشراف 1 / 77 والمقدمات 1 / 179 - 183 وفيها تفصيل مطول يحسن الاطلاع 
عليه» والبداية 1 / 238 - 241 وقال فيها: «وهي - آي القراءة ووجوبها في كل 
الركعات - أشهر الروايات عن مالك». 

وقال الباجي في المنتقى 1 / 156: «فمن قرأ في كل ركعة بأم القران فقد آتى في 
قراءته بما لا حلاف في صححته» وإن ترك قراءتها في جميع الصلاة فلا حلاف في المذهب أن 
الصلاة غير جائزة إلا على رواية شاذة رواها الواقدي والجمهور على خلافهاء وإن قرا بها في 
بعضن الصلاة دون بغضن فالذى عليه شيو خا الغراقيوت آنه لا يجرىء إلا بقراءة آم الفران في 
كل ركعة» وبه قال الشافعي وابن عون وأيوب» وأبو ثور TS‏ 
بأم القران في ركعة واحدة من الصلاة أجزأه وبه قال الحسن البصري . 

E (2)‏ وقال في المجموع 3 / 361 E‏ وبه 
قال اک العلماءء وبه قال أصحابنا عن علي وجابر رضي الله عنهما» وهو مذهب اجک 
وحكاه ابن المنذر عن أبن عون» والأوزاعي› وبي ثور» وهو الصحيح عن مالك 
وداود. . ٠٠.‏ وانظر : الدرة المضية 104 - 107 والمغني 1 / 561 والإفصاح 1 / 127. 

(3) ن: المبسوط 1 / 18 - 19 والبدائعم 1 / 111 والمجموع 3 / 361 وبه قال أحمد في 
رواية عنه» وهو قول النخعي والثوري . ن: المغني 1 / 561 . 

(4) تقدمت ترجمته. 

(5) ذكره السرخسي في المبسوط 1 / ٠18‏ مرويًا عن علي وابن مسعود رضي الله عنهماء أنهما 
كانا في الأخيرتين يسبحان» وذكره في المجموع 3 / 362 مرويًا عن علي فقط وفيه أنه قرأ 
في الأوليين وسبح في الأخيرتين» ثم رد على من احتج به من الأحناف» بأنه ضعيف «لأنه 
من رواية الحارث الأعور» وهو كذاب مشهور بالضعف عند الحفاظ» وقد روي عنه عن علي 
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ا E‏ وزید في صلا ال 
قالوا: فالر کعتان الأوليان ا صل › والركعة الثالثة في المغرب» والرکعتان 
الاخرتان في الظهر والعصر [إه 38] والعشاء الأاخرة» بنيت على الخفة في 
ج ولهذا لا يجهر في شيء من تلك الركعات بالقراءة» ولا يقرأ بالسورة 
مع أم القران في شيء منهاء بخلاف الركعتين الأوليين قالوا: ولأن المفعول 
في السفر من ذلك ركعتان» فالساقط بالقصر زائد. 

قالوا: ولأن القراءة في الركعتين الأخرتين ذكر بخافت في كل 
الأحوال. فلم تكن واجبة. أصله اا ي ر 

والدليل على صحة ما قلناه: حديث الأعرابي الذي علمه النبي عليه 
السلام الصلاة والقراءةء ثم قال له: «وكذلك افعل في كل ركعة ا 
عليه السلام على الوجوب. | 

وقد قيل لخباب' بن الأرت بم كنتم تعرفون قراءة رسول الله ية في 


کرم الله وجهه خلافه . 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري في الصلاة باب كيف فرضت الصلاة» ومسلم في صلاة 
المسافرين باب صلاة المسافرين وقصرها. 

2 فى الاضل: الاولتين: 

)3( هكذا في الأصل» ولعل الصواب : يخافت به» كما سيأتي فيما بعد. ویخافت به: يسر به. 

(4) المراد: قول المصلي في الركوع : سبحان ربي العظيم وبحمده» وفي السجود سبحان ربي 
الأعلى. 

(6) قال في «مفتاح الوصول 22“: «وقد ذهب أبو بكر الأبهري من أصحابنا إلى أن أوامر الله 
تعالى تقتضي الوجوب» وأوامر رسول الله بء تقتضي الندب» والمحققون يرون جميعها 
للوجوب . ٠.‏ وانظر : إحكام الفصول 195. 

)7( هو آبو عبد الله خباب بن الأرت التيمي نسبًا الخزاعي ولاءًء الزهري حلا . سادس ستة في 
الإسلام» عذب في الله أشد التعذيب» شهد المشاهد كلها. خرج ان ا 
روی عنه علقمة› وقيس ابن أبي حازم . مات بالكوفة سنة 37 بعد مرض شديد طويل رضي 
ا . ن الرياض 64 . 
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و الس ؟ قال اط ات ل 


وقال أبو قتادء: «كان رسول الله ييه يقرأ في صلاته كلهاء وربما 


ا الاية› والايتين في بعض الأوقات» O TS‏ 
فصح من هذه الآحاديث أنه كيه كان يقرأ في كل ركعة . وأفعاله عليه السلام 


على الوجوب حتى يدل دليل على خلاف ذلك . 


فادا د ثبت هذا فما احتجوا به من حديث علي وابن مسعود“ راوه غ 


N O ا‎ 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 
(5) 


(6) 


(7) 


لم قف عليه . 

هو أبو قتادة الأنصاري الخزرجي السلمي› فيل اسمه : الحارث وقيل عمرو أو النعمان» وهو 
ابن ربعي بن بلد» شهد احا وما بعدهاء راف اض سول ا قال فيه عليه 
السلام في بعض المشاهد: «خير فرساننا أ فتادة)» روي عنه aS‏ کلهاء 
وخرج له الشيخان 1ا ریغ ان الت وة غد الل توفي بالمدينة سنة 
54ه» وله 70 سنة . ن: الرياض 273 - 274. 

أخرجه آبو داود في كتاب الصلاة باب ما جاء فى القراءة في الظهر» بلفظ هذا نصه: «كان 
زول الله بيا يصلي بهاء فيقراً ذ ى الظهر والعضر في الركن الأوليين بفاتحة الكتاب 
زنر E‏ يطول الركعة الأولى من الظهر» ويقصر الثانية› 
وكذلك في الصبح»» وقال في التلخيص الحبير مع المجموع 3 / 356 إثر تخريج حديث 
ابی داود هذا: «وآصله في الصحيحين آتم منه» وفيه ذكر الصبح» وفيه ذكر العصر 
اا 2 

هو أبو زهير الحارث بن عبد الله الهمداني الحوتي الكوفي أحد كبار الشيعة» أخرج له 
الارن روت عن علي وابن مسعود» وعنه الشعبي وعمرو بن مرة» وأبو إسحاق» قال 
الشعبي وابن المديني كذاب وقال ابن معين ضعيف» وقال بو حاتم والنسائي في رواية ليس 
بالقوي . ن : الخلاصة 68 . 

هو بو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي› N‏ سوار: نعى إلينا البصري الشعبي 
فقال: کان والله فيما علمت كثير العلمء عظيم الحلم من الإسلام بمكان. خرج له 
الجماعة. مات سنة 104ه_ أو 103ه. ن: طبقات الشيرازي 81 وطبقات الحفاظ 40 
والخلاصة 184 . 

ن : الخلاصة 68 . 
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وما استدلوا به من حديث عائشة» فلا دليل لهم فيه جملةء لأنه غير 
ممتنع أن يجب ما بعد الركعتين الأوليين. لآن الواجبات» لم تجب جملة 
واحدة» وإنما كان يتنزل وجوبها شيئا فشيئا. 

وقيل: إن فى الحديث نظرًا. لأن عائشة رضى الله عنها كانت لا تقصر 
اق O aa ml‏ 
الاو ا رق اوران وا ا 

وقولهم : وما زيد على الركعتين بني على الخفة في الشرع بدليل أن 
القراءة فيما زاد عليهما يسر بها على كل حال . فليس القراءة بالسورة فيما زاد 
على الايتين» أو سقوط السورة التي مع أم القرآن بالذي يوجب سقوط فرض› 
لأن كلامنا إنما هو في الوجوب لا في التثقيل والتخفيف والسر بالقراءة أو 
الجهر بها. ألا ترى أن مصليًا لو اقتصر في جميع صلاته على قراءة أم القران 
وحدها» وأسرع في القراءة» فإن صلاته تأامة مجزئة بإجماع » فبطل تعليلهم 
بالتخفيف فيما زاد على الركعتين . 

وقولهم : إن المفعول من ذلك في السفر ركعتانء والساقط بالقصر 
زائد . منتقض عليهم بصلاة المغرب» لأنها لا تقصر على حال لا [في]) حضر 


(1) وحديث إتمامها في السفر أخرجه الإمام مسلم في باب صلاة المسافرين وقصرها؛ وهذا 
نصه : «عن عائشة أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين» فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة صلاة 
الحضرا» قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفرء قال إنها تأولت كما تأول 
عثمان»» وفي البيهقي في كتاب الصلاة باب من ترك القصر في السفر رغبة عن السنة عن 
هشام بن عروة عن آبيه عن عائشة نها كانت تصلي في السفر أربعًاء فقلت لها: لو صليت 
رکغین؟ قالت :با این خی إن لا ی ( ھی غل 

(2) المعروف أن القائلين بهذا هم الأحناف» وأما المالكية فالحجة عندهم فيما روى الراوي لا 
فيما رأى أي في الخبر إذا صح بشروطه لا في مذهب الراوي» لنه قد یکون خالف ما روی 
باجتهاد منه» واجتهاده لا يلزم اتباعه. ن: مفتاح الوصول 18 - 19. 

)3( في الأصل : عليها. 

(4) في الأصل : كلامه. 

(5) تكملة يقتضيها السياق . 
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وا 

e ARE or pa E E 

فما بالنا نقصر ؛ وقد أمنا» فقال عمر : (عجبت مما عجبت منه» فسألت عن 

ذلك رسول الله ا فقال : (صدقة تصدق الله عليكم بها فاقېلوا ن 
وقولهم : إن القراءة في الرکعن الاخرتين ۰ أ یخافت به في کل 

E‏ أصله: ا ا ا دا 
احا ل اهر ا ی ج اران 

غر واا وھا رت اء ال 


(1) تكملة يقتضيها السياق . 

(2) هو آبو صفوان يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام الخثعمي» من الطلقاء» شهد حنيتا 
والطائف وتبوك . خرج له الجماعة» وروى عنه عكرمة وعطاء. قيل مات سنة 37 وقيل سنة 
بضع وأربعين هجرية . ن: الرياض 269 . 

(3) تكملة يقتضيها السياق . 

(4) أخرجه مسلم في باب صلاة المسافرين وقصرها. وهذا نصه: «عن يعلى بن آمية قلت لعمر 
بن الخطاب : «ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» فقد 
أمن الناس» فقال عجبت مما عجبت منهء فسأالت رسول الله كلل عن ذلك فقال: «(صدقة 
تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» . 

(5) في الأصل: وهو. 
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مسألة [30 ] : 
[في قراءة الفاتحة هل تجب على المؤتم أم ل[ 


لا يجب قراءة الفاتحة على المؤتم» سوى جهر الإمام بالقراءة أو 
أسر". وبه قال أبو حنيفة“ . 

وقال الشافعى : يجب عليه قراءتها فى ذلك كله . 

واحتح أصحابه بحدیث عا الصامت: أن النبي عليه السلام 
قال : «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب». قالوا: وهذا يقتضي ألا فرق 
في وجوب قراء‌تها بين الإمام» والمأموم» والمنفرد. 

قالوا: ويدل على صحة ما قلناه أيضا حديث محمود بن الربيع عن 


(1) قال في الإشراف 1 / 79: «فرض القراءة ساقط عن المأموم» خلافا للشافعي . .» وقال في 
رؤوس المسائل لابن القصار ص 17: «قال مالك : يقرا مع الإمام فيما يسر فيه دون الجهر. 
وعند أبي حنيفة لا يقرأ المأموم أصلاء وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها مثل قولناء والاخر 
مثل أبي حنيفة» والثالث أنها واجبة على الإمام والمأموم في كل حال»» وانظر: الزرقاني 
199/1. 

وبالقول بالقراءة فى ما يسر فى نفسه دون الجهرء قال الزهري وابن المبارك» وأحمد 
ل 

(2) قال في رؤوس المسائل للزمخشري 153: «لا تجب القراءة خلف الإمام عندناء وعند 
الشافعي تجب»»› وانظر الغرة المنيفة 42 - 44. 

)3( قال في المجموع 3 / 364: «وأما المأموم فالمذهب الصحيح وجوبها عليه في كل ركعة في 
الصلاة السرية والجهرية» وقال الشافعي في القديم لا تجب عليه في الجهرء ونقله الشيخ أبو 
حامد. . »٠.‏ ثم قال: «وحكى الرافعي وجها أنها لا تجب عليه في السرية وهو شاذ 
ضعيف». ثم قال : «قال الترمذي في جامعه: القراءة خلف الإمام هي قول أكثر أهل العلم 
من أصحاب النبي ياء والتابعين . . ٠».‏ وانظر : الوجيز 42. 

)4( تقدمت ترجمته في ص 447 . 

(5) تقدم تخریجه. 

(6) أبو نعيم محمود بن الربيع بن سراقة الأنصاري الخزرجي . خرج له البخاري حديثا واحدًا» = 
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اة بن الات ¢ » ن النبي صلى بهم الصبح فلقلت عليه القراءة» فلما فلما 
انصرف قال : إني لأراكم تقرأون وراء إمامكم . قال: فقانا: بلى يا رسول الله. 
قال : فلا تفعلوا إلا بالفاتحة ء فإنه لا صلاة لمن لا يقرأ بها . 


واحتجوا أيضا بحديث أبي هريرة* أن النبي قال: «كل صلاة لم يقرا 


فيها بأم القران» فهي خداج»٬‏ فهي خداج» غير تمام× “. [ھ38] قال أبو 
السائب: فقلت يا أبا هريرة إني أكون أحيانًا وراء الإمام» قال: فغمز 
ذراعي» وقال : اقرا بها في نفسك يا فارسي› فاني سمعت رسول الله عل 
يقول : قال الله اسا «(قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها 
O E E‏ 


a a‏ ا ) أركانهاء فوجب آلا تسقط عن 


ا 


4 ر ے و 
u‏ على صحة ما ا قوله عز وجل : #وإذا قرى القرءان 
ا9 لم وأنصتوا 4 [الأعراف : 4). نزلت فی المأمومين ًن يستمعوا 


وهو قوله : «عقلت من النبي ييه مجَة مجها في وجهي من دلو من بئر في دارنا وآنا ابن خمس 
سنين وفي رواية : أربع سنين» وعامة روايته عن الصحابة» وعنه مكحول والزهري. مات 
سنة 99ه عن 93 سنة. ن: الرياض 259 - 260. 

تقدمت ترجمته في ص 447 . 

أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب بلفظ قريب 
جا والترمذي في أبواب الصلاة باب ما جاء في القراءة خلف الإمام . وانظر: التلخيص 
الحبير مع المجموع 3 / 311 - 312 . 

تكملة يقتضيها السياق . 

E 
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وينصتوا لقراءة إمامهم . وأمره عز وجل على الوجوب. 

وقد قالوا جوابًا عن هذه الاية a e a Î‏ 
يوم الجمعة. وما قالوه ٥‏ من هذا باطل . لأن الله تعالی قال: #وإذا قریک 
ess OO HEI‏ ا9 نصتوا نصتوا 4 [الأعراف : 204[« ولم يقل : وإذا قرئت الخطبة› 
وقال0: يعوا | ولو کات الط كا رعا لقال: فاس جرا ها 
لآن الخطبة مؤنثة. 

وبمشل ما قلناه من أن الاية إنما ES‏ المأموم لقراءة 
الإمام. قال ابن ا 2 وابن ا وريد بن اا وأو 
العالة() ال الخ اضر ال 4 E‏ بن 
کی القرظی › es, E E‏ 


(1) في الأصل: وقالوا. 

(2) تقدمت ترجمته . 

(3) تقدمت ترجمته. 

(4) هو أبو أسامة زيد , بن أسلم المدني الفقيه» ويقال أبو عبد الله مولى عمر بن الخطاب» روى 
کن اسو ار ب عد الله ومسلمة ب بن الأكوع› وابن عمر»› وبي هريرة» وعائشة. وعنه 
ابنه أسامة» وأيوب› والسفيانان وابن جريج . مات سنة 136ه. ن: طبقات الحفاظ 60 
وتذكرة الحفاظ 1 / 132. والخلاصة 108 . 

(5) تقدمت ترجمته . 

(6) تقدمت ترجمته . 

(7) تقدمت ترجمته . 

(8) هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي . فقيه أهل الكوفة ومفتيهم . مات سنة 96ه. 
ن : الخلاصة 20 وطبقات الشيرازي 82 . 

(9) هو أبو حمزة محمد بن كعب القرظي المدني» ثقة عالم له روايات في كتب الحديث توفي 
سنة 117ه_ أو 120ه. ن: الحلية 3 / 212. وصفوة الصفوة 2 / 132 . 

(10) تقدمت ترجمته . 

(11) لعله هو أبو أمية الضحاك بن قيس بن خالد الفهري القرشي» سيد بني فهر في عصره» شهد 
فتح مكة . ت سنة 65ه. ن: الإصابة 2 / 207. 

(12) هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري الأكمهء أحد الأعلام الحفاظ . = 
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وا وأبو حنبفه 


e 
اڭ آن النبي © قال : (إنما جعل‎ bS ويؤيد ما قلناه:‎ 


الإمام ليؤتم به E‏ ا وإذا قال سمع الله لمن 
حمده فقولوا: را ولك الحم TS‏ 


القراءة . وفي بعض طرق هذا الحديث : ) وإذا قرا فأنصتوا له» 


,)5( 


وروى أبو هريرة أن النبي اة انصرف من صلاة من الصلوات يجهر 


فيها بالقراءة فقال : «هل قرا أحد منكم معي آنقًا؟» فقال رجل : نعم آنا یا رسول 


(1) 


(2) 


(3) 
(4) 


(5) 


(6) 


ت: 117ه. ن: الخلاصة 228 والميزان 3 / 385 . 

هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر المقرى الإمام المفسر. روى عن ابن عباس وأم سلمة وأبي 
هريرة وجابر وعائشة» وعنه عكرمة» وعطاء وقتادة» والحكم وأيوب» وخلق. مات سنة 
2ه او 3ھ وهو ساجد. خرج له الجماعة. ن: طبقات الشيرازي 69 وطبقات 
الحفاظ 42. والخلاصة 369 . 

وهو اختيار ابن جرير: أن المراد من ذلك الإنصات في الصلاة» وفي الخطبة» وقال ابن 
المبارك: عن ثابت ابن عجلان» قال : سمعت ابن جبير يقول في قوله : «وإذا قرىئ القران 
فاستمعوا له وأنصتوا» قال : الإنصات يوم الأضحى ويوم الفطر» ويوم الجمعة» وفيما يجهر 
به الإمام في الصلاة. ن: مختصر تفسير ابن كثير 1 / 80 ونصب الراية 2 / 13 . 


متفق عليه . أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة» وقال في 


آخره «وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون» ومسلم في كتاب 


الصلاة باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره» وفي اخره: «فقولوا: اللهم ربنا ولك 
الحمد» وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا» وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودا أجمعون» . 

لم قف عليه من حديث أنس» وهو مروي من حديث أبي موسى في مسلم في كتاب الصلاة 
باب التشهد في الصلاة» ومن حديث أبي هريرة في أبي داود في كتاب الصلاة باب الإمام 
يصلي من قعود» e‏ الافتتاح باب تأويل قوله عز وجل : ودا قرک 
م ا A:‏ | < 2 

الان سيوا لم وأنصتوا ترحموك» وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها. 
باب إذا قرا الإمام iye REE‏ باب ذکر قوله ڪي من کان له إمام 
فقراءة الإأمام له قراءة. انظر تقويم هذين الحديثين في : نصب الراية 2 / 14 - 17. 
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الله. فقال عليه السلام: «إني أقول مالي أنازع القران» قال : فانتهى ‏ الناس 
عن القراءة مع رسول الله 445 فيما جهر رسول الله َة من القراءة في الصلوات 

وروى جاب أن النبي ل قال : «[كل] صلاة من الصلوات لم يقراً 
فيها بأم القران» لم يصلها إلا وراء الإمام». 

وآما من جهة النظرء فنقول: من صح اقتداؤه بالإمام» سقط عنه فرض 
القراءة. دليله: المسبوق بالركوع» لأنه إذا وجد الإمام راكعًاء وأحرم خلفهء 
ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع» فهو مدرك لتلك الركعة بإجماء 
Ey‏ 

فإن قالوا: إنما سقط عنه فرض القراءة فى هذه الصورة لضرورة خحوف 
(8S) 1 <‏ ن TET‏ : 
[فوات] الركعة مع الإمام . فالجواب : أن خوف فوات الركعة مع الإمامء لا 
سقط عنه فرض القراءة» بدليل سائر الفروض . 

فإن قالوا: إنما سقط عنه لسقوط فرض القيام. فالجواب: أن فرض 
القيام لم يسقط عنه» بل قد تى به» لأنه كبر تكبيرة الإحرام من حال قيام» وهو 
قدر الفرض عليه من القيام في هذه الصورة . ألا ترى أنه لو تى بتكبيرة الإحرام 


(1) في الأصل: فانتهوا. 

(2) أخرجه مالك في الموطاً في ترك القراءة حلف الإمام فيما يجهر به» من كتاب الصلاة. 

(3) تقدمت ترجمته. 

(4) تكملة يقتضيها السياق . 

(5) آخرجه الدارقطني في كتاب الصلاة» باب ذكر قوله بية: من كان له إمام فقراءة الإمام له 
قراءة» واختلاف الروايات» بلفظ هذا نصه: «عن جابر بن عبد الله أن النبي بيه قال : «كل 
صلاة لم يقرا فيها بآم الكتاب فهي خداج إلا أن يكون وراء إمام». ثم قال: «يحيى بن سلام 
(رجل فى سنده) ضعيف . والصواب : موقوف . 

(6) ن: المراتب 25. 

(7) هكذافي الأصل» ويحتمل أن صوابه: رغم فوات قراءتها. 

(8) تكملة يقتضيها السياق . 

)9( ف الاضل :تفط 
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من حال:رکوع أو سجود أو قعود لم يجزته. 

ولأنه لا خلاف بيننا وبينهم أن من يحسن القراءة إذا صلى خلف من لا 
ا ا ون کان قو ا 

وأصل مذهبهم أن القراءة عليه واجبة. وهذا قد قرا ولکن ما آفادته 
NEC‏ 

ولو صلى رجل خلف إمام» وقرأ لنفسه هذا المأموم» ولم يقرأ الإمام في 
شيء من صلا ته› رطلت صلاة هذا المأموم [ هھ 40] E‏ 

وكذلك لو كشف الغيب أن هذا الإمام يهودي أو نصراني» فإن الصلاة 
اا 

وبطلان" هذه الأقاويل وتناقضهاء وما ذكرناه من أن هذه الجملة. 
دليل على صحة سقوط فرض القراءة عن المأآموم. 

ولآن الإما م يحمل ذلك . ويدل على صحة ذلك: قوله عيةً: «ا رمام 
ضامن والمۋذت مۈتەن» والضمان يقتضي ضامتاء وفنا عل وفعلا 
مضا ولا يصح هذا الضمان إلا في القراءة فحسب؛ إذ المضمون لا بد أن 
يفعل حتمًا. 

فلم يبق الضمان مجملا إلا في القراءة فحسب . ولا يتعرض على هذا بما 
يطراً للإمام من سهو› فإن الإمام وإن كان بحاملا لذلك السهى عنه حاء إذ ا 
يسجد عنه ولا يفعله» فإنه لا يرتقي إلى فساد صلاة المأموم» فصح آلا ضمان 
إلا فى الفراءة. 

e E 


(1) فى الأصلل: فانبا ببطلانها. 

(2) الظاهر أنها زائدة. 

(3) أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة» باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت عن أبي هريرة 
رقي الله لهه و ل اه ي الما خا والمرذد مون الا ارش دا 
واغفر للمؤذنين). 

(4) هكذا في الأصل» ولعلها زائدة. 


491 


تجب قراءتها على المأموم. دليله: السورة المضمومة إليها. 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من الأحاديث المذكورة: أن النبى كَل قال 
في بعضها: «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب». قلنا: صدقتم . لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وهذه صلاة قد قرىئ فيها بفاتحة الكتاب» ثم ما 
ذكرناه من الأحاديث معارض لأحاديثهم ومرجح عليها بما أوردناه من القياس 
والترجيح والاستدلال بالمسائل المتقدم ذكرها. 

وقولهم : إن القراءة في الصلاة ركن من آركانها» فوجب آلا يسقط عن 
المأموم بالاقتداء بالإمام . دليله سائر الأركان. . منتقض عليهم الد 2 
الإمام وهو راكع» فأحرم وركع قبل ن يرفع الإمام رآسه من الركوع؛ حيث 
NS‏ لتلك الركعة بإجماع» وهو لم TE RT‏ 
المأموم فرض ؛ وقد تقدم الكلام على هذا بما فيه كفاية إن شاء الله. 
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باب 
مسالة [ 31] : 


[في حكم الطمأنينة في الر كوع والسجود] 


الطفانة فى ال كغ والمجوواجة ون قال الان .قال اة 
حنيفة : كل ذلك غير واجب©. 1 

واحتج أصحابه بقوله عز وجل: تاها آلب اموا ڪا 
وأسجُدّوأ [الحج : 77] قالوا ومجرد الاسم إذا أطلق تناول أدنى ما يفعل من 
الركوع والسجود وإن لم يكن هناك طمأنينة . قالوا: ولأن الركوع والسجود قد 
تح ا هان 

قالوا: ولأن الركوع في اللغة هو الانحناء فحسب»› بدلیل قولهم : ركعت 
النخلة إذا تمايل رأسها. قالوا: والطمأنينة معنى زائد عليه» فوجب آلا ييجب 
ذلك إلا بدليل . 

قالوا: والدليل على أن الركوع في اللغة هو الانحناء: قول لبيد 


(1) الطمأنينة في الصلاة سكون الأعضاء فيهاء واستقرارها زمنًا ما زيادة على ما يحصل به 
الواجب من اعتدال وانحناء وقول . ن: الزرقانى 1 / 202. 

(2) قال في الإشراف 1 / 82: «الطمأنينة في الركوع واجبة» خلافا لأبي حنيفة» وانظر التفريع 
1 / 228 والزرقاني 1 / 202 ويلاحظ عدم ذكرها في آركان الصلاة عند كثير من 
الأقدمين كابن القصار» وابن رشد الحفيد» وغيرهما والمذكور عندهم هو الاعتدال. 

(3) قال في الدرة المضية 111: «الطمأنينة واجبة في الركوع والسجود» والاعتدال من الركوع 
والجلوس بين السجدتين وبهذا كله قال مالك وأحمد وداود». 

)4( قال في البدائع 1 / 105: «فأما الطمأنينة فيهما فليست بفرض في قول أبي حنيفة ومحمد» 
وعند أبي يوسف فرض» وبه أخذ الشافعي . ٠.‏ وانظر البدائع أيضا في 1 / 162 فا 
نها واجبة عند أبى حنيفة ومحمد» وفرض عند أبى يوسف فى مقدار تسبيحة واحدة» وسنة 
داي خد الها ع وف دا1007 ` ` 

EON )5( 

)6( هو لبيد بن ربيعة العامري» من شعراء الجاهلية وفرسانهم» أدرك الإسلام وأسلم في وفر= 
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ي شعره : 
ا 2 الى مت أو انى گلا فحت راک" 


قالوا: ولأن الطمأنينة حال أودع فيها ذكر مسنون“ أو مستحب› فو جب 


واجبًا لوجب فيه ذکر کالقیام . 


والدليل على صحة ما قلناه a‏ 


اركع حتى تطمئن راكعًا وقوله عليه السلام: «اعتدلوا في السجود“) 
وقوله صلوا كما ریتموني اعصلي 1 وأمره عله السلام على الو جوب 


وروى رفاعة بن رافع* أن النبي عليه السلام قال : «لا تتم صلاة أحد من 


a oy e LE E CD EGE 


(5) 
(6) 


بني كلاب» قيل توفي في عهد معاوية رضي الله عنه» وهو ابن مائة وسبع وخمسين سنة» 
ن : الشعر والشعراء لابن قتيبة 1 / 279 . 

هذا البيت للبيد» آورده ابن قتيبة ضمن قصيدة. ن: الشعر والشعراء 1 / 279 . 

المسنون والمندوب ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبًا غير لازم» أو هو ما يحمد فاعله» 
ولا يذم تاركه مثل توثيق الدين بالكتابة » ولا فرق بين المندوب والمستحب والنفل والتطوع 
عند الأحناف كما ذكر اء بن عابدين في حاشيته ك : الفقه الإإسلامي وأدلته 1 / 52. 

تقدم تخریجه . 

لم أقف عليه بهذا اللفظ . وهو في الدارقطني 1 / 348 في كتاب الصلاةء باب لزوم إقامة 
الصلب في الركوع والسجود» من حديث أبي مسعود بهذا اللفظ : «لا صلاة لرجل لا يقيم 
صلبه في الركوع والسجود» قال الدارقطني عن إسناده: «هذا إسناد ثابت صحيح» . 

تدم تحریجه . 

هو أبو معاذ رفاعة بن رافع بن مالك الأنصاري الخزرجي المدني . شهد آبوه العقبة وبدرًا وما 
بعدها» وهو أحد النقباء الاثني عشر» وثاني اثنين أسلما من الخزرج قبل سواهما» ورفاعة 
صاحبنا شهد مع رسول الله ية المشاهد كلهاء خرج له البخاري والأربعة خلا ابن ماجة. 
روی عنه ابناه عبید ومعاذ» وابن آخته يحیى ابن خلاد توفي زمن معاوية رضي الله عنه 
ورحمه. ن : الرياض 70 - 71. 
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ess 

ولانه ركن ا ا 

فإذا ثبت هذا» فما احتجوا به من قوله عز وجل : ل یکایھا الزے ءامنوا وا 
رڪ عا | واس ج دوا 4 [الحج 772 وان مجرد الاسم إذا انطلق اول آدنی ما 
يفعل من الركوع والسجود. . غير صحيح › لبيانه ي مجمل الأمر بالصلاة قو لا 
وعملاًء فوجب قبول بيانه لهذا المجمل الواجب بدليل ما قدمناه من حديث 
رفاعة بن رافع . وغيره من قوله َة ومن أمره ية بالطمأنينة . 

وقولهم: ولأن الركوع قد وجد [ه 41]ء فأشبه ما إذا اطمأن. غير 
صحيح» لأنه وإن وجد منه الانحناء وجاء به» لا یکون راکعًا شرعا حتى 

واستشهادهم ببیت لبيد » غير لازم . لأنه إنما شبه من كبر» وأتت عليه 
السنون الكثيرة» حتى هرم» فانحنى ظهره» بالراكع» فلم يرد لبيد بقوله هذا أنه 
جعل الانحناء كالركوع . 

وقولهم : ولان الطمأنينة حال اودع [فيها) ذكر مسنون» EN‏ 
فوجب أن لا يكون مسنونه غير مفروضه. أصله: جلوس التشهد الأول. 
منتقض عليهم بجلوس التشهد الثاني وبالقيام . 

وقولهم: لو كان واجبًاء لوجب فيه ذكر كالقيام» منتقض عليهم 
بالانحناء E‏ . والله أعلم. 


(1) آخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود بروايات 
متعددة متقاربة الألفاظ والمعانى» والترمذي فى أبواب الصلاة باب ما جاء فى وصف 
الصااة وقال ديك رفاغ بن راع ديت حنى» وفدروي عن رفاغ هدا اديت ن 
غير وجه . وصححه النووي في المجموع 3 / 432. 

(2) تقدمت ترجمته. 

(3) في الأصل : حال» وهو خحطاً. 

(4) في الأصل: بالجلوس 


(5) حیث إنه واجب. وذکره مسنون» ومثله القيام. 
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مسألة [32] : 
في الاعتدال من الركوع ما حکمه في الصلة] 


إذا ركع المصلي واطمأن راكعَّا» وجب عليه أن يرفع رأسه حتى يعتدل 
قائمًا . فإن انحط إلى السجود من حال الركوع قبل أن يرفع رآسه حتى يعتدل» 
لم بجز ئه وبه قال الشافعي(. 

وقال آبو حنيفة : إذا انحط إلى السجود من حال الركوع» ولم يرفع 
رأسه من الركوع أجزأه ذلك . 


(1) الاعتدال في الصلاة» استقامة الأعضاء فيها. ن: القاموس الفقهي 244 بتصرف . 

(2) ن: رؤوس المسائل لابن القصار ص 18ء وفيه: «ولم أجد لمالك نصا في وجوبه» ولا عدم 
وجوبه» وبعض أصحابنا يقول: الواجب ما كان أقرب إلى الاعتدال» ويتقوى في نفسي 
وجوبه على ظاهر المذهب في فعله» وقال في : الإأشراف 1 / 82: «الاعتدال في الرفع من 
الركوع غير مستحق عند مالك ومن شيوخنا من يزعم أنه مستحق على قوله» وهو قول 
الشافعي» والذي رأيت منصوصًا لابن القاسم وعلي بن زياد عنه: إن انحط قبل الاعتدال فلا 
شيء عليه». ونقل ابن رشد الجد» وابن رشد الحفيد اختلاف الأصحاب في حكم 
الاغتدذال» إلا أن الجد ذكر آنه فرض عند الأكثر. ت: المقدعات 1 / 4163 والبداية 
1/ 249. وقال في التلقين 32: «والاعتدال في الركوع والسجود واجب» ویجزی منه آدنی 
لبث. . . والاعتدال في القيام للفصل بينهما مختلف فيه» والآولى أن يجب منه ما كان إلى 
القيام آقرب» وكذلك في الجلسة بين السجدتين» وفي الزرقاني 1 / 202 - 203 أنه ركن 
على الأصح» وإن كان الأكثر على نفي ركنيته ووجوبه وأنه سنة غير مؤكدة. 

(3) في الاعتدال من الركوع ومن السجود. ن: الدرة المضية 113 والمجموع 3 / 410› 
والوجيز 1 / 39» وفيه ذكر الاعتدال من الركوع فقط . 

(4) فى الأصل مثل . 

(5( ل في المبسوط 1 / 188» «الاعتدال في آركان الصلاة سنة مو كدة أو واجب عند أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله تعالى» وعند أبي يوسف والشافعي رحمهما الله تعالى هو ركن» حتى 
إنه إن لم يتم ركوعه وسجوده في الصلاة» ولم يقم صابه تجوز صلاته عند بي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله تعالى ويكره أشد الكراهة . وروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال: أخشى= 
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واحتح أصحابه . فقالوا: القيام ركن من أركان الصلاة قبل الركوع؛ 
والرفع من الركوع إلى أن يعتدل قائمًاء قيام آخر غير القيام الأول . الذي. 
فوجب آن لا يتكرر ذلك القيام في تلك الركعة. دليله القراءة. قالوا: ولانه 
ركن قبل الركوع» [فوجب ألا يتكرر الركوع]“» إذ الركوع لا يتكرر في ركعة 
واحدة في هذه الصورة بإجماع . فوجب أن يكون القيام كذلك . 

ولأنه قيام لا يتضمن قراءة» فلم يكن واجبًا. أصله القيام 
لات 

قالوا: ولأنه قیام لا يتضمن ذكرًا» فلم يكن واجبًاء a)‏ 
لور درا 

Ig EO Eas‏ اھا ای کے منوا ارک عوا 

وأسَجُدّوأ [الحج : 77] ولم يشترط رفعًاء ولم يجعل بين الركوع والسجود 
ا بل عطف السجود على الركوع بواو العطف التي هي للتشريك . قالوا: 
فدل ذلك على صحة ما قلناه واعتمدناه. 

والدليل على صحة ما قلناه : قوله بي في حديث أبي هريرة: «ثم ارفع 
حتی تعتدل قائمًا) وقوله عليه السلام في حدیث رفاعة «ثم یرکع حتی 
تطمئن مفاصله» ثم یرفع حتی تطمئن مفاصله» ثم یسجد حتی تطمئن 
مفاصله». وهذه الأحاديث نصوص في موضع الخلاف. والخروج من 


= ان لا تجوز صلاته». 

)1( هكذا في الأصل والظاهر أنه زائد. 

(2) هكذا في الأصل» ويحتمل أن الصواب : ألا يتكرر بعد الركوع» أو كالركوع والله أعلم. 

(3) القنوت يطلق على معان عدة أوصلها ابن العربي إلى عشرة»ء منها: السكوت والخشوع 
والطاعة والدعاءء والقنوت في صلاة الصبح إنما هو دعاء. ن: حلية الفقهاء 81« وشرح 
غريب المدونة 27» والقاموس الفقهى 309 . 

4 دوو ی 

)5( تقدم تخريجه . 

(6) تقدمت ترجمته. 


497 


ظاهرهاء والحكم بخلاف مضمونهاء مكابرة للحس »› ودفع للعبان» E‏ 
لأوامره عليه السلام" بالطمأنينة» وأوامره على الوجوب. 

وآما من جهة المعنى» فنقول ركن يتضمن تسبيحًا» فكان الرفع منه 

فإِدا ثبت هذا فقول ه2 : إن القيام ركن قبل الركوع فلم يتكرر وجوبه 
كالقراءة» فالجواب عنه آمران : 

أحدهما: آنا نقول بموجَّب قولهم فيما أصلوه من تعليلهم وقياسهم. 
وهو قول ابن ا وعلي ښ 0 ( من أصحابنا» لانھما لا يوجبان 
الاعتدال في الرفع من الركوع› وإنما يوجبان منه ما يقع به الفصل بين الركوع 
والسجود. 

وما الثاني]: فنقول لهم : ما قلتموه إنه قياس مشروع على ممنوع» 
وقياس المشروع على الممنوع باطل » وذلك ان تکرار القراءة والركوع في 
ركعة واحدة ممنوع› والرفع من الركوع حتى يعتدل المصلي قائما مشروع › 


(1( هنا وآمره عليه السلام . والظاهر أنه زائد. 

(2) في الأصل وقولهم. 

(3) القول بالموجب هو التسليم بالدليل مع استبقاء الخلاف في محل النزاع . 

)4( هو آبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري. صاحب مالكا 
ولازمه مدة عشرين سنة» روى عنه وعن الليث وعبد العزيز بن الماجشون وغيرهم› وعنه 
أصبغ وسحنون وغيرهما. خرج له البخاري والنسائي . مات سنة 91ه. 

ن: الانتقاء 50> وطبقات الشيرازي 150. والديباج 1 / 465 والشجرة 58 
والخلاصة 233 . 

(5) هو آبو الحسن علي بن زياد التونسي» سمع من مالك الموطا وتفقه عليه» وبه تفقه 
سحنون عاش بعد مالك نحوًا من خمس سنين. ن: طبقات الشيرازي 152 والمدارك 
3 / 80 - 84« والديباج 2 / 92 - 93. والشجرة 60. وفي هذه المصادر الثلاثة الأخيرة 
جميعًا أنه مات سنة 183ه.. 

(6) تكملة يقتضيها السياق . 
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فإما وجوبًا» وإما ندا فقد قستم ما هو مشروع على ما هو ممنوع . وذلك 
باطل SS‏ 

فأما قياسهم على قيام [ه 42] القنوت» فهو منتقض عليهم بالقيام إلى 
الركعة الثانية والثالثة ونحو ذلك» وبالقيام حال تكبيرة الإحرام» لأنه قيام 
يتضمن قراءة. وعلى ان القيام في القنوت يکون ا ا ما» وفي 
مسا لتنا الواجب منه قدر SS‏ اظ استدامة ذلك . 
وقولهم : [ لو“ کان واجبًا لتضمن ذکرّ کرّا. غیر لازم لعا هن دا 
لأنه يقول إذا رفع : ٠‏ سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ENE‏ 
القدر الواجب من القيام . فإنه لا يتضمن ذكرًا. 

واستشهادهم بقوله عز وجل : ینایم آاّیے ا ارا 
وأسْجُدُوأ 4 [الحج: 77]ء وأنه عز وجل لم يشترط رفعًاء ولا جعل بين 
الركوع والسجود فاصلة إلى اخر ما ذكروه. كله غير . بدلیل ۴ عز وجل 
لنبيه عليه السلام: ل وارلا لیک الژزڪر نين لتاس ما رل إِلم [النحل: 
44[« وقد بين عليه السلام ما اختلفنا فيه من هذه المسألة عملا وقول . . فرکع 
ih‏ . وقال: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي»“ 

lS‏ : «ارجع فصل فإنك 
لم تصل ولا بیان إلا يانه ولا هدى إلا هداه بيا . فصح ما قلناه. والله 


أعلم. 


5 ف الال مید 
(20 کا ها الساق: 
N ©)‏ 

)4( تقدم تخریجه . 

(5) تقدم تخریجه. 
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راب 


۰ ۰ 


في حکم السلام في الصلاة] 


السلام في الصلاة فرض من فروضها. ولا يصلح الخروج منها إلا به 
ولفظه معین › أن يقول : السلام علیكم . فان ج منها بغير هذا اللفظ» لم 
يجزئه". وبه قال الشافع (. 

وقال بو حنيفة : ما يخرج به من الصلاة غير متعين» ويصح الخروج منها 
بکل ما یضادها من کلام او حَدَث) أو غير ذلك“ . 

واحتح أصحابه بقوله ية : «فإذا جلست قدر التشهد تمت صلاتك)؟. 


مسألة [33] : 


(1) ن: رؤوس المسائل لابن القصار. ص 18ء والتلقين 32 والمقدمات 1 / 175» والبداية 
1 / 244 وبه قال الإمام أحمد. ن: الإفصاح 1 / 137 والمغني 1 / 623. 

(2) التنبيه 33» والوجيز 1 / 45 والدرة المضية 130 والمجموع 1 / 481 وقال فيه: 
«مذهبنا أنه فرض وركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به» وبهذا تال جمهور العلماء 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . وقال أبو حنيفة : لا يجب السلام ولا هو من الصلاة؛ بل 
إذا قعد قدر التشهد وخرج من الصلاة بما ينافيها من سلام أو كلام» أو حدث. أو قيام» أو 
فعل» أو غير ذلك» أجزأه وتمت صلاته» وحكاه الشيخ أبو حامد عن الأوزاعي . 

(3) الحَدّث شرعا مر اعتباري يقوم بالأعضاء» يمنع الصلاة حيث لا مرخص. ن: القاموس 
الفقهي 79. 

(4) ن: البدائم 1 / 113 والإفصاح 1 / 137 والبداية 1 / 244 والمخني 1 / 623» والفقه 
الإسلامي وآدلته 1 / 672. وقال أبو الليث السمرقندي فى خزانة الفقه ل 7 معددًا أركان 
الصلاة السبعة التي في الصلاة : «والخروج من الصلاة بفعل المصلي عند الإمام أبي حنيفة)» 
وذلك بعد القعدة الأخيرة مقدار التشهد وانظر : المبسوط 1 / 125. 

(5) آخرجه النووي في المجموع 1 / 481 من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ هذا نصه : 
«أن النبي بي علمه التشهد» وقال إذا قضيت هذا فقد تمت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم» 
وإن شئت أن تقعد فاقعد»» ثم قال: «والجواب عن حديث ابن مسعود أن قوله : «فقد تمت 
صلاتك أو قضيت صلاتك» إلى اخره. زيادة مدرجة ليست من كلام النبي به باتفاق = 
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قالوا: ولاأنه" معنى يضاد الصلاة وينافيهاء فجاز أن يخرج به منها 
کالسلام. قالوا: ولأنه لو كان ركت للزم المأموم اتباع الإمام فيه كسائر 
الأركان. 

قالوا: ولأآنه خطاب لحاضر فأشبه التسليمة الثانية. 

ولأنه ذكر لو تعمد فعله في اخر الصلاة لأفسدهاء فو جب ان لا يکون من 
فروضها كسائر أنواع الكلام. 

ولأنه ذكر مفعول عقيب ذكر» فأشبه التسبيح من الركوع والسجود. 

والدليل على صحة ما قلناه: قوله ا : «(تحريم الصلاة | 
وتحليلها التسليم» . فأخبر ية عما يقع به التحليل والتحريم» وهو أن يقول 
المصلي في التحريم : الله أكبر وفي التحليل: السلام عليكم» فلم يبق لها 

وقوله ئي : «صلوا كما رآيتموني أصلي ۸ وکان ييه يقول في دخوله 
ف لل کي وفي خروجه منها: السلام عليكم. ولم يقل عليه أاحد من 
SS E a a‏ 

في فوج 


ولأن الدخول في الصلاة لما كان بلفظ معين» وجب آلا يكون الخروج 
منها إلا بلفظ معين . 


ولأآنه ركن من أركان الصلاة» فوجب آن يكون معيتا كالركوع 
والسجود» فان ما يضاد العبادة لا يثبت به حكم لهاء كالأكل في الصوم› 
والوطء في الحج. 


الحفاظ » وقد بين الدارقطني» والبيهقي وغيرهما ذلك» . 
0 ف الاصل ولا 
)2( رک 
(3) تقدم تخریجه . 
(4) تقدم تخریجه. 


(€5 فى الاصل :کیره 
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ولأن السلام من نفس الصلاة فوجب أن يتعين لفظه بدليل قول عائشة 
رضي الله عنها: «كان رسول الله يسلم من صلاته تسليمة واحدة تلقاء 
e‏ ب 

ولآنه شرط فى صحة الصلاة» يسقط فرضه بالنطق» فوجب أن يكون 
النطق من شرطه كالقراءة. ولا يلزم عليه الأخحرس) لأن فرضه لا يسقط 
بالنطق . 

فاذا ثىت هذا فالحديث الذي احتجوا به متروك الظاهر»ء لاتفاقنا أن 
ا في الخروج من الصلاة دون أن يفعل فعلاً ماء 


يقصد به الخروج منه( ا aR‏ 
قوله ب : «فإذا [ه 43] جلست قدر التشهد» فقد تمت صلاتك» أي قد 
ماز فت ا کقوله ل : (من و قف بعرفة فقد تم حجه, معناأه: :م 

ححه » وأمن من فواته› وکمت BEE gE‏ وقد بقي عليه الحلاق› 


والر مي والطواف وغير ذلك من شهود المناسك. 


(1) آخرجه الترمذي في أبواب الصلاة» باب في التسليم في الصلاةء وابن ماجة في كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيها» باب من يسلم تسليمة واحدة. وانظر تقويم هذا الحديث وذكر من 
خرجه في : نصب الراية 1 / 433 . 

(2) الأخرس: المنعقد اللسان عن الكلام . ن: القاموس المحيط / خرس . 

(3) وهو قول المصلي : «السلام علیکم» عند المالكية والجمهور» وفعل ما ينافي الصلاةء 
كالكلام والقيام» والإحداث عند الحنفية . 

)4( تقدم تخریجه . 

(5) جزء من حديث أخرجه الأربعة عن عروة بن مضرس : أبو داود في كتاب المناسك باب من لم 
يدرك عرفة» والترمذي في أبواب الحج» باب ما جاء من آدرك الإمام بجمع فقد أدرك 
الحج» وحسنه وصححه» والنسائي في كتاب مناسك الحج» باب في من لم يدرك صلاة 
الصبح مع الإمام بالمزدلفة» وابن ماجة في كتاب المناسك باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة 
الجمع . وانظر: نصب الراية 3 / 73. 

(6) آي رمي الجمار بمنى . 

(7) مناسك الحج: عباداته» وفي التنزیل قدا فصتم متاس کڪم فاڏڪروا اه کڏو 
گم ا اد ڪڪ را4 [البقرة: 200]. ن: القاموس الفقهي 352 . 
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وقولهم : ولأنه معنى يضاد الصلاة وينافيهاء غير صحيح . وإنما هو 
معنى يخرج به من الصلاة في موضعه . وإنما يضاد الصلاة العبادة وينافيهاء ما 
يرطلها» وأما ما تنقضي” به وتتہ فلا یکون منافًا لها ؛ کف وقد a‏ 
عليه السلام للصلاة تحليلا. 
زعموا» لأن غيره من الأركان» لا يصح الخروج به من الصلاة. وليس كذلك 
السلام» لأنه موضع” للخروج من الصلاةء فلا يجوز للمأموم أن يتبع الإمام 
2 .)5( 
فيه فى الصلاة : 

وقولهم : ولأنه خطاب لحاضر» غلط» وإنما يصح هذا في التسليمة° 
الثانية دون الأولى» لأن الأولى إنما هي تحليل» وليس هي خطابًا لحاضر› 
وإن کان سلام الإمام يجمع التحليل من الصلاة والسلام على الحاضرين› فلا 

وقولهم : فأشبه التسليمة الثانية» غير صحيح. لأنها إنما تقع بعد 
التحليل والخروح من الصلاة. 

وقولهم : ولأنه ذکر لو تعمد فعله في خلال صلاته لأفسدهاء فوجب ألا 
یکون من فروضها کسائر الأركان. فالجواب عنه: أن ما قالوه لا تأثير له في 
كون السلام واجبًا عند الخروج من الصلاة. 

وقولهم : ولاآنه ركن يفعل عقيب ركن . باطل» وإنما يفعل عقب التشهد 
و الغا ولش ذلك ركن: وينتقض عليهم بفاتحة الكتاب في الصلاةء لانها 
تفعل عقيب ركن» وهو تكبيرة الإإحرام» ومع ذلك فهي واجبة . والله أعلم . 


(1) في الأصل: ينقضي . 

(2) في الأصل: ويتم. 

(3) في الأصل: جعل . 

(4) هكذا في الأصل» ولعل الصواب: وضع . 

(5) المعروف في المذهب وجوب اتباع المأموم الإمام في الإحرام والسلام. ن: فقه العبادات 
2 - 173. 

(6) في الأصل: خحطاب. 
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ی ن ا ا 


مسالة [34] : 


قالوا: 


[في إمامة الفاسق هل تجوز أم لا] 


لا تجوز إمامة الفاسق""'. وبه قال أحمد بن حتإ (2. 

وقال آبو حنيفة والشافعي : إمامته جائز. 

واحتج أصحابهما بقوله كيه : «صلوا خحلف من قال لا إله إلا الله 
وهذالفظ عام» فیجب حمله على عمومه . 

قالوا: وقد قال عل : يوم القوم أقرآهم لكتاب ال فعم› ولم يفرق 


بين مطيع وعاص . 


(1) 
(2) 


(3) 
(4) 


(5) 


قالوا: وقد يكون هذا الفاسق أقرأً قومه . فما المانع أن يكون إمامًا؟ 


الفاسق من فعل كبيرة أو أكثر من فعل الصغائر . ن: القاموس الفقهى : 286. 

ANO rO AN NEO TES 

کر أن مالا ترف قي الاد عل من ام به وال بعد ی ال رقت وان ابا بگر ا زی 

فرق بين أن يكون فسقه بتأويل فتعاد الصلاة فى الوقت» وبين أن يكون مجمعًا عليه» فتعاد 

OTE NUN a NS ETE 

والبداية 1 / 262 - 263 وانظر قول أحمد في الإفصاح 1 / 152 والمغني 2 / 22. 
وقال في : فقه العبادات 172 وهو من الكتب المعتمدة على الدردير» والخرشي 

والعدوي ونحوهم : «وتكره إمامة فاسق بجارحة». 

ن: المبسوط 1 / 40 والبدائع 1 / 156 والمجموع 1 / 253. 

أخرجه الدارقطني في كتاب العيدين . باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه عن ابن 

عمر من طريقين الأول فيه عثمان بن عبد الرحمن» وقد كذبه ابن معين» والثاني فيه بو 

الوليد خالد بن إسماعيل المخزومي› قال فيه ابن عدي»› متهم بالكذب . ن: التعليق المغني 

بهامش الدارقطني 2 / ٠56‏ وجميع الطرق التي ورد بها هذا الحديث ضعيفة . ن: المجموع 

4 2253 والتلخيص الحبير مع المجموع 4 / 332 . 

جزء من حديث طويل أخرجه الإمام مسلم في كتاب المساجد» باب من أحق بالإمامة عن 

أبي مسعود . 
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قالوا: ولآنه مكلف يصح آن يؤدي فرض نفسه بإجماع› فجاز ان ڀکون 
إمامًا . دليله المطيع . ولأن ابن عمر» وأنس بن مالك صليا خلف الحجاح 
ا 

والدليل على صحة ما قلناه : قوله َيه : «أئمتكم شفعاؤكم»› فانظروا بمن 
تستشفعون». فنبه ية على الوصف الذي يجب أن يكون عليه الإمام» وقوله 
عليه السلام : «انتقدوا أئمتكم كما تنتقدون الدراهم الزائفة. 

و أا حنرفة ع من إمامة اة للرجال» ويجيزها للنساء. 
فنسآلهم على السبب الموجب لمنع إمامتهاء فلا يجدون إلى ذكر شيء سبيلا» 
إلا أنها ناقصة. فنقول: وما نقصها المانع لامامتها؟ فيقول: نقص الأنوثة عن 
حال الذكورية ومكانها ودرجتها. فنقول لهم: نقص الفسوق أولى بالمنع من 
الإمامة من نقص الأنوثةء لأن أحد النقصين وهو الأنوثة لا تسقط به العدالة» 
وترد به الشهادة» والنقص الاخ ر الذى هو الفسق» تسقط به العدالة» وترد به 
الشهادة. فو جب آلا نتجور إمامته لنقص حاله» کما للا تجوز شهادته»› ولانه 


(1) تقدمت ترجمته. 

(2) تقدمت ترجمته . 

(3) هو أبو محمد الحجاج بن يوسف الثقفي الأمير» والظالم المبير . قال النسائي ليس بثقة» ولا 
مأمون. مات سنة 95ه. ن: الخلإصة 73 والوفيات 2 / 29 . 

قال في المجموع 4 / 253: «وأما صلاة ابن عمر خحلف الحجاج بن يوسف فثابتة في 
صحيح البخاري وغيره» . 

)4( لم أقف عليه . 

(5) لم أقف عليه. 

(6) لم أقف على من قال بأن أبا حنيفة يجيز إمامة المرآة للنساءء بل الذي وقفت عليه عكس ذلك 
قال في المنتقى 1 / 235: «المرأة لا تؤم رجالا ولا نساء في فريضة ولا نافلةء وبهذا قال آبو 
حنيفة وجمهور الفقهاء» وروى ابن أيمن عن مالك تم النساء. . ٠.‏ ونحوه في رڙوس 
المسائل لابن القصار ص 23. والذي قال بإجازة إمامة المرأة للنساء هو الشافعي رحمه 
الله. ن: المجموع 4 / 255 والقوانين الفقهية 61 والبداية 1 / 263. 

2 ى ااضل :لرك ) 
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فإدا نت هذا» فما احتجوا به من و الحديثين › o‏ 
مخصوص بالقياس الذي حررناه» ومعارض بقوله عليه السلام: «أئمتكم 
شفعاؤكم» فانظروا بمن تستشفعون» والظالم الفاسق الجاني على حمى 
الملك» لا يكون عبد الملك“» ممن يستحق أن يستشفع . 
ماما . دليله المطيع . منتقض عليهم بإمامة المرأة [ه 44]ء لأآنها مكلف يصح 
ن تؤدي فرض نفسها. ومع ذلك فإن إمامتها لا تجوز عندهم . 

وما استشهدوا به من صلاة ابن عمر» ونس خحلف الحجاج” ليس 
بدال على موضع الخلاف لأنا لا نختلف في جواز الصلاة خلف الفاسق» وإنما 
نختلف في الإجزاء. وليس في الخبر أن ابن عمر» وأنس لم يعيدا صلاتهما. 
فان قالوا يجوز أن يکونا لم يعيداء قلنا لهم» ويجوز أن يکونا أعاداء فليس ما 
قلتموه آولى مما قلناه. ويترجح عليكم بما قدمناه من مناقضتنا لما أصلتموه» 
فبطل بذلك جميع ما قلتموه إن شاء الله. 


إ 
1 


(1) في الأصل: فعمومها. 

(2) «عبد الملك» هاتان الكلمتان مكتوبتان فى الأصل فوق السطر. 
a 0‏ 

(4) تقدمت ترجمته . 


( 5 ق ج 
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مسألة [35] : 


[في الإمام إذا صلى بالناس جنبًا آو على غير وضوء 
ناسيًا ما حکم صلاته وصلاة من یأتم به] 


إذا صلى الإمام بالناس جنبًاء أو على غير وضوء ناسيًاء صحت صلاة 
القوم» ولزم الإمام الإعادة وحده". وبه قال الشافعي إلا أنه قال: سوى كان 
الإمام ذاكرًا لجنابته» أو ناسيًا لهاء فإن صلاة المأمومين لا تفسد. 

وقال أبو حنيفة : يعيدون الصلاة كلهم : الإمام والمأمومون. . 

واحتج أصحابه: بحديث أبي ا اليياضي عن 


(1) ن: البداية 1 / 277 والقوانين الفقهية 63 والمجموع 4 / 260. وكل هذا إذالم يعلم 
المأمومون بحدثه قبل الصلاة وإلا فصلاتهم باطلة بالإجماع . 

(2) ن: الوجيز 1 / 58 والمجموع 4 / 256 - 257 و260. وللشافعي قول كمالك نقله 
البويطي عنه» ونصره غير واحد» ولكن المذهب وما قطع به الجمهور هو صحة صلاة 
المأمومين مطلقا مع العمد والنسيان. ن: المصدر نفسه» وهو الذي حكاه ابن المنذر عن 
عمر بن الخطاب» وعثمان وعلي› وابن عمر» والحسن البصري» وسعيد بن جبير 
والنخعي» والأوزاعي» وأحمد» وسليمان بن حرب» وأبو ثور والمزني . 

(3) في الأصل: المأمومين . 

(4) قال فى مختصر الطحاوي ص 31: «ومن صلى بالناس جنبًاء أعاد وأعادوا»» وانظر: 
اوري فى اا ورش العا لا رى 2170 والميسر 1 0176-۸ وهو مک 
عن علي أيضاء وابن سيرين والشعبي» وهو قول حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة . 

وأصل الاختلاف في هذه المسألة يرجع إلى المقتدي خلف الإمام. هل يصلي صلاة 
نفسه» آم صلاة الإمام؟ 

فمن رأى أنه يصلي صلاة نفسه كالشافعي قال بصحة صلاته» ومن رأى آنه يصلي 
صلاة الإمام كأبي حنيفة قال بفساد صلاته ومن فرق بين أن يكون الإمام عامدًا وبين أن يكون 
ناسيًا كمالك» قال ببطلان صلاته مع عمد الإمام وصحتها مع عدمه. 

OT OE U aad g0 

(5) هو آبو جابر محمد بن عبد الرحمن البياضي . روى عنه ابن بي ذئب. قال أحمد: منكر 
الخ ل وون عا غ ی ل هول ات و ر ی 
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a‏ الب انل اوا ا رف ت وأعاد عليه السلام 
صلاته ثم أمرهم أن يعيدو. ( 

فالوا: ولانه لو صلی بهم وهو عالم بجنابته وذاكر لها لبطلت صلاتهم 
بإجماع منا ومنكم» فكذلك إذا كان ناسيًا» يجب آلا تجزئهم صلاتهم . 

والدليل على صحة ما قلناه: حديث ابن أبي“ عروبة٬‏ عن قتاد ۸ 
عن أ نس“ «آن النبي کي كبر بهم في صلا من الصلوات» قال: فكبرنا 
ورا و فار ال او کا ا ول اسر فلو زل فام ی ای ی 
الله عليه السلام؛ Sly‏ فلا :انض ف قال «إني 
ا ا ری ا ق ا 


ج للق الع ان لار 71 904 و 2 00 

۰ E 

- 07 ااضل د 

© ا ی ی کاب ا اوا ا و ج ت ا و ا 
«آن رتسول الله ل لى بالناس وهو جثت: فأعاد وأعادوا»» ثم قال: «هذا مرسل» وأبو 
جابر البياضي متروك الحديث› . 

(4) هو آبو النضر سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري مولاهم البصري . ثقة حافظ . له تصانيف . 
روى عن قتادة والنضر بن أنس» وجماعة» وروى عنه الأعمش» وشعبة وابن المبارك 
وجماعة. توفى سنة 155ه وقيل 156ه» وقيل غير ذلك. ن: تهذيب التهذيب 4 / 63» 
ا 

(5) تقدمت ترجمته . 

(6) تقدمت ترجمته . 

(7) تقدمت ترحمته. 

(8) آخرجه الدارقطني في كتاب الصلاة» باب صلاة الإمام وهو جنب محدث وليس فيه : «إني 
كنت جنبًا فنسيت أن أغتسل»» وإنما في حديث اخر في نفس الكتاب والباب من رواية أبي 
هريرة رضى الله عنه» ونحوه فى ابن ماجة فى كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء 
في البناء على الصلاة. ۰ ۰ 

O O ss (9)‏ 
عائشة» وأبي هريرة» وروى عنه زيد بن أسلم» والزهري» وطائفة توفي سنة 130ه. ن: 
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الثقفي" أن عمر بن الخطاب صلى بالناس جنبًا وهو ناس وأنه أعاد الصلاةء 
ولم يأمر الناس بالإعادةء لأن الله تعالى أوجب عليهم تأدية هذا الفرض»› 
وقد“ امتثلوا أمره» وفعلوا ما أوجب عليهم» ولم يكلفهم جل وعلاعلم حال 


و لگن( رطلان طهارة الإمام على غير وجه العمد» لا توجب بطلان 


صلاة المآموم إذالم يتابعه . أصله: ما إذا سبقه الحدث. 


ولأنه فساد اتصل بالصلاة من جهة الإمام في صلاته من غير قصد. فلم 


يتعد فساده إلى صلاة المأموم. أله : إذا غلمه الحدث . 


فإذا ثبت هذا فالحديث الذي احتجوا به رواه أبو خالد"' الواسطى وهو 


مرول الد 


(4) 
(5) 
(6) 


(7) 


الحلية 3 / 196. وطبقات الحفاظ 58. 
هو شريد بن سويد الثقفي . شهد بيعة الرضوان» له أحاديث» انفرد له مسلم بحديثين روى 
عنه ابنه عمرو» وآبو سلمة بن عبد الرحمن» خرج له البخاري في الأدب المفرد» ومسلم» 
وأبو داود» والترمذي فى الشمائل» والنسائى» وابن ماجة. ن: الخلاصة 169 . 
لااد . ۰ 
أحرجه الدارقطني في كتاب الصلاة باب صلاة الإمام وهو جنب أو محدث بلفظ هذا نصه: 
(. . عن الشريد الثقفي آن عمر صلى بالناس وهو جنب فأعاد ولم يأمرهم أن يعيدوا». 

قال في التعليق المغني بهامش الدارقطني 1 / 364 - 365: «عمر صلى بالناس وهو 
جنب . رواة هذا الحديث كلهم ثقات» . 
في الأصل : فقد. 
في الأصل: ولا. 
فى الأصل : خلد وهو خطا والصواب : أبو خالد الواسطى كما فى الدارقطنى» وغيره» وكما 
ا ال مدال ورا ول هو اخد ل یا ا ا جابر البياضي 
المتقدم» وإنما في سند حديث اخر أخرجه الدارقطني في نفس الكتاب والباب عن عاصم بن 
ضمرة عن علي «آنه صلى بالقوم وهم جنب فأعاد ثم أمرهم فأعادوا» ثم قال: عمر بن خالد 
هو أبو خالد الواسطى» متروك الحديث رماه أحمد بن حنبل بالكذب. وانظر: التعليق 
المغني بهامش الدارقطني 1 / 364 . 
O BE‏ 
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قال خمد ین عل ابو الد الو سط رل کات 

e O E E 
حديث الشريد الثقفي واستقامته» وأن عمر رضي الله عنه أعاد الصلاة» ولم‎ 
يأمر القوم بالإعادة.‎ 

وقولهم: إنه لو كان ذاكرًا لجنابته» وتعمد الصلاة بهم لبطلت 
صلاتهم بإجماع منا ومنكم . فالجواب عنه: آنه إذا كان عالمًا بجنابته» وتعمد 
الصلاة بهم › فهو متلاعب عابث قاصد لاإافساد صلاتهم› مستهزی في الدين › 
اسي وإمافة الفاق كر اة خضووا غل أا فطل دة 
القوم» لأن إمامهم لا ينوي الصلاة لهم» ولا قصد إلى تأديتهاء فأشبه من صلى 
خلف کافر . والکافر لا تجوز إمامته بإجماع'. 

وبمثل هذا استدل أصحاب الشافعى الذين يقولون: إن صلاة المأمومين 
لا تبطل وإن تعمد الإمام وكان ذاكرًا لجنابته . واللّه أعلم. 


(1) في الأصل: حل» ولعل الصواب ما أبتناه. 

)2( انس قدت ر جه 

(3( طلحة هذا لم يسبق له ولا لحديثه ذكر» ولعله يكون قد فات الناسخ نقلهء أو يكون أحد رواة 
وو انی الان 

(4) فى الأصل : ذاكر. 

ERE (5( 

(6) ن: المراتب 28ء والإقناع ل: 16. 
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مسألة [36] : 


وده قال أبو حنيفة 


وني ملي الله هل بات مصلل العصر] 

ا الف ال ولا من يصلي ظهرا بمن يصلي عصر'. 
O‏ 

وقال الشافعي : كل ذلك جائز. 

واحتج آصحابه» بحديث معاذ بن جبل““ کان يصلي مع النبي کل 


العشاء» ثم يعود فيؤم قومه. قالوا: فكأن صلاته مع النبي عليه السلام هي 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


ن: رؤوس المسائل لابن القصار ص : 23 والتفريع 1 / 223. والتمهيد 367/24 - 369 
والإشراف 1 / 110. ومسائل ابن قداح 97 والقوانين الفقهية ٠63‏ وهو قول الزهري 
والثوري أيضاء ورواية عن أحمد» وهي التي اختارها أكثر أصحابه . ن: المجموع 4 / 271 
والمغني 2 / 52. والإفصاح 1 / 153. 

قال في المبسوط 1 / 136 - 137: «فأما المفترض إذا اقتدى بالمتنفل عندنا فلا يصح 
الاقتداء» وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه يصح . ٠.‏ ثم قال : «تخاير الفرضين عندنا يمنع 
صحة الاقتداء حتى إذا اقتدى مصلي الظهر بمصلي العصرء أو مصلي عصر يومه بمصلي 
عصر أمسه» لم يجز الاقتداء» وعند الشافعي رحمه الله يجوزه. 

ن: الوجيز 1 / 57 وقال في المجموع 4 / 269 - 272: «فمذهبنا آنه تصح صلاة النفل 
خلف الفرض» والفرض خلف النفل» وتصح صلاة فريضة خلف فريضة أخرى توافقها في 
العددء كظهر خلف عصر» وتصح فريضة خحلف فريضة أقصر منهاء وكل هذا جائز بلا حلاف 
عندنا» ثم قال : «وقد حكاه ابن المنذر عن طاوس وعطاءء والأوزاعي وأحمد» وبي ثور 
e‏ قال : وبه آقول وهو مذهب داود». 
هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو الخزرجى» قال عمر رضى الله عنه فيه : «من أراد 
أن يسأل عن الفقه فليأت معاذ بن جبل». خرج له الجماعة . مات بناحية الأردن في طاعون 
عمواس سنة 18 أو 19 عن 33 سنة. ن: طبقات الشيرازي 45 وصفوة الصفوة 1 / 489» 
والخلاصة 379 - 380. والرياض 250 . 
في الأصل : بالنبي . 
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فإن قلتم : إن النبي عليه السلام لم يكن عالمًا بفعل معاذ. فهو غير 
صحيح . وكيف لا يكون عليه السلام عالمًا بذلك» وقد قال له حین شکاه 
قومه . قالوا: إنه يطيل بهم : «آفتان نت يا معاذ؟ آفتان نت يا معاذ؟ ألا تقراً 
بسبح اسم ربك الأعلى» والشمس وضحاها؟0'. 

قالوا: ولأآن الإمام والمأموم» كل واحد منهما يصلي لنفسه» مؤد لفرضه 
بفعله» لا ارتباط لصلاة المأموم بصلاة الإمام . فإن فساد صلاة الإمام لا يوجب 
[ه 45] فساد صلاة المآموم» بدليل ما إذا صلى بهم» وهو جنب ناسيًا» حيث 
تجزئهم صلاتهم بإجماع . 

والدليل على صحة ما قلناه: قوله 45: «إنما جعل الإمام ليؤتم به٬‏ فإذا 
ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا 
ولك الحمد» وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون» فأمر” عليه السلام 
اتباع الإمام في جميع الأفعال» والهيات الظاهرة مع ما نص عليه من 
الأقوال» وأوامره على الوجوب . إذا كان ذلك كذلك فى الأفعال والهيأة» وما 
قام عليه الدليل من الأقوالء فأن تكون عقائد الضمائر التي هي صفات القلوب 
موافقة لقصد الإمام فيما يفعله من العبادات أولى وأحرى» إلا ما خصه 
الدلبل من جراز صلاة المتفل خلف المفترض.. :إ3 الأفعال الظاهرة هة 


(1) متفق عليه» بلفظ قريب: أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب إذا طول الإمام وكان 
للرجل حاجة فخرح فصلى» وباب من شكا إمامه إذا طول. وأخرجه مسلم في كتاب 
الصلاةء باب القراءة فى العشاء. 

(2) في دعوى الإجماع هنا نظرء فقد ذكر في البداية 1 / 277 أن الأحناف يرون الإعادة مطلقً 
سواء كان الإمام عالمًا. بجنابته أو ناسيًا لهاء وقال في الإقناع ل 16: «واختلفوا إن لم يكن 
عالمًا (أي المأموم)ء والإمام غير عالم أيضاء فالبعض يبطلهاء والبعض يصححها». 

(3) تقدم تخریجه . 

(4) في الأصل: فصلا. 

)5( في الأصل : والهيأة . 

(6) في الأصل: لقصدهم . 

EE 0 
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على ضمائر القلوب الباطنة ؛ بدليل قوله بلا : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما 
لکل امری ما نوی 

ا هاا او ا ا ا 
قوله ية : «إنما جعل الإمام ليؤتم به . 

ولا یکون المأموم مؤتمًا بالإمام» حتی توافق نیته نیته. . إذ بناء الآفعال 
الظاهرة على تصحیح النيات الباطنة كما ذكرناه؛ وقد قال ية : «الإمام ضامن 
والمؤذن مؤتمن. وإذا كان ذلك كذلك صارت صلاة المؤتم في ضمن 
صلاة الإمام OTT‏ 

ولانه لا حلاف آنه من حرم بصلاة خلف إمام» فإنه [لا] يجوز له ن 
E‏ فيتم تلك الصلاة خلف إمام اخر. فعلمنا قطعًا أن 
صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام. ولآن من أحرم في صلاة ينوي النفلء > ل 
يجوز له أن يصلي بذلك الإحرام الفرض › وٳذا لم يجز له آن يبني على نية 
ا م بالتفل فر هذه الصورة» فكيف يجوز للمفترض أن يأنم بالمتتفل؟ وإن 
جاز ذلك فما المانع أن يأتم هذا المفترض في فرضه بن يصلي صلاة كسوف 
أو ا وإذالم يجز أن يتم به في هذه الصورة . لزم عليه أن لا يجوز أن يأتم 
به في شيء مما اختافنا فيه . 

وقالوا في الإمام يوم الجمعة ذا نوی بصلاته نفلا لم يجزئه ذلك عن 
a‏ 

وقالوا في من صلى الجمعة خحلف من يصلي الظهر آربعا لا تجزئه صلاته 
عن الجمعة. قالوا: والإمام إذا سها وسجد لسهوه» فإن المأموم يسجد» 
معه . قالوا: فإن لم يسجد الإمام سجد المأموم . وقالوا في المأموم إذا سها 


(3) تقدم تخریجه. 
(4) تكملة لازمة. 
(5) في الأصل: فالإمام. 
(6) في الأصل : قالوا. 


خلف الإمام لا يسجد لسهوه» لأن الإمام يحمل ذلك عنه. وقالوا في المسلم 
إذا صلى خلف ذمي”" وهو لا يعلم» ثم علم فإن صلاته باطلة» وعليه إعادتها. 
وهذه حيرة. SS‏ وتارة ور 
الارتباط» ويجعلون“ كل واحد من الإمام والمأموم مصليًا“ لنفسه. وهو 
تناقض من القول لاأ محالة. 

فإدا ثبت هذا» فاحتجاجهم بحديث معاذ بن جبل» وقولهم : إنه حديث 
صحيح . فهو كما قالوا: إنه حديث صحيح . 

وقولهم : إن صلاته مع النبي فرضه› وصلاته بقومه هي نفل . فليس کما 
زعمواء وإنما توا إلى موضع ظن واحتسمال» فصيروه من قبل القطعيات 
وذلك محال . 

وقد کان معاد رضي الله عنه يصلي بقومه في الهج ر قبل غزو(7 
أحد» فكأنما كانت صلاته مع النبي عليه السلام نافلة» لتناله بركته عليه 
السلام» وبركة دعائه» ثم يرجع فيصلي بقومه فرضه. هذا هو الصحيح . لأن 
سیت معاد هو أن رجلا من الانصار من بی سلمة اتی آلنی ک2 فقال: ا 
رسول الله إا نظل في أعمالنا حتی ا فيا تي معاد فینادی بالصلاة» 


(1) الذمي هو المعاهد الذي أعطي عهدًا يأمن به على ماله وعرضه ودينه. ن: القاموس الفقهي 
18. 

(2) في الأصل: يجعل . 

(3) فى الأصل: مضصل. 

(4) في الأصل: قبل . 

(5) تقدمت ترجمته. 

(6) الهجرة شرعا هي الخروج من دار الخوف إلى دار الأمان» ومن دار الكفر إلى دار الإسلام. 

(7) آحد جبل بجانب مدينة الرسول بي على نحو ميلين . قال فيه عليه السلام : «أحد جبل يحبنا 
ونحبه». وقد دارت فيه غزوة بين المسلمين وكفار قريش عرفت بغزوة أحد» وذلك يوم 
الت 11 سوال على راس 2د هرا فن لدتساو الل 1773 

(8) هنا كلمة وقعت من الناسخ على ما يبدو» ويحتمل أنها: لوم. 

(9) بنو سلمة بكسر اللام قبيلة معروفة من الأنصار . في المجموع 4 / 269. 
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فناتي» فيطول عليناء فقال له عليه السلام: «أفتان أنت يا معاذ. ان ۰ 
سورة كذا» وسورة كذا. إما آن تصلي معي › وتخفف عن قومك.. ٠.‏ 
فقوله : إما أن تصلي معي . يعني صلاة فرضه› وأمر من يصلي بقومك 
فر ضهم . . هذا هو التأويل الصحيح . وإلا فما فائدة قوله عليه السلام: إما آن 
تصلي معي» وهو يعلم آنه يصلي معه؟ 

وما بقي من كلامهم على هذا الفصل فقد تقدم الكلام عليه» فأغنى عن 
إعادته والله أعلم. 


(1) تقدم تخريجه من حديث الصحيحين في أول المسألة. 
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باب الكلام في شيءَ من مسائل السهو | هھ 46] 


مسألة [37] : 


[في حكم الكلام في الصلاة بقصد إصلاحها] 


E 


صلاته" وبه قال الشافع () 


وقال أبو حنيفة : OE GS‏ 
واحتج أصحابه فقالوا” 1ترك]“ الكلام في الصلاة شرط من شروط 


ا و ا الو لاوم ل الخدت ت ارك حت 
يفسدها سهوًا وعمدا» وكذلك سائر الشرائط . 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 
(5) 


قالوا ولأن أصل الصلاة لا يسقط بالنسيان» فوجب أن تكون شروطها 


ن: التلقين» 37 والإشراف 1 / 91» والبداية 1 / 227 - 228» وقال في الكافي 
E 0‏ ا ای خاب اك ر 
قيل : إنها يفسدها قليل الكلام عامدًا وكثيره وإن كان في شأن الصلاة». والقول الأول هو 
مشهور المذهب كما صرح بذلك في البداية في الموضع المذكور أعلاه» والقائل بالثاني هو 
ابن كنانة . ن: القوانين الفقهية 68 . 

في من تكلم في صلاته ناسيًا فقط» وبشرط أن لا يطول کلامه» أو كان جاهلاً تحريم الكلام 
فيهاء وآما من تكلم فيها عامدًا ولو بقصد إصلاحهاء فالمذهب عند الشافعية أن صلاته 
تبطل» قال في المجموع 4 / 85 : «وبه (أي بعدم البطلان مع السهو)» قال جمهور العلماء 
منهم ابن مسعود» وابن عباس وابن الزبير» وأنس» وعروة» وعطاء» والحسن البصري» 
والشعبي وقتادة» وجميع المحدثين ومالك والأوزاعي وأحمد في رواية» وإسحاق › وأو 


ثور وغيرهم رضي الله عنهم». وانظر: الأم 1 / 146 - 150 والتنبيه 36 والوجيز 


.49/1 

ن: القدوري ص 11ء والمبسوط 1 / 170. ورؤوس المسائل للزمخشري 159 وهو قول 
الننخعي» وحماد بن بي سليمان» وأحمد في رواية عنه ن e‏ 

في الأصل : فقال . 

تكملة يقتضيها السياق . 
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كذلك . قالوا: والدليل على صحة هذه الجملة: قوله ية لمعاوية بن الحك() 
«إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام المخلوقين» وإنما هو تكبير 
as‏ قالوا: فقوله عليه السلام: لا يصلح فيها شيء من 
و . كلام عام» E a‏ 
وجد . لأنه عليه السلام لم يفرق بين أن يكون الكلام سهوا أو عمدا. 

والدليل على صحة ما قلناه : حديث أبي هرير* آن النبي ڳلا سلّم من 
اثنتين فقال له ذو اليدين“: أقصرت الصلاة يا رسول الله. أم نسيت؟ فقال 
ا ند کان بعض ذلك یا رسول الله« 
e‏ «أصدق ذو اليدين»؟ قالوا: نعم يا رسول الله فرجع عليه 

ا e‏ تين)» ولم يآمر عليه السلام 
EE‏ الصلاة . وهذا الحديث نص في صحة ما ادعيناه . 

فإن قالوا هذا الحديث لا حجة لكم فيه لآنه إنما كان قبل تحريم الكلام 
في الصلاة» ثم حرم الكلام فيها بعد ذلك› بدليل حديث معاوية بن الح 
إذ قال فيه عليه السلام: «إِن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام 


(1) هو معاوية بن ¿ الحكم السلمي› > سكن المدينة خرج له مسلم والأربعة› وروی عنه قیس بن 
أبي حازم» وأبو عبد الرحمن ع الحبلي » وعدة. مات سنة 45ه رضي الله عنه ورحمه. 0 
الرياض 261 . 

(2) جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب تحريم الكلام 
في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته» وفيه «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس 
إنما هو التسبيح والتكبيرء وقراءة القران أو كما قال رسول الله كي . ٠.‏ 

(3) تقدمت ترجمته . 

(4) هو الخرباق بن عمرو» قيل له ذلك لأنه كان في يديه طول. ن: المجموع 4 / 78. 

(5) آخرجه بلفظ قريب البخاري في كتاب السهو باب من التكبير في سجدتي السهو» ومسلم في 
كتاب المساجد باب السهو في الصلاة» والسجود له وأبو داود في كتاب الصلاة باب السهو 

(6) في الأصل: أحد. 

(7) تقدمت ترجمته . 
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المخلوقين»'. فالجواب : أن ما قالوه غير صحيح . وإنما هو مجرد دعوى إلا 
أن ينقلوا إلينا تاريخ الخبرين» وأن حديث ذي اليدين كان قبل حديث معاوية 
ابن الحكم. ولن يجدوا ذلك آبداء لأن أبا هريرة“؟ الراوي لحديث ذي 
اليدين متأخر الإسلام . أسلم سنة سبعة من الهجرة» وكان حديث معاوية بن 
الحكم في تحريم الكلام في الصلاة قبل ذلك . 

وإنما قلنا: إن صلاة أصحاب النبي يي“ لم تبطل بکلامهم› لآنه عليه 
السلام سألهم : «هل صدق ذو اليدين آم لا؟ فكان رد جوابه عليهم واجبًا بدليل 
قوله عز وجل : # تاا الد اموا يعوا أله وأطيعوا السود & [النساء: 59]. فلو 
سكتوا عن رد جوابه» لخرجوا عن حد الطاعة التي أوجب الله عليهم»ء فلم 
تبطل صلاتهم لذلك» ولم تفسد صلاة ذي اليدين أيضًاء لأنه إنما تكلم في 
مصلحة الصلاة. 

e 
منھا. فھو عیب محض مرتکب فیهاء» وأمر محظور» فقضینا بفساد‎ 
صلاته» لارتکابه فیها ما يضادها. وآما !ذا کان کلامه سهرًا او عمدًا قاصدًا به‎ 
إمادجها فل فا ولا ارت ع ا 10 فال مل‎ 
الصلاة» فوجب ألا تفسد صلاته . دليله كلام ذي اليديں".‎ 


(1) تقدم تخریجه. 
)2( هو الخرباق بن عمروء قيل له ذلك لأنه كان في يديه طول. ن: المجموع 4 / 78. 
(3) تقدمت ترجمته . 

(4) تقدمت ترجمته. 

(5) تقدمت ترجمته. 

(6) تقدمت تر جمته . 

(7) هكذا في الأصل» ولعل الصواب : عبث بدليل ما سيأتي بعده قريبًا . 
(8) في الأصل: حض. 

(9) فى الأصل : مرا محظورًا. 

(10) تكملة يقتضيها السياق. 

(11) تقدمت تر جمته . 
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فإذا ثبت هذاء فقولهم: ترك الكلام شرط في صحة الصلاةء فكذلك 
نقول : إن ترك الكلام شرط في صحتهاء ولكن شريطة أن يكون ذلك الكلام 
هدا او عبثاء فأما إذا كان سهرًا أو عمدًا قاصدًا به إصلاحهاء فليس يفسد 
الصلاة» بدليل ما قلناه. 

وأما استشهادهم بحديث معاوية بن الحكم» فليس فيه شيء أكثر من 
أن الكلام في الصلاة لا يصلح» وكذلك نقول فيها: إن الكلام لا يصلح إلا 
على الشرائط التي قدمنا ذكرها. 

ولو كان الكلام في الصلاة ة مبطلا لها [لعينت وليس من جنسها شيء 
مشروع کما زعموا لم یشرع فیها جنه . 

E‏ الحدث. فإنه مناف للصلاة» مفسد للطهارة ا ولیس من 
جنسه شيء مشروع في الصلاة . فبان الفرق بين الحدث والكلام في الصلاة. 


(1) تقدمت ترجمته. 
(2) كلام مضطرب لم أهتد إلى إقامته. 
(3) هكذا في الأصل» ولعل الصواب : بعينه. 
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مسألة [38] : 


[في السجود متی یکون قبلیًاء ومتی یکون بعدیا] 


كل سهو في الصلاة بنقصان› فالسجود له قبل السلام» وکل سھو فیها 


بزيادة فالسجو د له بعد السلام : [ه 47 


وقال أبو حنيفة: كل سهو فيها بزيادة أو بنقصان فالسجود له بعد 


)2( 
السلام 


وقال الشافعي: كل سهو فيها بزيادة أو نقصان فالسجود له قبل 


)3( 
.٠ السلام‎ 


واحتج کل واحد بالآحاديث المشهورة فى الباب. کحدیث دی 


لا وحدیث ا وغيرهماء وکلها أحاديث صحبحة . 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 
(5) 


التلقينن 36 والاشراف 1 7 98> ورۋوس المساتل لاين القصار ص 20 والتفريع 
أحمد. ن: الإفصاح 1 / 149 . 

0 محتصر الملحاوي 30 والقدوري 12« والمبسوط 1 / 219« ورۆوس المسائل 
للزمخشري 169« والبدائع 1 CLIZF‏ وبه قال : علي وابن مسعود» وعمار رصي ازل 
عنهم» والثوري . ن: المجموع 4 / 155. 

وهو الأصح في المذهب. ن: الأم 1 / 154. والتنبيه 37 وفيه أن للشافعي في المسألة 
قولين : هذاء والثاني كقول مالك قال: والأول هو الأصح»› وهو الجديد من قوليه. ن: 
الوجيز 1 / 52 وذكر في المجموع 4 / 154 أن في المسألة ثلاثة أقوال : الأول وهو الصحيح 
انه قبل السلام فان اخره لم یعتد به» والئانى إن كان السهو زيادة فمحله بعد السلام» وإن کان 
نقصًا فقبله» ولا یعتد به بعده» والثالث إن شاء قدمه وإن شاء آخحره وهما سواء. وبالقول 
الأول قال أبو هريرة وسعيد بن المسيب والزهري وربيعة والأوزاعي» والليث» وهو الرواية 
المشهورة عن أحمد. ن: الإفصاح 1 / 149 . 

هو أو مد عدالك ن الك بن القشي جد بن فقا الأردئ الاسدى المروف اين 
بحينة وهي آمه» حرج له الستة. أسلم قديمًاء 7 ا روی عنه حفص بن عاصم 
والأعرج . مات آيام معاوية . ن: الخلاصة 211 . 
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وأما ما تعلق به الفريقان من جهة النظر . فإن أصحاب أبي حنيفة قالوا: 
ردا لن ق ا ل د 
تكرار السهو عليه» فوجب تأخير سجود السهو إلى ما بعد السلام ليجبر به كل 
سهو عليه في تلك الصلاة. 

قالوا: ولان کل جزء من أجزاء تلك الصلاة يتصور فيه السهو» ويجوز 
وقوعه فيه» فأمرناه أن يؤخر سجود السهو حتى يتم جميع أجزائهاء ويأمن 
SE SS i E‏ 

وأما أصحاب الشافعي» فزعموا أن أحاديثهما أولى» وأنها ناسخة 
رها 

واخ بان كعات آه فان كان ار ارين عن ورل ا 0 
فعل سجدتي السهو قبل السلام»» وادعاؤهم النسخ في مثل هذا بعيد. 

وو E o E‏ 
الا اى ةا > فیکون اسم التشهد سلامًا لاشتماله عليه e,‏ 
الصلاة تسمى قراءة لاشتمالها عليها. وهذا تعسيف بعيد وتأويل غير مفيد. 

والدليل على صحة ما قلناه : أن السجود في النقص قبل السلام: حديث 
ابن بحينة“: أن النبي بيه صلى بهم الظهرء فقام من ركعتين اثنتين» ولم 
ا قال: فلما قضی صلاته» وانتظرنا تسلیمه» سجد سجدتین› ثم 
ا 


(1) النسخ: رفع الحكم الأول بنص شرعي متأخر. ن: لخة الفقهاء 479» والحدود 49 
والتعريفات 240 . 

(2) تقدمت ترجمته. 

(3) لم أقف عليه. 

(4) تقدمت ترجمته . 

(5) في الأصل: وأنظرنا. 

)6( أخرجه الستة : البخاري في كتاب الصلاة باب من لم ير التشهد الأول واجبًا ومسلم في كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة. باب السهو في الصلاة والسجود له وأبو داود في كتاب الصلاة 
باب من قام عن ثنتين ولم يتشهد» والترمذي في آبواب الصلاة باب ما جاء في سجدتي = 
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ولأن سجود السهو قبل السلام جبران'" لنقص وقع في الصلاةء فو جب 


أن يكون في الصلاة» لا خارجًا منها > كما يكون ما وجب على المحر م بالحج 
من الده و في الحج لا خارجًا منه» فإن لم يجد دما جعل عوضه صومًا. قال 
الله عز وجل : # فصيام َة اياف للح [البقرة: 196]. 


والدليل على صحة ما قلتاه من أ السجود في الزيادة بعد کک 


حديث ذي اليدين ان النبي يه سلم من اثنتين» فقال له ذو اليدين“ 
أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ الحديث ا 


رجع فصلی رکعتین» ثم سلم» ثم سجد سجدتین بعد السلام. 


ولأن السجود بعد السلام لم يشرع لأجل نقص وقع في الصلاة» وإنما 


شرع ترغيمًا للشيطان» فوجب أن يكون خارجًا من الصلاة غير داخل فيها. 


وهذا الذي ذهبنا إليه في هذه السا هوان الذي لا غطاء عليهء لأنا 


ر أحاديث باب السهو على هذا البناء» ووضعناها على هذا الموضع»› 
واستعملنا کل حدیث منها على فائدة ٠‏ من غیر آن نطرح منها شيتاء أو ندعي 
فا اا اا غر دك م اه د ا . وفي القول بأن سجود 
السهو كله قبل السلام» إبطال للأحاديث الصحيحة المشهورة عن النبي عليه 
السلام» آنه سجد للسهو في الزيادة بعد السلام فصار ما قلناه هو الوزان والعدل 
الذي لا خفاء به . لأنا استعملنا كل حديث على فائدة» ولم نطرح منها شيئا. 


(7) 


السهو قبل السلام» والنسائي في كتاب السهوء باب ما يفعل من قام من ثنتين ناسيًا. ولم 
يتشهد» وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة. . . » في من قام من ثنتين ساهيًا. وانظر نصب 
الراية 2 / 166 - 167 . 

جبران: إصلاح . القاموس الفقهي 57. 

المراد به ما يذبح من الهدي وغيره لجبر ما يجبر بالدم. 

تقدمت تر جمته . 

تقدمت تر جمته . 

E 

في الأصل : يطرح» والمراد بالطرح هنا: الإهمال وعمل الإعمال. 
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باب 
مسالة [39] : 
[في حكم صلاة من التسست عليه القبلة 
فاجتهد وصلی ثم بدا له آنه أخطأها] 


إذا أشكلت عليه جهة القبلةء ی 
الغلط فيمافعله»ء فان صلاته صحيحة مج ة0 ). وبه قال بو حنيفة والمزني 2 
EEE NNE OE ANI‏ 

واحتج أصحابه فقالوا: الأمر بالتوجه إلى القبلة قائم عند الاشتباهء لم 
يسقط بعد» لأنه أمر بالتوجه إلى الكعبة» فلم يوجد منه التوجه إليهاء وإنما 
وجد منه التوجه إلى جهة الاشتباه» والصلاة إلى غير جهة الكعبة› لا پسقط 
وجوب الاأمر بالتوجه إلى الكعبة. قالوا: e‏ وجبت عله إعادة 
ك و ا ا و کے ارک ا 
قضا,( , 


(1) ويستحب له الإعادة فى الوقت. ن: رؤوس المسائل لابن القصار. ص 16ء والتلقين 31› 
والإشراف 1 / 70ء والكافي 1 / 167 - 168» والمقدمات 1 / 158» والبداية 1 / 214ء 
والقوانين الفقهية 53 وفيها أن سحنون قال بالإعادة في الوقت وبعده. وهو قول محمد بن 

مسلمة والمغيرة» في الإشراف في الجزء واا عاي وكذا في رؤوس المسائل لابن 
القصار. 

)2( من غير إعادة لا في الوقت ولا بعده. ن: مختصر الطحاوي 26 والقدوري 9 والمبسوط 

1/ 215 - 216 ورؤوس المسائل للزمخشري 142 والبدائع 1 / 119. 
وهو قول أحمد والشافعى فى أحد قوليه. ن: المغنى 1 / 415 - 513 - 514. 

(3) إذا تيقن الخطاً في أصح القولين . ن: التنبيه 29ء والأم 1 / 115 - 116» والوجيز 1 / 39. 
والمجموع 3 / 225. 

)4( أداء العبادة : هو فعلها في وقتها المحدد. ن: القاموس الفقهي 305 . 

)5( وقضاء العبادة: هو فعلها خارج وقتها المحدد» وعند الشافعية هو فعلها ثانيًا ولو في وقتها. 
ن: القاموس الفقهي 305 . 


23 


واحتجوا أيضا بمسألة الحاكم إذا اجتهد في حكم حادثة» ونفذ الحكم 
فيها باجتهاد رآي» ثم وجد نصا یخالف ما حکم به» فإنه ينقض حکمه» ویرجع 
إلى العمل بالنص بغير خلاف بيننا وبينكم . قالوا: وكذلك لو صلى في يوم 
غيم › ثم تبین له آنه صلى قبل الوقت› فإنه يعد الصلاة بإجماع"» فیجب أن 
يكون إذا صلى إلى غير القبلة كذلك . 

والدليل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل : # هاشرف المرب E‏ 
ولوأ َم وة أ 4 [البقرة و مول ا ق 
آصحاب رسول الله» كانوا في سفر» فصلوا باجتهاد رأي في ليلة مظلمة› فلما 
أصبح با ن لهم الخلط» وأنهم صلوا إلى غير القبلةء فسألوا النبي ل عن ذلك 
فال الله هذه ر ا سرف والمشزب اسما ولوأ فَكَمَ وه أك € [البقرة: 
5]ھ48]. 

ولأن التكليف من الله عز وجل» إنما هو على قدر وسع المكلف» أو 
دون وسعه» وليس في وسع الغائب عن الكعبة إصابة عينهاء لأن الدلائل 
المنصوبة إلى الكعبة» إنما تدل على جهة الكعبة» لا على عينهاء فليس في 
وسع المكلف إصابة عين الكعبة حقيقة» فصح من هذا أن فرض المكلف الجهة 
دون العين . 

ولأن استقبال جهة الكعبة إنما أمرنا به على وجه الابتلاء والامتحان من 
الله عز وجل : * سبلو آنا أ لاك 43و لقال قر خا 


(1) ن: الإفصاح 1 / 103 والإقناع ل 11. 

(2) حديث سبب نزول «ولله المشرق والمغرب . ٠.‏ الآية أحرجه الترمذي في أبواب الصلاة باب 
ما جاء في الرجل يصلي لير القبلة في الغيم» وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة. . » باب من 
يصلي لغير القبلة وهو لا يعلم . كلاهما عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه ولفظه في 
الترمذي : «كنا مع النبي ييه في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة» فصلى كل رجل منا 
على حياله» فلما أصبحنا ذكرنا كل ذلك للنبي بيا فنزلت : «فأينما تولوا فشم وجه الله . 

قال الترمذي : «هذا حديث ليس إسناده بذاك لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان» 
وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف في الحديث . وانظر نصب الراية 1 / 304 . 
(3) في الأصل: لا صابة. 
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عز وجل »› ووجهه لا يحل في الجهات إذ لا جهة له عز وجل . فإذا صلى عند 
الاشتباه إلى جهة باجتهادء فقد صاب وجه اللهء إذ المراد باستقبال الجهة 
تعظیم وجه الله تعالی» لانه قال في کتابه : 3 کایتماو لوا وا4 . 

ولآن هذا المصلي الذي اشتبهت عليه القبلةء لو اجتهد في طلب القبلة 
حتى غلب عليه جهة من الجهات فتركها وصلى إلى جهة غيرهاء فلما آتم 
الصلاة» تعين له أن صلاته إلى القبلةء فإنها لا تجزئه» وعليه إعادتهاء ولو 
تيامن او تياسر لم يكن عليه إعادة» أن الله تال اوجت اسقال الك على 

من يعاينهاء وأوجب على الغائب عنها الاجتهاد» فإذا صلى مجتهدًا عند 

لاشتبا لم يكن عليه غجر ذلك؛ إذ لا یقدر على أکثر مما فعل؛ إذ لا بخلو 
حاله من أحد أمرين: إما أن يكون مخاطبًا بأآداء فرض الصلاة فى الوقت› 
وق فعا وما ان یکرت غر فاط پا ی کلف ل الدلائن فن 
القبلة إما في الوقت أو بعد خروجه وذلك فاسد بإجماع ra‏ 
E E a‏ وتجزئه صلاته» ألا تری أن 
المسايف يصلي على قدر طاقته إلى القبلة وإلى غير القبلة . فإن شاء راكبًا أو 
راجلا ثم لا إعادة عليه . 

فإن قالوا: فما تقولون في من توضأ بماءء ثم صلی» ثم تبین له أن 
ذلك الماء غير طاهر؟ فالجواب أنه يعيد الصلاة . وليس مسألة الماء مثل مسألة 
استقبال القبلة. لآن الفرض في القبلة الاجتهاد» والفرض في معرفة الماء 
اليقين دون الاجتهادء لأنه يقدر على الوصول إلى ذلك بلون الماء وطعمه 
وريحه وليس كذلك الكعبة» فبان الفرق بينهما واتضح 

فإذا ثبت هذاء فقد أجبنا فيما تقدم عن كثير مما ذكروه. 


(1) فى الأصل: عن 

(2) في الأصل: الاجتباه. 

(3) في الأصل: فقد. 

(4) في الأصل : مخاطبا. 

(5) المقاتل بسيفه في صلاة الخوف. 
(6) في الأصل : تقولوا. 
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الحكم 


وأما مسألة الحاكم إذا حكم باجتهاد» ثم وجد النص» فإنما نقضنا 
¢ ان القبلة الأصل فيها وجه الله وقد أصابه» فلم يجب عليه الإعادة 


[بينما الحكم الأصل فيه إصابة الحق وقد أخطأه فوجب نقض الحكم]"» 
ووجب عليه [إعادة الصلاة]. لأن الأصل فى وجوب [الصلاة] دخول 
الوقت» وقد أخطأه» فوجبت عليه الإعادة» لأن صلاته التي صلاها قبل 
دخول الوقت لم تكن واجبة عليهء إنما تجب عليه بعد دخول الوقت. فلدلك 
وجبت عليه الإإأعادة» وصار في ذلك بمنزلة من صام رمضان قبل دخوله» أ 
أدى فرض الحج قبل أشهره» حيث لا يجزئه ذلك بإجماع . والله أعلم. 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


س 


al‏ اچ م 
ب و 


ما بين القوسين ليس في الأصل› وأبتناه هكذا اجتهادا لإقامة النص . 


تكملة يقتضيها السياق . 

تكملة يقتضيها السياق . 

في الأصل : فقد. 

قال في الإقناع ل 26» الموضح: واتفق الجميع أن وقت عمل الحج: شوال» وذو القعدة› 


وشهر ذي الحجة. وانظر: المراتب 45. 
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مسألة [40] : 


في حکم تارك الصلاة] 


تارك الصلاة يقتل. وبه قال الشافع ى( 
وقال بو حنيفة والغوري والمزني : لا يقتل على حال . 
واحتجح أصحاب ات حنيفة بقوله کي : «لا يستباح دم امری مسلم إلا 


باحدی ثلاث خصال» کفر بعد إيمان» وزنا بعد إحصان» او بقتل الشين التي 
0 الله e‏ قالوا: ولم يات تارك الصلاة بشيء من هذه الأوصاف 


(1) إما كفرًا إن كان جاحدا لهاء وهذا محل إجماع» أو حدا إن كان مقرًا بهاء متهاوتا فيهاء 


(2) 


(3) 


(4) 


وامتنع من أدائها حتى خرج وقتها. مع تفصيل في المذهب في مسألة الاستتابة . ن: التفريع 
1 / 254. ورؤوس المسائل لابن القصار ص: 29 - 30. والمقدمات 1 / 143 - 144 
والبداية 1 / 183 - 184. والتمهيد 4 / 232 - 240. 

وقال الإمام أحمد في أصح الروايتين عنه يقتل كفرًّا ويجري عليه أحكام المرتدين في 
کل ھی وب قا ابن جیب ن المالک ‏ وهو مروي عن علي بن ابي طالب وابن ¿ عباس 
جار ن غا الله وآ الدرذاءء ومو ظا قول مر رضي اة وت قال ان البارك 
ا ر ر ا ن ا م 1623 الات 
1 / 141. والإفصاح 1 / 101 - 102. 
قال في الوجيز 1 / 79: «من ترك صلاة واحدة عمدا» وامتنع من قضائها» حتى حرج وقت 
الرفاهية والضرورة قتل خلافا لأبي حنيفة بالسيف» ودفن كما يدفن سائر المسلمين» ويصلى 
aE E E o E‏ 
والله أعلم» وقال في المجموع 3 / 16: «فمذهبنا المشهور ما سبق» أنه يقتل حدا ولا 
يكفر» وبه قال مالك والأكثرون من السلف والخلف». 
ن: رؤوس المسائل للزمخشري 189 - 190. وإيثار الإنصاف 50 - 52» وهو قول ابن 
شهاب» وجماعة من سلف الأمة» وبه قال داود ومن اتبعه» إضافة إلى الثوري والمزني. ن: 
المجموع 3 / 16ء والمقدمات 1 / 144. 
أخرجه مسلم في القسامة باب ما يباح به دم المسلم من طريق مسروق عن عبد الله بن 
مسعود» قال : قال رسول الله 45 : «لا يحل دم امری مسلم إلا بإحدی ثلاث» . 
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قالوا ولأن الصلاة فرع من فروع الإيمان» فوجب ألا يقتل بتركهاء» كما 
لو ترك غيرها من الفروع . 

وقال القاضي أبو زيد": ترك الصلاة محض كف عن فعل» فلا يكون 
معصية بنفسه وإنما يكون معصية بانضمامه إلى معنى غيره. وذلك المعنى هو 
آمو الله له غا بالا 

e Oi‏ وھا 
فا ار رها فال غر ن و 
يبكون معصية لتعلق حق الغير بذلك المحل . 

والدليل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل : لذا اسح الاسر ارم 
افوا [ھ 49] E‏ واقعدوا لَه ڪل 
رصل کان تابوا وأقاموا ا الوه اترا آلڪوء هلوا سيهم لن آله عمو ر دِيم 4 
[التوبة : 5] فأمر الله عز وجل بقتلهم وأخذهم وحصرهم حتى يتوبوا - والتوبة 
EN PR GT OTR‏ . فلما قال عز وجل : 
کن ابوا وأقاموا أ ألصَاوة & وحقيقة إقامتها فعلها - ثم قال لنا جلت قدرته: 
اوا سيه 4 فوجب ألا نخلى سيل من القتل آبدا تی يفعلهاء فإذا 
فعلهاء» أوجب تخلية سبيله» لقوله عز وجل وي4 . 

وقوله ڪيا : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاةء فمن ترکها متعمدا 
فقد كف )° . وهذا خبر قد تضمن معنيين : أحدهما إلزام الكفر» والاخر 


(2) غير واضحة فى الأصل وأثبتناها هكذا اجتهادا . 

(3) غير واضحة فى الأصل وأثبتناها هكذا اجتهادا . 

(4) هكذا صورتها في الأصل» ولم أهتد إلى إقامتهاء ويحتمل أن صوابها: لعين . 

(5) أخرجه أحمد فى المسند: فى مسند بريدة الأسلمى» والترمذي فى كتاب اللإيمان باب ما جاء 
في ترك الصلاةء والنسائي في المجتبى من السنن في كتاب الصلاة باب الحكم في ترك 
الصلاةء وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» وابن حبان في 
كتاب الصلاة باب الوعيد على ترك الصلاةء والحاكم في المستدرك في كتاب الإيمان. باب 
التشديك في ترك الضلاه: 
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إلزام القتل . 

وك ال ابر عا RTE‏ «بين العبد وبين الكفر 
ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر». وقد قامت الدلائل الواضحة أنه عليه 
السلام» لم یرد بالحادیث آنه إذا ترك الصلاة a‏ وصار 
كالمشرك» أو كالمرتد. وإنما أراد عليه السلام آنه إذا تركها فقد استحق بعض 
الأحكام التي توجب الكفر وهو القتل . وهذا صحيح لا إشكال فيه؛ إذ لا سبيل 
إلى تعطيل هذه الأخبار وإلغائها عن العمل . 

وقد قال ك4 : «نهيت عن قتل المصلين وهذا تنبيه صحيح على أنه 
sS‏ وأنه عليه السلام لما جعل الصلاة 
سببًا لحقن الدم» كان تركها سبًا لإباحة إراقته . 

ولآن الشرع بعد اعتقاد كلمة التوحيد على ضربين: : آمر ونهي ؛ وقد 
وجدنا في القسم المنهي عنه ما يعاقب عليه بالقتل وهو الزنا بعد الإ حصان 
والخراة 1 :وعمل السرة وها أنه لكي رجب أن بكرن ف الق 
المأمور به أيضًا ما يجب في أمثاله القتل» وليس ذلك إلا ما تنازعناه من قتل 


)1( أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان إطلاق اسم الكافر على من ترك الصلاة عن جابر» بلفط : 
«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»» وأبو داود في السنة» باب في رد الإرجاءء 
والترمذي في الإيمانء باب ما جاء في ترك الصلاةء عن جابر أيضا بلفظ : «بين العبد وبين 
الكافر ترك الصلاة». 

N LS )2(‏ 
«عن أبي هريرة أن النبي ييار اة أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناءء فقال النبي 4ة : : ما 
الا فاا ری ن ا کے ا ا ار ا اه IT‏ 
نقتله؟ فقال : «إني نهيت عن قتل المصلين» . قال النووي في المجموع 3 / 13: : «وإسناده 
ضعیف فيه مجهول» . 

(3) الإباحة في اللغة الإصلاح» وفي اصطلاح الأصوليين: حكم يقتضي التخير بين الفعل 
والترك. ن: القاموس الفقهي 42 والمراد بالإباحة هنا: الجواز. 

(4) الحرابة هي إشهار السلاح وقطع السبيل خارج المصر. ن: القاموس الفقهي 83»› وحلية 
الفقهاء 146 . 
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تارك الصلاة. 

وقد قال عبد الله بن شقيق : «ما كان الصحابة رضي الله عنهم يعدون 
الكفر في شيء من الأعمال إلا ترك الصلاة. 

SCG RS 
e و أن قضاء الفوائت ا ا‎ 
ولي في و جوب الصلوات ا في أوقاتها خلاف)» فانخفضت رتده‎ 
القضاء ء عن رتبة الأداء لوجود الاختلاف وقوته في أحد القسمين وعدمه في‎ 
القسم الاخر.‎ 

فإن فيل : E RS‏ وان نتم لا تقتلونه فى 
ركه» فالجواب [ا) وإن كنا لا نجيز النيابة في فرضه فإنا نجيز النيابة ف 
ا ا e r‏ 


(1) في الأصل عبد الله بن شفين . والصواب ما أثبتناء وهو من سنن الترمذي . 
وابن شقيق هذا هو : أبو عبد الرحمن عبد الله بن شقيق العقيلي» خرج له البخاري في 
الأدب المفرد» ومسلم» والأربعة. وروی عن عمر وعثمان وآبي ذر» وعنه ابن سيرين 
وقتادة» وجعفر بن أآبي وحشية . وثقه أحمد وابن معين . قال خليفة : مات بعد المائة » وقيل 
سنة 108ه. ن: الخلاصة 201. 

(2) آخرجه الترمذي في كتاب الإيمان. باب ما جاء فى ترك الصلاة. وهذا نص لفظه: «كان 
أصحاب محمد ية لا يرون شيتًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة». وقد وصف النووي فى 
المجموع 3 / 16 إسناده بالصحة. ۰ 

(3) بين قائل بوجوب قضاء ذلك لوجوب الأداء» لأن ما وجب أداء وجب قضاء . وبين قائل : لا 
سبيل إلى ذلك لفوات وقتهء لأن الصلاة ة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتاء وعلى من ضيع 
الصلاة في وقتها أن يلجا إلى الله بالتوبة والاستخفار. e‏ 
واخحذه. 

(4) تكملة يقتضيها السياق . 

(9 ادى اسم لما يهدى إلى مكة للتقرب» من اة او قر اوش الو اة دة كا قال: 
جدي وجدية . ن: الأنيس 144 وحلية الفقهاء 121 والقاموس الفقهي 367 . 
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فرض الحح مختلف فيه هل هو على الفور أو على التراخي؟ والصلوات 
الخمس فرضها عند دخول أوقاتها على الفور» فوجب في تركها ما قدمناه. 

فان قيل SS‏ : آن صوم 
شهر رمضان وإن كان مستحق العين › فإنه يجوز فيه الإفطار عند وجود الأعذار 
e‏ أو المفرة أو الحيض› أو ما أشبه ذلك» بدليل قوله عز وجل : 
٭ تمن ہد منک الله َة و ان ريصا أو ڪل سرود من آ تاي 
حر € [البقرة: 185]ء» وقد يجوز الفطر للمرضع والحامل» والشيخ الهرم 
الفاني» والضعيف البنية المتعطش الذي لا صبر له على الماء» على ما علم من 
مراسم العلماء في مسائل الفروع› a‏ ة في وقتها 
على حال إلا أن يجن أو يُغمى عليه» فلاح البيان واتضح الفرق فيما بين الصلاة 
والصوم. 

لان النبي بيه لم يأمر بقتل المحترق الذي جامع أهله نهارًا في 
رمضان»› واا مره لاء والكار [هةة ]افحبیت. فلو وجب القتل 
بترك صوم جميعه» لوجب بترك صوم بعضه» لأنه زمن محترم كلا وبعضا. 

فإذا ثبت هذا» فما احتجوا به من قوله ية : «لا یستباح دم امریٰ إلا 
بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان» أو زنا بعد إحصان» أو بقتل النفس التي حرم 
الله“ . فالجواب: أن تارك الصلاة» قد وجد منه ترك الإيمان من وجه» 
وذلك أن الصلاة إيمان بنص الكتاب قال الله عز وجل: # وما كان أله ليْضيعَ 
إيمَتك € [البقرة: 143] قال كافة أهل التفسير: الإيمان في هذا الموضع 
الصلاة التي صلى أصحاب النبي بي بعد الهجرة إلى بيت المقدس قبل تحويل 
O OE‏ 


(1) لم أقف عليه. 

(2) القضاء: صيام ذلك اليوم الذي أفطره. 

(3) الكقارة: ما يستغفر به الاثم من صدقة› وصوم› وتحو ذلك. لن: القاموس الفقهي 321 
وحلية الفقهاء 206 . 

(4) تقدم تخریجه. 

)5( ليس هنا إجماع كما يذكر المؤلف رحمه الله فقد جاء في مختصر تفسير ابن كثير 1 / 137- 
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وإذا حصل إجماع أهل التفسير على أن الإيمان ها هنا هي الصلاةء 
فتارك الصلاة تارك الإإيمان» فيجب قتله على ترك الإيمان. 

ولأنهم أوجبوا القتل بغير هذه الأحكام" الثلائة التي نص عليها الرسول 
عليه السلام. وهو قتل المحارب» وليس فيه شيء من الأوصاف الثلاثةء 
وأجازوا قتل من أراد [قتل] إنسان مسلمء وأخذ ماله ظلمًاء إذا لم يقدر 
على الفلص مالا قات 

وأما ما ذكره القاضى” أبو زيد فليس بشىء» لأن الكف عن فعل الصلاة 
معصية بنفسه» لتعلق الأمر به؛ إذ المكلف هو الكاف» والصلاة ۾ ©) 
المكفوف عنهاء مع توجه أمر الله عز وجل على المكلف بإقامتهاء فصار 
معصية من حيث الأمر لا من حيث نفس الكف . 


8 
2 
FS 


= أن ابن عباس رضي الله عنه فسر وما كان الله ليضيع إيمانكم) أي بالقبلة الأولى› 
وتصديقكم نبيكم واتباعه إلى القبلة الأخرى أي ليعطيكم أجرهما جميعًاء وقال الحسن 
البصري : #وما كان الله ليضيع إيمانكم# أي ما كان ليضيع محمدا با وانصرافکم معه 
حيث انصرف»». وفيه أيضا: وما كان الله ليضيع إيمانكم) أي صلاتكم إلى بيت المقدس 
قبل ذلك» وما كان يضيع ثوابها عند الله. 

(1) هكذا في الأصل. والظاهر أن الصواب : الأوصاف . 

(2) تكملة يقتضيها اإسياق . 

(3( في الأصل : مسلمًا. 

(4) في الأصل : التخليص . 

(5( تقدمت تر جمته . 


)6( فی الاضل: هو . 
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مسالة [41 ] : 


في المرتد إذا رجع إلى الإسلام هل يلزمه 
قضاء I a‏ 


إذا رجع المرتد إلى الإسلامء لم يلزمه قضاء" ما تركه من الصلاة في 
حال ردته. ولا غير ذلك من العبادات» وإن کان قد حح قبل ردته فعلیه 
استئناف الحج» وبه قال أبو حنيفة» وسفيان الثورى“ 

وقال الشافعي : لا قضاء عليه فی حجه الذي حجه قبل ردته» ویجزئه 
SS‏ ويقضي ما تركه من الصلاة والصوم في حال ردت . 

واحتج آصحابه بقوله عز وجل : * فمن جام موعِظة م رَد فانهی فلم ما 
وا ل ا الق : 25[ قالوا: فدل على أن الحجة التي حح قبل 
الردة له» لقوله تعالى اسلت. 


(1) في الأصل: قضى . 

(2) ن: رووس المسائل لابن القصار. ص 20. والإشراف 1 / 96 - 97. وبه قال داود 
وأحمد في رواية عنه أيضا. ن: المجموع 3 / 4. 

(3) تقدمت ترجمته. 

(4) ن: مختصر الطحاوي 29 و261 ورؤوس المسائل للزمخشري 167 و245. 

(5) قال في الأم 1 / 79: «قال الشافعي رحمه الله إذا ارتد الرجل عن الإسلام ثم أسلم كان عليه 
قضاء كل صلاة تركها في ردته. ٠.‏ وقال في المجموع 3 / 4: أما الكافر المرتد فيلزمه 
الصلاة في الحال» وإذا أسلم لزمه قضاء ما فات في الردة. . هذا مذهبنا لا حلاف فيه عندناء 
وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية عنه وداود لا يلزم المرتد إذا أسلم قضاء ما فات في 
الردة ولا في الإسلام قبلهاء وجعلوه كالكافر الأصلي يسقط عنه بالإسلام ما قد سلف». 
وقال في المجموع 7 / 9: e‏ ارتد د ئم سلم» لم يلزمه الحج بل يجزئه حجته 
السابقة عندنا وقال أبو حنيفة واخرون يلزمه» ومبنى الخلاف على أن الردة متى تحبط 
العمل؟ فعندهم تحبطه في الحال سواء أسلم بعدها آم لاء فيصير كمن لم يحج› وعندنا لا 
تحبطه إلا إذا اتصلت بالموت» . 
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قالوا: وقد" قال الله عز وجل : ومن يکر 5 منک عن ديو َّمت 
وهو كاف فأؤليك حرطت أعملهر ف لديا والأخرة# [البقرة: 217]ء قالوا: 
فإذا مات ولم يمت کافرًا» وجب الا يحبط عمله» والحج الذي حجه قبل 
الر دة . 

قالوا: وأما الصلاة والصوم» فإنما آمرنا بقضاء ذلك» لأنه لم يفعله في 
حالة ردته» [ولو فعله] )لم يجزئه» فوجب عليه قضاء ذلك . 

قالوا: وإنما قلنا ذلك» لأآن الكافر مكلف أن يتوصل إلى فعل العبادات 
بالإيمان في حال ردته» كالجنب هو مخاطب بالصلاةء لأنه يقدر على التوصل 
إلى فعلها بالاغتسال. 

والدليل على صحة ما قلناه فى أن لا قضاء عليه فى الصلاة: هو أن الكافر 
في حال كفره ليس هو من أهل العبادات» وإذا لم يكن من أهل العبادات» لم 
يجب عليه القضاء إذا رجع للإسلام لعدم الأهلية التي توجب ذلك عليه. 

ولو لزم المرتد قضاء الصلوات» لكان كالمسلم المفرط في الصلاةء فإنه 
مأمور بقضائها بإجماع منا ومنهم» وعلى هذا لا يكون بين المسلم والكافر 
فرق» ولا خفاء بيطلان ذلك . 

وقد أجمعنا نحن وإياهم على أن السكران يقضي ما فاته من الصلوات› 
وإنما لزمه قضاؤهاء لأنه من أهل العبادات» ومن أهل الثواب عليهاء وليس 
كذلك الكافرء فإنه لا يثاب على فعل الطاعات بإجماع لعدم أهلية العبادات منه 
NG‏ 


(1) في الأصل: قد. 

(2) فى الأصل: يرتد. 

E TEE E 
. ححه)‎ 

(4) تكملة يقتضيها السياق . 

(5) الأهلية لغة الضلاحةء وشرعا صلا ية الاسان لر جرت الحقوق المشروغة له أو اة 
ن : القاموس الفقهي 29 . 
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ولأن القضاء إنما يلزم عن واجب مثاب مترسخ” في الذمة» وإذا انعدم 
الو جوب فلا قضاء . 

ولأن كل معنى أثر فى سقوط قضاء الفوائت. فإن ذلك المعنى إذا زال» 
ثم عاد» فإن زواله ثانية يسقط معه قضاء الفوائت» دليله : الحيض» ومثاله» 
کافر آسلم» ثم ارتد» ثم أسلم . 

ولأنه معنى لا يفترق فيه حكم الكفر الأصلي من الطارى كالجنون. 

وال غل و ا اف الحج] إذا راجع اللإسلام» وإن كان قد 
حج قبل ردته: قوله عز وجل : لن أشت لطي عك € [الزمر : 65(« 
وقوله: # ومن فر بالإيتن قد حرط عملم 4 [المائدة : 5] وإذا انحبط العمل › 
صار كشيء لم يكن» فلزمه استئناف الحج إذا راجع الإسلام كالكافر الأصلي› 
Sg e‏ وإنما هو فرض مبتداً. 

وآما من جهة المعنى فنقول: إن زمن الإسلام لا يقبل التبعيض 
والتجزي › لانه ا واحدة» بدليل ا مائة عام» ثم ارتد فمات 
غل ردتة اوقا فإنه كافر بإجماع [ه 51]؛ وقد حبط بالردة جميع عمله» 
وهذا مثل صوم اليوم الواحد من رمضان إذا أفطر فيه متعمدا قبل غروب 
الشمس» فإنه لا یثاب على صومه» ولا یجزئه عن صیام فرض ولا نفل . 

ولأنها عبادة زمنية جَمُلية» متعلق بعضها ببعض»› يفسد أولها بفساد 
اها فأشبهت الصلاة والصوم. 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من قوله عز وجل : * فمن جام موعِظة يِن 
رَد انى فم ما سَلَبَ € [البقرة: 275] فهو فاسد» فإن الاية إنما نزلت في 
تحريم بياعات الرباء لأن الانتهاء لا یکون لا عن منهي ۵ عنهء آلا ترې أن أول 
التلاوة: ل لك باتهم الوا E E‏ 


(1) في الأصل: عرسخ . 
(2) في الأصل: لسقط . 
(3) تكملة يقتضيها السياق . 
(4) في الأصل : منهى 
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.]275 [البقرة:‎ CO 
واحتجاجهم بقوله عز وجل : ۾ وس يَرَدَ د نکم عن دِيِوِء فَيمت وهو‎ 
: كا4 [البقرة: 217 ] وهذا لم يمت كافرًاء فهو معارض بقوله عز وجل‎ 
ومن يكفر لوين هقد حرط عَم 4 [المائدة: 5]» ومرجح عليه بقوله عز‎ 

وجل : # لين أشركت ليطن عمك [الزمر : 65]. 

وما ذكروه من بقية كلامهم» فقد تقدم الجواب عند . 
واستشهادهم بمسألة الحدث _ غير مسلم - لأن طهارة الحدث شرط في 
صحة الأداء» وليست شرطا للوجوب» والإسلام في المسألة التي اختلفنا فيها 
شرط في صحة الوجوب» وليس شرطا في صحة الأداء ولا جمع ولا شبه بين 

حدث الجناية» وبين الكفر. 


Av 
VY 

0 
o 


(1) وفي الأصل: ومن يرتد. 
(2) أي أثناء تقديم أدلة المالكية على ما ذهبوا إليه. 
(0 فى الاضل: وليست 
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مسألة [42] : 


[في قصر الصلاة في السفر ما حكمه] 


قصر الصلاة فى السفر سنة". وقال الشافعي: هي رخحصة“» وهذا 


قريب بعضه من بعض . 


وقال خ أبو بكر الأبهري من أصحابنا: هو مخير بين القصر 


(1) وهذا هو المشهور» وفي المذهب روايتان أخريان هما: التخيير بين القصر والإتمام مع 


(2) 


(3) 


أفضلية القصر» والقول بآن القصر فريضة . ن: التفريع 1 / 258 وقال في روس المسائل 


E‏ القصار ص E CL a‏ أصحاب مالك کی فصر الصلاة في الشف فقال 


إسماعيل وغيره: فرضه ركعتان» وبه قال أبو حنيفة» وقال باقي أصحاب مالك هو مخير بين 


الإتمام والقصرء والمستحب القصر» وإليه ذهب الأبهري وهو اختياري . وحكى أبو مصعب 
عن مالك أن من سنة المسافر قصر الصلاة» وقال الشافعي : هو مخير والإتمام أفضل . 
وبالتخيير قال أبو يوسف» وأبو قلابة» وعائشة» وسعد بن أبي وقاص» ونس بن 
مالك . وروي عن عمر وابن عباس أن القصر واجب . . .». وانظر: التلقين 40 والإشراف 
1/ 117. والكافى 1 / 208 والتمهيد 11 / 164. والمنتقى 1 / 260 والمقدمات 
OLEN SN OD TNS DOE‏ 
أي في أشهر الروايتين عنه»ء وهو المنصور عند أصحابه. ن: الأم 1 / 208 والتنبيه 
0 - 41 والوجيز 1 / 58» وقال في المجموع 4 / 337: «مذهبنا أن القصر والإتمام 
جائزان» وأن القصر أفضل من الإتمام» وبهذا قال عثمان بن عفان» وسعد بن أبي وقاص› 
وعائشة واخرون» وحكاه العبدري عن هؤلاء وعن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس 
والحسن البصري ومالك وأحمد وأبي ثور وداود وهو مذهب أكثر العلماء» ورواه البيهقي 
عن سلمان الفارسي في اثني عشر من الصحابة» وعن آنس والمسور بن مخرمة؛ 
وعبد الرحمن ابن الأسود» وابن المسيب وأبي قلابة)» وفيه في 4 / 335: «فإن كان سفره 
دون ااه أيام فالأفضل الإتمام. . 
هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح التميمي الأبهري نسبة إلى أبهر قرية قرب زنجان» 
شيخ المالكية بالعراق في عصره» سكن بغداد» وأخذ عن آبي الفرج» وابن المنتاب وابن 
بكير» امتنع عن تولي القضاء. له مؤلفات مهمة. منها: شرح مختصر ابن عبد الحكم» = 
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والإتمام'. 


وقال أبو حنيفة: فرضه القصر»ء وبه قال إسماعيل القاضى› 


ET‏ بن سحنون من أصحارن 2 فإن مل ربعا عند .بي حنيفة» كان 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


وكتاب الأصول» وكتاب الرد على المزني» وكتاب إجماع أهل المدينة» وغير ذلك. توفي 


رحمه الله سنة 375ه. ن: طبقات الشيرازي 167ء وترتيب المدارك 6 / 183 - 192ء 
والديباج 2 / 206 والفكر السامي 2 / 118 وفيهما أنه توفي سنة 395ه_. 
وكذا آبو الحسن بن القصار» وباقي البغداديين. ن: رؤوس المسائل لابن القصار ص 
4 - 25 والمنتقی 1 / 260 . 
ن: القدوري 14ء ورؤوس المسائل للزمخشري 173 الإإشراف 1 / 117 والمنتقى 
1/ 260 وهو قول الثوري زار وحکی ابن المنذر وجوب القصر عن ابن عمر وابن 
والقول بالتخيير هو الرواية المشهورة عن أحمد. ن: المغني 2 / 108. والإفصاح 
1/ 156. والمحرر فى الفقه 1 / 129 - 130 . 
هو آبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد الجهضمي الأزدي مولى ال جرير 
بن حازم . أصله من البصرة» وا نشا واستوطن بغداد» وسمع آبا الوليد الطيالسي»› وابن 
المديني والقعنبي »› وجماعة» وتمقه این المعدل › وممن تمقه عليه » وروی عله ابن آأخره 
إبراهيم بن حماد» وابن بكير والنسائي» وابن المنتاب» وأبو الفرج القاضي» أحد الذين 
بلغوا درجة الاجتهاد وتفردوا بها بعد مالك له مؤلفات عديدة هامة. منها: أحكام القران» 
ومعاني القران» وإعرابه» والمبسوط في الفقه» والرد على محمد بن الحسن : مائتا جزء ولم 
یتم › وشواهد الموطاًء وغير ذلك . مولده 200. ووفاته 282ه. 
ن: طبقات الشيرازي 164 وترتيب المدارك 4 / 276 والديباج 1 / 282» 
والشجرة 65 . 
كان إمامًا في الفقه ثقة نظارًا» عالمًا بالائثار» صحيح الكتاب» لم يكن في عصره أحدق بفنون 
العلم منه. قال ا الحارث : کان من الحمقاظ الاتقدفت المناظرين المتصرفين . کر 
الكتا ر الات له نحو 200 كتاب في فنون العلم . توفي سنة 256ه. ن: الديباج 
169/2 - 173. 
القصار : 24 - 25. والمنتقى 1 / 260 والمقدمات 1 / 211. 
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الفرض منها ركعتين» والباقي نفل . 

واحتج أصحابه بقول عائشة رضي الله عنها: «فرضت الصلاة ركعتين 
ركعتين في الحضر والسفر» Es‏ 
الله عنه» قال: «(وصلاة الصبح ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان» وصلاة 
السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم عليه السلام». 

قالوا: ولآن ما زاد على الركعتين صلاة يجوز تركها على الإطلاق› 
فو جب آلا تكون واجبة كالصلاة النافلة . 

قالوا ولآن حد الواجب: ما لا يسع تركه» وإذا جاز ترك الركعتين 
الأخيرتين على الإطلاق› دل ذلك عل انھما لسا واجتن. 

قالوا: ومعنى قولنا على الإطلاق : أي آنه يجوز تركهما إلى غير بدل. 

والدليل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل : * لذا صَرَبّمٌ في الأرض فليس 
عكر جتاح أن قَصروا مِىَّ ألصَكَوة # [النساء : 101]» ولفظة لا جناح لا تدل على 
وجوب القصر» وإنما تدل على الجواز والتوسع . 

ودل عل د ولت أا حخدت ل ب اما خو فال ل 
رضي الله عنه: يا آمير المؤمنين» إن الله عز وجل يقول: * فليس ليکر جاح أن 


(1) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء» ومسلم 
في كتاب المسافرين : باب صلاة المسافرين وقصرهاء ونص لفظه : «(فرضت الصلاة ركعتين 
في الحضر والسفر» فآقرب صلاة السفرء وزيد في صلاة الحضر» والظاهر أنه هو نص المتن 
في الأصل إلا أن الناسخ كعادته في عدم الدقة في النقلء وقع منه جملة: «فأقرت صلاة 
السفر». 

(2) آخرجه أحمد والنسائي وابن ماجة» وصححه ابن حيان» وهو على شرط مسلم. ن: مسالك 
الدلالة 75. 

(3) في الأصل: أنها. 

(4) هو أبو صفوان يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام الخثعمي حليف قريش» من الطلقاءء 
شهد حنين والطائف وتبوك. خرج له الجماعةء وروى عنه عكرمة وعطاء. قال أبن حجر 
مات سنة بضع وأربعين» وقال النووي في التهذيب قتل مع علي كرم الله وجهه بصفين سنة 
7 راض 269 , 
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ا سن أَلصَوة إن خف 4 [النساء: 1 فما بالنا نقصر وقد أا فقال له 
عمر : عجبت مما عجبت منه»› فسألت عن ذلك رسول الله ية فقال : ((صدقة 
تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته". فسمى عليه السلام القصر صدقة» 
وما كان صدفة لا يكون واجبًا. 

ولان السفر حال المشقه) والمشقة في الشرع تودن بالتخفيف › بدلیل 
قوله عز وجل : 9ری ا ب آل ولامیة بس ال4 [البقرة: 155 

ولأن الله عز وجل أباح الفطر في السفر وهو في الرخصة كالقصر سواء 
فلما لم يكن الإفطار على المسافر الصائم واجبًاء لم يكن القصر عليه واجبًا. 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من حديث عائشة» فليس لهم فيه دليل على 
موضع الخلافء لأن عدد رکعات الصلوات فد د e.‏ بالإجماع) ونرسح 
أا ف اول ا و و ی د ا ار الاحاد. 

ولأنه حديث عارض نص القران» قال الله عز وجل : ٭ فليس ڪلک جاح 
أن تقصروا من أَلصكَوةٍ [النساء : 1) وما نزل هذا إلا في الصلاة المعهودة التي 
يتأتى فيها القصر وهي الرباعية. 

ولأن عائشة رضي الله نها كانت لا ق أ وهي الراوية للحديثء 
ففي الحديث نظر › لأن الراوى إذا روى الخبرء وترك لخا به » آدخل في 
السدذ وو 


(1) آخرجه مسلم في كتاب المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرهاء وأبو داود في كتاب 
الصلاة باب صلاة المسافر»› وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها. باب تقصير 
الصلاة في السفر» وأخرجه أيضا باقي الأربعة» والدارمي» والإمام أحمد. 

(2) في الأضل: ثبتت. 

)3( قال في الإفصاح 1 / 100: «وأجمعوا على آنها سبع عشر ركعة: الفجر ركعتان» والظهر 
أربع » والعصر أربع » والمغرب ثلاث» والعشاء أربع». 

(4) في الأصل : أخبار. 

(5) ذكر مسلم في صحيحه في كتاب المسافر باب صلاة المسافرين وقصرها أن الزهري سأل 
عروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ (آي وهي الراوية لحديث: فرضت الصلاة ركعتين 
فأقرت وصلاة السفر وأتمت صلاة الحضر) فقال له : إنها تأولت كما تأول عثمان». 

(6) والقائلون بهذا هم الأحناف» وهم المخالفون في هذه المسألة. وحجتهم أن الصحابي مع = 
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وأما حديث عمر وقرل4(): «تمام غير قصر 2ء فمعتاه: تمام في 
الثواب والأجر» لا قصر فيه. 

وقولهم : إنه يجوز له ترك ما زاد على الركعتين على الإ طلاق إلى غير 
بدل : قبولاً للرخصة» كما يجوز المسح على الخفين دون غسل الرجلين قبولاً 
للرخصة 3(7 


۴ 
¢ 2 


= فضله ودينه لا يجوز أن يترك الحديث› ویعمل بخلافه» إلا وقد علم نسخ الخبر. ن: 
التبصرة 343 مع هامش 3» وانظر: مفتاح الوصول 18 - 19. 

)1( في الأصل : قوله. 

(2) تقدم تخریجه. 

(3) يبدو أنه قد فات الناسخ أن يثبت تمام هذه المسألة . والله أعلم. 
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مسألة [43] : 
[في العاصي بسفره هل له أن يقصر من الصلاة آم لا] 


العاصى”" بسفره يترخص بالقصر [ه 52]» ويصلي إتمامًا 
ا ونه قال الشافع *) 
ا 

واحتج آصحابه بظاهر قوله عز وجل : ف من کات نکم ریا اوعل سَمَرِ 
EE‏ [القرة :1184ء قالوا : فجعل فطلق السفرعذرًاء ا 


)1( العاصي بسفره هو المسافر لارتكاب معصية كالزنا والسرقة» والقتل وما آشبه ذلك» وهو غير 
العاصي في سفره» أي الذي وقعت منه المعصية في سفره دون قصد مسبق إليها . 

(2) في الأصل: وليصلي» ويشبه أن يكون ما أثبتناه هو الصواب» ويحتمل أن الصواب: 
ولیصل . 

(3) ن: رؤوس المسائل لابن القصار ص 25 - 26ء والتفريع 1 / 258 والتلقين 40» 
والإشراف.1 / 116 والكافي 1 / 208 والتمهيد 11 / 180 وفيه: «فقال مالك: من 
خرج إلى الصيد متلذذا لم أحب له أن يقصر» ومن خرج في معصية لم يجز له أن يقصر؛ 
ومن كان الصيد معاشه قصر» وانظر : المنتقى 1 / 261 والمقدمات 1 / 215 والبداية 
1 / 295. والقوانين الفقهية 77. 

)4( ن: الأم 1 / 212 والتنبيه 40» والوجيز 1 / 59» والمجموع 4 / 346 وفيه أنه هو قول 
مالك وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وهو قول داود والطبري . 
ن: التمهيد 11 / 180 والإفصاح 1 / 157. والمغني 2 / 102 . 

ولأحمد قول آخر هو أنه لا يقصر مسافر إلا في حج أو عمرة أو غزو» رواه عن ابن 
مسعود. ن: التمهيد 11 / 180 - 181. 

(5) تكملة يقتضيها السياق . 

(6) ن: القدوري 15. ورؤوس المسائل للزمخشري 176 وإيثار الإنصاف 50 - 52 والغرة 
المنيفة 44 - 46 وهو قول الثوري» والأوزاعي» وأبي ثورء والمزني» ورواية زياد بن 
عبد الرحمن عن مالك وقول لبعض أصحاب داود. ن: التمهيد 11 / 180 - 181ء 
والمنتقى 1 / 261 والمقدمات 1 / 215 والمجموع 4 / 346 . 
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be EUG EL LS EA EE 
. القران نسخ على ماعرف من مذهبهم في هذا‎ 
وأما احتجاجهم من جهة المعنى: فإنهم قالوا: لا معصية في نفس‎ 
افر فحاز ان بكرن 1 لل لواف هه دلا ما دا كان الس‎ 
مباحًا. قالوا: إنما قلنا: لا معصية فى نفس السفر» لأن حقيقة السفر قصد‎ 
بالسفر إلى مكان بعينه بينه وبينه مسافة محدودة» وهذا لا معصة فيه حقرقة›‎ 
وأما المعصية فما وراء ذلك من قطع طريق» أو أخذ مال أو حرابةء أو زناء أو‎ 
سر قه» أو نحو ذلك» وهذا معنى زائد على السفر› فصار عاصيًا في سفره لا‎ 
عاصيًا بسفره» قالوا: وهذا كما لو لبس خفا مغصوبًا فإنه يباح له المسح‎ 
SCE 
ولا معصية في الفعل من حيث السير. قالوا: وكذلك لو صلى في أرض‎ 
مغصوبة حيث تصح صلاته : إد لا معصية فى نفس الفعل من حيث الصلاة.‎ 
وإذا جازت الصلاة فى هذه الصورة» فكذلك ما قلناه من جواز قصر العاصى‎ 
قالوا: ولا يعترض على هذا بالسكر» لأن نفس الشرب معصية . فإذا زال‎ 
والدليل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل : # فَمَن أضطرَ عير باع ولاعاد‎ 


سے رفظ 


لم علد إه اله عفر رَِع 4 [البقرة: 173] والعاصي بسفره باغ عاد 


(1) في الأصل: نقصًا. 

(2) المطلق ما دل على الحقيقة من غير قيد» أو هو اللفظ الواقع على صفات لم يتقيد بعضها. 
الحدود 47. 

(3) تقدم بيانه في الزيادة على نص الكتاب . 

(4) في الأصل : مقيدًا وهو تصحيف . 

(5) الحْفت ما يلبس في الرّجل من جلد رقيق» وقيل هو الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه» 
القاموس الفقهي : 118 . 

(6) هكذا في الأصل» ولم أهتد إلى إقامتها بيقين» ويحتمل أن صوابها: الستر. 
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متجانف لاثم فلا يباح له ما أبيح للمضطرء لأن السفر مبيح للقصر. 
والفطر» فإذا كان.سفره معصية لم يكن عذرًا في التخفيف» دليله ال ا 
كان معصية لم يكن عذرًا في سقوط الخطاب» كذلك مسالة القصر . و 
المعنى في ثبوت العذر هو المشقة» والمشقة مشعرة بالتخفيف» والمعصية لا 
تکون سبجًا للتخفيف بحال» انالا صي أسباب التشديد فلا توڃب ضدها 
TT‏ 

والحرف الوجيز هو أن المعصية واجب تركهاء فلا تكون”“ عذرًا 
لسقوط واجب» لأن ما كان واجبًا تركه» لا يصلح عذرًا لترك واجب» 
والإاعانة على المعصية معصية . 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من مطلق قوله عز وجل  :‏ فس گات نکم 
ريا وع سَفَرفودة نيام أحَر€ [البقرة : 184]. فلا حجة لهم فيه» لأن ما 
أراده الله تعالى بذلك الإطلاق قد بينه في قوله : فمن أضطر عير باع ولاعار4 
[البقرة : 13[ وفي قوله : فمن أَضطر ف َة NOS‏ 
3 وهو السفر المباح . 

وقولهم : إن تقييد المطلق زيادة على النص» والزيادة على النص نسخ› 
كلام لا فائدة تحته› إذ حد النسخ : الإاسقاط والإزالة» وليس هاهنا إسقاط ولا 
إزالةء لأن الواجب الذي أوجب الله تعالى من فرض الصلاة» لا بد أن يفعله 
هذا العاصي بسفره إتمامًا على أصلناء أو قصرً“ على أصلهم» فأين النسخ؟ 

ولانه قاصد بسفره المعصة» فصار السفر معصية› وهم يقولون قل 
E a‏ 


(1) متجانف لإثم : مائل إليه. ن : مفردات الراغب أجنف . 
(2) في الأصل : العاصي . 

(3) آي القول الفصل . 

(4) في الأصل: يكون. 

(5) في الأصل: واجبًا. 

(6) في الأصل: قصر. 

0 قى الا 0 
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الذى عينه» شرط لكونه المفعول فيه سفرًاء فصار السفر سفرًا' إنما هو 
معصة . 


ويبين هذا آنه لو خحرج إلى ذلك المكان» لالغرض جملة» لا من حظر»› 
ولا إباحة» ولا قضاء واجب» فإنه لا يترخص ترخص المسافرين› لآنه يصير 
ی Se rl‏ 

الال ال ا ووا کو القوة لأنه مش فضا يسفن 
ا صار السفر معصية بنفسه» ويَحْرَّح) على هذاء الصلاة في الأرض 
المغصوبة» لآن نفس الصلاة لا يكون معصية» وإنما المعصية في إشغال 
المصلي ار ار در را را ا ا 
ر 

والكلام على مساألة الخف المغصوب قريب من الكلام في الأرض 
المغصوبة» E‏ وإنما المعصية في إمساك خف 
الغير [عاربه]“ لا في نفس المسح. 


(1) هكذا في الأصل: ولعلها زائدة. 

( :فالا فل :ری 

)3( في الأصل : يكن . 

(4) هكذا في الأصل» ويحتمل أن الصواب: ولا يَخْرّج. 

(5) في الأصل كأنهما مضروبة. 

(6) هكذا صورتها في الأصل» ولم أهتد إلى إقامتها بيقين» ويحتمل أن يكون صوابها: عينه. 


باب 


+ 


[في الوتر كم ركعة] 


الوتر ركعة واحدة. وبه قال الشافعي (. 
وقال أبو حثيقة : الوتر ثلاث ركعات. 
واحتج أصحابه» یحدیث اف کی إن النبي اا کان يوتر 


مسألة [44] : 


(0 ا شط أن يتقدمها شفع . ن: التفريع 1 / 267 ورؤوس المسائل لابن القصار ص 22» 
والإشراف 1 / 107 والتمهيد 13 / 249 - 251 والبداية 1 / 341 - 344 والكافي 
1/ 219 - 221 والقوانين الفقهية 80 . 

وهو مروي عن ابن عمر» وعثمان» وابن عباس» وسعد بن مالك وزيد بن ثابت› 
وأبي موسى الأشعري» ومعاوية وعائشة» وابن الزبير» وهو قول سعيد بن المسيب» وعطاء 
ابن أبي رباح» والأوزاعي وأحمد وإسحاق» وأبي ثور» وكل هؤلاء يستحبون الوتر بركعة؛ 
غير أن مالکا والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق يستحبون أن يصلي ركعتين قبلهاء ثم 
يسلم» ثم يوتر بركعة» وكان مالك من بينهم يكره أن يكون الوتر ركعة واحدة منفردة لا يكون 
قبلها شىء . ن: التمهيد 13 / 250 - 251 والکافی 1 / 220 - 221. 

(2) من غير اشتراط تقدم شفع؛ بل استحباب ذلك فقط ن: الأم 1 / 164 - 166» والتنبيه 
4 والوجيز 1 / 54 وقال في المجموع 4 / 12: «وآقله رکعة بلا خحلاف» وآادنی کماله 
ثلاث ركعات وآكمل منه خمس» ثم تسع» ثم إحدى عشرة» وهي أكثره على المشهور في 
المذهب» وبه قطع المصنف (أي الشيرازي) والأكثرون». 

(3) متصلات من غير فصل بينها. ن: مختصر الطحاوي 28 والقدوري ۰10 ورؤوس المسائل 
للزمخشري 172 - 173 والبدائم 1 / 271 وفيه: «قال أصحابنا الوتر ثلاث ركعات 
بتسليمة واحدة في الأوقات كلها» أي في شهر رمضان وغيره» وهو مروي عن عمر وعلي 
وابن مسعود» وأبي بن كعب» وزيد بن ثابت أيضاء وأنس بن مالك» وأبي أمامة» وعمر 
ابن عبد العزيز» وهو قول أصحاب أبي حنيفة» والحسن بن حيي . ن: التمهيد 
29022490713 

(4) هو آبو المنذر وآبو الفضل أبي بن كعب الأنصاري» سيد القراء وكاتب الوحي شهد العقبة 
وما بعدها. خرج له الشيخان والأربعة روى عنه أنس» وسهل بن سعد وأبو العالية» وخلق »= 
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بثلاث رکعات)'. 

قالوا: وكذلك رواية ابن إسحاق“ عن الحرث عن علي عن النبي 
عله الا 

قالوا: ورواه عا و ت المؤمنين › وابن 
عا قالوا: وقد نهى النبى عليه السلام عن الت اء وهي ان پوتر 


E 


= واختلف فى وفاته» والأكثر آنه مات فى خلافة عمر. ن: الرياض 27 - 28 وطبقات 
الحفاظ 14ء الخلاصة 24 . 

)1( لم أقف عليه بهذا اللفظ» ولعل المؤلف قد أورده بمعناه . والذي في ابن ماجة عن بي رضي 
الله عنه : «كان رسول الله ية يوتر بسبح اسم ربك الأعلىء وقل يا يها الكافرون»ء وقل هو 
الله أحد». ن: سنن ابن ماجة. كتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء فيما يقرا في الوتر» ونحوه 
فی أبى داود. كتاب الصلاة باب ما يقرا فى الوترء وفى النسائي في المجتبى كتاب قيام 
الليلء باب نوع آخر من القراءة في الوتر. وزاد «ولا يسلم إلا في اخرها» وأحمد في مسند 
بي بن كعب» والنص الذي أورده المؤلف هو مطلع حديث لأبي في النسائي في كتاب قيام 
الليلء في ذكر اختلاف آلفاظ الناقلين لخبر أبي في الوتر . 

(2) هو محمد بن إسحاق صاحب المغازي القرشي المطلبي مولاهم . أحد الأئمة مات سنة 150 
أو 151ه. ن: طبقات الحفاظ 82 . 

(3) هو الحارث الأعور وقد تقدمت ترجمته . 

(4) لم أقف عليه من هذه الطريق . 

(5) هو أبو نجيد عمران بن حصين بن عبيد الأسلمي الخزاعي» أسلم عام خيبر» كان من فضلاء 
الصحابة وفقهائهم» أخرج له الجماعة. سكن البصرة ومات بها 52ه. 

ن: الاستيعاب بهامش الإصابة 9 / 19 وطبقات الشيرازي 51 والخلاصة 295 
والرياض 219. 

(6) حديث عائشة أخرجه النووي في المجموع بلفظ : ن النبي ي کان لا يسلم في ركعتي 
الوتر»ء ثم قال : «رواه النسائي بإسناد حسن» . 

(7) تقدمت ترجمته. وحديثه في النسائي فى كتاب قيام الليلء في ذكر الاخحتلاف على أبي 

(8) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 13 / 254 عن أبي سعيد من طريق عثمان بن محمد بن ابي 
رة ن اعد الرحمن يلفط هذاتضه: #آن رشول الله ل نهن عى التراء أن يضلئ الرجل 
ركعة واحدة يوتر بها» ثم قال عن عثمان السابق الذكر: قال العقيلي : الغالب على حديثه= 
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المصلي بركعة واحدة. 


قالوا: وروى ابن مسعود" أن النبى عليه السلام قال : «وتر صلاة الليل 


ثلاث کوتر ۰ E‏ 


من جهة المعنى : قالوا: الإتيان بركعة واحدة لا يجوز» كما لا 


تجوز النافلة بر كعة واحدة» لأن ذلك ليس بصلاة. 


قالوا ولأن صلاة الصبح في السفر لا ترد إلى شطرهاء مع كون السفر 


مشطرًا› ا والركعة الواحدة لا تكون صلاة. 


٠‏ الركعة ل صلاة 4 شس ا 


اریہ کی الات ہی زر ا اا e‏ 


والدليل على صحة ما قلناه: هو أن الإتيان بركعة واحدة قد ثبت عن 


الليل مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة 


(6) 


ما الفعل فحدیث انس وابن عمر أن النبي ييه کان يصلي من 
E 3‏ وهذا خبر صحيح» وهو في 


الوهم». ولم أقف عليه من رواية محمد بن كعب القرظي إلا عند الشوري في المجموع 
4 / 22 من غير إسناد» وانظر : نصب الراية 2 / 120 . 


أخحرجه الدارقطني في كتاب الوتر : الوتر ثلاث» كثلاث المغرب» بلفظ قريب جدًا هذا نصه : 
ر ثلاث وتر النهار صلاة المغرب»» ثم قال: «يحيى بن زكرياء هذا (رجل في 
سنده) يقال له ابن أبي الحواجب ضعيف» ولم يروه عن الأعمش مرفوعًا غيره». 
eT‏ 

في الأصل : بواحد. 

متفق عليه من رواية ابن عمر» ولم أقف عليه عندهما من رواية أنس: أخرجه البخاري في 
كتاب العيدين باب ساعات الوتر» ومسلم في كتاب المسافرين باب صلاة الليل مثنى مثنى = 
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MD. 1 

وروت عائشة أن التبي عليه السلام أوتر واحدة كر قا ال 
ر ا اي و وات لافار 

وأما القول : فحديث' ابن عمر؟ أن النبي ية قال : «صلاة الليل مثنى 
کی ای ای ای عد در ماق ضا ولا پان 
PE E FEE‏ 

فإذا ثبت هذا» فما احتجوا به من الأحاديث فكلها معلولة ضعيفة: آما 
حديث أب بن كعب فقد رواه راويه مرسلا عن النبي عليه السلام» ولم يذكر 
a Gg SS‏ 

وأما حديث علي فرواه ابن إسحاق" عن الحرث '“ الأعور» عن 


= والوتر ركعة من أخر الليل» وأخرجه مالك في الموطاً في الأمر بالوتر من كتاب الصلاة. 

(1) نعم هو فيهما في الكتابين والبابين المذكورين قريبًا من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 

(2) جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في كتاب المسافرين باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي 
و ا 

ا و 

(4) تقدمت ترجمته. 

(5) هو أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري الخزرجي النجاري المدني» شهد العقبة وبدرًا 
والمشاهد كلها. ج له الشيخان والأربعة روى عنه ابن عباس وابن عمر وخلق من 
الصحابة وغيرهم . مات في حصار القسطنطينية سنة 52ه. ن: الرياض 60 - 61. 

(6) في الأصل: بحديث. 

(7) تقدمت ترجمته. 

(8) أخرجه البخاري في باب ما جاء في الوتر» ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة 
الل ف مى والو تر ر ك من اشر اللي ةو ابي وة 2 / 636 والرهدى ۰273.71 
والنسائي 3 / 227 - 228. وابن ماجة 1 / 418 - 419 والموطاً في الصلاة باب الأمر 
بالوتر عن ابن عمر رضي الله عنه. 

(9) تقدمت ترجمته . 

(10) تقدمت ترجمته . 


( لت ج 
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على : وقد قال الحرث الأعور e‏ 


CI aE EE 
و خد ا فو ا ا ا رو ت‎ 


رکعات کوتر صلاة النهار الت فمداره ن رفعه ابن اش 
الحواجب عن يحيى بن زكرياء قال الدارقطني": ابن أبي الحواجب 
رجل ضعيف الرواية(". 


0 
(2) 
(3) 
(4) 


(5) 
(6) 
(7) 
(8) 


(9) 


(10) 
(11) 


(12) 


وما رووه عن ابن عمر”" أن النبي ية نهى عن السلام على الركعتين في 


تفدمت تر جمته . 

تقدمت ترجمته» وتوثیق ما قال فيه الشعبي وغيره. 

المرسل من الحديث» ما رواه التابعي عن رسول الله بيه . ن: ترتيب الراوي 1 / 195» 
ومعرفة علوم الحديث 21. 

قال في نصب الراية : «وذكره (اي حديث نهي رسول الله ية عن البتراء) ابن الجوزي في 
التحقيق : «والمروي عن ابن عمر أنه فسر البتراء أن يصلي بركوع ناقص وسجود ناقص». 
ابن أبي الحواجب يحيى بن زكرياء الكوفي» ضعفه الدارقطني . ن: سنن الدارقطني 
92 

هكذا في الأصل: وهو زيادة من الناسخ. والصواب : ابن أبي الحواجب يحيى بن زكرياء 
كما في الدارقطني 2 / 28 وهو يحيى بن زكرياء الكوفي» ضعفه الدارقطني» وقال في 
التعليق المغني بهامش الدارقطني 2 / 28: فهو مع ضعفه خالف الثقات من أصحاب 
الا 

تقدمت تر جمته . 

ن : سنن الدارقطنى : كتاب الوتر: الوتر ثلاث ركعات كثلاث المغرب 2 / 28 وفيه: 
ينی بن ازکریاء هذا يقال له ابن آي الخواجب ضعيفت» ولم يروه عن الأعاش مرفرعا 
غیره) . 

تقدمت ترجمته» ولم يتقدم في كلام المخالفين ذكر ابن عمر. 


550 


الوتر 0 فهو شيء لا يعرف › واوو فو اخ و كە اا 
ابن عمر» وقد کان يلم غلى ر کیت a a‏ 
ey‏ فإذا خحشي أحدكم الصبح صلى ركعة تو تر له ما 
وقل کان جماعة من الصحابة 2 بر کعه وأحدة» مهم تمان 
ا 
سعد ابن آبي وقاص» وابن عمر» وابن عباس ومعاوية“) 
وعيرهم '. 
وأما ما ذكروه من القياس فضعيف جداء» فما يعترض بمثله على السنة 
لثابتة"" المتواترة النقل عن النبي عليه السلام» وعن الصحابة . 
ولان الركعة الواحدة E‏ چچ افقال الصلاة» والصلاة إنما 
صارت صلاة sa‏ افغال يۇ تی بها على شرائط مخصوصة . و 


(1) لم أقف عليه. 

(2) لم آقف على من رواه ولا على من أشار إليه بتصحيح أو تضعيف . 

(3) لم أقف عليه. 

(4) تقدم تخریجه . 

)5( هو سعد بن بي وقاص مالك ؛ بن أهيب الزهري المدني شهد بدرًا والمشاهد كلهاء وهو أحد 
العشرة واخرهم موتاء وأول من رمى في سبيل الله» وفارس الإسلام وأحد ستة 
الور ى2 حرج له الشيخان»› روی عنه بنوه إبراهيم وعامر وعمر» ومحمد ومصعب› 
وخلق وهو سابع سبعة في الإسلام» مات بالعتيق على 10 أميال من المدينة» وحمل إلى 
البقيع› سنة 55ه. وقيل 56ه» وقيل 57ه.. 

(6) تقدمت ترجمته. 

(7) تقدمت ترجمته . 

6 د ت 

(9) كسعد بن مالك وزيد بن ثابت» وأبي موسى الأشعري» وعائشة»ء وابن الزبير. ن: التمهيد 
13 / 250 - 251 . 

(10) في الأصل: الثانية. 

(11( في الأصل : تجتمع . 

(12) في الأصل : فماء مما. 


S51 


اشتملت على تلك الأوصاف (ه 54)» كانت صلاة صحيحة . 

والركعة الواحدة قد اشتملت على ذلك» فآما الركعة الثانية فإعادة 
لهاء فلم تقف صحتها على إعادتها ثانية وثالثة» وهذا المعنى في نهاية 
ا 

وقولهم : إن التنفل بركعة لا يجوز»ء فالجواب عنه: آنه يجوز حيث 
أجازه الشرع» وهو ركعة الوتر. 

فإن قالوا فإن الفرض لم يرد بر كعة» قيل لهم : وإذالم يرد الفرض بركعة 
فما المانع أن تكون الركعة الواحدة صلاة» والفرق بين الفرض والنفل: أن 
الفرض واجب بإيجاب الشرع» فلا تجوز فيه الزيادة ولا النقصان على ما 
وقفه“ الشرع» والنفل إلى خيرة العبد» إن شاء فعل وإن شاء ترك . 

ولأنهم أجازوا النافلة ثمان ركعات بتسليمة واحدة» ولم يرد بمثل هذا 
فرض بحال . 

وقولهم : إن صلاة الصبح لا تتشطر. فالجواب عنه ما قدمناه: وهو أن 
الفرض لم يرد بركعة واحدة جملة» والسفر إنما يعمل فيما يتشطر من الفرض › 
والفرض لم يرد بركعة واحدة» فلو شطرت الصبح لعادت ركعة. وذلك خلاف 
الأصل» وهذا هو الفرق بين النفل والفرض . 

وقولهم : إن الشرع لم يرد بالفصل بين الركعة الأولى والثانية بجلسة: 
وقد ورد فيما بين الركعتين والركعة في المغرب» فيقال لهم : قد سلمتم أن 
الركعة الواحدة تكون صحيحة» فبطل ما قلتموه. 


(1) في الأصل : إعادة لها. 
(2) في الأصل: وافقه. 
(3) في الأصل: تكن . 
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باب صلاة الحمعة 
مسأالة [45] : 
ف العدد الذى تنعقد بهم صلاة الحمعة] 


ليس للعدد الذي تنعقد بهم صلاة الجمعة حد مخصوص”'. 

وقال الشافعى : تنعقد بأربعين رجلا فما فوق ذلك» ولا تنعقد بما دون 
ذلرى2. ۰ 

وقال آبو حنيفة : تنعقد بأربعة» و لادا دون 3ل 


(1) وإنما الذين يمكن أن تتقوى بهم قرية . ن: رؤوس المسائل لابن القصار ص 26 والتلقين 
1 والإشراف 1 / 127 وقال في الكافي 1 / 212: «ولم يحد مالك في ذلك شيئاء وحد 
فيه بعض أصحابه تلائین › ومن اهل المدينة من حد ذلك في أربعين»› ومنهم من قال: 
خمسين ومنهم من قال: تجوز بثلاثة سوى الإمام». وانظر: المنتقى 1 / 198 والبداية 
1 اوا الفقهة 13 

وفى فقه العبادات 184 وهو من الكتب المعتمدة على مختصر خليل وشروحه» أن من 
من أول الخطبتين حتى السلام من الصلاة. 

2 0 الام 1/ 219. والتنسه 43 والوجيز 1 / 61. والدرة المضية 200« والمجموع 
4 / 502 وه «(وهذا الذي ذکرناه من اشتراط أربعين هو المعروف من مذهب الشافعي › 
والمنصوص تنعقد بثلاثة : إمام ومأمومين»» ثم قال: «ونقل ابن القاص في التلخيص قولا 
للشافعی فدیمًا انها تعفد بثلانة : إمام» ومأمومين»› تم قال : «إِن ذا القول الذي حکاه 
ا که جور لاحات وغه نها ونا اط ار 6ل فة الله قا اله ين 
والإفصاح 1 / 160. 

)3( ن : مختصر الطحاوي 35» والقدوري 15› والميسوط 2 / 25 وفيه: «قال أبو حنيفة رضى 
الله عنه ثلاثة نفر سوى الإمام» وقال أبو يوسف رضي الله عنه: اثنان سوى الإمام لأن 
المثتى في كم الجماعة٠؛‏ وانظز: رؤوس المسائل للزمخقري 181 > والبدائم 1 / 268 
وبالقول بأنها تنعقد بأربعة أحدهم الإمام قال الثوري»› واللنت ومحمد بن الحسن »› وحکاه 
ابن المنذر عن الأوزاعي» وأبي ثور واختاره» وحكى غيره عن الأوزاعي وأبي يوسف = 
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اا 


واحتج أصحاب الشافعي بحدیٹث يرویه عن جار 


el al 


قالوا: ولان الصحابى دا عبر ۔ کجابر -: وبه. السنة؛ فانه ل 


بذلك إلا سنة النبي عليه السلام. 


قالوا: ولأن كل عدد لا ينعقد بهم الجمعة في قرية» فلا ينعقد بهم في 


معصبر : 


قالوا : ولآن الأربعين تخالف ما سواها من العدد؛ وقد وجد لها ذکر في 


E E EE الشرع.‎ 
e 


فما ال 


(3) 


(4) 


O OT 


انعقادها بثلاثة أحدهم الإمام» وقال الحسن بن صالح وداود تنعقد باثنين أحدهما الإمام وهو 
معنیى ما حكاه ابن المنذر عن مكحول . 0 المجموع 4 / 504 . 


أخرجه الدارقطنى فى كتاب الجمعة ومن تجب عليه» فى ذكر العدد فى الجمعة بلفظ هذا 
ENKA GEE‏ وفي كل أربعين 
فما فوق ذلك جمعة وأضحى» وفطرء وذلك أنهم جماعة). 

أخرجه مسلم في كتاب الجنائز باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه » عن ابن عباس رضي 
الله عنه» ونصه ما من رجل مسلم يموت فبقوم على جنازته أربعون رجلا لا یشرکون بالله 
شيا إلا شمعهم الله تعالى فيه». 

قال النووي في مقدمة الأربعين: «أما بعد فقد روينا عن علي بن أبي طالب» وعبد الله بن 
مسعود» ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء» وابن عمرء وابن عباس» وأنس بن مالك وأبي 
هريرة» وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرات ومن روايات متنوعات أن 
رسول الله بيه قال : «من حفظ على أمتي أربعين حديتًا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في 
زمرة الفقهاء والعلماء» وفي رواية «بعثه الله فقيهًا عالمًا»» ثم قال: «واتفق الحفاظ على أنه 
حديث ضعيف وإن كثرت طرقه». ن: شرح الأربعين لابن دقيق العيد: أول المقدمة. 
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الإإسلام واشتهر› فقد وجد للأربعين أصل في الشرع . 

ˆ وآما أصحاب آبي حنيفة فإنهم احتجوا بحديث يرويه عن الوليد" بن 
محمد أن النبي عليه السلام قال : «الجمعة واجبة في كل قرية فيها إمام» وإن 
N‏ 

قالوا: ولأن الأربعة قد وجد لها أصل في الشرع» وهو أن الزاني لا يقام 
عليه الحد إلا بشهادة أربعة . قالوا: آلا ترى أن ما زاد من الشهود على أربعة لا 
تأثير لشهادتهم في زيادة حد أو نقصه وإن كثرواء فلما علمنا أن الحد إنما 
وجب بشهادة أربعة» فلا ن الأريعة ا مترسح أصل الشريعة› 

والدليل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل: ا يكأما انين ءامنوأً إذا 
ووت لصوو من وي ألْجُمُعَة اسَعَوا إل ذ ر أي ودروا اليم [الجمعة : 9]. فلم 
ر عدد» وغل اتات الحة سيت كرون س 
وذلك ما لا يكون إلا في الامصار وفي القرى الكبار المتسعة التي يكون 
وأمر أن تجمع في المواطن التي هي هذه صفتها. ومتى لم يكن ذلك كذلك 
ففرضهم آن يصلوا فرضهم أربعاء ولا يجب عليهم أن ينتقلوا عن ذلك إلا 
بدلیل. 


(1) هو أبو بشير الوليد بن محمد الأموي الموقري. خرج له الترمذي وابن ماجة» روى عن 
الزهري» وعطاء الخراساني» وعنه سليمان بن عبد الرحمن» وعلي بن حجر. قال أحمد 
وأبن معين : ليس بشيء. ن: الخلاصة 417. 

(2) فى الأصل: فإن. 

(3) آخرجه الدارقطني عن أم عبد الله الدواسية في كتاب الجمعة» باب الجمعة على أهل القرية 
ثم قال : الوليد بن محمد الموقري (رجل في سنده) متروك» ولا يصح هذا عن الزهري» كل 
E‏ 

(4) في الأصل : أصلا مترشحًا. 

)5( آي محصورًا . 

(6) في الأصل: يكونواء وهو خطاً. 
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وبمثل ما قلناه في هذه المسألة قال : عطاء“ بن ابي رباح» وجماعة من 
علماء المدينة» وغيرهم . وليس أحد منهم حصر عدد ما تقوم به الجمعة بأربع 
كما قال أبو حنيفة» ولا بأربعين كما قال الشافعي . 

وكل من حصر من تقوم بهم الجمعة بعدد» فلا حجة له عليه لا من جهة 
النص ولا من جهة القياس . ولا حجة للحنفى على من قال: إن الجمعة إنما 
تقام على ثلاثة أو خمسةء ولا الشفعوى على من قال: إنما تقوم على خمسين 
أو ثلاثين . 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من الأحاديث» لا صحة لشىء منها 
جملة7)» ولا هي شيء يعول عليه في تقييد أصل [ه55 ] من أصول الشرع . 

وما ذكروه من القياس والاستنباط . فكکله تكلف وتعسيف» وشيء 5 


(1) هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح . كان من أجل الفقهاء. قال قتادة: أعلم الناس بالمناسك 
عطاء. خرج له الجماعة. توفي سنة 114ه. ن: طبقات الشيرازي 69 وطبقات الحفاظ 
5 - 46. والخلاصة 266 . 

(2) آما حديث جابر فنعم . ففي سنده عبد العزيز بن عبد الرحمن؛ وقد قال فيه أحمد: اضرب 
على أحاديثه فإنها كذب أو موضوعة» وقال النسائي: ليس بثقة» وقال الدارقطني منكر 
او ول وان اهر جم وال ا ا ا ا ا 
ن: التلخيص الحبير مع المجموع 4 / 511 والتعليق المغني بهامش الدارقطني 2 / 4. 

وما حدیث: «ما من مسلم تقوم على جنازته أربعون رجلا. . الحديث»)» فلاء فقد 
آخرجه مسلم في صحیحه عن ابن عباس رضي الله عنه كما مر قريبًا . 

رديت من حفط على متي أربعن حدتا من أمر ديتها ...اديت هو كما قال 
E EEE E‏ 

وكذا حديث «الجمعة واجبة فى كل قرية . . الحديث» و انى 
سنده: الوليد بن محمد الموقري› J‏ الدارقطني : متروك» وقال آبو حاتم : ضعيف 
الحديث» وكذبه يحيى بن معين» وقال النسائي : متروك الحديث. ن: التعليق المغني 
بهامش الدارقطني 2 / 7 . 
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مسألة [46] : 


ي بغیر حضرته ولا إذنه فرد ذلك ومنعه 


ليس من شرط الجمعة أن يقيمها سلطان" . وبه قال الشافعى 7 
وقال بو حنيفة : لا تنفذ إلا بإذن الإمام أو نائب عنها. 
واحتج آصحابه بما روي ا ق ا ل 
@ 


قالوا: وقد قال عليه السلا م: «صلوا كما رأيتموني آصل ي5۲ قالوا ل 


ا اس ان امان اا ی ی یا ا 


(1) 


(2) 


)3( 


(4) 
(5) 
(6) 


قالوا: وقد قال : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد . 


قالوا: ولان إقامتها حى لله عز وجل ومن شر ط إفامتها الجماعة› 


التلقين 41 والإشراف 1 / 127ء والكافى 1 / 213 والبداية 1 / 282 والتمهيد 
0 286 وهو قول أحمد في الرواية الصحيحة عنه . ن: فتح العزيز مع المجموع 537/4 . 
ن: الأم 1 / 221 والوجيز 1 / 62. والدرة المضية 204 والمجموع 4 / 509› وفيه: 
«(ولا يشترط لصحة الجمعة حضور السلطان ولا إذنه فيه» وحكى صاحب البيان قولا قديمًا 
إلا خحلف السلطان أو من أذن له» وهو شاذ باطل والمعروف في المذهب ما 
ا وا ا فتح العزيز مع المجموع 4 / 536. 

ن: مختصر الطحاوي 15ء والمبسوط 2 / 25. ورؤوس المسائل للزمخشري 183 
والبدائعم 1 / 261 وهو قول أبي يوسف وزفر» ورواية عن محمد بن الحسن. ن: التمهيد 
0 / 286 وقال فيه أيضا: «قال أحمد يصلون بإذن السلطان فى رواية عنهء وقال داود: 
الخ ا ر إلى زرا رل الع ما ولا إلى عة ول إلى معاد ومجرز للرة مهه 
أن يصلي ركعتين وتكون جمعة»» ثم قال : «وقول داود هذا خلاف قول جميع فقهاء الأمصار 
لأنهم أجمعوا أنها لا تكون إلا بإمام وجماعة». ن: التمهيد 10 / 287. 

لم أقف عليه . 


الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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فوجب ألا تقوم إلا بإذن الإمام . دليله : إقامة الحدود. 

: قوله عز وجل : لإ تاا آلذنءامنوا 
لصاوو ِن وي آَلْجُمعَة َأسَعَوا إل ذٍ ر أله ودروا اليم [الجمعة : 9]» ولم يشتر 
عليهم في ذلك إذن إمام. وقوله مي : «الجمعة واجبة على كل NE‏ 
e a N a‏ ا 
«من تركها ثلاث جمع متواليات من غير عذر ولا علة» طبع الله على قلبه ۵ 
ولم يذكر عليه السلام في شيء من هذه الأحاديث إذن الإمام» ولا جری له فيها 
ذکر. 

ولأن ذلك e‏ الضحاة اولآن غلا ضلى بالناسن الخمغة بالمدية 
وعثمان محصور( ^ وهو الإمام ولم يرو عن أحد آن عليّا استأذن عثمان في 
ذلك» وعثمان قادر على أن ياذن» وعلى قادو غل ان تاذ 


(1) فى الأصل: المحدود. 

)2( أخرجه أبو داود عن طارق بن شهاب فى كتاب الصلاة باب الجمعة للمملوك والمرأة بلفظ 
امرأة أو صبي» أو مريض»» ثم قال: طارق بن شهاب قد رأى النبي ية ولم يسمع منه شيتا» 
وأخرجه الدارقطنى بنحوه فى كتاب الجمعة باب من تجب عليه الجمعة . 

(3) أخرجه ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» وفي اخره «ما لم تغش الكبائر». 

(4) آخرجه أصحاب السنن الأربعة: أبو داود في كتاب الصلاة باب التشديد في ترك الجمعة 
والترمذي في أبواب الجمعة» باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر» والنسائي في كتاب 
الجمعة»› E‏ وابن E‏ والسنة 
E NCS PENA DID SCE E‏ 
والباب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 
«رواه مالك والشافعي وابن حبان عنه بسنده إلى أبي عبيد ابن آزهر» قال : «شهدت العيد مع 
علي وعثمان ومحصور» وكان الرافعي أخذه بالقياس لأن من أقام العيد لا يبعد ن يقيم 
الجمعة» وأخرجه الشافعي في الام 1 / 221 باللفظ السابق . 
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وقد كان سعيد بن أبي العاص أميرًا"“ على المدينة منها فجاء أبو 
موسى الأشعري يصلي بالناس الجمعة. 

LETC N GT‏ ا إلى صلاة الجمعة في 
بعض الجمع تأخيرًا كثيرًاء» فقام عبد الله“ بن مسعود يصلي بالناس 
الجمعة. وهذا كله قد علم وشاع وذاع» ولم يعلم من الصحابة من خالف في 
شىء منه . 
لک ا ا 5 ا ارات 

ولأآنها عبادة بدنية» فلم يكن من شرط إقامتها سلطان . دليله: الحج. 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من الحديث فشيء غير معروف عند أحد 

ا و . ومن الذي يقدر أن يقيم الجمعة في 

مسجد الرسول عليه السلام في حياته وبحضرته ومن غير أمره؟ وما يليق مثل 
هلا اض الصا ف 0 ا شاع وذاع» وفشا وانتشر من سمعهم 


(1) في الأصل : أمير وهو خطأً» وسعيد بن أبى العاص تقدمت ترجمته. 

( غير اة المعىة وليل فى ها المقام خد ريختيل آها را أن الك ب 
E‏ 

(3) هو عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري . كان حسن الصوت بالقران» فقال فيه عليه السلام: 
«لقد أوتي مزمارًا من مزامير داود» وكان عمر رضي الله عنه إذا راه قال له : «ذكرنا ربنا يا أبا 
موسى٤»‏ فيقرأً عنده. أخرج له الجماعة. اختلف في وفاته فقيل سنة 42 وقيل 44ه› 
وقيل غير ذلك . 

ن: الحلية 1 / 256 وطبقات الشيرازي 44 والاستيعاب بهامش الإصابة 7 / 3› 

والإصابة 6 / 194 والخلاصة 210 والرياض 188 . 

(4) لعل المراد به : الوليد بن عبد الملك بن مروان. واللّه أعلم. 

(5( فی الاضل: امیر: 

(6) تقدمت ترجمته . 

(7) لم قف عليه 

(8) لم أقف عليه لأرى مدى صحة أو عدم صحة ما قرر المؤلف رحمه الله فيه . 

(9) فى الأصل: حمانه. 

(10) هكذا في الأصل» ولعله محرف» صوابه: مع. ومثل هذا التحريف معهود من الناسخ كما- 
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وطاعتهم له عليه السلام سرا وجهرًا. كيف وقد قال عز وجل : 3 حدر ألَذِسَ 


rs ود‎ 2 


م 


سے ت م 


لھ سے صو وو £ ۹ ٤ TT‏ 
يخالفون عن أمروء أن تيمم فة أو بن ذا أل 4 [النور: 63]. 


وأما احتجاجهم بقوله غليه الملا «صلوا كما راتمرنن أصلى ۹ 


فليس فيه دلیل على موضع الخلاف وإنما آراد بذلك عليه السلام إقامة 
التتحريم› والتحليل» والت سرت والقراءة» والطمأنينة فى مواضعه» 
والتشهد في مواضعه» إلى غير ذلك من أوصافها. ألا ترى إلى قوله عليه 
السا للأعرابي الذي لم يطمئن في ركوعه وسجوده: «ارجع فصل فإنك لم 
ا 


واحتجاجهم بقوله عليه السلام: «من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه 


فهو رد فالحجة به عليهم لا لهم لن من أراد أن يقيم الجمعة في مسجده 
عليه السلام وبغیر آمره وبیحضرته»› فك ا خد ف اموا له فهو رد 
کما قال لا . 


الا اف وال اظ ي وهو موضع نظر واجتهاد . ولس كدااكف 
الصلاة لأن طريقها القطع“ والحتم على لزوم فعلها ووجوب إقامتها عند 
دخول وقتها. 


3 


رأ لوا سى ا 

في الأصل : مواضع الخفض . 

فالاضل : ضلی: 

هكذا فى الأصل» ويحتمل أن الصواب: وهی . 
القطع : اليقين. ا 
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مسألة [47] : 


للداحل والإمام ا هل ا اد ي و ا 


Da 


وللداخل والإمام يخطب أن يصلي تحية المسجد حينئذ . 


[واحتج] أصحابه یحدیث عثمان حين دخل المسجد وعمر یخطب » 


ل 0 ع ا ل ا کا ا 
اا فا ت عا أن ا دال ا عر واو ا اوا ت 


(1) 


(2) 


(3) 


ن: التفريع 1 / 232. ورؤوس المسائل لابن القصار ص 27. والتلقين 41ء والإشراف 
1 / 131 و132 والكافى 1 / 214 والمنتقى 1 / 188. 190 والمقدمات 1 / 224 
A SNS OS‏ 

والقول بوجوب الإنصات إلى الخطبة هو قول الجمهور: مالك والشافعي (في رواية 
عنه)» وأبو حنيفة» وأحمد بن حنبل» وجميع فقهاء الأمصار. ن: البداية 1/ 285» وحكى 
ابن جزي في قوانینه 74 الاتفاق على ذلك . 
ن: المبسوط 2 / 28 و29 والبدائم 1 / 263 - 264 . 

وبالقول بترك تحية المسجد بالنسبة للداخل والإمام يخطب قال أيضا الثوري»› 
واللت: ن :رووس المسائل لابن القضصار اض 27. 
قال في الأم 1 / 227: «قال الشافعي : وبهذا نقول ونأمر من دخل المسجد والإمام يخطب 
والمؤذن يؤذن ولم يصل ركعتين أن يصليهماء ونأمر أن يخففهما»» وقال في الصفحة: 
3 «وأحب لكل من حضر الخطبة أن يستمع لها وينضت ولا يتكلم من حين يبتدى المام 
الكلام حتى يفرغ من الخطبتين معّا» ولا بأس أن يتكلم والإمام على المنبر والمؤذنون 
يؤذنون»» وقال في الدرة المضية 213: ١لا‏ يحرم الكلام في حال الخطبة وبما ليس منها 
خلافا لأبي حنيفة»» وقال في الصفحة 216: «من دخل والإمام يخطب صلى تحية المسجد» 
وخحفف»» وانظر التنبيه 45» والوجيز 1 / 64 والمجموع 4 / 550. 


(4) في الأصل هنا: «وبه قال»» وهو خطأً. 
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تعلم أن رسول الله يأمر بالغسل». 

قالوا: ولأنها عبادة لا يفسدها الكلام. فو جب آلا يحرم فيها الكلام 
کالاذان. 

i EEE O 

ولان إذا تكلم والإمام ب بخطب » » ثم صلى تلك الصلاةء 9 صلاته 
ST E‏ 

٠ أن سليك‎ e 2 وأما تحية المسجد. فروی جابر‎ e 
م قال عليه السلام: #إذا جاء‎ SS e at » يصلي‎ 
E OE أحدكم المسجد والإمام يخطب» ا‎ 

قالوا: ولأآنها صلاة ذات سبب» Ty‏ 
الفوائت 


)1( أخرجه مالك في الموطاً في كتاب الصلاة . باب العمل في غسل يوم الجمعة» عن سالم بن 
عبد اللّه» وفیه : دخل رجل «بدل عثمان». ونصه بتمامه : «دخل رجل من اصحاب رسول 
الله . المسجد يوم الجمعة»› وعمر بن الخطاب يخطب . فقال عمر: أي ساعة هذه؟ فقال: يا 
ا المؤمنين» انقلبت من السوق» فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت فقال عمر : 
والوضوء آيضا؛ وقد علمت آن رسول الله . كان يأمر بالغسل». 

(2) تقدمت ترجمته . 

)3( لم أقف عليه . 

(4) في الأصل: فليصلي . 

(0 ا 

(6( أخرجه مسلم في كتاب الجمعة باب التحية والإمام يخطب . وقال في التلخيص الحبير مع 
المجموع 4 / 588 - 589 بعد أن خرجه في مسلم: «وأصله في الصحيحين بدون تسمية 
سليك» وفي الباب عن أبي سعيد لابن حبان وغيره» . 
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at ELS‏ عن الأعر ح2 نان 
هریر ان النبي يعو قال : «إدا قلت لصاحك والإمام يخطب يوم الجحمعة : 
آنضت ف 

وروق ان ا ۶ ع عن عامر 9 غر ان غاس ان وول 
الله لل قال: (من تکلم يوم الجمعة والإمام یخطب فهو کالحمار يحمل 
اسفارًا» والدي يقول له : E TOE OE‏ 

وقد قال الشافعي في أحد قوليه: إن الداخل في المسجد يوم الجمعة 
a CS‏ . مع كون الرد فرضاء فان یکون من کلام 
اللخو الذي لا فائدة فيه أولى وأحرى. 

ولأن كلامه والإمام يخطب مما يضاد الورع ويزيل السكينة» ويدخل 
بحديثه الضرر على غيره في منع الاستماع . وفيه غاية الاستخفاف نحو الإمام. 
وإذا أبيح للناس الكلام والتحدث والإمام يخطب» فعلى من يخطب؟ وعلى 


(1( في الأصل : والاستمتاع . 

(2) تقدمت ترجمته . 

(3) هو عبد الرحمن بن هرمز الهاشمي مولاهم أبو داود المدني الأعرج القارئ. روى عن أبي 
هريرة» ومعاوية وأبى سعيد» وعنه الزهري» وأبو الزبيرء وأبو الزنادء وخلق» وثقه جماعة› 
وخرج له الستة . توفي سنة 117ه_بالاأسكندرية . ن: الخلاصة 236. 

(4) تقدمت ترجمته . 

E (5)‏ يخطب» عن ابي 
هريرة رضى الله عنه» والشافعي في الأم 1 / 233 عنه من ثلاث طرق» وأخرجه الستة. ن: 
نصب الراية 2 / 202 وهامش 4. 

(6) غير واضحة في الأصل . لم قف على ترجمته. 
عمره. روى له مسلم والأربعة. مات سنة 144ه. ن: تقريب التهذيب 2 / 229. 

(9) تقدمت ترجمته. 

(10) أخرجه الإمام أحمد في مسند ابن عباس رضي الله عنه . ن: المحرر في الحديث 1 / 276. 
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Em‏ : # إن ف ذلك ازڪری لمن 
کان لم فلب و آلتى أَلسَمح وهو سهيد4 [ق : 37 . فإذا لم يتذكر بقلبه» ويلق 
سمعه» لم ينتفع بالحضور وإن كان شاهدا . وهذا لا محالة وصف مذموم. ٍ 

وأما تحية المسجد فإنها تبطل عليهم بترك رد السلام مع كون الرد فرضا 
کماتقدم. 

ولأن الخطبة واجة» والاستماع إليها واجب» وتحية المسجد سنة. 
فوجب ألا يترك فعل الواجب لفعل السنة. 

ولان قاراد على تخ المد من النفل ممنوع بإجماع منا ومنهم. 
يجب أن تكون تحية المسجد في المنع كذلك. 

ولأن الاستماع وتحية المسجد قربتان إحداهما واجبة والأخرى غير 
واجبة» تزاحمتا في وقت واحد» فكانت القربة الواجبة أولى أن تفعل من القربة 
التي هي غير واجبة . دليله : سائر الأصول إذا تزاحم منها في وقت واحد فرض 
ونقل» فإن الفرض متقدم على النفل على كل حال . 

ولأن النبي عليه السلام منع أن يقول الإنسان لصاحبه والإمام يخطب : 
انصت» مع کون قاتله امرا بالمعروفت» ناه عما لا بحل وإ ذا کان هذا 
القدر من الكلام ممنوعا مع يسارة شأنه» وقلة خطره» فأن يكون ما زاد عليه» 
وما لیس من بابه بالمنع أولى وأحرى . 

فإذا ثبت هذاء فما ذکروه من حدیث عمر وعثمان رضي الله عنهماء فلا 
جوا لیو فة لأنه جائز عندنا لاإمام أن يتكلم في خطبته لأمر او نهي» او 
بعلم ولا يكون الإمام ولا من جاوبه عن كلامه لاغياء لأن ذلك كله إنما هو 
أمر بمعروف› آو نهي عن منکر . وكذلك الخطة» ا او 
نهي عن منكر» ولم نختلف وإنما اختلافنا فيمن تكلم لاغيًا والإمام يخطب 


(1) في الأصل: إن في ذلك لعبرة» وهو خطا. 
27 ل 

0 ى اال 

(4) هكذافي الأصل» ويحتمل أن لاوجهله. ٠‏ 
)5( ربما وقع من الناسخ كلمتان هما: «في هذا». 
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ألا ترى أن عمر رضي الله عنه قراً. . الجمعة وهو يخطب سجدة سورة 
aS a a‏ فسجد الناس معه» فلما كانت الجمعة الأخرى 
قرأها أيضاء فتهياً الناس للسجود» فقال لهم رضي الله عنه: «(علی ر 
إن الله لم يكتبها علينا إلا أن يشاء»“» ولم يقل أحد من الأئمة: : إن کلدییآت 
لغو. فكذلك كلامه لعثمان› e‏ 

وما ذكروه من حديث جابر بن عبد الله في قصة سليك الغطفاني» 
فهي قضية في عين لا يقاس عليها . 

وقولهم: لأنها عبادة لا يفسدها الكلام ولم يحرم فيها الكلام كالأذان. 
غير لازم؛ إذ ليس كلامنا فيما يفسد العبادة. ولسنا نقول: إن من تكلم يوم 
الجمعة والإمام يخطب أن صلاته تفسد» وإنما نقول: إنه لاغ مؤثم لارتكابه 
نهي رسول الله لا . 

وأيضًا فإن الأذان عبادة لا يضادها الكلام وكذلك نقول في الخطبة : 
إنها عبادة لا يضادها الكلام لو تركنا وعمل القياس والرآي» لکن ثبت هي 
ET‏ . كيف وقد قالوا في قوله عز وجل : ولا 
قرى الان فاس معو لم وَأنصِتوا 4 [الأعراف : 204] إنها نزلت في استماع 
المأمومين للخطبة. 

وهذا هو الجواب عن قولهم: ولأنه إذا تكلم والإمام يخطب» ثم صلى 


معه فصلاته صحيحة مجز دة . 


(1) هنا كلمة مطموسة يحتمل آنها: فى . 

(2) أخرجه البخاري بلفظ» قريب في أبواب سجود القرآن» باب من رأى أن الله عز وجل لم 
يوجب السجود وفيه : «إلا أن نشاء» لا «إلا أن يشاء» كما في المتن . 

(3) في الأصل: إن كان كلامه لغْرًا. 

(4 . قف جه 

(5) تقدمت تر جمته. 

(6) هكذا في الأصل» ويحتمل أن الصواب: وقولهم. 

(7) هكذا في الأصل» ويحتمل أن الصواب : فكذلك . 

)8( في الأصل : لكل . 
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وقولهم : ولأنها صلاة ذات سبب» فلم تمنع الخطبة منها. دليله: قضاء 
الصلوات الفوائت. فهو منتقض عليهم بالتنفل عند طلوع الشمس وعند 
غروبها. 

فإن قالوا: نحن نجيز التنفل إذا دخل لمسجد في هذه الأوقات. قيل 
لهم : قد ارتكبتم النهي : نهي النبي بي عن الصلاة في هذه الأوقات» ونهيه 
عليه السلام عن ذلك نهي عام . 

وما ذكروه من الصلوات الفوائت . غير لازم على أصلنا لأنه عندنا إذا 
i E‏ فإنه يخرج من المسجد حتى يقضي ما عليه 
ٹم يرجع“ 

ر ولان تحية المسجد قربة فيجمع بينها وبين الاستماع» فقد 
تقدم الكلام عليه والجواب عنه» فأغنى عن إعادته والله أعلم. 


(1) هذا النهي هو ما أخرجه البخاري ومسلم من طرق عدة وبروايات مختلفة منها: ما رواه ابن 
عمر رضي الله عنه أن رسول الله. قال: «لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها». 
وهذا لفظ البخاري» وفي مسلم زيادة هي : «فإنها تطلع بقرني شيطان» أخرجه أولهما في 
كتاب أوقات الصلاة. باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس» والثاني في كتاب الصلاة» 
صلاة المسافرين باب الأوقات التي نهيى عن الصلاة فيها . 

ae Ga EET IEE NE) 
بموضعه ويقول لمن يليه : آنا أصلي الصبح إن كان ممن يقتدى به» وإلا فليس عليه ذلك».‎ 
. قال : «والظاهر أن غير الصبح مثلها»‎ 
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باب صلاة الخوف 
مسالة [48] : 
[فی م کیفبهۀ صلاة الخوف] 


صلاة الخوف في السفر أن يقسم الإمام الناس طائفتين » فيصلي بالطائفة 
الأولى ركعة» ثم يتموا لأنفسهم ركعةء ثم يسلموا فينصرفوا لقتال العدوء ثم 
تاتي الطائفة Sr‏ ا 0 فيص لو ر 


(1) ن: رؤوس المسائل لابن القصار 28ء والتفريع 1 / 237» والتلقين 41 - 42» والإشراف 
1/ 137 - 138. والتمهيد 15 / 261 - 269 والكافي 1 / 216 - 217 والمنتقیى 
1 / 322 - 324 والبداية 1 / 304. والقوانين الفقهية ٠76‏ والقول بانتظار الإمام لهم 
وتسليمه بهم هو إحدى الروايتين عن مالك» وليست المختارة عنده. 
والقاسم بن محمد» خر ج له الجماعة»› ووثقه النسائي . ن: الخلاصة 120 . 

وحديث صالح هذا أخرجه الإمام مالك في كتاب الصلاة» باب صلاة الخوف»› 

بلفظين هذا أحدهما وهو الأقرب إلى عبارة المؤلف رحمه الله : «عن صالح بن خوات عمن 
صلى مع رسول الله ية يوم ذات الرقاع صلاة الخوف : أن طائفة صفت معه» وصفت طائفة 
وجاه العدو» فصلى بالتي معه ركعة» ثم ثبت قائمًا» وآتموا لأنفسهم» ثم انصرفوا» فصفوا 
وجاه العدو» وجاءت الطائفة الآخرى» فصلى بهم الركعة التي بقيت في صلاته» ثم ثبت 
خالسا واوا لأنفسهم› تم سلم بهم)» وأخرجه مسلم بنفس الأمظ السابى في کتاب 
المسافرين» باب صلاة الخوف»› وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب من قال إذا صلى 
ركعة وثبت قائمًا . . . ثم قال: قال مالك : وحديث يزيد بن رومان (راوي هذا الحديث عن 
والدارمي› والإمام ايل 

(3) ن: الأم 1 / 243ء والتنبيه 42» والدرة المضية 222 - 224 والوجيز 1 / 67» والمجموع 
4 / 408 وفتح العزيز مع المجموع 4 / 633؛ وفيه آن الصيدلاني نقل قولاً في القديم 
للشافعي كالذي اخحتاره مالك› وهو ان الإمام إذا صلى بالطائفة الثانية نهد : بهم وسلم» 2 
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الطائفة الثانية لتمام ما بقي عليها لحديث القاسم بن محمد. قال ابن 
ا وإلى هذارجع مالك وهو أحسن“. 


يقومون إلى تمام صلاتهم كالمسبوق في غير صلاة الخوف» والقول الأول هو المعتمد» وبه 
قال أحمد. ن: الإفصاح 1 / 174 . 

(1) قال ابن عبد البر في الكافي 1 / 216: «وكلا القولين (أي القول بالتسليم وبالانتظار) لأئمة 
أهل المدينة» وقد قال بهما جميعًا مالك»» وفي المنتقى 1 / 324 تفصيل يحسن الرجوع 
إليه. 

والقول بتسليم الإمام وعدم انتظاره لإتمام الطائفة الثانية ركعتها الثانية هو المعتمد في 
المذهب والذي عليه العمل وبه الفتوى . 

(2) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي أبو محمد المدني . أحد الفقهاء السبعةء 
وأحد الأعلام. روى عن عائشة» وبي هريرة وابن عباس» وابن عمر» وطائفة» وعنه 
الشعبي والزهري» وابن أبي مليكة ونافع وخلق . قال مالك : القاسم من فقهاء الأمة. مات 
سنة 106ه. ن: الخلاصة 213. وطبقات الشيرازي 59 وطبقات الحفاظ 45. 

وحديث القاسم هذا المشار إليه في المتن : أخرجه مالك في الموطأً في كتاب الصلاة 
باب صلاة الخوف عنه عن صالح بن خوات بهذا اللفظ : «عن صالح بن خوات آن سهل بن 
أبي حثمة» حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه» وطائفة مواجهة 
العدو» فيركع الإمام ركعة» ويسجد بالذين معه» ثم يقوم» فإذا استوى قائمًا ثبت قائمًا 
وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون وينصرفون والإمام قائم» فيكونون وجاه العدو» ثم 
يقبل الاخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام» فيركع بهم الركعة ويسجد» ثم يسلم» 
فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون». 

قال مالك بعد أن ورد روايات أخر لصورة صلاة الخوف: «وحديث القاسم بن محمد 
عن صالح بن خوات حب ما سمعت إلي في صلاة الخوف» . 

وأخحرجه آبو داود بلفظ قريب جدًا من لفظ مالك فى كتاب الصلاة باب من قال إذا 
a e‏ 

(3) تقدمت ترجمته . 

(4) ن: البداية 1 / 304 وفيها: «ومالك اثر الموقوف لأنه أشبه بالأصول أعني ألا يجلس 
الإمام حتى تفرغ الطائفة الثانية من صلاتها لأن الإمام متبوع لا متبع » وغير مختلف عليه»» 
وفي الإشراف 1 / 138 - 139 أنه قد احتلف قول مالك في هذا الموضوع» وفي المنتقى 
1 / 324 آن مالكا كان يقول كقول الشافعي ثم رجع عنه بالقول بالتسليم وعدم الانتظارء = 
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وقال أبو حنيفة : يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة» ثم ينصرفون لقتال 
کک وهم على إحرامهم؛ 1 ي ا[طائفة أ فيصلي !٤م‏ الركعة 
علي إحرامهي» ثم تملى الطافة الأرلى لأنفسها الركعة التي بقيت عليهاء ر 
تسدم وتنصرف ا قتال العدوء ثم تصلي الطائفة الثانية ركعة» ثم تسلم 
ENT‏ 

ف 

واحتج أصحابه یحدیث »› عل الل بن عمر › وحديث Î‏ على 
نحو ما دکروه. 

قالوا: اناما قلا مراف للاضول وما قلتموه مخالف للأصول» 
لأنكم أمرتم الطائفة [الأولى] أن تقضي ركعة قبل سلام الإمام. وكذلك 
أمرتم الطائفة الثانية أن تفعل مثل ذلك . وهذا حلاف الأصول؛ إذ لا خلاف أن 


= حكى هذا عنه ابن بكير . وقال أحمد بن خالد: وبه أخذ جماعة أصحاب مالك إلا أشهب . 
وهو قول ابن القاسم . 

(1) ن: المبسوط 2 / 46 والبدائع 243. 

(2) تقدمت ترجمته؛ وحديثه المشار إليه هو ما أخرجه مسلم في كتاب المسافرين باب صلاة 
الخوف» وهذا نصه: «عن ابن عمر قال: «صلى رسول الله مَية صلاة الخوف بإحدى 
الطائفتين ركعة» والطائفة الأحرى مواجهة العدوء ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم 
مقبلين على العدو» وجاء أولئك» ثم صلى بهم النبي ييه ثم سلم النبي 5 ثم قضى هؤلاء 
ركعة» وهؤلاء ركعة). 

وأخرجه أيضًا أبو داود في كتاب الصلاة باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم 
فيقوم كل صف فيصلون لأنفسهم ركعة . ثم قال: وكذلك رواه نافع وخالد بن معدان عن ابن 
عمر عن النبي بء وكذلك قول مسروق» ويوسف بن مهران عن ابن عباس» وكذلك روی 
يونس عن الحسن عن أبي موسى أنه فعله. 

وأخرج نحوه في نفس الكتاب» وفي باب : من قال يصلي بكل طائفة ركعة» ثم يسلم 
فيقوم الذين خلفه» » فيصلون ركعة ثم يجيء الاحرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعة. 

(3) كلمة مطموسة في الأصل لم أستطع تبينهاء وهذه صورتها كما تتراءى . 

(4) تكملة يقتضيها السياق . 

(5) تكملة يقتضيها السياق . 
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المسبوق بركعة أو بأكثر منها لا يقضي إلا بعد سلام الإمام. 

قالوا: ولأن من صلى الجمعة ظهرًا اا قبل صلاة الإمام لم يجزئه 
عندكم" وعليه إعادتهاء» فيجب أن يكون ما اختلفنا فيه كذلك. 

والدليل على صحة ما قلناء : قوله عز وجل : # وَل دا کت فم اد 2 
الوه قلقم ا اة فة رم بعک عك ولیاخدوا اسلحتېم لذا سجدوا يكوا ِن 
راڪم ولات مايه اخر ى لر يسلوا ليتوا معك# [النساء : 102[ فقوله 

2 کے 

عز وجل : $ تمم طايه نم مَعَكَّ# يريد الركعة الأولى» > فعبر عنها بالقيام› 
تم قال : # فإذا سجدوا € يعنی بعتي الركعة الثاني التي يقضون ا عبر 
عنها بالسجود» ثم قال ٠‏ لاط ایت ری لر تاركتسا مَك یعنی 
الطائفة الثانية» فلم يشترط جل وعز على طائفة منهم الرجوع لإتمام صلاته 
بعد سلام الإمام؛ إذ لم ينصرف أحد منهم إلا بعد إتمام صلاته على الوجه 
الذي قد بيناه. 

وما قالوا حلاف ظاهر كتاب الله عز وجل › وما قلناه أحوط للصلاة. 

ولأنهم يأتون بها في موضع واحد» وعلى حالة واحدة إلى القبلة من غير 
ان بين الركعتين بمشي واستقبال وغير ذلك . 

ولان ما قلناه اا أعون لهم على الحرب»› وأحفظ لجنبة الصلاةء 
لأنهم يحاربون عدوهم ق ر وذلك ا وأحفظ » لان ذلك 
أخف على الطائفتين › لآن كل فريق يأتي بفرضه في موضع واحد» ثم ينصرفون 
لقتال عدوهم . 

إالصفة التي اعتمدناها في هذه الصلاة التي هي صلاة اللخوف 
ھی اخد فول مالك وی روا مال ٠‏ بن رات عن صلی مم ال 


(1) في الأصل: عندهم . 

)2( في الأصل : صلاته. 

0 فى ااضل: وهن: 

(4) في الأصل : إحدى. وفي قولي مالك في هذا الموضوع . انظر: البداية 1 / 304 . 
(5) تقدمت ترجمته. 
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ا يوم ذات الرقاع). 

ES E NE a Ta 
4 وأکثر: رواه يزيد بن رومان عن صالح؟ بن خوات عمن صلی مع النبي‎ 
بن غ ا ا عن‎ ٠ يوم ذات الرقاء ا ( القاسم‎ 
آبيه» ورواه يحیى " بن سعيد عن القاسم ابن محمد عن صالح ` عن‎ 
سهل" بن حثمة الأنصاري أنه صلى صلاة الخوف مع النبي [ه58 ] يلإ على‎ 


(1) ذات الرقاع: قيل هو اسم شجرة سميت الغزوة به. وقيل لأن أقدامهم نقبت فلفوا عليها 
الخرق» وبهذا فسرها مسلم في كتابه› وقيل سميت برقاع كانت في آلويتهم› والأصح أنه 
موضع . ن: تهذيب الأسماء واللغات 5 / 113. 

(2) تقدمت ترجمته. 

(3) ھو ابو روح یزید بن رومان مولی آل الزبيرء المدني» روى عن أبن الزبير» وعروة» وعنه 
جرير بن حازم وابن إسحاق» ونافع القارى وطائفة. قال ابن سعد: كان عالمًا ثقة» كثير 
الحديث . توفي سنة 130ه. ن: الخلاصة 431 خرج له الستة. 

(4) تقدمت ترجمته. 

(5) ذات الرقاع: قيل هو اسم شجرة سميت الغزوة به. وقيل لأن أقدامهم نقبت فلفوا عليها 
الخرقء وبهذا فسرها مسلم في كتابه» وقيل سميت برقاع كانت في ألويتهم» والأصح أنه 
موضع . ن: تهذيب الأسماء واللغات 5 / 113. 

)6( في الأصل : رواه. 

(7) تقدمت ترجمته. 

(8) تقدمت تر جمته. 

(9) تقدمت ترجمته. 

(10) تقدمت ترجمته . 

(11) تقدمت ترجمته . 

(12) هو سهل بن أبي حثمة عامر بن ساعدة الأنصاري» صحابي صغيرء ولد قبل وفاة الرسول 
عليه السلام بثمان سنین أو نحوها. روی عنه صالح بن خحوات» وبشير بن يسار» وعروة» 
وغيرهم . حرج له الشيخان. توفي في أول خلافة معاوية . 

ن: الاستيعاب بهامش الإصابة 4 / 272 - 273 والإصابة4 / 271 - 272 
والخلاصة 157 . 
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الصفة التي نقلناها"» ورواه صال , بن فهد عن النبي عليه السلام مثله 

ا وموافق لحديثنا. وحديثهم u‏ ا 
عن ابن عم 

4 ن 0 ا 

وقولهم : إن المسبوفق بر کعه اورااکتر إنما يقضي بعد سلام الإمام» 
فكذلك نقول: إنه لا يقضي إلا بعد سلام الإمام. ولكن حال صلاة الخوف 
حال صرورة . فاعتبار حال الضرورات بحال الح والاختیارات عير 
ا 

ولأن كل طائفة منهم إذا صلت مع الإمام ركعة سقط عنها حكم اتباعه. 
أما في الطائفة القانية فين على حديث القاسم بن محمد الذي دچ إليه 
مالك وأما في الطائفة الأولى فإنهم مأمورون بظاهر كتاب الله تعالى أن يصلوا 
الركعة ا نم ينصرفواء بدلیل قوله عز وجل : # فاذا سدوا 
دل نوأ من ورَآرك 4 [النساء : 102[. 

وإذا كان ذلك كذلك سقط عنهم حكم اتباعه كما قلناء و و 
للركعة وهم في حكم ما زعموا. 

وعلى أن ما قالوه يبطل عليهم بالإمام إذا أحدث في صلاة فاستخلف من 
يصلي بالناس ما بقي عليهم . فيكون هذا المستخلف قد فعل بعض الصلاة قبل 
أن يفعلها إمامه . 

وقولهم: وكذلك أمرتم الطائفة الثانية أن تقضي قبل سلام الإمام. 
فالجواب عنه أنه يسلم إذا صلى الركعة الثانية» ثم يقومون إلى قضاء ما بقي 


(1) تقدم تخريج هذا الحديث. 

(2) صالح بن فهر» أو فهد» غير واضح في الأصل» ولم أقف على ترجمته. 
N O‏ 

(4) تقدمت ترجمته . 

9 ف الک 

(6) تقدمت ترجمته . 


AED 


2 


عليهم بعد سلامه على حديث القاسم بن محمد الذي رجع إليه مالك 
وأحسن . [وإما يتوجه لهم هذا الإمام على أصحاب الشافعي). 

فأما فصل الجمعة فغير لازم» لأن من صلى ظهرًا أربعًا يوم الجمعة قبل 
صلاة الإمام وهو ممن يلزمه السعي إلى الجمعة» فإنها لا تجزئه» وعليه 
إعادتها. وفي صلاة الخوف لو صلوا قبل الإمام لأجزآتهم صلاتهم» فالجمعة 
أصل في نفسها مغايرة لغيرها من الصلوات› فلا يقاس غيرها عليهاء فصح ما 


(2) جملة مضطربة لا معنى لها» ويحتمل أن تكون من زيادة الناسخ» أو أن كلمة «الإمام» فيها 
زائدة. 
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باب صلاة الخسوف 
مسالة [49] : 
[في صفة صلاة الخسوف] 


اوو و الشمس ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجودان'. وبه 
قال الشافعي“'. 

زقال أو فة ا رك كا اا 

واحتج أُصحابه بحدیث يرویه عن أبي بكر قال : «صلی بنا رسول الله 
صلاة حسوف الشمشس ركعت . 


(1) هکذا في الأصل : «(وسجودان» والظاهر آنها من زيادة الناسخ» ویحتمل أن المراد بسجودين 
سجدتان فلا يكون ثمة زيادة. قال في التفريع 1 / 235: «اوصلاة خسوف الشمس مسنونة› 
وهى ركعتان فى كل ركعة ركوعان» وانظر: التلقين 43» والإشراف 1 / 144ء والكافي 
| 028227 اة 30172 = 22,314 / 115 - 116 و245 - 246 
و23 / 391 و35 - 432 والمنتقى 1 / 326 والبداية 1 / 359 والقوانين الفقهية 80› 
وهو قول الشافعي وأحمد» وجمهور أهل الحجاز. ن: البداية 1 / 359 والإفصاح 
21a IOI‏ 

(2) ن: الأم 1 / 280ء والتنبيه 46ء والوجيز 1 / 71ء والدرة المضية 239 والمجموع 
5 /48-45. 

0 ا هي 

ر ا 0ور 6 ا 7 
للزمخشري 188 والبدائع 1 / 280 - 281. 

(5) هو آأبو بکرة نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي» وقيل اسمه مسروح› وقيل ذلك اسم أبيه» 
كني بأبي بكرة لأنه تدلى إلى النبي بي على بكرة حين حاصر أهل الطائف ثالث ثلاثة 
وعشرين من عبيد أهل الطائف . خرج له الجماعة» وروى عنه أولاده» والحسن وعدةء 
توفي بالبصرة سنة 51 أو 52ه. ن: الرياض 276 . 

(6) حديث أبى بكرة أخرجه البخاري فى كتاب الكسوف . باب الصلاة في كسوف الشمس› 
2 ا E‏ کنا عند رسول الله لاء فانكسفت الشمس. فقام 
النبي بيا يجر رداءه حتى دخل المسجد» فدخلناء فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس» = 
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قالوا: ولأنها صلاة فلم يشرع في كل ركعة منها ركوعان. دليله: سائر 
الصلوات . 

قالوا: ولاأنه ركن من السنن فلا يكون في ركعة منها ركوعان لأجل 
اللخسوف . دليله السجود في - جميع الصلوات فإنه لم يشرع فيه زيادة . فوجب 
آن يكون الركوع كذلك . 

والدليل على صحة ما قلناه: ما رواه هشام“ بن عروة عن بيه“ عن 
عائشة رضي الله عنها أن النبي ل صلى صلاة خحسوف الشمس على الوصف 
الذى قلناه وروا عطاء کن ارقن ان غا عن ال ي 

ولأنها صلاة غير مفروضة شرع لها الاجتماع» فخصت بزيادة تبين بها 
عن غيرها من الصلوات كصلاة العيدين زيد فيها التكبير حتى تباين غيرها من 
الصلوات . 

ولأنها صلاة نفل عند ظهور حادثة» وتسمى باسم تلك الحادثة» 
فخالفت أركانها ركان غيرها من الصلوات . كصلاة الجنائز . 

فادا ثیت هذا فما رووه عن أبي بكر ا ا و 
أصح»› لن العمل ضخبة بالمدينة على حت ما قلتاه وبذلك عمل عثمان بن 


فقال النبى َة : إن الشمس والقمر لا تنكسفان لموت أحد فإذا رأيتموها فصلوا وادعوا حتى 
کت ما کب 

(1) أي الركوع . 

(2 دمت رجت 

(3) تقدمت ترجمته. 

)4( حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه مسلم في كتاب الاستسقاء باب صلاة الكسوف» ومالك 

في الموطاً في العمل في صلاة الكسوف من كتاب الصلاةء وابن ¿ ماجة في كتاب إقامة الصلاة 

. باب ما جاء فى صلاة الكسوف‎ > ERT 

ES 

(6) تقدمت ترجمته. 

(7) تقدمت ترجمته. 


(8) تكملة يقتضيها السياق . 
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NS Eg E 
وقولهم : ولأآنها صلاة فلم يشرع في كل ركعة منها ركوعان كسائر‎ 
الصلوات مع قولهم: ولأنه ركن من السنن فلا يكون في الركعة منها ركوعان‎ 
لأجل اللخسوف . دليله السجود كسائر الصلوات . ا عليهم رياد‎ 
التكبيرات في صلاة العيدين دون سائر الصلوات» ولان آركان صلاة الجنائر‎ 

تغاير سائر ركان الصلوات» فصح ما قلناه. 


e 3 6 


0 فا هه 

(2) تقدمت ترجمته. 

(3) هو أبو عبد الله حذيفة بن اليمان الأنصاري الأشهلى» شهد أحدًاء وهو أحد الرفقاء النجباءء 
وأحد الفقهاء آهل الفتوى› وان ر ا و ع 
وروى عنه الأسود وربعي ابن حراش» وطائفة . توفي بالمدائن سنة 36ه. ن: الرياض 
9 - 50 والخلاصة 74. 

(4) في الآصل؛ اليماني. 
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مسألة [50] : 
ا صفة صلاة خسوف القمر] 


صلاة خحسوف القمر ركعتان كسائر النوافل»› و اا ا 
يجمعون في صلاة خحسوف الشمس. وبه قال ابو a‏ 

وقال الشافعي : يجتمع إليها الناس» وتصلى باجتماع ا 

واحتج أصحابه بقوله ي : إن الستمس اقفو اتان م انات الله عز 
وجل لا ينکسفان لموت أحد». فإذا رآيتم ذلك بهما فافزعوا إلى ال اة : 
e‏ 


صا سرف ا 0 ب ا ل 
eT‏ 


(1) ن: رؤوس المسائل لابن القصار ص 29» والتفريع 1 / 237 والتلقين 43 والإشراف 

1 / 145 والکافى 1 / 228. والتمهيد 3 / 314. 318 والبداية 1 / 363 - 364 . 
E ER TO E NY‏ 
و بان د نال به قوع من أل المذية رزه دهج الت وان أي عة 

(2) ن: المبسوط 2 / 76ء والبدائع 1 / 282. 

(3) في الأصل : يجتمعوا. 

(4) ن: الوجيز 1 / 71 والدرة المضية 241 والمجموع 5 / 55» وفتح العزيز مع المجموع 
5 5 - 76» وقد فعله ابن عباس» وعثمان رضى الله عنهماء وجماعة من أهل المدينة› 
OT OO a E a‏ 
والإفصاح 1 / 179 والمغني 1 / 273 - 274 وفيه أن فعلها في الجماعة أفضل . 

(5) متفق عليه: آخرجه البخاري في كتاب الكسوف باب الدعاء فى الكسوف» ومسلم في 
الكسوف باب ذكر النداء بصلاة الكسوف والصلاة جامعة» N‏ بن شعبة»› 
وغيره. ولفظ مسلم من حديث المغيرة: «انكسفت الشمس على عهد رسول الله ي يوم 
مات إبراهيم» فقال رسول الله ية : «إن الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان 
لموت أحد ولا لحياته› فإذا رأيتموهماء فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف» . 

)6( في الأصل : سنته. 
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والثاني : اة عليه السلام آمر بالصلاة في هذه المسألة أمرّا عامًا» ولم 
يفرق بین اجتماع ولا انفراد. 

قالوا: وقد صلى ابن عباس" هذه الصلاة بالناس في خسوف القمر» ثم 
خطب بالناس» ثم قال لهم: «آيها الناس» إني لم أبتدع هذه الصلاة بدعة» 
انما فعلت كا رابت رسول الله ك فى ا فالرا: فلا لطب ولا ذلك 
على آنها إنما تصلى فى جماعة . لأن المنفرد لا يخطب . 

قالوا: و E‏ فكان من سنتها الجماعة. أصله : 
خسوف الشمس . 

الال عا ف نا هر ان اتر ك غا غه سا 
بيا مرارًّا كثيرة ولم ينقل أحد أنه اة دعا الناس عند ذلك إلى الصلاةء ولا أنه 
جمع تلك الصلاة بأحد» وقوله ىة : «خير صلاة الرجل صلاته في بيته إلا 
المكتوبة. وهذا يفيد سقوط الاجتماع لها ولخيرها من النوافل إلا ما قام 
غ 

ولآنها صلاة نفل بالليل يجوز فعلها قبل المكتوبة وبعدهاء وليس لها 


(1) تقدمت ترجمته . 

(2) قال في التلخيص الحبير مع المجموع 5 / 75: «وأما حديث الحسن (وهو الراوي)» فرواه 
الشافعي عن إبراهيم بن محمد حدثني عبد الله بن أبي بكرة بن محمد بن عمرو بن حزم عن 
الحسن فذكره. وزاد أن الشمس والقمر ايتان من ايات اللهء الحديث. وإبراهيم ضعيف› 
وقول الحسن خطبنا لا يصح» فإن الحسن لم يكن بالبصرة لما كان ابن عباس بها» وقيل: إن 
هذا من تدلیساته» . 

(3) أخرجه الإمام مسلم في كتاب المسافرين . باب استحباب صلاة النافلة في بيته» وجوازها في 
المسجد عن زيد بن ثابت بلفظ هذا نصه بتمامه : «عن زيد بن ثابت قال : احتجر رسول الله 
بيا حجيرة بخصفة أو حصير» فخرح رسول الله بيا يصلي فيهاء قال: فتتبع إليه رجال» 
وجاءوا يصلون بصلاته» قال: ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطاً رسول الله ياه عنهم» قال : فلم 
يخرج إليهم» فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب» فخرج إليهم رسول الله ييو مغضبًاء فقال 
لھم رسول الله ی : «ما زال بكم صنیعکم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم» فعليكم بالصلاة 


في بيوتكم» فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة». 
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وقت مخصوص . فلم يكن من شرط إقامتها إمام ولا جماعة كسائر النوافل . 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من قوله عليه السلام: «فإذا رأيتم ذلك بها 
فافزعوا إلى الصلاة». فهو دليل لناء لأنا نفزع إلى الصلاة على كل حال 
لأنه عليه السلام أمر بالصلاة عند رؤية إحدى هاتين الأيتين أمرًا مطلقاء ولم 
يشترط فيه اجتماعًا ولا افتراقا. وأما الاقتران فى اللفظ» فلا يوجب الاقتران 
في الحكم إلا بدليل. ۰ 

واعتبارهم صلاة كصلاة [كسوف]” القمر بصلاة كسوف الشمس . غير 
صحيح . لأن صلاة كسوف الشمس تفعل نهارًاء فلا يدرك الناس في فعلها 
مشقة» وليس كذلك صلاة كسوف القمر» لأنه يقع ليلاء فيلحق الناس في 
اجتماعهم مشقة شديدة» لأنه قد يكون الكسوف أول الليل؛ وقد يكون في 
وسطه؛ وقد يكون في اخره» فلو تكلف الناس الخروج للحقتهم المشقة. 

وأما حديث ابن عباس*» وقولهم: إنه خطب فيهاء فليس في خطبته 
دليل على أنه صلاها فى جماعة. ولأآن الخطبة فيها ليس من سنتها عند 
مخالفنا. فدل ذلك على أنه إنما صلاها وحده» ثم خطب. 


(1) تقدم تخریجه . 

(2) في الأصل: أحد. 

(3) مكتوبة في الأصل فوق السطر قبيل هذا المحل» وأثبتناها هنا اجتهادا . 
(4) في الأصل: فلم . 


( 6 ات و 
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باب صلاة الاستسقاء 


مسألة [51] : 


الشافعي 


مسنو له 


[فى صفة صلاة الاستسقاء] 
صلاة الاستسقاء" سنة وهي ركعتان» والخطبة فيها سنة. وبه قال 
0 


وقال أبو حنيفة : لیس الااستسقاء صلاة منفردة في جماعة› ولا خحطة 
0 


CT E 


الاستغفار شیئًا حتى رج . 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


الاستسقاء طلب السقي› وتقام له صلاة خحاصة عند اشتداد الجماف وانقطاع الغبث . 

ن: التفريع 1 / 239. والتلقين 43ء والإشراف 1 / 146 والكافي 1 / 239 - 240ء 
والتمهيد 17 / 167 - 177. والبداية 1 / 365 - 366 والقوانين الفقهية 79ء وهو قول 
الشافعي وأبي يوسف ومحمد» وسائر فقهاء الأمصار . ن: التمهيد 17 / 172 . 

ن: الأم 1 / 285 - 286. والتنبيه 47 والدرة المضية 242 - 243 والوجيز 1 / 72» 
وفتح العزيز مع المجموع 5 / 87 - 89» والمجموع 5 / 63 - 64. 

قال في البدائع 1 / 282: «وأما صلاة الاستسقاء فظاهر الرواية عن أبي حنيفة أنه قال: لا 
صلاة في الاأستسقاء وإنما فيه الدعاء» وأراد بقوله لا صلاة فى الاستسقاء: الصلاة بجماعة 
ESE OSS EGE ad‏ 
ا و ا ا ا 
والاستغفار› وإن صلوا وحدانا فلا باس به. وهذا مذهب أبي حنيفة› وقال محمد يصلي 
الإمام ا نائبه في الاستسقاء رکعتین بجماعة كما في الجمعة» ولم يذكر في ظاهر الرواية 
قول أبي يوسف وذكر في بعض المواضع قوله مع قول أبي حنيفة » وذكر الطحاوي قوله مع 
قول محمد وهو الأصح». 

أخرجه النووي في المجموع 5 / 79 - 80 : عن الشعبي› رلمظ هذا نصه : «(روى الشعبي 
أن عمر رضي الله عنه خرج يستسقي فصعد المنبرء فقال : «استغفروا ربکم» إنه كان غفارًاء 
يرسل السماء ء علیکم مدرارًاء ویمددکم بأموال وبنین› ويجعل لکم جنات› ويجعل لكم 


آنهارًا» استغفروا ربکم إنه کان غفارًا» ثم نزل فقيل له: فيا مر المت لى اسا ك 
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قالوا: ولآنه معنى يخاف منه الضرر» فلا يسن له صلاة في جماعة. 


دليله : الرياح العاصفة المخيفة» والزلازل. وما أشبه ذلك؛ حيث لم يشرع في 
شىء من ذلك صلاة . 


والدليل على صحة ما قلتاه: ما رواه اة عوعاة ان عن 


عمه قال : شهدت النبي ئي يستسقي › فاستقبل القبلة» فوك ظهره» وحول 
ردأءه» وصلی ركعت e‏ 0 


وقد روی هذا الحدیث ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم» قال : 
)6( . 


سمعت عباد ` بن تميم يقول: سمعت عبد الله بن رك المازني يقول : 


(1) 
(2) 


(3) 
(4) 


(5) 


(6) 
(7) 


فال : لقد طلبت بمجاديح السماء التي يستنزل بها القطر»› ئم قال : رواه البيهقي . 

وذكر في الدرة المضية 242 أن رواية هذا الحديث قد اضطربت عن عمر رضي الله 
عنه» فالأولى الرجوع إلى الخبر المرفوع». 
هو عباد بن تميم بن غزية المازني المدني . روى عن آبيه وعمه عبد الله بن زيد بن عاصم› 
وعنه ابو بكر بن حرام» ويحيى بن سعيد. خرج له الجماعة» ووثقه النسائي . ن: الخلاصة 
186 . 
في الأصل : فيها. 
أحرجه الإمام مسلم في كتاب صلاة الاستسقاء ء بلفظ قريب هدا نصه: (. . . عن ابن شهاب 
الزهري› قال : أخبرني عباد بن تميم المازني آنه سمع عمه؛ وکانٰ من اتخات رسو ل الل 
اة يقول : رح رسول الله ب يومًا يستسقي»› فجعل إلى الناس ظهره يدعو اللهء واستقبل 
القبلة» وحول رداءه ثم صلی رکعتین؛ . 

وأخرجه مالك فى الموطاً مختصرًا فى كتاب الصلاة في العمل في الاستسقاء. 

وقال فى نصب الراية 2 / 240: «أخرجه الأئمة الستة في كتبهم». 
هو آبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني ولي القضاء والإمرة والموسم؛ 
رزوی عن ار والسائب ين يزید› وا بن عباس »› أو ابن عياش بن آبي ربيعة ولق 
وعنه آبناه REE‏ والزهري› وطائمة . حرج له الستة» ووتقه اين معين . قال ابن 
سعد مات سنة 120ه. ن: الخلاصة 445 . 

في الأصل : أبو بكر بن محمد بن عمر وهو خط . 


تقدمت تر جمته › وهو غير عبد الله بن زنك بن غلك رة الدق أورزى٠الاذان:‏ 
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احرج رسول الله ب إلى المصلى فاستسقى» وحول رداءه حين استقبل 
القبلة»'“. وفي رواية أخرى : «أنه صلى الله عليه خطب بعد الصلاة» . 

بهو حاو واا و ا ی اداد د 
فقدمناها على القياس . وكذلك فعلنا فى صلاة كسوف الشمس» اعتمدنا أيضًا 
فيها على الأحاديث الصحيحة المشهورة التى لا حفاء بها 

وإنما اعتمد أبو حنيفة على القياس» واطرح الأحاديث الصحيحة وراء 
ظهره. ولا عمل للقياس مع وجود النص . 

ولأن ما شرع له الاجتماع للدعاء» يجوز أن يشرع الصلاة له كصلاة 


كرف الس 

ولآن ما شرع فيه الاجتماع للصلاة» وطلب الرحمة» يجوز آن يشرع فيه 
الصلاة كالجنائز . 

فإذا ثبت هذاء فما ذکروه من حدیث عمر» فقد روي على خلاف ما 
آوردوه وهو آنه خرج فاستسقی وصلی. 


وقولهم : ولأنه معنى يخاف منه الضرر› و 
کالریاح والزلازل . فالجواب عنه : آنه غير ممتنع أن تسن الصلاة ة أبعض الايات 
المخوفة» ولا تسن لبعض» كما سنت الصلاة لخسوف الشمس ؛ إذ خسوفها 
اب ولم يسن ذلك لغخيرها من الأيات. 


)1( أخرجه بلفظ قريب الإمام مسلم في كتاب صلاة الاستسقاء» وار بن ماجة في كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيها . باب ما جاء فى صلاة الاستسقاء . 
)2( ذكر هذه الرواية الجوينى فى كتاب : الدرة المضية 242 . 
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باب صلاة العيدين 


مسألة [52] : 


ايو 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 
(5) 


(6) 


[في صلاة العيدين هل يتنفل قبلها وبعدها آم لا] 


لايتشل قل صلاة العيدين ولا بعذها إذا صليت فى المضلى ٠‏ وبة قال 


CR 


سح فه 


وقال الشافعي : يجوز التنفل قبلها وبعدها. 


واحتجح آآصحابه» أن اسر فلك E;‏ وأبا و 


ن: التفريع 1 / 234 والإشراف 1 / 142 والكافي 1 / 226. والمنتقى 1 / 320 
والبداية 1 / 373. وفيها أنه هو مذهب الجمهور؛ وقد روي عن علي بن آبي طالب» وابن 
غود و فة وجار وة قال أحمد ن: المت 241/2 = 242: 

ا ا اق ا اه و ا ا و ا ا ا ر 
المؤلف رحمه الله. ن: المبسوط 2 / 40 والبدائم 1 / 280 والإشراف 1 / 142 
والمنتقى 1 / 320 والبداية 1 / 373 وفيها آنه هو قول الثوري والأوزاعي» ورواية عن ابن 
مسعود. وفي المجموع 5 / 13 أن ابن المنذر حكاه عن أبي مسعود البدري» وعلقمة» 
والأسود» ومجاهد» والنخعي» وابن أبي ليلى والثوري» والأوزاعي» وأصحاب الرأي› 
وحكاه البخاري في صحيحه عن ابن عباس . 

أي للمأمومين دون الإمام. لا مطلقًا كما يفهم من لفظ المؤلف رحمه الله. ن: الام 
1 / 268 والمجموع 5 / 11 - 13ء وفيه أنه قد قال بذلك أنس بن مالك وأبو هريرة» 
ورافع بن خديج» وسهل بن سعد» وأبو بردة» والحسن البصري» وأخوه سعيد بن أبي 
الخ وحار يد وعو ن ال وا ادر وا اها الدر ةالغ 233 : 
تقدمت تر جمته . 

هو بو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي اليحمدي الجَوْفي البصري الفقيه» أحد الأئمة» خرج له 
الستة» وروى عن ابن عباس فأكثر» ومعاوية وابن عمر» وعنه قتاد وعمرو بن دينار» وأيوب 
وخلق . قال ابن عباس هو من العلماء. قيل مات سنة 93ه. وقيل سنة 103ه. ن: طبقات 
الشيرازي 88 وطبقات الحفاظ 35 والخلاصة 59 . 


تفدمت تر جمته . 
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1 ا : 
وال ع كانوا يصلون قبل صلاة العيدين . 


والدليل على صحة ما قلناه: هو أن النبي عليه السلام خرج فصلى بالناس 


العيدين» و ينقل عنه أحد أنه صلى قبلها ولا بعدها في المصلى شيئ› 
وروی عطاء بن يسار عن أبي ا ان النبي 4٤٤‏ کان لا يصلي 
قل الفطر شا قدا انضرف اصلى رك . 


(1) 


(2) 


(3) 
(4) 


(5) 


(6) 


وروی جریر بن عبد الله البجلى أن النبي يي قال: «لا صلاة في 


هو أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني سبط رسول الله اة . خرج له 
الأربعة» روى عن جده عليه الصلاة والسلام» وأبيه وخاله هند وعنه ابنه الحسن»ء وأبو 
الحوراء ربيعة» وأبو وائل» وابن سيرين . قيل توفي سنة 49» وقيل 50ه.. وقيل غير ذلك. 
ن : الخلاصة 79 . 
الحديث المشار إليه متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنه: أخرجه البخاري في 
كتاب العيدين باب الخطبة بعد العيد» ومسلم في كتاب صلا: العيدين باب ترك الصلاة قبل 
العيد وبعدها في المصلى› ولفظ البخاري : «عن ابن عباس أن النبي ية صلى يوم الفطر 
ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدهاء ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة» فجعلن يلقين : 
تلقي المرأة خرصها وسخابها) . 
هو أبو سعيد بن مالك بن سنان الخدري. أول مشاهده الخندقء من نجباء الأنصار 
وعلمائهم وفضلائهم» أخرجا له في الصحيحين 111 حديثا» توفي سنة 74ه. 

ن: الاستيعاب بهامش الإصابة 4 / 162 والإصابة 4 / 165 - 166 والرياض 
0 - 101. 
أآخحرجه ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها» باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد 
وبعدهاء بلفظ قريب جدًاء هذا نصه : «عن أبى سعيد الخدري قال : كان رسول الله َة لا 
Een E‏ 
هو أبو عمرو جرير بن عبد الله بن جابر البجلي القسري» أسلم سنة 10ه» خرج له الستة. 
روی عنه ابنه إبراهیم› وأنس» وزيد بن وهب» والشعبي وطائفة لقب بيوسف هذه الأمة. 
قال خليفة : مات سنة 51ه_ أو 54ه. ن: الخلاصة 61 . 
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العيدين قبل الإمام»". 

وكره التنفل قبلها [ه 60] وبعدها جماعة من علماء التابعين . 

ولآن المصلى بقعة خصت للعيدين» ولا تكرر الصلاة فيها في غير 
العيدين» فلم يجز التنفل فيها؛ إذ القصد إلى تلك البقعة إنما يقع لصلاة 
ال ل 

ولآن الإمام إذا جاء المصلى لصلاة العيدين لا يتنفل قبل الصلاة بإجماع 
منا ومنهم» فيجب أن يكون المأموم كذلك . 

فإذا ثبت هذاء فما رووه عن آنس» وجار بن زيد» وأبي هریرةء 
فمعارض بما رويناه من الأحاديث الصحيحة الشائعة الذائعة . 

ورو ا اف اا وان م کا ان ف ا 
ان الان عو ال قبل الاما وروي [آنھما کانا] يضربان الناس 

( 


عا ي(10). 

e‏ یح مالم 
يقارنه سبب العيد والمصلى» فع الا و وا ا ا فو ي 
النن رال افل. 


(1) ذكره الجويني بنصه في الدرة المضية 233 وقال محققه في هامش نفس الصفحة: «رواه 
الديلمي في الفردوس. ن: جمع الجوامع 1 / 912 ولم أقف عليه في الكتب الستة 
والموطا» والدارقطنی . 

(2) تقدمت ترجمته. ۰ 

(3) تقدمت ترجمته. 

(4) قدت تر مته 

(5) تقدمت ترجمته. 

(6) في الأصل: اليماني . 

(7) غير واضحة في الأصل» والتصحيح من الدرة المضية 233 وابن مسعود تقدمت ترجمته. 

(8) فى الأصل: ينبهان. 

7© ا ا 

(10) ن: الدرة المضية 233. 

)11( في الأصل : من صلاة جواز النافلة . 
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مسألة [53] : 
[فى عدد التكبيرات فى صلاة العيدين] 


يكبر الإمام والناس في صلاة العيدين في الأولى سبعَا بتكبيرة الإحرام» 
7 الثانية حمسا عير تک القيام . وذلك کله قبل القراأءة 2 الركعتين 
کلتیھ(). 

وبه قال الشافعى » إلا أنه قال يكبر سبعًا غير تكبيرة اللإحرام. 

وقال أبو حنيفة : کو ف لاوا ثلاث کیرات غر که الإحرام» 
وفي الثانية ثلاث [تكبيرات] غير تكبيرة القيام . قال: ويكون تكبيره في 
الثانية بعد القراءة بخلاف الأول ©“ . 


(1) ن: التفريع 1 / 234 ورؤوس المسائل لابن القصار 28. والتلقين 42 والإشراف 
1 = 142 والكافى 1 / 226 والحمهية 37716 - 40> والمنتقى 
OO OTN O gs NOI‏ 
الفقهية 78 وبه قال فقهاء المدينة السبعة» وعمر بن عبد العزيز» والزهري» وأحمد» وروي 
عن ا ور وات ا الخدري» وابن عباس» وابن عمر» ويحيى الأنصاري . ن 
المغني 2 / 236 والإفصاح 1 / 168 - 169. 

(2) ن: الأم 1 / 270 والدرة المضية 228 - 230 والتنبيه 45 - 46 والوجيز 1 / 70ء 
وفتح العزيز مع المجموع 5 / 46 - 47ء والمجموع 5 / 17 - 20. وفيه أن هذا القول 
حكاه الخطابي في معالم السنن عن أكثر العلماء» وحكاه صاحب الحاوي عن أكثر الصحابة 
والتابعين» وحكاه عن ابن عمر» وابن عباس»› وأبي هريرة» وأبي سعيد الخدري ويحيى 
الأنصاريء والزهري ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق» وحكاه المحاملي عن آبي بكر 
الصديق وعمر وعلي وزيد بن ثابت. وعائشة رضي الله عنهم› وحكاه العبدري أيضا عن 
الليث وأبى يوسف وداود. 

(3) تكملة يقتضيها السياق. 

(4) المذهب عند الأحناف : أنه يكبر في صلاة العيدين تسع تكبيرات حمس في الركعة الأولى مع 
تكبيرة الافتتاح والركوع» وأربع في الثانية مع تكبيرة الركوع . ن: مختصر الطحاوي ٠37‏ 
والقدوري ٠16‏ ورؤوس المسائل للزمخشري 185 والمبسوط 2 / 38 والبدائع 
1 77. وعلى ما ذكر المؤلف رحمه الله أن عدد التكبيرات عندهم ثمانية فقط» ويحتمل= 
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واحتج اآصحابه» بحدیث يروونه عن اتن e‏ وحذيفة بن 


اليمان». وأبي موسى الأشعري”” أن النبي ية كبر في صلاة العيد أربع 
تکبیرات کتکبیر الجنائز ووالی بین القراءتین»“. 


قالوا: ولآن التكبيرة فى الثانية ذکر مسنون في حال القيام في الصلاةء 


فج آن بون ال ها بعد القر ا كارت 


قالوا: ولأنها تكبيرات في حال القيام في الصلاة» فوجب أن تكون 


أربعًا کصلاة الجنائر. 


قالوا: ولانه ثناء وعدد فی ركن مخصوص منه» فوجب الاقتصار منه 


غلی تلات کیرات دلیله: التسبيح في الركوع والسجود. 


والدليل على صحة ما قلناه: ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص أن 


النبي قال : «التبير في لطر SS‏ ر 
وال اة يغد كهت وهکذا روی عمر» أن خا ا وابو 0 


(4) 


(5) 
(6) 


(7) 
(8) 
(9) 


أن الخطاً وقع من الناسخ حيث لم يثبت بعد: «غير تكبيرة الإحرام» كلمة «والركوع»» 
ويحتمل أن المؤلف لم يعتد تكبيرة الركوع لأنها واقعة بعد القراءةء والله أعلم. 

تقدمت تر جمته . 

تقدمت ترجمته» وفي الأصل : اليماني . 

تفدمت تر جمته . 

حديث حذيفة وأبی موسى أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة باب التكبير فى العيدين › ونصه 
عنده : اام سال انا مون اا ا ن و 
الله ية يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى : كان يكبر أربعًا تكبيره على الجنائز فقال 
حذيفة صدق» فقال آبو موسى : كذلك كنت في البصرة حيث كنت عليهم». 

في الأصل : القياس . 

هو أبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي . خرج له الستة. روى عنه جبير بن نفير» 
وابن المسيب وعروة وطاوس وخلائق› مات رضي الله عنه سنة 65هم» وقيل سنة 608ه. 
ن: الخلاصة 208 . 

أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب التكبير في العيدين» وليس فيه «والأضحى». 

تقدمت تر جمته . 
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٤ E‏ ا د » وغیرها “ من الصحابة والتابعين رضي 
الله عنهم. E E‏ أن النبي عليه السلام كبر في الفطر 
والأضحى سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية'. 

ولأنها تكبيرات زوائد فى صلاة العيدين . فكان محلها فى الركعة الثانية 
قبل القراءة كالتكبير في الركعة الأولى . ۰ 

فإدا ثبت هذا» فما احتجوا به من الحديث› فهو حدیث لا صل له عند 
أحد من ال > ولو کان ضعا ما ضرا الك لاه عارص 
بأحاديثنا؛ إذ هي أصح وأثبت» ورواتها أشهرء والقائلون بها أكثر» ولأن 
العمل قد صحبها بالمدينة أيام الصحابة والتابعين . 

وقولهم : إن التكبير في الركعة الثانية ذكر مسنون في حال القيام» فوجب 
أن يؤّخر إلى ما بعد القراءة . دليله: القنوت . فالجواب عنه: أن القنوت تختص 
به الركعة الثانية» فوجب أن يكون بعد القراءة» والتكبير الذي اختلفنا فيه 
يشترك' فيه الركعة الأولى والثانية» فوجب ألا يختلف محله كالتسبيح في 
الركوع والسجود. 


(1) تقدمت ترجمته. 

(2) هو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري» بايع تحت الشجرة» وشهد ما بعد أحد» وكان 
من علماء الصحابة . له ألف ومائة حديث وسبعون حديثا. خرج له الستة. روى عنه طارق 
ابن شهاب» وابن المسيب والشعبي» ونافع وخلق» قال الواقدي مات سنة 74ه. ن: 
الخلاصة 135. والرياض 100 وطبقات الحفاظ 19 . 

(3) تقدمت ترجمته . 

(4) كيحيى الأنصاري . ن: المغنى 2 / 236. 

۰ E) 

(6) آخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب التكبير في العيدين . 

(7) بل هو في سنن آبي داود كما مر قريبًاء إلا أنه قد ضعف»› لضعف رواته . ن: نصب الراية 
214/2. 

(8) في الأصل: يستتر. 
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وقياسهم على صلاة الجنائز» عير صحيح . لآن التكبير فيها أقيم مقام 


والله أعلم. 
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کتاب الحنائز 


مسألة [54] : 


[في الميت هل تقلم أظفاره وتحلق عانته م ل[ 


لا تقلم آظفار لكر عا 7 نالاد فة( . 

وقال الشافعي في الجديد : يقلم أظفاره و 

واحتج أصحابه وقالوا: هي نظافة لا تتعلق بقطع» فكان ذلك جار . 
: الغسل . 

قالوا: ولأن ذلك إذا زيل عنه يدفن معه. 

والدليل على صحة ما قلناه: قوله َة للنسوة في ابنته حین توفیت : 


«اغسلنها بماء وسدر ثلا أو حمسًا إن رأيتن ذلك واجعلن في الاخرة كافورًاء 
ایا من كافور*» ولم يذكر عليه السلام قص ظفر»ء ولا حلق عانة» ولا 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 


(5) 
(6) 


في الأصل : عليه . وانظر حكم المسألة عند المالكية في : 
التلقين 44 والإشراف 1 / 147 والمنتقى 2 / 6 وفيه أنه قول المزني من 
الشافعية . وممن كره حلق العانة وتقليم الأظافر غير مالك وأبي حنيفة : الثوري» والمزني»› 


وابن المنذر» والجمهور» ونقله العبدري عن جمهور العلماء» وهو قول الشافعي في 


القديم . ن: المجموع 5 / 178 - 180. وأحمد في حلق العانة . ن: المغني 2 / 407. 
قال فى المبسوط 2 / 59: «والسنة دفنه على ما مات عليهء ولذلك لا تقص أظفاره ولا 
شاربه» ولا ينتف إبطه» ولا تحلق عانته» . وانظر : البدائع 1 / 301. 

قال في الم 1 / 303: «قال الشافعي : ومن أصحابنا من قال: لا أرى آن يحلق بعد الموت 
شعر» ولا يجز له ظفر» ومنهم من لم ير بذلك بأسًا»» وقال في الدرة المضية 246: «قلم 
الآظفار وحلق العانة محثوث عليه في الميت على القول الجديد»» وانظر: التنبيه 50› 
والوجيز 1 / 74ء والمجموع 5 / 178 - 180. وفيه أن ممن استحب تقليم الأظفارء 
وحلق العانة: سعيد بن المسيب» وابن جبير» والحسن البصري» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهویه . 

في الأصل : جائز. 

متفق عليه من حديث أم عطية . أخرجه البخاري في الجنائز . باب ما يستحب أن يغسل وترًا .= 
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شىء ٠‏ لم یأمر به رسول الله یا ولا حفظ عن أحد من أصحابه» ولا فعل ذلك 
بأحد منهم» ولا فعله أحد منهم بأحد ممن مات . فدل ذلك على بطلان ما قالوه. 


د 


ولآن قص الأظفار وحلق العانة فة الا اء م الام ومن فطرة 


والفطر" ساقطة عن الميت بالموت بإجماع» a‏ 


ل واو و ا ا المسل 4 الخاضر د 
معه مخاطبون بذلك» وهو من فروض الكفايات . re‏ 


شاربه» وینتفوا جناحيه 


)6( 


وأما من جهة المعنى› فنقول : E‏ فلم يجز 


فعله NIG‏ وحلاق [ه61 [ شعر الراسن 


ن فا عا س الاد فمنتقض عليهم بالختان»› وحلق 
شعر الرأس» ونتف الجناحين . 
وقولهم : ولان د زيل عنه دفن معه. بسئلون عن فائدة ذلك 


ومعناه» وعمن نقلوه . فإنهم لا يجدون عن ذلك جوابا . والله أعلم. 


(2) 


(4) 


(6) 
(7) 


ومسلم في كتاب الجنائز باب في غسل الميت. ولفظه عند مسلم : عن أم عطية› قالت : 
دحل علينا النبي بء ونحن نغسل ابنته» فقال : اغسلنها ثلاثًا أو حمسا أو أكثر من ذلك إن 
رأيتن ذلك بماء وسدر» واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيتًا من كافور» فإذا فرغتن فاذنني» 
فلما فرغنا اذناه» فألقى إلينا حقوهء فقال أشعرنها إياه» . 

الفطرة : الخلقة السليمة لم تشب بعيب . ن: القاموس الفقهي 288. 

الحنوط : خحليط من الطيب يجمع للميت بشكل خاص . 

في الأصل : الموارات بتاء مبسوطة . والمواراة: التغطية والدفن في التراب. 

في الأصل : المسلمون. 

فى الأصل : الحاضرون. 

ا 

الختان موضع القطع من الذكر والأنشى . وختان الرجل: هو قطع جميع الجلدة التي تغطي 
الحشفة حتى تنكشف جميع الحشفة . ن: القاموس الفقهي 112 والمغرب 138» والانيس 
51 
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مسألة [55] : 


[في من أولى بالصلاة على الميت . هل الوالي آم الولي] 


ل ل لاغ اة ا جور ال ٠‏ قل 
أ e‏ 
وجه 


وا ا ق ا 
واحتح آصحابه فقالوا: . ھی ولاية O‏ الات فکان الولي 


اا ا وال ع ابم ای ارال اران 


(1) الوالي الحاكم» ومن بيده تعيين ¿ القضاة . القاموي الفقهي 289 . 

(2) الولي: يطلق بإزاء e‏ کا وهو ال ادها اقرب العاضب كالات > والابن: 
والأخ والعم. 

(3) التفريع 1 / 369 ورؤوس المسائل لابن القصار 31» والتلقين ٠45‏ والإشراف 
1 / 151 - 152 والكافي 1 / 234 - 238 والمنتقى 2 / 19 والقوانين الفقهية 84› 
وهو قول علقمة»› لاشو والحسن البصري» وسويد بن غفلة» وأبو حنيفة» وأحمد» 
وإسحاق» وقال ابن المنذر : هو قول أكثر آهل العلم› > قال e‏ قال : وروي عن علي 
TED‏ : المجموع 5 /217. 

)4( قال في البدائع 1 / 317 راما انم لول الفاة عل المت فذ كر فن الا صل أن 
إمام الحي أحى بالصلاة على الميت» وروى الحسن عن أبي حنيفة أن الإمام الأعظم أحق 
بالصلاة إن حضر» فإن لم يحضر فأمير المصر»ء وإن لم يحضر فإمام الحي» فإن لم يحضر 
فالأقرب من ذوي قراباته» وهذا هو حاصل المذهب عندنا»» ثم قال: «وهذا كله على قول 
أبي حنيفة ومحمد. فأما على قول أبي ون وهر قول الشافي: القريب اولى شن 
السلطان» . 

(5) لر ن: الام 1 / 313 والتنبيه 50 - 51. والدرة المضية 260 - 261 والوجيز 1 / 76 
وقال في المجموع 5 / 217: «إذا ت الولي المناسب والوالي» فقولان مشهوران: 
القديم أن الوالي آولى ثم إمام المسجد ث ثم الولي» والجديد الصحيح : أن الولي مقدم على 
الواليء وإمام المسجد»ء ثم قال: (وممن بتقديم الولي : الضحاك وأبو يوسف». 

)6( غير واضحة في الأصل . 

© الات من تمن غير دير الان 

(8) تكملة يقتضيها السياق . 
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کون گذلك ھاس . 

قالوا: ولأن الصلاة على الميت فرض كفاية» فكان الولي فيها أولى من 
الوالي» كغسله قالوا: ولأآنه حق للولي» فوجب أن يكون أحق به من الوالى . 
دلیله : القصاص 7 > لأن الولي مقدم فيه على كل حال. ٤‏ 

والدليل على صحة ما قلناه: ما استمر به العمل بالمدينة من فعل 
الخلفاء» وآنهم كانوا يتقدمون في جميع الصلوات التي يجمع إليها الناس» ولا 
يتقدم عليهم في ذلك أحد مع حضورهم إلا أن يأذنوا في ذلك فدل ذلك على 
انه حق لهم . 

ولأنها صلاة شرعت فيها الجماعة» فكان الوالي فيها أولى فن اي 
دلیله : سائر الصلوات . 

ولانه سلطان فكان أولى بالتقدم في الصلاة على الميت . دلیله: صاحب 
الدار؛ إذ لا يجوز لأحد أن يتقدم عليه في ولده» إلا أن يأذن في ذلك . 

ولان امام العدل أفضل عند الله من غيره» ودعاؤه للميت أذ 
وأرجى”“ للقبول» فكان أولى* من الولي لأن معنى الصلاة على الميت 
لين إلا ظلتف ا عة فكان الإمام العدل أولى بالاستشفاع له من غيره. 

SS‏ »> فللسطان أيضا في 
عقد النكاح [ولاية)“ إذا لم يكن أحد من الأولياءء أو كانوا فاختلفواء أو 
ادوا غ فإن السلطان يزوجها عليهم . فثبت بهذا أن للسلطان في عقد 


(1) ما بين القوسين ليس في الأصل» وقدرنا سقوطه من الناسخ» فأثبتناه هنا اجتهادًا ليستقيم 
الكلام ولعلنا نكون قد وفقنا في ذلك . 

(2) القصاص أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل إن قتل قتل» وإن جرح جرح. ن: حلية الفقهاء 
۷,5 والانیس 292 والمغرب 385 . 

(3) في الأصل : وارجا. 

(4) فى الأصل: أولا. 

a N O 

6 كغ قفا اناق 

(7) عضلها: منعها من الزواج بكفئها. 
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النكاح مدخلا . 

وما ذكروه من غسل الميت» فإنما كان الولي في ذلك أولى من الوالي 
تنزهًا وتشريفًا [حتى] لا تمتهن الإمارةء لأن فى غسل السلطان للميت إذلالا 
ف ا ا ق وي 

وما ذكروه من الاستشهاد بمسألة القصاص» غير لازم لأن الولي لا يقتل 
إلا برآي الإمام» فصار الإمام مقدمًا على الوالي ؛ إذ لا يقتله حتى يرفعه إليه» 
ويرى أن قتله مباح . فصح بهذا أن حق الوالي مقدم“ على حق الولي فيما 
تنازعناه والله أعلم . 


(1) تكملة يقتضيها السياق. 
(2) في الأصل : مقدمًا . 
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مسألة [56] : 


زفي الميت هل يصلى عليه بعد صلاة الإمام آم لا] 


لا يجوز لمن لم يصل على ميت مع الإمام أن يصلي عليه بعد صلاة 


(4) (3 E . ell Gs 
. وقال الشافعي : يجوز له أن يصلي عليه بعد صلاة امام‎ 
واحتج أصحابه بأن مسكينة مرضت بالمدينة» فقال بل : «إذا ماتت‎ 


فأعلموني» فماتت فخرجوا بجنازتها ليلا» وكرهوا أن يوقظوا رسول الله کا 
ثم انصرف'. قالوا: فدل ذلك على صحة ما قلناه. 


(1) 


(2) 


(3) 
(4) 


(5) 
(6) 


قال في الإشراف 1 / 154: «إذا صلى ولى الميت على ميته سقط الفرض ولا تعاد ثانية 
عل ال ر اول ار جا ا وار ا 72 
1 / 404 - 405 والقوانين الفقهية 85 وهو قول النخعي» والثوري» وأبي حنيفة. ن: 
المغني 2 / 385 . 
ن: المنتقى 2 / 14 والإشراف 1 / 154 والبداية 1 / 404 - 405 والمجموع 
5 / 249 - 250 والقوانين الفقهية 85 والمخنى 2 / 385 وقال فى المبسوط 2 / 67: 
«(وإذا صلي على جنازة ثم حضر قوم» AE E‏ إلا أن 
يكون الذين صلوا عليها أجانب بغير أمر الأولياء» ثم حضر الولي» فحينئذ له أن يعيدها. 
وقال الشافعي رضي الله عنه: تعاد الصلاة على الجنازة مرة بعد مرة). 
تكملة يقتضيها السياق . 
ن: الدرة المضية 264 والتنبيه 51 والمجموع 5 / 245 و249 - 250 وفيه أن هذا القول 
منقول عن علي وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم» وأن ابن المنذر قال: وهو قول ابن 
ر وأبي موسى وعائشة وابن سيرين والأوزاعي وأحمد. وهو رواية ابن وهب عن مالك . 
ن: انظر المنتقى 2 / 14. والبداية 1 / 404 - 405. وهو قول داود أيضًا. ن البداية 1 / 404 . 
ورد في المجموع 5 / 244 أن هذه المسكينة يقال لها أم محجن . 
حديث المسكينة أخرجه مالك مرسلاً عن أبي أمامة عن سهل بن حنيف في كتاب الجنائز : 
في التكبير على الجنائز . 

وقال الثوري في المجموع 5 / 244: «حديث المسكينة صحيح رواه النسائي = 
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قالوا: ولأن من جاز له أن يصلي على ميت مع الإمام» جاز له أن يصلي 
عليه وحده بعد صلاة الإٍمام. 

والدليل على صحة ما قلناه : قوله کل : الا یموتن فیکم میت مات› وآنا 

بين أظهركم إلا اذنتموني» فان صلاتي عليه عليه رحمة له فأمر عليه السلام أن 
لا يتقدمه أحد بالصلاة على الميت› فدل آنها عبادة لا تتكرر› وإنما تفعل مرة 
واحدة» ولو جاز تکرارهاء لم يكن لنهيه عليه السلام آلا ا عن 
ميت إلا هو فائدة . 

ولو كان ذلك جائرًا كما زعمواء لكان إذا مات ميت وصلى عليه آحد» 
جاء النبى َة بعد ذلك فصلى عليه . وهذا شيء لم ينقل عنه عليه السلام» ولا 
و اخ ال 

ولأن الصلاة على الميت فرض كفاية» فإذا فعله من قام به من الناس» 
وا و کرو ای ن ا > کمن صلی فرضه مرة» فإنه لا 
يصليه مرة أخرى» فلو جاز تكرار الصلاة عليه» لكان ما بعد الصلاة الأولى 
نفلا ولا يتنفل بالصلاة على ميت . 

a ES aS 
یعترض على هذا بالکفن إذا سرق أو غصب حيث يجوز تكراره من رأس‎ 


= والبيهقي وغيرهم بإسناد صحيح من رواية بي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف» . 

(1) أخرجه ابن ماجة بلفظ قريب جدًا في كتاب الجنائزء باب ما جاء في الصلاة على القبر عن 
يزيد بن ثابت آخي زید بن ثابت» وهذا نصه بتمامه ا ا 
ak‏ فسأل عنهء فقالوا: فلانة. قال: فعرفها»ء وقال: «ألا اذنتموني بها؟» 
قالوا : كنت قائلاً صائمًاء فكرهنا أن نؤذيك . قال: «فلا تفعلواء لا أعرفن ما مات منكم 
ا کت ن ارک . إلا اذنتموني بهء فإن صلاتي عليه له رحمة» ڈ ثم أتى القبر فصففنا 
خلفه» فکبر عليه أربعًا» . 

(0 اال کن 

)3( بل نقل كما مر في حديث ابن ماجة» وكما في أحاديث أخر في البخاري ومسلم وغيرهما. 
ن: المجموع 5 / 245. 

(4) في الأصل: ولانه. 
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المال؛ إذ لا حلاف بين العلماء أن متا لا يورث إلا بعد كمال مواراتهء 
وقضاء ما یجب من حقه. 

ولأن الواحد من الناس إذا سلم على جماعة» فرد عليه واحد منهم» 
أجزأً في رده عن القوم» ولم يلزم كل واحد منهم تكرار الرد. 

ولأن النبي عليه السلام لم يصل عليه أحد من أصحابه الذين كانوا غيبًا 
بعد موته» حين قدموا» فلو جاز تكرار هذه العبادة على ميت لجاز تكرارها 
على النبي عليه السلام أولى وأحق . 

فإن قالوا: فقد أقام بعد موته ثلاثة» فصلي عليه ثم دفن وهذا حجة 
لنا. فالجواب : آنه إنما كان ذلك ليبلغ الناس الصلاة عليه بمن حضر بالمدينة 
او کان على قرب منهاء لان كل واحد منهم مسقط للفرض عن نفسه» لان 
الصلاة عليه كانت واجبة على كافتهم» ولذلك صلوا عليه آفرادا لا يؤمهم 
أحد e Ca SE ES‏ م اراي وهو معدوم في 
الصلاة ة عليه عليه السلام» لانه لم يكن في الصلاء ة ولايةء لاأنه بل هو [ه 62] 
الإمام» فلا يۇم الناس في الصلاة لحد لآن کل آحد من حاضري أمته 
درتت الك الله ة عليه » وليس ذلك موجودا في غيره من الناس»› ولو لزم ما 
قالوه لصلي على قبره أبدًا. 

فان قالوا: ما قلتموه لا يلزم» لأنه عليه السلام قال: «اللهم لا تجعل 
قبري ونا يعبد بعدي» فالجواب عنه أن الذي يصلي على قبره لا يتخذه وتا 
یعبده» وإنما يصلي عليه قربة؛ وقد تقررت الشرية وطفى مهارق الأرضن 


(1) في الأصل: وقضى . 

(2) في الأصل: عليهم. 

(3) هكذا في الأصل» ويحتمل أن الصواب: لكان. 

(4) في الأصل: قام. 

(5) أخرجه مالك في الموطأً في جامع الصلاة من كتاب الصلاة عن عطاء بن يسار» ولفظه 
بتمامه: «اللهم لا تجعل قبري ونا يعبدء اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساحد) . 

)6( اف ردت 
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ومغاربهاء فليس أحد من آهل الأرض يصلي على قبره» ويعتقد آنه وڻن 
معبوده؛ بل يعتقد أنه قبر عبد الله ورسوله عليه السلام. 

فإذا ثبت هذا» فما ذكروه من حديث المسكينة» فلا حجة لهم فيه لانه 
إنما حرج عليه السلام للصلاة» للوعد الذي وعد أن يصلي عليهاء > لن صلاته 
عليها ودعاءه رحمة لها. وهو صلوات الله عليه أوفى الخليقة عقدًا وعهدًاء 
تلو ف ا رع ن ا او ا 
الحق . 

وقولهم : لأن من جاز له أن يصلي على ميت مع الإمام» جاز له أن يصلي 
عليه بعده» لا حجة لهم فيه جملة» لأنهم إنما حكوا صورة حال وفي تلك 
الصورة د تنازعنا» ويحتاجون في ذلك إلى إقامة دليل . والله أعلم. 
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مسألة [57] : 


بغیرها". وبه قال ابو 


[في الصلاة على الميت هل يقرا فيها بشيء من القران أم لا] 


لا يقرا في الصلاة على الميت بشيء من القران» لا بأم القران ولا 
O‏ 

وقال الشافعي : يجب القراءة فيها بأم القران. 

رام اا نیت و فن فی اوا E‏ 


الله ية أن نقرأً على الجنازة بأم القران×. 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


قالوا: وکان ابن Te‏ فيها بالفاتحة وجهر بالقراءة فقال : «إنما 


التفريع 1 / 367 ورؤوس المسائل لابن القصار 31. والتلقين 44» والإشراف 1 / 152› 
والكافي 1 / 239 والمنتقى 2 / 16. وفيه أن أشهب كان يقول بالقراءة كالشافعي وأحمد 
وإسحاق» وانظر: البداية 1 / 411 والقوانين الفقهية 85 وهو قول ابن المسيب وعطاء 
وطاوس وابن سيرين وابن جبير» والشعبي» ومجاهد» وحماد» والثوري» وأبي حنيفة 
وأصحاب الرأي . وروي عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما. ن: المجموع 5 / 242. 
قال في البدائع 1 / 313: «ولا يقرأ في الصلاة على الجنازة بشيء من القران» وقال الشافعي 
يفترض قراءة الفاتحة فيها» وذلك عقيب التكبيرة الأولى بعد الثناء» وعندنا لو قرأ الفاتحة 
على سبيل الدعاء والثناء لم يكره». 

ن: الأم 1 / 318 والدرة المضية 269 - 271 والتنبيه 51» والوجيز 1 / 76 والمجموع 
5 232 - 233 وقال فى 5 / 242: «وذكرنا أن مذهبنا وجوب قراءة الفاتحة» وبه قال 
ا ا 
الزبير» وعبيد بن عمير. 

هي آم شريك غزيلة بنت دودان بن عمرو»ء القرشية العامريةء ويقال الدوسيةء ويقال 
الأنصارية . صحابية» قيل هي التي وهبت نفسها للنبي بيه . خرج لها الستة غير الترمذي . 
روى عنها جابر وابن المسيب وعروة وأم عطية . ن: الرياض 328 والخلاصة 498. 
آخحرجه ابن ماجة فى كتاب الجنائز . باب ما جاء فى القراءة على الجنازةء وفيه: «فقراً بفاتحة 
الكتاب» . 

هكذا في الأصل» والظاهر أن الصواب: ابن عباس كما في البخاري وكما سيذكر المؤلف 
بعك . 
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GE 

قالوا: ولأنها صلاة يجب فيها القيام» فوجب أن تجب القراءة فيها مع 
القدرة عليها. دليله: غيرها من الصلوات . 

وربما احتجوا بقوله بل : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب×“» 
وبقوله عي : «كل صلاة لم يقرا فيها بام القران فهي خداح. 

قالوا: وهذان الحديثان قد حرجا مخرج العموم فدل ذلك على صحة ما 
قلناه. 

للل عل فة ما فلا ا وة مد ن اماق ع مح 
ان رهی عن ابی لها ر کن ال ی عن عائشة رضي الله فا 


(1) هكذا فى الأصل» ويحتمل أن الصواب: لتعلموا. 

(2) هو في البخاري في الجنائز. باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة من حديث ابن عباس لا 
ابن مسعود كما في المتن» ولفظه فيه : عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف 
ابن عباس على جنازة فقراً بفاتحة الكتاب» قال: «ليعلموا أنها سنة»» وأخرجه أيضا 
النسائي» والترمذي» وابن حبان والحاكم . ن: التلخيص الحبير مع المجموع 5 / 165. 

(3) في الأصل كأنها ملغاة. 

(4) تقدم تخریجه. 

(5) تقدم تخریجه. 

(6) تقدمت ترجمته . 

(7) هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن الحرث بن خالد التيمي المدني أحد الأعلام المشاهير. 
خرج له الستة. وروى عن أنس وجابر» وعائشة» وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري› 
والأوزاعي ا وق ا ا ا ع ما ن ن ول 
أحمد: يروي أحاديث منكرة. توفي سنة 121ه. ن: الخلاصة 324 . 

(8) هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» روى عن أبيه» وأسامة بن زيد» وآبي 
أيوب» وخلق وعنه ابنه عمرو» وعروة» والأعرج» والشعبي والزهري» وخلق. كان ثقة 
فقيهًا» كثير الحديث» نقل الحاكم أبو عبد الله أنه أحد الفقهاء السبعة» قيل مات سنة 94ه› 
وقيل 114ه. 

ن : طبقات الشيرازي 61 وطبقات الحفاظ 31. والخلاصة 451. 
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النبي ي قال : a SS‏ ا 
قال : «لا يقرا في الصلاة على الجنازة بشيء وو 
ای ید ری کی ا فن ای د أنه سأله كيف يصلي على 
الجنازة؟ فقال أبو هريرة: آنا لعمر الله أخبرك اتبعها من أهلها؛ فإذا 
وضعت» كبرت › وحمدت الله عز وجل › ھل ب ا تم 
: الهم [إنه)“ عبدك» وابن عبدك» وابن أمتك» کان يشهد أن لا إله إلا 
ر وأن محمدًا عبدك ورسولك» ونت أعلم به . الهم إن كان محستًا فزد 
في إحسانه» e‏ الهم لا تحرمنا أجره» ولا 


تفتنا بعده)0۸ ‌ ولم يذكر في ذلك شي من القراءة. 


(1) آخرجه ابن ماجة في كتاب الجنائز» باب ما جاء في الدعاء في الصلاة ا بالإسناد 
المذكور لكن عن أبي هريرة لا عائشة رضي الله عنهما. ولفظه عنده: «عن أبي هريرة قال : 
و ا : «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء». 

(2) هو أبو عبد الله نافع بن جرجس الديلمي» مولى ابن عمر رضي الله عنه» أجمع العلماء على 
توثيقه وأمانته . توفى سنة 116ه» وقيل 117ه» وقيل غير ذلك . 

14 SENN ATES ERE 

(3) تقدمت ترجمته. 

(4) أخرجه مالك فى الموطا فى كتاب الجنائز : ما يقول المصلى على الجنازةء بلفظ هذا نصه: 
«عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقرا في الصلاة على الجنازة». 

)5( هو بو سعيد بن أآبي سعيد المقبري المدني»› أرسل عن آم سلمةء وعن أبيه» وبي هريرة 
وأبي سعيد ونس وخلق» وعنه عمرو بن شعيب» وأيوب بن موسى» وعبيد الله بن عمر» 
والليثا وهو انيت الناس ف . ثقة جلي . قال الواقدي : اختلط قبل موته بثلاث سنين» قال 
ابن سعد: مات سنة 123ه. وقال أبو عبيد سنة 125ه. خرج له الستة. ن: الخلاصة 
8 - 139. 

(6) تقدمت ترجمته . 

(7) غير واضحة في الأصل» وأبتناها هكذا اعتمادًا على نص حديث الموطاً. ن: الموطاً 151 

E 

(8) في الأصل : قل» والصواب ما أثبتناه وهو من الموطاً 151 . 

(9) ليس فى الأصل» وألبتناه من الموطأً: المصدر السابق . 

(10) آخرجه مالك في الموطاً في كتاب الجنائز : ما يقول المصلي على الجنازة. 
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ولأن الصلاة على الميت صلاة لا ركوع فيهاء فلم يكن من شروطها 
القرأءة لله الدعاء في الاستسقاء. 

a a e be‏ و 

رلأثها تكبيرات متوالية فى القباي ارج آلا خالا فا کتک ات 
العيد. 

ولأن القيام في الصلاة ركن من أركانهاء فإذا وجب منفردا» لم یجب له 
قراءة فاتحة الحتاب . دليله: سجود التلاوة. 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من حديث أم را و کار جد 
صحیخًا» فهو معارضص بحدیث عائشة وهو أصح حديث في هذا الباب مع 
حديث أبي هريرة وعليه“ المعول؛ إذ رواتهما أكثر وأشهر» وسندهما 
أصح وأوضح . 

Ns‏ ا ا ات فمعارض 
بحديث نافع عن ابن عمر آنه قال : «لا يقرأ فى الصلاة على الجنازة بشىء 
القران» ٠ ۰ ٤‏ 


وما دکروه عن ابن ا قرا فيها بأم القران وجهر. فحدیث 


( دمت ترخا 

(2) فى الأصل : فإن. 

SE 

(4) هكذا في الأصل» ولعل الصواب: وعليهما. 

(5) في الأصل: رواتها. 

(6) تقدمت ترجمته. 

(7) تقدمت ترجمته. 

(8) تفقدمت ترجمته. 

(9) تقدم تخریجه. 

(10) تقدمت ترجمته» ولم يسبق ذكر حديثه» وإنما حديث ابن مسعود» وهو في البخاري لابن 
عباس لا له. كما مر قريبًا وهو الصواب لأني لم أجد أحدا نسبه إلى ابن عباس فيما وقفت = 
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ضعيف . لأن الجهر في الصلاة على الجنازة بالقراءة لا يجوز جملة. ولو كان 
ذلك صحيحًا لجهر فيها النبي عليه السلام» ولو جهر فيها النبي عليه السلام 
لعلم الشيء الذي قرا به فیها [ه 63]» ولو علم ذلك» ك ان 
يخالف فدل مجموع هذا على ضعف ما نسبوه إلى ابن عباس" 


وقولهم : ولانها صلاة يجب فيها [القيام] فو جب أن يجب فيها القراءة 


مع القدرة عليها. دليله: سائر الصلوات فهو باطل بالطواف بالبيت» لأن النبي 
عليه السلام قال : «الطواف صلاة»”“ والقيام فيه واجب ت القدرة عليه» ومع 
ذلك لا يجب فيه القراءة. 


وقولهم : ولأن الطهارة له وأجىة» فوجب أن يجب فيه القراءة» فهو 


باطل بالطواف أيضًا لأن الطهارة له واجبة ولا يجب فيه القراءة. 


وما احتجوا به من قوله ئ : كل صلاة لم يقرأ فيها بآم القران فهي 


حداج» وقوله : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» فليس بشيء» لأن 
الحديثين إنما ورد في الصلوات المعهودة التي يقترن بها الركوع والسجود 
بدليل قوله عليه السلام: «لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صابه في الركوع 
وال وا ة على الجنائز ليس فيها ركوع ولا سجود » فو جب آل 


(7) 


عليه من كتب الحديث وهو حديث صحيح لا ضعيف كما ذكر المؤلف رحمه الله. إلا أن 
يكون أراد ضعفه متنا لقول الراوي : «وجهر فيها»» وذلك لا يجوز عنده. والله أعلم. 

نفس الحاشية السابقة. 

تكملة يقتضيها السياق . 

أخحرجه النسائي في كتاب مناسك الحح» في : إباحة الكلام في الطواف . بلفظ : «الطواف 
بالبيت صلاة» وعن طاوس عن رجل آدرك النبي يلاء قال : «الطواف بالبيت صلاة» فأقلوا 
من الكلام» . 

تقدم تخریجه . 

تقدم تخریجه . 

ا ورد. 

خر جه بو داود في کتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود» عن 
أبي مسعود البدري بلفظ هذا نصه: «لا تجزى صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع 
والسجود». 
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يكون فيها قراءة. 


ولأن الغرض فى الصلاة على الميت الدعاء له» ولا منفعة له في القراءة› 


لأن ثواب القراءة للقارى لا للميت'. وإنما ينتفع بالدعاء له لقوله عليه 
السلام : «أخلصوا موتاكم بالدعاء. والله أعلم . 


(1) 


(2) 


عد ماو و 
ا 2 


لآن مالكا يقول في معنى قول الله تعالى : «وأن ليس للإنسان إلا ما سعى» إلا ما قدم بنفسه 
وکان من سعيه› وهي مسألة خلافية مشهورة. 

أخرجه ابن ماجة في كتاب الجنائز باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة. عن ابي 
هريرة» ولفظه : «إذا صليتم على الميت فآخلصوا له الدعاء». 
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مسألة [58] : 


[في الميت المحرم بالحج هل يجوز تجمير رأسه 
وتغطبة وجهه»› 


إذا مات المحرم بالحج» جاز را و وو 
E EG, el,‏ 
e a‏ ولا یغطی وجهه» ولا یمس بطیب .. 
أصحابه بحدیث ابن عباس أن محرمًا وقصت ° 
a‏ عنقه» فمات» فقال النبى کل : «لا تجمروا رأسه» ولا تمسوه طيبًاء 
O,‏ 


به نأقته› 


(1) التجمير : التبخير بالطيب . القاموس الفقهى 65. 

(2) قال في البداية 1 / 296: «واتفقوا على أن الميت يغطى رأسه ويطيب إلا المحرم إذا مات 
في إحرامه فإنهم اختلفوا فيه» فقال مالك وأبو حنيفة : المحرم بمنزلة غير المحرم. وقال 
الشافعي : لا يغطى رأس المحرم إذا مات ولا يمس طيبًا»» وقال في القوانين الفقهية 84 : 
«ويفعل بالمحرم ما يفعل بالحلال» وقال الشافعي لا يغطى رأسه»ء ولا يقرب طيبًا . 
وانظر: الإشراف 1 / 147 وبه قالت عائشة وابن عمر وطاوس والأوزاعي وأبو 
حنيفة . ن: المجموع 5 / 210. 

(3) قال في رؤوس المسائل للزمخشري 191: «إذا مات المحرم هل ينقطع إحرامه ام لا؟ عندنا 
ينقطع اللإحرام بالموت وعند الشافعي لا ينقطع». وقال في البدائع 1 / 308 : «المحرم يكفن 
كما يكفن الحلال عندنا أي يغطى رأسه ووجهه ويطيب . وقال الشافعى لا يجمر رأسه ولا 
یقرب منه طیب» . ۰ 

(4) ن: الأم 1 / 307 - 308. والتنبيه 50 والوجيز 1 / 73 والمجموع 5 / 208 - 210» 
وفيه أنه به قال عثمان بين عفان وعلي بن أبي طالب» وابن عباس وعطاء والثوري وأحمد 
وإسحاق وداود وابن المنذر. 

(5) تقدمت ترجمته . 

(6) وقصت به ناقته : اندق عنقها وانكسر. ن: المغرب 491. والقاموس الفقهي 384 . 

)7( متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنه : أخحرجه البخاري في الجنائز باب كيف يكفن 
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يغطى وجهه› ولا یمس بطیب» وهو کونه محرمًا . 

قالوا: ولاأنها عبادة محضة لا تبطل بزوال العقل» فوجب ألا تبطل 
الما لله الا نمال : 

ولانها عبادة يلحقه حكمها بنفسه مرة» وبغيره آخری»› فأشہهت 
الإيمان. 

والدليل على صحة ما قلناه: قوله عا : «إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا 
من ثلاثة علم يتلى» أو صدقة جارية» أو ولد صالح يدعو له»"» فلم يذكر باز 
الإحرام بالحج في جملة الثلاثة التي لا ينقطع عمله منها بعد موته . فدل ذلك 
على أن الإحرام با ل الوت وقوله ڪاه : «(خحمروا روس موتاکم› 
رلا نشبهومم بالیھو اڭ 

Ns‏ عباد e‏ على ار کان(6) فة قرحت أن تبطل 
بالموت . 5 الصلاةء والصيام» والزكاة والجهاد. 

ولأنها عبادة يدخل في أجزائها المال» فوجب أن تبطل بالموت . دليله: 
الصيام. 

ا ب ف نا ا 
بالموت . دليله: 


(1) آخرجه مسلم في الوصية باب ما يلحق الإإنسان من الثواب بعد وفاته» وأبو داود في الوصاياء 
والترمذي في الأحكام كلهم عن آبي هريرة وبلفظ قريب من لفظ المتن . 

(2) في الأصل: بعدم. 

(3) ذكره الكاساني في البدائعم 1 / 308 من حديث عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه» عن 
الرسول 4ة بلفظ «خحمروهم ولا تشبهوهم باليهود». 

(4) فى الأصل: لأنها. 

a 

(6) فى الأصل: الأركان. 

(7) تكملة يقتضيها السياق . 

(8) العدة: تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته. القاموس الفقهي 243 وحلية = 
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ولأنها عبادة لها إحرام وإحلال»ء فوجب أن يبطل حكمها بالموت . دليله 
الصلاة. 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من حديث ابن عباس في الذي وقصت به 
ناقته فمات . فلا حجة لهم فيه . لأنه قضية في عين لا يقاس عليها غيره» بدليل 
أنه عليه السلام قال : «فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا"» وإنما يبعث ملبيًا محرمًا 
بعد موته السلم لا سبيل لنا إلى القطع عليه بأنه يبعث يوم القيامة ملبيًا . وإنما 
يبعث ملبيًا ذلك المحرم الذي نص عليه [عليه] السلام وحده» لفظه” عليه 
السلام له بذلك . فدل ذلك آنه قضية في عين كما ذكرنا. 

ولا يجوز أن یکون حدیث الواقص به ناقته مخصصًا لعموم قوله 4 : 
«إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاثة. .° إلا بعلة جامعة» ولا علة 
ee‏ 

وقولهم : ولأنها عبادة محضة» لا تبطل بزوال العقل» فوجب ألا تبطل 
بالموت . دليله : الإيمان. فالجواب أن الإإيمان معنى ينتفى معه الكفر» ويثبت 
معه التصديق» فإذا مات من المحال أن يكون مُصَدَقَّا في حال موته» وإنما 
نقول: إن إیمانه باق بعد موته حکمًا لا حسًا. ألا ترى إلى قوله عليه السلام 
حين خرج إلى آهل القبور يستغفر لھم فقال: «السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين» فإنا إن شاء الله بكم لاحقون»» فقضى لهم عليه السلام بالإيمان 
الحكمي دون الحسي . 


الفقهاء 183 والأنيس 167. 

(1) تقدم تخریجه. 

(2) هكذا صورتها في الأصل ولا وجه لهاء ولم أهتد إلى إقامتها. 

(3) تكملة يقتضيها السياق . 

(4) هكذا في الأصل ولا وجه لها ولم هتد إلى إقامتها. 

(5( تقدم تخریجه . 

(6) في الأصل: بينها. 

)7( أحرجه الإمام مسلم بلفظ قريب في كتاب الجنائز باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء 
لأهلها عن عائشة رضي الله عنها. 
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ويدل على ذلك أيضا ارتفاع التكليف منه بعد موته بإجماع . 

وقولهم : إنها عبادة يلحقه حكمها بنفسه مرة» وبغيره أخرى» فأشبه 
الإيمان» فليس كما زعمواء لأآن الإيمان أصل بنفسه» وهو صفة [ه 64] من 
صفات القلوب» والحج أصل في نفسه» وهو فرع من فروع الإيمان» ثم هر 
عبادة ذات أركان لھا إحلال وإحرام» فكان بالصلاة أشبه مما هو بالإيمان» 
وهذابين إن شاء الله . 


0 * تهذيب المسالك 1 609 


مسألة [59] : 


[في الزوجين هل يجوز لكل منهما 
أن يغسل الأخر إذا مات قبله أم لا] 


يجوز أن يغسل كل واحد من الزوجين صاحبه إذا مات . وبه قال 
الغاف <2) 
و ا 4 

واحتج آآصحابه» فقالوا: إن حل الل ل ماه بالنكاح » فیزول 
الحل بزوال ما استفيد به وهو النكاح» لأنه قد ارتفع وانعدم بموت المرأة. 
قالوا: ويدل على صحة فا لاء ا يجوز له ان يتروج أختها» أو خامسة» 
اختین بنکاح»› وبين خمس نسوة بنكاح . 

وقالوا: وهذا بخلاف ما لو مات الزوج؛ إذ” يجوز للزوجة أن تخسله» 
لأن حكم النكاح باق . لبقاء العدة عليهاء لأن العدة من حقوق النكاح . 


(1) ن: التفريع 1 / 371 ورؤوس المسائل لابن القصار 30. والتلقين 44» والكافي 1 / 233› 
والمنتقى 2 / 4 SS‏ والقوانين ٠‏ الفقهية 83 وهو قول الجمهور في غسل 
وبه قال علقمة وجابر بن زيد» وعبد الرحمن بن الأسود» وسلیمان بن يسار »› 
بو بو سلمة بن عبد الرحمن وقتادة وحماد بن أبى سليمان» والأوزاعي وأحمد وإسحاق. 
وهو مذهب عطاء» وداود وابن المنذر. وأما غسل الزوجة زوجها فهو محل إجماع من 
الجميع كما حكاه ابن المنذر. ن: المجموع 5 / 149 - 150. 

(2) ن: التببيه 49 والوجيز 1 / 73 والمجموع 5 / 135 و149 وفيه قال: «ونقل ابن المنذر 
في كتابيه الإجماع واللإشراف» والعبدري واخرون إجماع المسلمين أن للمرأة غسل زوجهاء 
وقد قدمنا رواية عن أحمد بمنعه» أما غسله زوجته فجائز . عندنا وعند جمهور العلماء) 

(3) ن: مختصر الطحاوي 41 ورؤوس المسائل للزمخشري 192 والبدائعم 1 / 304» وبه قال 
الثوري أيضا. ن: المجموع 5 / 150. 

(4) في الأصل: إن. 
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قالوا : ولا يلزم على هذا عدة الطلاق› لآنهاا" لا تجب إلا بالدخول» 


Fos‏ ر سے 


لقوله تعالی : % کات ریو یں قل کن تھے الک مھ نودو تددو ) 
[الأحزاب : 49]ء وليس كذلك عدة الوفاة» لأنها تجب عليها بكل حال» 
سواء دخل بها أو لم يدخل» لعموم قوله تعالی : وال ورن منک یدرون 


روجا ريصن پأنشس هن اة هر وَعَعرا )4 [البقرة : 1234[ . 
والدليل على صحة ما قلناه: قوله م لعائشة حين دخل عليها وهي 
تشتکي › فقالت وارأساه» فقال لها عليه السلام: «لو مت قبلي غ للك 


و ئ5 وصلیت علا )6( ود ك7 فنس عليه السلا آنه يجوز للزوج 


أن يغسل امرآته . 
ولأن علبًا عليه السلا م غسل فاطمة رضي الله عنها حين ماتت» وذلك 


E es‏ فلم ينكر ذلك عليه أحد» فدل ذلك على 
ا 
جواز 


(1) في الأصل: ولأنها. 

(2 .فن الاضل :ل 

(68. فی الاصل ن 

(4) في الأصل : فغسلتكي . 

(5) في الأصل : وكفنتكي . 

(6) في الأصل: عليكي. 

)7( فى الأصل : ودفنتكى . 

(8) قال في المجموع 5 / 133 بعد أن ذكره: «حديث عائشة رواه أحمد بن حنبل والدارمي 
وابن ماجة والدارقطني والبيهقي وغيرهم بإسناد ضعيف فيه محمد بن إسحاق صاحب 
المغازي عن يعقوب بن عتبة ومحمد بن إسحاق مدلس»» ولفظه في ابن ماجة في كتاب 
الجنائز باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها: «عن عائشة قالت: رجع 
رسول الله اة من البقيع › فوجدني وأنا أجد صداعًا في رأسي» وأنا أقول: ورآساه» فقال : 
«بل أنا يا عائشة وارأساه» ثم قال: «ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك» فغسلتك وكفنتك› 
وصليت عليك» ودفنتك) . 

(9) أخرجه الشافعي في مختصر المزني والبيهقي في السنن الكبرى» وقال الشوكاني : «بإسناد 
حسن ولم يقع من سائر الصحابة إنكار على علي» ن: مختصر المزني بهامش الأم ٠36‏ = 
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بعد أن أوصى إليها أن تغسله. 


ولأنه لا خلاف بيننا وبينهم أن الزوجة يجوز لها أن تخسل زوجها بعد 


الموت» وتنظر إليه» فوجب أن يجوز للزوج من غسلها» ومن النظر إليها مثل 
ما جاز لها منه. وهذا بين» لا إشكال فيه. إذ من المحال أن يجوز لها أن 
تخسله› وتنظر إليه» وتتبع ا ا بالغسل » ولا يجوز له منها مثل 
ذلك . 


ولال الخسل حق للميت› ولا بد من قائم Es‏ والزوج أو الزوجة 


أولی من قام بقضاء حق صاحره غا دون غير هما . لأن حق النكاح تات 
CE‏ بدلیل التروارث بينهماء ٤‏ تنص کتات الله عز وجل بقوله : 


#& 


رڪم صف قا | جڪم) [النساء EE‏ ثم قال ٭ولھر 


لشم متا رکش € [النساء Sg e‏ 
الموت . 


و چ نت لحد الزوجين قبل صاحبه» فو جب أن يست للاخر 


ENN 


لها الل خد وما دلا ي الج رجا 


والمراًة للمرأةء ولمس الغاسل للمغخسول . ولا يجوز للرجل أن يغسل المرأًة 
الأجنبية» ولا المرأة للرجل الأجنبى. فدل ذلك عل صحة ما قلناه من جواز 


(2) 
(3) 
(4) 


والستن الكرى 13 6396 ويل الاوطار 5874 

هي أسماء بنت عميس الخثعمية من المهاجرات الأول . خرح لها الأربعةء وانفرد لها 
البخاري بحديث» وهي زوج آبي بكر الصديق بعد جعفر رضي الله عنهما» روى عنها ابناها 
عبد الله وعول ایتا جعفر› وحماأاعة» تزوجها بعد بی بکر علی رضی الله عنه» وماتت 
بعده . ن: الخلاصة 488. 

فغابن الجس ةه لاط وباط الفخاي و و ماطف الخلد. ن2 القافر من الق 271 
في الأصل: منها. 
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SE EGC SSE الرجل‎ 
)1( لدف‎ 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من أن حل اللمس مستفاد بالنكاح› 
فيزول الحل بزواله» فقد تقدم الجواب عنه وهو آن حق النكاح ثابت بينهما بعد 
الموت» لثبوت حت التوارث بينهماء وثبت حل اللمس لثبوت حق النكاح 

وقولهم: إن حل النكاح ارتفع بموتها. فيقال لهم : وقد ارتفع بموته 
هو أيضًّاء > فلم آجزتم لھا أن تغسله؟ أليس لا يتصور ولا يعقل ميت ناكح!؟ 

وأما ما احتجوا به من العدة» ونكاح الأخحت» والخامسة إلى اخر ما 
دكروة:فالجوات غنة: أن العدة إنما وجبت تعبدًا“ للإظهار لحرمة النكاح . 
ولأنه منتقض علیهم بما لو طلقها ثلاثا ڈ ثم مات قبل أن تنقضي العدة» فإنهم لا 
يجیزون لها آن تغسله N ae Ras‏ والخامسة. لاأنه 
إذا طلقها لاا جاز له نکاح أختهاء أو خامسة» وهو تناقض منهم فيما 
أصلوه. والله أعلم . 


(1) ن: الإجماع 11 والإفصاح 1 / 182 ورحمة الأمة بهامش الميزان 1 / 82 . 
(2) في الأصل: مستفادا. 

(3) في الأصل: حق . 

(4) في الأصل : تقبدا. 
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کتاب الصيام 
مسألة [60] : 


لا صيام إلا بنية قبل الفجرء كان الصوم أداء أو قضاءء نذرًا" أو 


ا وبه قال الشافعي في الصوم الواجب. وهو قول آهل“ 


O e ee E‏ والندر ء ا اا ا 
بالذمة» وتعين وقته] أو كان الصوم نفلا SN‏ 
اتی وو ار ایی ا ا 


(1) النذر ما يقدمه المرء لربه» أو يوجبه على نفسه من صدقة أو عبادة أو نحوها. القاموس 
الفقهي 350. والانيس 301 . 

(2) التطوع شرعًا: ما يشرع زيادة على الفرض والواجب . ن: القاموس الفقهي 234 . 

(3) التفريع 1 / 303 ورؤوس المسائل لابن القصار 44 والتلقين 54» والإشراف 1 / 194» 
والكافي 1 / 290 - 291. والمقدمات 1 / 244 - 245 والبداية 1 / 495 - 496 
والقوانين الفقهية 103 والفتح الرباني 1 / 126» وبه قال المزني. ن: المجموع 
6 / 289 - 290 الام 1 / 104 . 

(4) التنبيه 65 - 66 والوجيز 1 / 101 ورحمة الأمة بهامش الميزان 1 / 116 والمجموع 
6 / 289 - 290 وهو قول أحمد. ن: رؤوس المسائل لابن القصار 44 والإفصاح 
1 / 233 - 234. 

)5( أهل الظاهر هم : آبو سليمان داود بن علي الظاهري ومن ذهب مذهبه كابن حزم وغيره. 

(6) ن: المحلى 6 / 160 - 161. 

E O (7) 

NOOO by MA EAE 
ورؤوس المسائل للزمخشري 223 وبه قال إسحاق. ن: رؤوس‎ 742 .85 / 2 
.44 المسائل لابن القصار‎ 
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واحتج أصحابه بقوله عز وجل : CE NS‏ 
[البقرة: 185]. قالوا: فمن صام بنية بعد الفجر سمي صائمًا للشهرء وبقوله 
: يها الناس إن هذا يوم عاشوراء» E‏ ا و 
صائم» فمن شاء فليصم» ومن شاء قلا و أجاز 2 عليه السلام 
ا ا غدل ذلك على أن ایت لیس بشرط في صحة کل صوم. 

لوا: ولأن النبي ئلا َيه قال : «وإنما لامریٌ ما نوی فعم» فمن نوی 
E A‏ 

قالوا ولأنه صوم لم يتعلق بالذمة» فأشبه التطوع . 

والدليل على صحة ما قلناه : قوله ي : «لا صيام لمن لم ي بت الان 
اليل . فعم با ولم يخص صيام فرض من تطوعء YY‏ 


(1) آخرجه البخاري في كتاب الصو E‏ بن اٻي سفيان 
ومسلم في كتاب الصوم باب صوم يوم عاشوراء» من حديثه أيضًا . ولفظه في البخاري عن 
حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج 
على المنبر يقول: يا آهل المدينة . أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله بل يقول: «هذا يوم 
عاشوراء» ولم یکتب علیکم صيامه» وآنا صائم» فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر» . 

(2) هكذا في الأصل» ولعل الصواب : فأجاز. 

(3) تقدم تخریجه. 

(4) الذمة لغة العهد» واصطلاحا ظرف مقدر في المكلف يقبل الإلزام واللزوم. ن: القاموس 
الفقهى 138 . 

(5) رواه أبو داود في كتاب الصوم باب النية في الصوم عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة 
زوج النبي عليه السلام» بلفظ قريب» والترمذي في آبواب الصوم باب ما جاء لا صيام لمن 
لم يعزم من الليل» والنسائي في كتاب الصيام باب النية في الصيام» وابن ماجة في كتاب 
الصيام» باب ما جاء في فرض الصيام من الليل . 

واحتلف الأئمة في رفعه ووقفه: فقال ابن أبي حاتم : الوقف أشبه» وقال أبو داود: لا 
يصح رفعه» وقال الترمذي : الموقوف أصح» ونقل في العلل عن البخاري أنه قال: هو 
خحطأاًء وهو حديث فيه اضطراب . انظر لمزيد بيان : نصب الراية 2 / 433 - 435 والتلخيص 
الحبير مع المجموع 6 / 304 . 
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معين. وقوله عليه السلام : «إنما الأعمال بالنيات» فوجب ألا يجزىءَ صوم 
لم يقارنه نية . وصوم“ هذا اليوم الذي اختلفنا فيه» قد عري من النية» فوجب 
آلا یجزئ» وقوله عليه السلام : «وإنما لامری ما نوی» والذي مضی من يوم 
هذا الصيام بعد طلوع الفجر الذي يليه» فقد عري من النية» فوجب ألا 
يجزته» لأنه إنما صام بعض يوم» وصيام بعض يوم» لا يكون صومًا مشروعاء 
كما لو صلى من الظهر وأشباهها ركعة أو بعض ركعة» حيث لا تكون صلاة 
E O a E E E‏ 
مشروعًا. فدل ما قلناه على أنه لا يكون له صيام ذلك اليوم» لأن اللام في قوله 
عليه السلام : «وإنما لامرئ ما نوى» لام التمليك . 

ولأنها نية ابتدأت بعد مضي جزء من النهار» فوجب آلا يجزىء اعتبارًا 
بالنية بعد الزوال . ۰ 

ولأنه صوم شرعي» فوجب ألا يجزى إلا بنية قبل الفجر . دليله: القضاء 
والنذر والكفارة. 

LL N e ba Els 
. اعتبارًا بالصلاة والحج‎ 

ولأنها عبادة تؤدى وتقضى» فوجب أن يسبق وقت النية في آدائها 


وأخرجه مالك في الموطاً في من أجمع الصيام قبل الفجر موقوفا على ابن عمر وقال : 

وقد روي عن عائشة وحفصة . . . مثل ذلك . 

(1) تقدم تخریجه. 

(2) في الأصل: فصوم . 

(3) تقدم تخریجه . 

(4) في الأصل: إلى . 

E 0 

(6) فى الاضل : فشروعا. 

(8) ما بين القوسين مضطرب المعنى في صورته التي هو عليهاء ولعل صوابه : «أن يتقدمها نيتها» 
كما يستفاد من السياق . 
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وقضائها اعتبارًا بالصلاة . 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من قوله عز وجل  :‏ فمن سهد نكم اهر 
CN N E I E‏ 
زعموا. لأن النبي عليه السلام بين مراد الله عز وجل في ذلك فقال عليه 
السلام : «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل»*". وهذاعام في كل صوم . 

واحتجاجهم بحديث صوم يوم عاشوراء. لا تعلق لهم فيه» لأن صومه 
منسوخ بصوم شهر رمضان» فلا يجوز القياس عليه . وإنما قال لهم عليه 
السلام: فمن شاء فليصم» ليحصل لهم ثواب الكف عن الأكل والشرب في 
بقية يومهم» لا أنهم يكونون بذلك الإمساك صيامًا. 

ولأن صوم يوم عاشوراء» إنما شرع لهم نهارًّا» فاستحال أن يبيت له 
النية والتبييت” قبل العلم بأنه مشروع . فصار حال المأمورين به كحال آهل 
قباء*“ حين أخبرهم مخبر عن تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة» 
فاستداروا إلى الكعبة» وهم في الصلاء. 

واحتجاجهم بقوله عليه [السلام]: O TT E‏ 
صحيح . لأن النية إنما تتناول مستقبل الأفعال دون ماضيهاء فإذا نوى بعد 


(1) أخرجه الدارقطني في سننه في باب تبييت النية من الليل في كتاب الصيام بلفظ قريب عن 
عائشة رضي الله عنها» وصاحب التعليق المخني بهامش الدارقطني في نفس الكتاب والباب 
n NE E SL I‏ 

(2) خبر ترك صیام یوم عاشوراء بعد نزول صوم رمضان رواه مسلم في كتاب الصيام باب صوم 
يوم عاشوراء عن الأشعت بن قيس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهماء من أربع طرق . 

(3) هكذا في الأصل» ويحتمل أنها زائدة لاستقامة الكلام بدونها. 

(4) مسجد بالمدينة المنورة» قرب مسجد الرسول عليه السلام بينه وبينه سبعة ميال وهو منزل 
الرسسول ييه قبل أن يسير إلى المدينة» نزل على كلثوم بن الهدم. ن: الروض المعطار 
2 - 453. 

(5) ن: مختصر تفسیر ابن كثير مج 1 / 134 - 135. 

(6) تكملة يقتضيها السياق . 

(7) تقدم تخریجه. 
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الفجر»ء فالنية لا تتناول ما مضى من اليوم وإنما تتناول ما بقي منه» وصوم بعضص 
اليوم غير مشروع . 

ولأنه منتقض عليهم أيضا بالنذر" والقضاء والكفارة. 

وقولهم : ولأنه صوم لم يتعلق بالذمة» فأشبه التطوع . غير مسلمء فإن 
الصوم الواجب والتطوع سواء في آنه لا يجوز إلا بنية قبل الفجر . 


(1) في الأصل: والنذر. 
(2) والقضاء في الصيام» هو صوم اليوم أو الأيام التي كان قد أفطرها الصائم . 
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مسألة [61] : 
[في صوم التطوع متى ينوى] 


لا يجوز التطوع إلا بنية قبل الفجر'. 

وقال الشافعي : يجوز أن يعتقد صومه نهارًا بعد طلوع الفجر. ٠٠‏ 

واحتج آصحابه بقوله عز وجل: قسن تطح[ عا 0 فوخي و 
[البقرة: 184]» والتطوع بالصوم من فعل خير» وبحديث عائشة رضي الله 
عنها. قالت : «كان النبي عليه السلام إذا دخل على نسائه نهارًا يقول لهن : هل 
عندکن طعام؟) قالت : فإن قلنا: لا. قال: فإني صائم» قالوا وقد روي «فاني 


إذن صائم قالوا: وإذن للاستقبال» وهذا نص في موضع الخلاف [ه66]. 


(1) ن: التفريع 1 / 303 ورؤوس المسائل لابن القصار 44 والإشراف 1 / 194 والكافي 
1 / 290 - 291. والمنتقى 1 / 41 والقوانين الفقهية 103 والفتح الرباني 1 / 129 
وهو قول ابن عمر» وآبي الشعثاء جابر بن زيد» وداود» وزفر من الأحناف» والمزني وأبي 
يحيى البلخي من الشافعية . ن: المجموع 6 / 302 . 

(2) أي وقبل الزوال لا بعده عند أبي حنيفة» وفي القديم» وأكثر الكتب الجديدة عند الشافعي . 
ونص في كتابين من الجديد» وهما كتاب حرملة» وكتاب اختلاف علي وابن مسعود» وهما 
من جملة كتب الأم» على صحة صوم النفل بنية في أي ساعة من ساعات النهار» ن: 
المبسوط 3 / 85 ورؤوس المسائل للزمخشري 223 والبدائع 2 / 85. ط2 1974 
والأم 2 / 104 والتنبيه 65 - 66 والوجيز 1 / 101 والمجموع 6 / 292 ورحمة 
الأمة بهامش الميزان 1 / 116. 

وبالقول بصحة صوم التطوع بنية قبل الزوال» قال: علي بن أبي طالب وابن مسعود 
وخذيفة بن اليمان» وطلحة» وأو أيوت الأنضارى وابن عباس» وأحمد.والليث وان آبى 
ذئب» وإسحاق» وأبو ثور. ن: رؤوس المسائل لابن القصار 44ء والمجموع 6 / 302› 
والإفصاح 1 / 234. 

(3) تكملة لازمة. 

(4) آخرجه مسلم في كتاب الصيام باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال. 

(5) أخرجه مسلم في نفس الكتاب والباب. 
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قالوا: ولأن التطوع بالعبادة قد وسم فيه على المكلف ما لم یوسع 
عليه في الفرض . بدليل سقوط الكفارة عن | لمفط في صوم التطوع متعمداء 


ووجوبها عليه في الفرض . 

قالوا ولأن صلاة التطوع تجوز على الراحلة مع الاختيار» ولا يجوز ذلك 
IF 6‏ 
E‏ 


ولأنها عبادة بجميع جنسها: فرضها ونفلها. دليله الصلاةء لأن النفل 
منها يجوز فعله على الدابة» وإلى غير القبلة› ویجوز من حال قعود مع القدرة 
على القيام» ولا يجوز مثل ذلك في صلاة الفرض› فدل ذلك عل وخ 
الفرق بين الفرض والنفل» ولا يوجد فرق بين فرض الصوم ونفله إلا ما 
ا 

والدليل على صحة ما قلناه: عموم النفي في قوله 4 : «لا صيام لمن لم 
ت افا ن ا ولم يفرق عليه السلام بين فرض الصوم ونفله. 
الفرض . 

ولاآنها عبادة من شرط صحتها النية» فوجب أن يستوي حكم فرضها 
ونفلها في وقت النية . أصله: الصلاة والحج . 

E‏ عبادة يفمسد اولها بفساد اخرها فو جب آلا تتأخر النية عن 
و ا ف 


(1) فى الاضل: فا 

(2) فى الأصل: من . 

(3) ن: التفريع 1 / 263. 

)4( الظاهر أنه قد سقط من الناسخ كلام هو : «غرضا ونفلاء وصح الخروج منها بالفسادء قيجب 
أن يفرق بين» كما يدل عليه ما سيأتي من كلام المؤلف فيما بعد. ن: ها 28. 

(5) في الأصل: وجوب. ۰ 

(6) في الأصل: القوص . 

(7) تقدم تخریجه. 

E (8)‏ لأنها. 
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ولآنها نية بعد الفجر» فأشبهت النية بعد الزوال . 

ولأن النهار لو كان زماتًا لصحة نية صوم التطوع» لكان زماتًا لصحة 
نية صوم الفرض» فلما لم يصح ذلك في الفرض بإجماع منا ومنهم» وجب أن 
يكون التطوع كذلك . 
فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من قوله عز وجل : # فمن تطوع حيرا فهو خير 
َو [البقرة: 184]. فلا دليل لهم فيه لأن الخير المذكور في الاية» إنما هو 
عبار عما کان في فعله ثواب» ولم یکن في ترکه عقاب . وعاقد نية صوم 
التطوع نهارًا غير مثاب عندناء لأن فعله ذلك مكروه. 

وما احتجوا به من حديث عائشة . غير صحيح” عند أهل النقلء لأن 
راويه طلحة بن يحيى عن عمته عن عائشة» وقد تكلم أهل الحديث في 
روایته» وقالوا: إنه ضعيف› ولو کان حدیثا صحیحًا لم تمنع صحته من أن 
يكون عليه السلام بيت الصيام من الليل» ويكون سؤاله عن الطعام» لما يجب 
على الرجل من افتقاد حال أهله في الطعام والشراب» وغير ذلك مما آوجب 
لله a aS‏ الزوجية والقوامية. آل رکا قوله عز وجل | 
ل لاء يما فكل اله عه عل عض وما أنمَقَوا مِنْ 


(1) فى الأصل: تضمنه. 

e © 

)3( كيف وقد أخرجه مسلم في صحيحه» وهو مما تلقي بالقبول لدى جماهير المحدثين؟ ! 

(4) هو طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله التيمي الكوفي عن أبيه وأعمامه» ومجاهد وعنه 
السفيانان وأبو الأحوص سلام» ووكيع وثقه العجلي وابن معين» وقال أبو زرعة والنسائي : 
صالح» وقال البخاري منكر الحديث. خرج له مسلم والأربعة . قال الواقدي مات سنة 
8ه. ن: الخلاصة 180 . 

(5) في الأصل: عمه» وهو خطأ والصواب ما أثبتناه وهو من صحيح مسلم» وعمته هاته هي 
عائشة بنت طلحة التيمية آم عمران» كما هو منصوص عليها في كتب الحديث» وقد خحرج لها 
الستة» روت عن خالتها عائشة» وعنها ابنها طلحة وثقها بن معين والعجلي . ن: الخلاصة 
3 . 
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مولي 4 [النساء: 34]ء وقوله: «فأنفقوا عليهن4 «فإن قلن له: لا. 
قال : فإني صائم» أي مستديم للصوم الذي بيت نيته من الليل. وهذا تأويل 
تخ عير ممتنع . | 

وقولهم : فإذن للاستقبال» هو كما قالوا: لأن المراد بها هنا استدامة 
الصوم» واستدامته للاستقبال . 

ويجوز أن يكون عليه السلام نوى الصيام من الليلء ثم فكر في الإفطار 
إن وجد طعامًا . فلما لم يجده قال : إني إذن صائم“ مستديم لما كنت عليه من 
فى ابتداء الفعل» فقد استوينا في تأويل الخبر» ثم يكون ما قلناه أولى» 
لآنا حملنا فعله عليه السلام على الوجه الأفضل» وهو اعتقاد نية الصوم قبل 
طلوع الفجر» لأن من نوى صوم التطوع بعد الفجر» فقد فعل فعلا مكروها كما 
RS‏ 
[فرضا ونفلا وصح الخروج منها بالفساد فيجب أن يفرق بين] ٠‏ فرضها ونفلها 
إلى اخر ما ذكروه. فالجواب عنه أن صلاة الفرض والنفل لا فرق بينهما في 
شرائط الوجوب» وأنهما يفترقان في صفة الأداء . ألا ترى أن صلاة النافلة لا 
تجوز إلا بطهارة وستر عورة واستقبال قبلة» وتحريم وتحليل وقراءة» وتكبير 
ورکوع › وسجود. وهذه شرائط الوجوب»› فصح الفرق ما بين الفرض والنفل › 
وهذا المعنى لا يمكن في الصوم› لن فر ضه ونفله على صفة واحدة وهو 
الإمساك عن جميع ما يضاد الصوم . 


(1) كأنها في الأصل مضروب عليها أي ملغاة» ويحتمل أنها من زيادة الناسخ . 

(2) في الأصل: فإنما. 

(3) تقدم تخریجه . 

(5( في الأصل : فابتداء. 

(6) في الأصل: فما. 

)7( هذه الجملة لم تتقدم في كلام المخالفين» ويحتمل آنها قد وقعت من الناسخ كما هي عادته» 
وقد صوبنا ذلك في محله. 
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ولان ما قالوه ٥ه‏ يبطل علیهم بالاعتکاف» إذ لا فرق بین فرضه ونفله في 
شيء مما ذکروه . وصفة فرض الاعتکاف أن یكون منذورًا . 

ويبطل بالحج أيضاء إذ لا فرق بين فرضه ونفله في اجتناب جميع 
المحظورات . 

فإن شنا عكسنا عليهم اعتلالهم فقلنا: ولأنها عبادة بجميع جنسها 
فر ضا ونفلاً. فجت آن یکو لوقت النية في نفلها”» هو وقت النية في 
فرضها. أصله : الصلاة . وهذا أولى مما قالوه» وأسلم من النقض . واللّه أعلم 


[ه67]. 


بصوم كافا عن الجماع ومقدماتهء يومًا وليلة فأكثر للعبادة بنية . E‏ القاموس الفقهي 260 . 
(2) في الأصل: فعلها. 
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مسألة [62] : 


[في رمضان هل تجزئ نية صومه کله 
إذا وقعت في أول ليلة منه آم لا] 


إذا بيت المكلف الصيام أول ليلة من شهر رمضان» ونوى بنيته تلك 
جميع الشهر» أجزأه ذلك عن > e‏ 
وقال بو حنبفة والشافعی ٠‏ لا يجزئه ذلك› وإنما يجدد النية في كل 


ز2 


واحتج أصحابهما بقوله عية: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من 


الليل». قالوا: والمراد بذلك : الليل الذي يتعقبه الصيام . 


الوا: وقد قال عليه السلام : «من لم يجمع على الصيام قبل الفجر فلا 


صيام له“ . والألف واللام في قوله عليه السلام: الصيام» للعهد» فكأنه 


(1) 


(2) 


(3) 
(4) 


ن: التفريع 1 / 303 ورؤوس المسائل لابن القصار 44» والإشراف 1 / 195 والكافي 
1 / 291. والمنتقى 2 / 41 والمقدمات 1 / 246. والقوانين الفقهية 104 والفتح 
الربانى 1 / 129. وهو قول زفر فيما يرى أبو الحسن الكرخي . ن: المبسوط 3 / 60. 
وقول أحمد في إحدى الروايتين عته. ن: الإفصاح 1 / 234ء واا 0 
ن: المبسوط 3 / ۰60 والبدائع 2 / 85» ط2 1974ء والتنبيه 65 - 66 والوجيز 
1 / 100 - 101. والمجموع 6 / 289 وهو إحدى الروايتين عن أحمد. ن: الإفصاح 
1/ 234 والمحرر فى الفقه 1 / 228. 

تدم تخریجه . ۰ 

أحرجه بألفاظ متقاربة : أبو داود في الصيام باب النية في الصيام» والترمذي في الصوم باب 
ما جاء لا صيام لمن لا يعزم من الليلء والنسائي في الصيام باب ما ذكر من اختلاف الناقلين 
لخبر حفصة في ذلك» وابن ماجة في الصيام باب ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار 
في الصوم . ومالك في الصيام باب من أجمع قبل الفجر والدارمي في الصيام باب من لم 
يجمع الصيام من الليل وأحمد في المسند» مسند حقصة» وابن خريمة في الصيام باب 


إيجاب الإجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر بلفظ عام مراده خاص والدارقطني في 


الصوم باب تبييت النية من الليل وغيره› والبيهقي في الصيام باب ما عليه في كل ليلة من نية 
الصيام للغد 
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قالوا: ولأن کل يوم من شهر رمضان واجب» فوجب أن يجب عليه 
التبييت لكل يوم منه اصله: اليوم الأول. 

ولأن الصوم عبادة تؤدى وتقضى» فوجب أن يكون عدد النية لها في 
الأداء كعدده في القضاء. أصله الصلاةء ولآن صيام کل يوم من شهر رمضان 
عبادة بانفرادهاء بدلیل آن فساد يوم منه لا يتعدى إلى إفساد غيره» فوجب ألا 
يكون صوم الشهر كله عبادة واحدة»ء بل هو عبادات على عدد أيامه . وذلك ما 
لا يجوز بحال كما لا يجوز في الصلاة الواحدة. قالوا: وإذا كان هذا هكذاء 

والدليل على صحة ما قلناه: قوله بي : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما 
افر ما نوی فمتی وحدذدت النية مقارنة لفعل العبادة» صحت تلك 
العبادة» وقوله عليه السلام: «وإنما لامریٌ ما نوی وهذا ناو لصوم جميع 
الشهر» فوجب أن يكون له ذلك لأن اللام في قوله عليه السلام: «وإنما 
لامرى ما نوى لام التمليك» وقوله ية : «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من 
ا وهذا قد بيت الصيام من الليل لجميع الشهر. 

ولان صوم شهر رمضان لما کان عملا واحدًا لا یتخلله غیره من صوم 
يتبرع به» لم يجب على صائمه تجديد النية لكل يوم لأن النية إنما شرعت في 
فلما کان صوم شهر رمضان› صومًا لا یتخلله صوم غیره» [صوم عینه] لا 
نفلا ولا فرضاء أجزآت المكلف فيه نية واحدة فى أول ليلة منه» وهذا كالصلاة 


)1( تقدم تخریجه . 

)2( تقدم تخریجه . 

)4( تقدم تخریجه . 

e 

(6( في الأصل : صوم . 

(7) ما بين القوسين هكذا في الأصل» ولعله زائد. 
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الواحدة» لأنه إذا شرع في فعلهاء لم يتخللها صلاة غيرهاء وهي مشتملة على 
رکوع وسجود وقیام وفعود؛ وغير ذلك من أفعالها وآقوالهاء ومع ذلك فإن 
النية الواحدة تجزى من جميعهاء ولا يجب على المصلي أن يجدد النية عند كل 
رکف راا وإنما لم يجب عليه أن يجدد النية عند كل ركن منهاء > لأنها 
عاو ل اا اف ووا ل فأجزاً المكلف عن 
جميعها نية واحدة كما ذكرناء فوجب أن يكون الصوم الذي تنازعنا كذلك . 

ولأن كل عبادة من صلاة وزكاة وحج› وغير ذلك من شروط النية فيها 
أن تكون مقارنة لأول فعل تلك العبادة› فإن تقدمت أو تأخرت أو توسطت لم 
ول وليس كذلك الصوم» لأنه يجوز أن يقدم النية أول الليل أو 
آحر» أو وسطه» أو مقارتا لطلوع الفجرء فغاير الصوم لذلك سائر 
العبادات »› فوجب لذلك أن يجزى المكلف التبييت له في أول ليلة منهء ولا 
بجب عليه التجديد في كل ليلة للعلل التي قدمنا ذكرها . 

فإن قيل إن زمن الحظر من شهر رمضان وهو زمن النهارء يعقبه ويأتي 
في آثنائه زمن إباحة وهو زمن الليل› فو جب لذلك أن لا يكون الشهر كله عبادة 
وأحدة» بل یجب أن یکون لکل یوم حکمه»› > فالجواب : أن ذلك الزمن الذي 
هو زمن“ الإباحة» وهو اللیل لا يصلح آن يون زمتًا لصوم ما بخير خلاف؛ 
فدل ذلك على أن صوم الشهر كله عبادة واحدة» وأن المكلف إذا اعتقد بنيته 
اول ا ف الور e‏ 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا من قوله كيا : «لا صيام لمن لم يبيت الصيام 
من الليل. فكذلك نقول: إنه لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. وهذا 


(1) أما تأخرها في الصلاةء فالاتفاق على عدم جوازه» وأما تقدمها فإن كان كثيرًا فكذلك»› وإن 
كان يسيرًا ففيه حلاف والأصح جوازه عند المالكية . ن: المقدمات 1 / 156 . 

(2) في الأصل: واخره. 

(3) في الأصل: للعل . 

(4) في الأصل: من 

(5) في الأصل : انسحب. 

(6) تقدم تخریجه. 
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قد بيت الصيام من الليل . 

وما ذكروه في الحديث الثاني من أن الألف واللام في الصيام للعهد 
فمجرد دعوی لا دلیل علیهاء بل الليلة معهودة لجميع الشهر. 

وما ذكروه من وجوب النية فى الليلة [الأولى] وأنه يجب أن تكون 
في الليلة الثانية وما بعدها إلى [اخر] الشهر . غير صحيح» لأنه إذا نوى صوم 
شهر رمضان اخر ليلة من شهر شعبان لم يجزئه ذلك عن صيام رمضان 
بإجماع» وإنما لم يجزئه ذلك» لأن بين تلك الليلة وبين زمن شهر رمضان 
زمان يصلح لصوم ما غير رمضان وهو آخر يوم من شعبان. فلهذا وجب 
عليه التبييت في أول ليلة من شهر رمضان» لأنه لا زمن هناك يصلح لصوم غير 
رمضان. وهذا إن شاء الله بين . 

وقولهم : ولأن الصوم عبادة تؤدى أو تقضى إلى آخر ما ذكروه من هذا 
الفصل . [ه 68] كله عير صحيح › لن الأداء من هذه العبادة» يقع في ر 
یتخلله زمن سواه» والقضاء يقع في زمن يصلح له ولغیره مما هو من جنسه» 
وما ليس من جنسه وهو الفطر . 

وقولهم: لان صيام کل يوم من رمضان عبادة بانفرادها؛ إذ لا يؤدي 
فساد یوم إلى فساد يوم غيره» إلى اخر ما ذكروه من هذا الفصل › عير صحيح . 
لأنا لا نقول إنه عبادة واحدة على ما تأولوه» وإنما نقول عبادة واحدة على 
الوجه الذي أصلناه في الصلاةء لأن الصلاة الواحدة عبادة واحدة» ومع ذلك 


(1) تكملة يقتضيها السياق . 

(2) فى الأصل : فإنه. 

EC 

(4) لم أتبين مراد المؤلف» رحمه الله. أهو الليلة التي يرى فيها هلال رمضانء أم الليلة التي 
قبلها» فإن كان الأول فهو رد لما يدافع عنه المؤلف وإن كان الثاني فقد لا يكون محل 
اعتراض المخالف. فلا وجه له. والله أعلم . ويشبه عندي أن يستقيم الكلام إذا قدرنا أنه قد 
سقط من الناسخ بين كلمتي رمضان» واخر. كلمة: قبل. 

(5) في الأصل : ليصلح. 

)6( في كلام المخالفين السابق : وتقضى . 
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فإنها تشتمل على عبادات . 

ویہطل عليهم أيضًا بالوضوء› لآنه عبادة واحدةء وقد يبطل منه طهارة 
الرجلين بخلع النعلينء ولا يبطل بذلك طهارة الأعضاء إذا غسل رجليه في 
الحال. 

وما ذكروه من فصل النية وتبعيضها. غير صحيح» بدليل جواز عقد نيه 
الصوم قبل دخول وقت الصوم'. 


ماي ما 
iS HY 2‏ 


)1( ما يجيب عنه المؤلف رحمه الله في هذه الفقرة لم يتقدم له ذکر في کلام المخالفين اول 
المسألة ولعله قد وقع من الناسخ كعادته عفا الله عنه. 
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مسألة [63] : 


[في صوم التطوع هل يلزم بالشروع فيه آم لا] 


يلزم صوم التطوع بالشروع فيه» وليس لمن شرع فيه أن يفطر . فإن فعل 
فعليه قضاء ذلك اليوم الذي أفطر لخير عذر. وبه قال أبو حنيفة إلا أنه قال : 
يلزمه القضاء أفطر لعذر أو لغير عذر. 
أو يفطر ولا قضاء عله . 

واحتح أصحابه بحديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت: كان رسول 
SS‏ 
لا. قال : «فإني صائم» E e E‏ 

غ ك Ks 0 w-5‏ 
صام وإن شاء أفطر . قالوا: وهذا نص في موضع الخلاف. 


(1) ن: التفريع 1 / 303 ورؤوس المسائل لابن القصار 49 - 50 والإشراف 1 / 210» 
التلقين 58 والكافى 1 / 304. والمنتقى 2 / 67. والبداية 1 / 526 والقوانين الفقهية 
8ء والفتح الرباني 1 / 131 وبه قال أبو ثور. ن: المجموع 6 / 394. 

(2) ن: المبسوط 3 / 68 - 69 والبدائع 2 / 94 ط2٠‏ 1974ء ورؤوس المسائل للزمخشري 
5 وطريقة الخلاف 78 وإيثار الإنصاف 90 - 94. 

(3) ن: الأآم 2 / 112. والتنبيه 67 - 68» والوجيز 1 / 105 وفتح العزيز مع المجموع 
6 / 464 والمجموع 6 / 393 - 394. وفيه آنه بهذا قال عمر وعلي وابن مسعود وابن 
عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله» وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق . وانظر أيضا رحمة 
الأمة بهامش الميزان 1 / 121 . 

)4( تقدم تخریجه . 

(5( أخرجه الدارقطني 2 / 175 من حديث أم هاني» وأخرجه الترمذي في أبواب الصيام» باب 
ما جاء في إفطار الصائم المتطوع» عن جعدة حفيد آم هانىُ عنها من طريق شعبة . وقال: 
حديث آم هانى في إسناده مقال» وقال شعبة راوي الحديث: قلت له: أي لجعدة: أنت 
سمعت هذا من أم هانى؟ قال: لاء أخبرني أبو صالح وأهلنا عن أم هان . وانظر : المجموع= 
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قالوا وقد روى أبو أمامة أن النبى قال: «الصائم المتطوع بالخيار ما 


بینه وبين نصف النهار إن شاء صام › وإن شاء أفطر»). 


قالوا ولأنها عبادة يصح الخروج منها بالفساد» فوجب ألا يلزم بالدخول 


فيهاء دليله ما إذا اعتقد أن عليه صلاة او صومًا› فلما شرع في ذلك› ذکر انه 
cg N a E E‏ 


سے زسم 


والدليل على صحة ما قلناه : قوله عز وجل : انیا لے ءامنوا أوفوا 


الْعقودِ # [المائدة: 1]» فأمر جل وعز من عقد على نفسه عقدا أن يفي به» 
TEE‏ . وقوله عز وجل : ٠‏ ولایطلوا آعم کر 4 [محمد: 
3 فنهى جل وعز عن إبطال العمل . وفي تركه إتمام الصوم إبطال عمل 
N‏ 


وقد ذم الله تعالى قومًا شرعوا ذ في فعل خير › ور ووی را 


فقال : ٠‏ ف فلو الت او را رت ورا اشر هاما کستها عه إلا 
اا ردان ا ای OP‏ وقال عز وجل : 
ل وکو شرا سی یک کک E E POT E‏ 
أل # [البقرة 187 فيجب حمل هذا الظاهر على عمومه في كل صائم 
وفي كل صوم فرضا أو نفلا . 


ویدل على صحته أيضا قوله ڪه للذي شال غ E‏ فاخبره 


بالفرائض فقال له: هل غير ذلك؟ فقال: «لا إلا أن تطوع» فأخبره عليه 


(1) 
(2) 


(3) 
(4) 
(5) 


تقدمت تر جمته . 

أورده النوري في المجموع 6© / 395 من حدیث او ع : «الصائم بالخيار 
ما بينه وبين نصف النهار»» ثم قال: افليس بصحيح رفعه» كذا قاله البيهقى ٠‏ وإنما هو 
موقوف على ابن عمر» ثم قال : «وروى مثله مرفوعًا من رواية أبي ذر»› وأنس وأبي أمامة› 
رواها كلها البيهقي» وضعفها لضعف رواتها» . 

E 

في الأصل : فكلوا واشربوا. وهو خطأً. 

جزء من حديث طويل أخرجه البخاري فى كتاب الصوم› باب وجوب صوم رمضان» وقول= 
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السلام آنه إذا شرع في تطوع لزمه فيه مثل ما يلزمه في الفرض من المحافظة 


وقد قال بي : «لا تصومن امرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه»'. فلو كان 


صوم التطوع على الخيار بين أن يتم وبين أن يفطر» لم ينهها النبي عليه السلام 
عن صوم التطوع إلا بإذن زوجهاء فبطل ما قالوه. 


ولأنها عبادة مقصودة في نفسها. فوجب آن یلزمه تمام ما دخل فيه من 
دل الحج والعمرة. 
ولأنها عبادة تلزم بالنذر. فوجب أن تلزم بالشرع فيها. دليله الحح 


والعمرة. 


ولأن من e‏ هدیا تطوعًا» افا صار هدیا واجًا علبه» ولم 


یجز له أن يرجع فيه . 


فادا ثىت هذا فما احتجوا به من سؤاله عليه السلام عن الطعام حين 


ويجوز أن يسأل عنه ليقع له العلم هل في بيته طعام» آو ليس في بیته طعام؟ بما 
أوجبه الله عليه من القوامية بهن» وافتقاد أحوالهن. وإذا كان ذلك كذلك. 
فليس لهم حمله على أحد الأمرين إلا ولنا[حمله]* على الأخر. 


(3) 


(4) 


واحتجاجهم بقوله ا : «الصائم المتطوع أمير نمسه إن شاء صام وإن 


الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ١‏ 
تتقون# . 

أخرجه بلفظ قريب عن أبي هريرة رضي الله عنه» آبو داود في كتاب الصوم باب المرأة تصوم 
بغير إذن زوجهاء وابن ماجة في كتاب الصيام باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها. 

قلد الهدي : علق في عنقه شيا ليعلم انه هدي . ن: القاموس الفقهي 308 والهدي ما يهدى 
إلى الحرم من النعم . 

الإشعار لخة: الإعلام» وإشعار الهدي أن تطعن صفحة سنام اللإبل وهي مستقبلة القبلةء 
فيدميها ويلطخها بالدم ليعلم انها هدي› القاموس الفقهي 197 . 

تكملة يقتضيها السياق . 


632 


شاء أفطر»" غير صحيح”“ إلا بضرب من التجوز. ولفظ المجاز في محل 
النزاع لا يتم الاستدلال به . ووجه التجوز في الحديث: هو أن اسم الصائم لا 
يقع حقيقة إلا على من شرع في عمل الصوم. فقوله عليه السلام: إن شاء 
صام ظاهره أنه لا يتناول إلا من كان مفطرًا في الحال؛ إذ لا يصح أن يقال 
ES‏ : إن شئت أن تصوم فصم» كما لا يقال لمن هو قائم : EE‏ 
أن تقوم فقم» أو لمن هو جالس» إن شئت أن تجلس فاجلس . فدل ما قلناه 
على أنه عليه السلام إنما أراد فعلاً مستقبلا» فإن حملوه على الداخل في الصوم 
حقيقة» حملناه نحن على العازم على الصوم الناوي له حقيقة [ه 69] فقد 
جار معهم في التأويل في الخبر» وساويناهم فيه . 

وقوله عليه السلام: «المتطوع بالخيار ما بينه وبين نصف النهار إن شاء 
صام وان شاء آفطر ۸ بول محتمل أیشناء لأنه عليه السلام خيره في النصف 
الأول من النهار» ومنعه من التخيير في النصف الثاني» فليس لهم أن يتعلقوا 
بالتخيير إلا ولنا أن نتعلق بالمنع . 

وقولهم ولأنها عبادة يخرج منها بالفساد إلى اخر ما ذكروه غير صحيح؛ 
ن الا اة و و 

وقولهم إن دحل في صلاة أو صومء ثم ذكر أنه قد فعل ذلك . فالجواب 

ERR EPH ES AE 
أا اا ع و و 0 ا هام وخ الاد جه لیک عل‎ 
غير ذلك» ثم يكون بالخيار في هذه العبادة التي شرع فيها إن شاء قطعها ولا‎ 
. حرج» وإن شاء آتمها ولا حرج‎ 

وأما وجوب القضاء عليه إذا أفطر في صوم التطوع متعمدا فالدليل عليه 


(1) تقدم تخریجه. 

(2) تقدم أن الترمذي قد قال : في إسناده مقال» ون شعبة قد سأل جعدة: نت سمعت هذا من أَم 
هانئ؟ فأجابه : لاء أخبرني آبو صالح وأهلنا عن أم هانىٌء مما يدل على انقطاعه. 

(@ تارا تكافانا. 

(5) تقدم تخریجه . 
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حديث عائشة Be‏ ا الله وا ب احا وا ¢ فأهدي 
إليهما طعام فأفطرتا عليه فسألت إحداهما النبي ية عن ذلك فقال: «اقضا 
اما وروا زيد بن أسلم عن عائشة وحفصة وقال فيه: فقال 
هما رسول الله عليه السلام: «اقضيا ولا تعودا» فقوله عليه السلام: ولا 
تعودا» يفيد أن الصائم المتطوع لا خيار له في الإفطار بعد شرعه في الصوم. 
وأما من أفطر فيه ناسيًا أو متعمدًا لعذر» فلا قضاء عليه لحديث أم 
و ي اا E‏ قالت : لما كان وم ا تجاغت 
فخاغت de oe‏ و کل ر و 


(1) هي آم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب وزوج الرسول عليه السلام حرج لها الستةء 
وروى عنها أخوها عبد الله» وشتير بن شكل» وجماعة . قال أبن خيثمة ماتت سنة 41ه. 
ن : الخلاصة 490 والرياض 312 . 

(2) في الأصل : أحدهما. 

)3( أحرجه مالك مرسلاً عن ابن شهاب في الموطاًء في قضاء التطوع من كتاب الصيام» وأخرجه 
الترمذي مرفوعًا عن عائشة رضي الله عنها في أبواب الصوم . باب ما جاء في إيجاب القضاء 
عليه . 

)4( في الأصل: رواه. 

(5) هو زيد بن أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب المدني» أحد الأعلام» خرج له الستة» 
وروی عن آبيه وابن عمر وجابر وعائشة» وعنه بنوه وداود بن قيس» ومعمر وروح بن القاسم 
وثقه أحمد ويعقوب بن شيبة وأبو حاتم والنسائي مات سنة 136ه في ذي الحجة. ن: 
طبقات الحفاظ 60. والخلاصة 126 - 127. 

(6( لم قف عليه . 

(7) هي أم هانىٌ بنت أبي طالب الهاشمية القرشية» اسمها فاختة» وقيل هند وهي شقيقة علي 
رضي الله عنه. خرح لها الستة» روى عنها ابنها جعدة كما في الرياض» أو حفيدها جعدة 
كما في الخلاصة» وحفيدها يحيى» ومولاها أبو مرة» وكريز» وعروة» ومجاهد» أسلمت 
يوم الفتح» وماتت زمن معاوية . ن: الخلاصة 500. والرياض 325 . 

(8) لم أقف على أحد سماها جعدة. 

(9) الوليدة: الأمة وجمعها ولائد. تهذيب الأسماء واللغات 196 . 
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اول فشربت منه ثم قلت : يا رسول الله قد أفطرت وكنت صائمة» فقال 
لي عليه السلام : «أكنت تقضين شيئا»؟ قالت : فقلت : لا. قال لي : «لا يضرك 
إن كان تطوعا وإنما آفطرت ناسة»)» a r E‏ 
لن النسيان عذر. وإذا لم يجب في النسيان قضاءء فألا يجب مع القدرة 
والضرورة آولى وأحرى 

ولأن الفرض له مزية على النفلء فلو وجب القضاء على من أفطر في 
ال اا ار ا ا جه ي ر ی ن ن ارو و 
فرق» ولم يكن للفرض على النفل مزية . 


(1) هكذا في الأصل ولعل الصواب: تناولته. 
(2) أخرجه أبو داود في كتاب الصوم باب في الرخصة في ذلك بلفظ قريب جدا غير أنه ليس فيه : 
«إنما ناسية»» وآخرجه الترمذي في آبواب الصيام باب ما جاء في إفطار الصائم 
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مسألة [64 ] : | 
[فی من أفطر فی نهار رمضان ناسيًا ماذا عليه] 


ومن آفطر في نهار رمضان بطعام او شراب او جماع ناسيًا فعليه 
القضاء فقط » ولا كفارة عله. 

وقال بو حنيفة : القياس یجب عله القضاءء» IE‏ 1 قضاء 
عله . 

وقال الشافعي : صومه صحيح ولا قضاء عليه . 

واحتج آصحابه بقوله عي : «رفع عن آمتي الخطأً والنسيان وما استكرهوا 
عليه قالوا والمراد به رفع الحكم» وأما نفس الفعل فلا يرتفع . 


(1) في الأصل : «نار» وهو تحريف بين . 

(2) ن: التفريع 1 / 305 ورؤوس المسائل لابن القصار 46 والإشراف 1 / 202 والمنتقى 
1 / 65 والكافي 1 / 295 - 296. والبداية 1 / 510 - 511. والقوانين الفققهية 108› 
والفتح الرباني 1 / 135 وهذا في من أفطر في رمضان بطعام أو شراب ناسيًاء وأما من 
أفطر فيه بجماع ناسيًا» فقد ذكر فيه ابن الجلاب في التفريع 1 / 305 روایتین إحداهما أن 
عليه القضاء والكفارة (وهي رواية الهروي ومعن وعبد الملك وابن نافع عن مالك) والأخرى 
أن عليه القضاء فقط وبالقول بان عليه القضاء فقط في الجميع قال ربيعة. ن: رؤوس 
المسائل لابن القصار 46» والمجموع 6 / 324 وبالقول بالقضاء والكفارة في الجماع 
ناسيًا قال أحمد في أشهر الروايتين عنه. ن: الإفصاح 1 / 243. 

(3) الاستحسان اختيار القول من غير دليل ولا تقليد» وقيل هو الأخذ بأقوى الدليلين وقيل في 
تعريفه غير ذلك ن: الحدود 65 والتعريفات 19 . 

(4) ن: البدائعم 2 / 100 ط2. 1974 وفيه : «وقال بو حنيفة : لولا قول الناس لقلت له يقضي» . 

(5) ن: الأم 2 / 106. والتنبيه 66 والوجيز 1 / 104» والمجموع 6 / 324» ورحمة الأمة مع 
الميزان 1 / 119ء وفيه أنه قال به الحسن البصري» ومجاهد» وأبو حنيفة وإسحاق» وأبو 
ثور» وداود وابن المنذر وغيرهم. وهو قول الثوري أيضاء وقيل روي مثله عن علي وابن 
ی وبي هريرة. ن: رؤوس المسائل لابن القصار 46. 

(6) رواه ابن ماجة في الطلاق باب طلاق المكره والناسي من طريق الوليد بن مسلم عن أبن 
عباس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ= 
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قالوا: وقد روى آبو هريرة" أن رجلا أتى النبي عليه السلام» فقال: ll‏ 
رسول الله» إني أكلت وشربت ناسيًا وأنا صائم» فقال له النبي عليه السلام: 
اال اط و قالوا: فلو كان القضاء واجبًا لبينه عليه السلام» 
ولاآمره به إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

قالوا: ولأن كل عبادة تفسد بالأكل عمدًاء فلا تفسد به سهرًا. أصله 
الصلاة. 

ST‏ الصوم› ویختص عمده بأفساده» فو جب آل 
یفسد به خطأه ا 
PE RE PS‏ 
الشرع. 


= والنسيان وما استكرهوا عليه». ورواه الحاكم في المستدرك من طريق بشر بن بكر وأيوب بن 
سويد عن ابن عباس أيضا بنفس اللفظ السابق» وقال: صحيح على شرط الشيخين. وابن 
حبان في صحيحه من نفس الطريق . 

واللفظ الشائع لدى الفقهاء والأصوليين لهذا الحديث هو الذي أورده المؤلف» وقد 
نقل الحافظ ابن حجر عن الرافعي انه قال عنه: أنه لم يره عند جميع من أخرجه. وانظر 
لمزيد بيان : المجموع 17 / 66 ونصب الراية 2 / 64 . 

(1) تقدمت ترجمته. 

(2) متفق عليه بلفظ قريب من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه: أخرجه البخاري في كتاب 
الصوم» باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا» ومسلم في كتاب الصيام باب أكل الناسي 
وشربه. ونص لفظ البخاري: «عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ية قال : «إذا نسى 
اک رش ید وهه اهال وره ٤‏ 

وأخحرجه عن أبي هريرة أيضاء وبنص لفظ المؤلف أبو داود في كتاب الصوم باب من 
أكل ناسيًا وبلفظ قريب أخرجه الترمذي في أبواب الصوم باب ما جاء في الصائم يأكل 
ويشرب ناسيًا وابن ماجة في كتاب الصيام باب ما جاء فيمن أفطر ناسيًا . 

(3) في الأصل: ولا. 

(4) ذرعه القيًٌ : غلبه» وسبق إلى فيه. ن: القاموس الفقهي 135 . 

(5) هكذا في الأصل» ولعل الصواب: موضوع . 
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والدليل على صحة ما قلناه: قوله تعالى : ٭ وکوا واشردوا حى تبان کک 

ألْحَيط الاي من اليل السود من الفجر نر اَمَو ليام إلى اليل [البقرة: 187]. 
والصيام الذي أراد الله عز وجل : هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع . 
وإذا أكل في بعض نهارہ ناسا وجب آلا یکون صائمًاء لأن إتمام الصوم لا 
يحصل منه إلا بإتمام الإمساك؛ إذ الطعام والشراب والجماع أفعال تنافي 
a hS E E‏ 

ولانه آکل في صوم فرض لا يسقط عنه بالمرض» فوجب ان یلزمه 
القضاء. أصله: ما إذا تعمد الفطر . 

ولآن الصائم لا يكون صائمًا في الشريعة إلا بالإمساك» كما لا يكون 
صائمًا إلا بالنية» ثم لا حلاف أنه لو نسي النية لم يجزئه الصوم› فو جب أن 
يكو كذلك إذانسى الاسناك: 

ولأن الطهارة تنخرم بخروح الحدث سهرًا وعدا فو جب أن یکون 
الصوم كذلك» وأن ينخرم بعدم الإمساك سهوًا وعمدا. 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من قوله يية: «رفع عن أمتي الخطاً 
والنسيان» فلا حجة لهم فيه» لان متاه رفع الحرج [هھ70 ] والمأثم . 

وقوله يه للذي ساله حین کل وشرب ناسيًا: االله طحو قا 
للا حجة لهم فيه أيضا؛ إذ ليس لهم حمله على سقوط القضاءء إلا ولنا حمله 
على سقوط المأثم . وقولهم: لو كان القضاء واجبً لبينه عليه السلام. 
فالجواب عنه: أن الخبر لا حكم فيه للقضاء. وغير بعيد أن يكون هذا السائل 
إنما سال عن حكم مخصوص وهو رفع المأثم» فأجابه عليه السلام بجواب 
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واعتبارهم الصوم بالصلاة وأن الأكل سهوًا لا يفسدهاء غير مسلم» 
لأنه إذا أكثر من الأكل فى الصلاة سهرًا أفسدها» ووجب عليه استئنافها. 

وقولهم : يختص عمده بإفساد الصوم ال غا ا 
إذا ذرعه القيء› e‏ لن سهوه عندنا کعمده في إفساد 
الا ا او ا 

وعلى أن ما قالوه يبطل عليهم بما إذا رقدا أثناء صومه» فهو ناس 
أصومه وة 2 

وقولهم : و ا ا 
ارا دکروه» فهو منتقض عليهم بالحدث› فان الطهارة تنتقض به سهوا 
وغهداء ولا يمكن الاحتراز منه وينتقض عليهم بالحيض اس ad‏ 
يمکن الاحتراز منه» ومع ذلك فإنه يفسد الصوم وما في معناه من العبادة» 
ويبطل عليهم أيضا بمن اضطره العطش» وخاف على نفسه التلف» فإنه 
يشرب» ومع ذلك فإن صومه يفسد» ويجب عليه القضاء» وضرورته إلى 
الشرب مما لا يمكن الاحتراز منه» ويبطل عليهم أيضا بالنية» سا 
لبطل صومه وهو لا يمکنه الاحتراز منه من السهو . 


(1) فى الأصل: سهو. 

.202 / 1 ن: الإشراف‎ )2( 
ANE 
a sS 
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مسالة [65] : 
[في الصائم يشرب أو يجامع في نهار رمضان عمدا ماذا عليه] 


لو شات أو جامع في نهار رمضان شهدا فعليه القضاء NG‏ و 

قال أبو حنيفة » إلا أنه قال : إذا كان الجماع فيما دون الفرج فعليه القضاء فقط» 

EY, 

وقال الشافعي: إذا كان إفطاره بطعام أو شراب أو جماع [في غير 
فرج فلا كفارة عليه» وإنما عليه القضاء فقط وإنما تجب الكفارة 

بالجماع في الفرج ةيل , 

واحتج أصحابه بحديث المحترق” الذي وقع بأهله في رمضان نهارًا 
فأمره عليه السلام» بالقضاء والكفار؟). قالوا: والحديث صحيح' فيجب 

على السبب الذي ورد فيه دون ما سواه مما يقع به الإفطار من طعام أو شراب . 

(1) ن: التفريع 1 / 305 ورؤوس المسائل لابن القصار 45 والإشراف 1 / 200 - 201» 
والتلقين 58 والكافى 1 / 296 والبداية 1 / 509 - 510 والقوانين الفقهية 108. 
والفتح الرباني 1 /135. وهو قول الثوري أيضاء وكذا أبي ثور . 

(@ 0 ر الطاوى 54 والمنو ط5 73-717 ورزورس الساتل لاز رى 
5 - 226 والبدائع 2 / 97 - 98 ط2ء 1974 والمجموع 6 / 342 . 

(3) تكملة يقتضيها السياق . 

(4) ن: الأم 2 / 110 والوجيز 1 / 104ء والمجموع 6 / 341 - 342 344 وهو قول 
أحمد. ن: الإإفصاح 1 / 240. 

(5) المحترق رجل جاء إلى رسول الله بيه فقال إنه احترق أي ارتكب ما يوجب حرقه في النار. 
فقال له َه مالك؟ قال أصبت آهلی فی رمضان فاتی النبى ييه بمكتل يسمى العُرّق . فقال: 
ای ل ا ی ع ا 
زان 

(6) حديث المحترق أخرجه البخاري مختصرًا عن عائشة كما سبق وليس فيه ذكر للقضاءء 
وأخحرجه مسلم في كتاب الصيام باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم . . . 
من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ أطول وليس فيه ذكر للقضاء أيضا. 

(7) هو في البخاري ومسلم إلا آنه ليس فيهما ذكر للقضاء كما تقدم قريبًا . 
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[وخرروا القامن] فقالو ا أفطر لست لا يجب به الحة على حال 
فو جب ألا يجب به الكفارة . أصله ما إذا قاء عامدًا. 

e ON ETS 
قالوا: وقد أجمعنا آنه إذا وط‎ EO EO 
[وطئا]“ غير تام في صوم تام ألا تجب عليه الكفارة.‎ 

قالوا: ولأن كل موضع حرم فيه الوطء فما دونه فإن للوطء فيه مزية 
على ما دونه . ألا ترى أن وطء الأجنبية محرم» وكذلك جسها وتقبيلهاء فإذا 
وطئها حد» فإن قبلهاء أو باشرها لم يحدء فدل ذلك على أن للوطء في 
الفرج مزية على غيره. 

والدليل على صحة ما قلناه: ما رواه الزهري عن حميد بن 
عبد الرحمن عن ابي هرير* ان رجلا آفطر في نهار رمضان في زمان رسول 
لله بلا فأمره عليه السلام أن يكفر بعتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو 
إطعام ستين مسكيتًا . ووجه الاستدلال بهذا الحديث هو أن الراوي نقل 


(1) تكملة بقتضيها السياق. 

(2) فى الأصل : فقالوا. 

(3) فى الأصل: تامًا. 

ا يم انان 

(5) المباشرة: تطلق على الملامسة» والجماع» والمراد هنا الأول. ن: القاموس الفقهي : 37. 

(6) تقدمت ترجمته. 

(7) هو حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني . خرج له الستة. روى عن أمه آم كلثوم 
بنت عقبة» وخاله عثمان» وطائفة» وعنه ابنه عبد الرحمن» وابن أخيه سعيد والزهري وثقه 
ابن زرعة وقال مات سنة 95ه. 

(8) تقدمت ترجمته. 

(9) آخرجه مالك في الموطاً في كتاب الصيام في كفارة من أفطر في رمضان» وأخرجه بنصه 
مسلم في كتاب الصيام باب تخليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم . . . وأخرجه 
البخاري بلفظ قريب مفصل في كتاب الصوم. باب من جامع في رمضان. ولم يكن له شيء 
نتصدق عليه فليكفر وفي باب المجامع في رمضان يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج . 


الحكم وسببه 4 فو چت تله ا ات [في]” الإفطار في الحديث 
ا E SG E‏ ا 


وقد قال اة فی حدیث غير هذا امن e‏ 


فلا غل اا2 


ولأن الطعام والشراب في نهار رمضان مناف لصوم على أي وجه وقع» 


كما أن الحدث مناف للطهارة على آي وجه وقع . 


ولأنه هتك حرمة الصيام بطعام أو شراب» فوجب أن تجب عليه الكفارة 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


ولآنه جان على الصوم بتفويت وقته» وهي عبادة لأ تقضى 


في الأضصل: فسببه: 
فى الأصل: ولاأن. 
تكملة يقتضيها السياق . 
تفار اتفال والاستفضال بيان الفاصل. 
هو في الإشراف 1 / 200 بلفظ : «من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر»» وفي البدائع 
1 / 98: «من أفطر في رمضان متعمدًا فعليه ما على المظاهر»ء معَّا من غير إسنادء ولم قف 
عليه بلفظ المؤلف رحمه الله وأورده في نصب الراية 2 / 449. بلفظ الإشراف السابق› 
ثم قال: «حديث غريب بهذا اللفظ»» ثم قال: «والحديث لم أجده» ولكن استدل ابن 
الجوزي في التحقيق لمذهبنا ومذهبه بما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي عليه السلام أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة آو يصوم شهرين متتابعين » أو 
يطعم ستين مسكيتًا . وحديث الصحيحين هذا آخرجه مسلم في كتاب الصيام» باب تغليظ 
تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم . 

وأخرج الدارقطني في سننه في كتاب الصيام» باب القبلة للصائم لفظا قريتا من لفظ 
المؤلف من طريق هشيم عن إسماعيل› ورواية أبي هريرة» وهذا نصه: «عن أبي هريرة أن 
النبي عليه السلام أمر الذي أفطر يومًا من رمضان بكفارة الظهار»» ثم قال: «والمحفوظ 
عن إسماعيل بن سالم عن مجاهد مرسلاً عن النبي بيا » ثم ذكر أيضا عن ليث عن مجاهد 
عن أبي هريرة» وليث ليس بالقوي» وانظر مزيد تقويم لهذا الحديث في نصب الراية 
449/1 - 451. 
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ساعتها" كما تقضى الركعة والسجدة في الصلاة» فوجب أن تجب عليه 
a‏ 

ولأن الصوم عبادة كف عن قضاء وطر الشهوة. والشهوة شهوتان: 
شهوة بطن وشهوة فرج» فقضاء إحداهما بالطعام والشراب› وقضاء الخحرى 
بالجماع . والصوم ي هاتین الشهوتين ٠‏ بدلیل قوله عز وجل : 
3 ل لڪ که لار فت ےل ایک هن E a n‏ 
[البقرة EIT: ET aS dl IBE‏ 
الفرج› ثم قال تعالی : ٭ وکوا واشریوا حی یبن کر حيط الانیض ال 
rasd Bu NCE‏ م والشراب» ثم قال تعالى AY‏ 
ِم الام إلى يل € [البقرة: 1187 فأمر جل وعز في زمن النهار بالكف عن 
وطر الشهوتين من الطعام والشراب والجماع» فمتى أفطر بواحدة منهماء فقد 
هتك حرمة الصوم وفوت رکنه عن محل فعله» فوجبت عليه الكفارة مع 
القضاء» وهذا إن شاء الله في غاية الوضوح . 

اا ا اا ته من حدر ا وأنه إنما أفطر 
EE E E E‏ “ عن آبي هريرة» وقد 
تقدم الكلام عليه 

e‏ من آنه لا يرد حكم الإفطار بالطعام والسر ات ادا كان 
عمدا [ه 71] في نهار رمضان إلى حكم الجماع عمدًاء انال رد 


(1( في الأصل : ساعاتها. 

(2) الوطر: كل حاجة يكون لك فيها همة» ويجمع على أوطار والوطر والأرب بمعنى. ن: 
ال0 و 

(3) الرفث: الجماع . ن: القاموس الفقهي 150 . 

(4) وفي الأصل: وأتموا الصيام. 

(5) تقدم تعریفه وتخریج حدیثه. 

(6) تقدمت ترجمته. 

(7) تقدمت ترجمته. 


(8) تكملة يقتضيها السياق . 
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حكم الأرز إلى البرء ي سكم الغاضل في الأرز رماي مستا لأن تحريم 
e‏ سمي معها “ دون الأرز وما في معناه» ولوجب 
ألا يلزم الزاني في الوطء” كفارة إذا فعل ذلك في نهار رمضان» لأن الخبر لم 
يرد في ذلك» وإنما ورد في وطء الرجل امرآته. 

وقولهم إنه آفطر بسبب لا يجب به الحد بحال؛ فوجب آلا یجب به 
الكفارة. أصله ما إذا قاء عامدًا .فو مشقض غلیهم بین شرب خمرا> آو نبيدا 
NE AEE‏ 

وأما من استقاء عامدًا فقد اختلف فيه أصحابنا في وقوع الإفطار به 
وينتقض عليهم أيضا بالحامل والمرضع› انهم يوجبون عليهما الإفطار. 
وإذ“ أفطرتا للخوف على ولديهما لا على أنفسهما» وهما في الإفطار 
معذورتان» فأن تجب الكفارة على من أفطر بطعام أو شراب عامدًا قاصدًا 
إلى هتك حرمة الصوم أولى وأحرى. 

وقولهم إن الكفارة إنما تجب جبراتا*» ولم ترد إلا في وطء تام في 
صوم تام فالجواب : أنا نسألهم عن الصوم التام ما هو؟ فإن قالوا: هو 
الصوم الواجب» وهو صوم شهر رمضان وقضاؤه. قلنا لهم : ينتقض عليكم 
بالقضاء» والنذر» والكفارة» لآن صوم جميع ذلك واجب. 


)1( من الذهب والفضة» والبر والشعير . والتمرء والملح. 

(2( في الأصل : والوطء. 

SE) 

(4) هكذا فى الأصل» ولعله زائد. 

(5) في الأصل: عليها. 

(6) هكذا فى الأصل» ويحتمل الصواب : إذا. 

(7) في الأصل: معذورتا. 

(8( أي جبرا للخلل الواقع في الصوم» وهي مسألة خلافية لأن من العلماء من يرى أن الكفارات 
جوابر ومنهم من یری آنها زواجر أي عقوبات . 

(9) هكذا في الأصل ويحتمل أنها زائدة بدليل ما بعدها. 
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وا کن الوطء في الفرج تامًاء وكونه فيما دون ا 
یو جب اختلاف اڇرال الصوم» لن صو م رمضان› وقضاء 4 والنذر» 
والكفارة» والتطوع» کله حد واحد» وصفة واحدة لا تختلف» فبطل ما قالوه. 
N U‏ والنذر؛ والكفار إذا أفطر فيها بجماع أو 
طعام آو شراب لقيام الدليل على ذلك 

وقولهم إن للوطء في الفرج مزية على الوطء فيما دونه. . عير صحيح › 
اف الط لر كان اغل رتاس الك وار وان الارة ل تتا 
بالوطء» لوجب ألا يفسد صومه بالطعام والشراب» ونحن مجمعون معهم 
على أن الصوم يفسد بذلك إذا كان عمدًا على أصلهم» أو سهوًا أو عمدًا على 
أصلناء كما يفسد بالوطء عمدًا. 

ويجب على أصلهم اا اد ع ات اا المفكر و ا 
يجب في شرب الخمر لأن للخمر مزية على النبيذ المسكرء ال ھر شي 
لخر مسل فهو کاف و تاا ا ف فليس بکافر› 
ومع ذلك كله» فإن الحد واجب على من شرب النبيذ المسكر» كما يجب على 
من شرب الخمر. 


(0 الا لا 

(2) في الأصل: وقضاؤه. 

(3) غير واضحة المعنى هنا. 

(4) في الأصل: على . 

0 و 

(6) في الأصل: بالإطعام. 

(7) النبيذ عند المالكية ما اتخذ من ماء الزبيب أو البلح» ودخلته الشدة المطربة. ن: القاموس 

الفقهي 346 . 
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مسألة [66] : 


[في المرآة إذا مكنت الزوج من نفسها 
ای وار رشان مل ا ا اا ۲ 


تجب الكفارة على المرأة بالو طء CC‏ 


رمان كما تجب على الزوج وال ا ا 


وقال الشافعي في أحد قوليه: لا كفار تة عليه(. 
واحتح آآصحابه یحدیث الو وآن النبي ييه أمره بالكفارة» ولم 


يتعرض للمرأة بذكر» فلو كانت الكفارة واجبة عليهاء لبين ذلك عليه السلام» 
والوطء لا يكون إلا بين رجل وامرأًة. 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 
(5) 


NO Ns E 


ن: التفريع 1 / 306 ورؤوس المسائل لابن القصار 46ء والإشراف 1 / 200 والتلقين 
8 والكافي 1 / 297 والمنتقى 2 / 54 والبداية 1 / 512 - 513. والقوانين الفقهية 
8ء والفتح الرباني 1 / 134 . 
ن: المبسوط 3 / 72 ورؤوس المسائل للزمخشري 228 والبدائع 2 / 98. ط2 1947 . 
ن: الأم 2 / 109 والتنبيه 67 والوجيز 1 / 104ء والمجموع 6 / 232 - 331 وفيه ن 
في الكفارة ثلاثة أقوال: أصحها تجب على الزوج خاصة» والثاني تجب عليه عنه وعنهاء 
والثالث يلزم كل واحد منهما كفارة» والأصح على الجملة وجوب كفارة واحدة عليه خاصة 
عن نفسه فقط وأنه لا شيء على المرآةء ولا يلاقيها الوجوب . قال وذكر الدارمي وغيره في 
المسألة أربعة أقوال: هذه الثلاثة والرابع يجب على الزوج في ماله كفارتان كفارة عنه وكفارة 
عنهاء وقد رجح الدميري في : «الرفق بالأآمة 22». 

القول بوجوب الكفارة على من طاعت بالوطء لأآنها متعمدة لإفساد الصوم. قال: 
وهذا أصح وأظهر . 
تقدم تعریقه وتخریح حدیثه . 
العسيف : الأجير» وجمعه عسفاء» وقد ورد فى الحديث نهي النبي عليه السلام عن قتل 
العسماء والوصفاء. ن: المغرب 315 . 
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ية لما استفتي*' في خبره» أخبر بالذي يجب عليه» ولم يسكت عن ذکر 
المرأة؛ بل أخبر بالڏي يجب علي( فقال: «واغد يا آ ا امراًة 
هذاء فإن اعترفت فارجمها) فاعترفت فرجمها. فلو كانت الكفارة واجبة 
على المرأة لبين ذلك عليه السلام . كما بين ما وجب على صاحبة العسيف. 

والدليل على صحة ما قلناه: هو أن الكفارة إنما وجبت في موضء( 
الشرع بسبب هتك حرمة الصوم بتعد كامل؛ وقد وجد من المرآة هتك حرمة 
الصوم بتعد كامل حين أطاعت بالوطء» فكان أن يجب عليها [ه 72] الكفارة 
کما وجبت عليه . 

ولأنه لا خلاف بيننا وبينهم في وجوب القضاء عليها لفساد صومها 
بالوطء كوجوبه عليه» فوجب أن تجب الكفارة عليها لوجوبها عليه» وهذا 
وزان صحيح» لأن المعنى الذي به فسد الصوم. قد وجد منها مثله» فوجب 
تساويهما فيه كالقصاص › والغسل› والحد. 

Ee) E O RU E E A N EE 
على كل واحد منهماء» كما لو اشتركا في قتل إنسان خطأء أو قتل صيد: حيث‎ 


O DE (1( 

(2) في الأصل : آخبره. 

(3( في الأصل : عليهم . 

(4) غير منسوب ولا مترجم له في كتب الرجال التي وقفت عليها. 

(5) هذا جزء من حديث طويل آخرجه الشيخان عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني : آخرجه 
البخاري في كتاب الحدود باب الاعتراف بالزنا» ومسلم في كتاب الحدود باب من اعثرف 
على نفسه بالزنا. 

(6) العسيف: الأجير» وجمعه عسفاء» وقد ورد في الحديث نهي النبي عليه السلام عن قتل 
العسفاء والوصفاء. ن: المغرب 315. 

. هكذافي الأصل: ولعل الصواب: موضوع‎ )7( ٠ 

)8( لعله قد سقط هنا من الناسخ كلمتان هما: «على الزوج». 

(9) فى الأصل: ولأنها. 

(10) اشترکان. 
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بب غل کل وا جد مما کار كاملا وجرا کال 

فإذا ثبت هذا» فما احتجوا به من حديث المحترق)ء فلا حجة لهم فيه» 
لاحتمال أن تكون مكرهة» بذلل ما زوئ ف الخديت من وجه اخره وهو أن 
المحترق قال للنبی ب4 : «هلکت وأهلکت»^)» ولا یکون مهلكا إلا بالإكراه 
او كاھ و اغا و 

ولأن النبي ية صدقه على نفسه» ولم يصدقه عليهاء لأنها جاءت 
الت اسل هو قو ال جت غ کاو لای و 
السلام لم يأمره بالخسل ولا بالقضاء» وذلك واجب عليهما بإجماع » فصار بيان 
إيجاب الكفارة عليه بياتا لإيجاب الكفارة عليهاء لأن الفعل واجب من 
الجانبين بالبيان للجانبين . 

وأما حديث العسيف لا معتمد لهم فيه» لأن النبي عليه السلام إنما بين ما 
یجب علیها مما يجب عليه › لاختلاف حکمها من حکمه» لأن الواجب عليها 
الرجم» والواجب على العسيف ضربه مائة» وتغريب عام» فلهذا بين عليه 
السلام ما يجب عليها حتى لا يظن أن حد الزاني البكر والثيب' واحد» فبين 


(1) الجزاء في اللغة المكافأة والثواب» واصطلاحًا: العوض والبدل» قال تعالى : يا أيها الذين 
أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم» ومن قتله منكم متعمدًاء فجزاء مثل ما قتل من النعم)» 
وجزاء الصيد في الحج عند الأحناف : ما جعله العدلان قيمة للصيد في موضع قتله أو في 
أقرب مكان منه» مع مراعاة صفته الخلقية كالملاحة» والحسن والتصويت» ونحو ذلك. ن: 
القاموس الفقهي 62. 

(2) تقدم تعریفه وتخریح حدیثه . 

(3) تقدم تعریقه وتخریج حدیثه . 

(4) لم أقف على هذه الرواية . 

(5) لم أقف على هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا. 

(6) البكر خلاف الثيب» وهي التي لم توطاً بعقد صحيح» أو بعقد فاسد جرى مجرى الصحيح 
والبكر من الذكور من لم يسبق له الزواج وهو الأعزب. ن: المخرب 49 والقاموس الفقهي 
41. 

(7) الثيب من له بالتزويج والمباضعة عهد ذكرًا كان أو أنثى . والثيب من النساء من آزيلت 

- بكارتها. ن: القاموس الفقهي 55 ولغة الفقهاء 155 . 
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عليه السلام أن الحكم بينهما مختلف . 
فأما في مسالتنا فالذي يجب عليه› هو الذي يجب عليهاء فأخبر عليه 
السلام بالبيان في أحد الجانبين لعلم السائل بدخول الجانب الاخر في ضمنهء 


واللّه أعلم. 


1 9 f» 
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مسألة [67]: 
ا الو طء إدا تکرر في آيام عدة من رمضان 
هل تتکرر الكفارة : لا[ 


e‏ لزمه من الكفارات 
بعدد وط وبه قال الشافعي“. 

E E e a 
EL اا‎ ANE E ES 
E a CO 

فالوا: ولاته فعل ‏ يذرا فيه الخد بالشبهات »فافض دا تکرر مد 
الفعل آلا يلز ر واخاة وس دما لو وی وکر عن وه ی وی 
مرة آخری في یوم اخر حیث یکفر له کفارة أخری» کما لو زنافحد» ثم زنا بعد 
E TE‏ 

والدليل على صحة ما قلناه: هو أن السبب الموجب للكفارة في اليوم 


(1) ن: التفريع 1 / 306 ورؤوس المسائل لابن القصار 47ء والإشراف 1 / 201 - 202ء 
والكافي 1 / 297 والبداية 1 / 514 - 515 والقوانين الفقهية 109 والفتح الرباني 
E‏ 

(2) ن: الأم 2 / 108 والوجيز 1 / 104 والمجموع 6 / 336 وفيه قوله : «اتفق أصحابنا 
على أنه إذا جامع في يومين أو يام» وجب لكل يوم كفارة سواء كفر عن اليوم الأول أم لا . 

(3) ن: المبسوط 3 / 74 ورؤوس المسائل للزمخشري 232 والبدائم 2 / 101» ط2 
4,., وطريقة الخلاف 76 - 77 وإيثار الإنصاف 89 - 90. والغرة المنيفة 67 - 68. 

(4) في الأصل: حد. 

(5) الشبهات جمع شبهة» وهي لخة الالتباس» وشرعا: ما التبس أمره فلا يدري أحلال هو أم 
حرام» وحق هو آم باطل» والمراد هنا الاحتمالات التي تمنع اليقين» وتثير الشك. ن: 
القاموس الفقهي 186 . 

)6( في الأصل اقا : 
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الأول قد وجد في اليوم الثاني مثله» فوجب أن یکون الواجب کما لو تكرر منه 
القتل خحطاًء فان الكفارة تتكرر عليه بتكرر القتل› فو جب أن یکول ذلك في 
ا او ر ك ا ا ا چان 
ذلك من الكفارة يتكرر عليه 

ولأن جنايته الموجودة منه على صبام يوم وطته لا قائير لها في صيام 
els a‏ وهذا محسوس» فوجب أن ینفرد کل یوم بحکم نفسه 
تماما ونقصًا» وصلاحًا وفسادا. 

فإذا ثىت هذا E a‏ فانه أصل جری 2 
غل کو ان لأن كل سببين اجتمع موجبهما ج ااا وك چ 
تداخل أحدهما في الاخر. هذا هو الأصل إلا ما جاء به الشرع من تداخل 
الحدود» فإنه أصل جرى على غير قياس» فلا يقاس غيره عليه مما ليس في 
معتاه. 

ولأن الكفارة إنما هى حق واجب في مال . والحقوق المالية لا تداخل 
فيها ؛ ؛ بل يجب إخراج كل ما وجب منهاء والحدود“ حقوق بدنية» فوجب ألا 
يقاس عليها الحقوق المالية. 

وقولهم لأنه فعل يدرأ فيه الحد بالشبهات . ليس بشيء. لأن ما سقط 
به الحد للشبهة» لا يسقط كفارة الوطء في نهار رمضان› ألا تری آنه لو وطی 
بملك اليمين [ه 73] أخته من الرضاعة» أو أخته المجوسية في نهار رمضان» 
فإن الحد يدراً عنه للشبهة› ومع ذلك فإن الكفارة تلزمه»› فبطل ما قالوه» والله 


أعلم . 


(1) الظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي. وقد كان طلاقا في الجاهلية» فأبطله 
الإإسلام واعتبره منكرًا من القول وزورًا» وأوجب فيه الكفارة. 

(2) في الأصل: جزا. 

(3) في الأصل: موجوبهما. 

(4) في الأصل: والحقوق . 

(5( في الأصل : الحدود. 
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مسألة [68] : 
[في من لاط بصبي في نهار رمضان 
هل يجب عليه القضاء والكفارة أم لا] 


إذا لاط بصبي في نهار رمضان وجب عليه القضاء والكفارة. وبه 
قال الشافع (©. 

وقال أبو حنيفة : يجب عليه القضاء فقدز“ . 

واحتج آصحابه فقالوا : وطء في موضع لا يتأتى منه الولد» فو جب آلا 
يجب به الكقارة» كما لو فاحل( 

ولآنه موضع لا يتعلق به إحلال ولا إحصان» فوجب آلا یجب به 
الكفارة. دليله : مالو وطن امراة فيما دون القرم. 

والدليل على صحة ما قلناه: هو أنه وطء في فرج إنسان» فوجب أن 
تجب به الكفارة» دليله: ما لو وطى في فرج امرأًة. 

ولأن الغرض المقصود من وطىٌ المرآة قضاء وطر لذة الجماع فحسب»› 


)1( آي فعل به فعل قوم لوط » أي تاه في دبره. 

(2) ن: رؤوس المسائل لابن القصار 45 وهو قول الشافعي» وأبو يوسف ومحمد بن الحسن 
خان المجموع 6 / 342 وانظر في قول مالك في المسألة أيضاء القوانين الممَهية 
5 . 

(3) ن: الآم 2 / 110 والوجيز 1 / 104 والمجموع 6 / 341 - 342 . 

(4) في رواية الحسن عنه» وهو ظاهر على أصلهء لآنه لا يجعل هذا الفعل كاملا في إيجاب 
العفو ال تدر الات كالحك: 

ووی اوو ع ا و ی ی 

بجناية متكاملة . ن: المبسوط 3 / 79» والبدائعم 2 / 98. ط2» 1974. 

(5) فاخذه: آتاه فى فخذه. 

© ل و و 

)7( أي أن من أتى امرآة أو صبيًا في دبره» فإن ذلك لا يحصنه» بحيث لو زنى يقام عليه حد 
المحصن وهو الرجم» بل يعاقب على جريرته» ولا يعتبر محصتا بها . 
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وذلك الغرض موجود في الصبي كوجوده في المرأًةء فوجب أن يستويا في 
وجوت الكفارة» وهذا وزان صحيح . 

فإذا ثبت هذا فقولهم : إنه وطء في موضع لا يتأتى منه الولد» باطل 
بوطء المرآة العقيم التي لا تلد» والعجوز اليائسة» والصبية الصغيرة التي لا 
يتأتى منهن الولد. 

وقولهم: كما لو فاخذه. غير لازم على أصلناء لأنه إذا فاخذه فأنزل» 
وجب عليه القضاء والكفارة عندنا. 

وقولهم : وطء لا يتعلق به إحلال ولا إحصان كما لو وطى فيما دون 
الفرح . فالات غه أن ل إخلال ول إخضان متاهغها عل أخرال الال 
دون البعض . ألا ترى أن امرأة [لو وطئت]” بشبهة حرامء فإن ذلك الوطء لا 
يحلهاء ولا يحصنهاء فسقط ما قالوه. 


(1) هكذا في الأصل» ولا وجه لهاء ولم آهتد إلى إقامتها. 
(2) تكملة يقتضيها السياق . 
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مسألة [69] : 


إدا چن او َ عليه أيام سشهور رمضان› ثم فاق وجب عله 
القضاء(). وتال آم حف 

وقال الشافعي : لا قضاء 2 

واحتجح أصحابه بقوله كله : « فع القلم عن ثلانة: عن الصبي حتى 
يحتلم » والنائم حتی ينتبه» e‏ ی فی 

قالوا: والمجنون ليس من أهل الخطاب). لأنه لا يعقل الخطاب 
فيصير الخطاب له بمنزلة خطاب البهيمة التي لا تعقل» وذلك سفه وع( 


(1) ن: التفريع 1 / 309 والإشراف 205. 

(2) في ما إذا جن في بعض شهر رمضان استحساتاء والقياس ألا قضاء عليه» وهو قول زفر» 
واما ذا جن جنوتا مستوعبًا» فإن كان قبل دخول شهر رمضان وأفاق بعد مضيه فلا قضاء عليه 
عند عامة العلماء غير مالك . ن: البدائم 2 / 88. 

وقال في المبسوط 3 / 87: «المغمى عليه في جميع الشهر إذا أفاق بعد مضيه فعليه 
القضاء. ٠.‏ وذكر في الصفحة الموالية ما ذكرنا في البدائع قبله مع زيادة تفصيل فلينظر› 
وانظر أيضا: طريقة الخلاف 69 - 70 وإيثار الإنصاف 82 - 83» والغرة المنيفة 65. 

(3) في المسألة أقوال في المذهب مفصلة يحسن الرجوع إليها في : التنبيه 66 والوجيز 
12/1 - 103. والمجموع 6 / 345 - 348. وفتح العزيز مع المجموع 6 / 405 - 409. 

)4( أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها وبلفظ قريب : الإمام أحمد في مسنده: مسند عائشة 
ر ا ودار ف کات ارد ات لرن ری ار دت ا 
رالشاق فی ایی کاب الاق اب ا ع فن من ا رورا وای ماج فی کاب 
الطلاق باب المعتوه والصخير والنائم وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الحدود باب 
ذكر من رفع القلم عنهم من طريق علي وأبي قتادة رضي الله عنهما. 

(5) آهل الخطاب : أهل التكليف أي البالغون العاقلون. 

© ف الاضل :في 
NE NEO E ESE‏ 
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SNN aa. OR EE ek 
ر عز وجل‎ E د کک يصح مع من هومن‎ 
قال : # فمن سد(“ ينكم لسر فََيصَمَة 4 [البقرة: 185] فقوله تعالى:‎ 
فليصمه» أمر بالفعل» وذلك الفعل عبادة» والمجنون ليس من آهل العبادة»‎ 
فوجب ألا يتوجه عليه الخطاب بفعل العبادة» فإذا كان ذلك كذلك فلا قضاء‎ 
قالوا: ولأن الخطاب لا يتناوله فى حال جنونهء فإذا أفاق صار من أهل‎ 
الخطاب لما يستقبل من العبادات»› وذلك الخطاب ل‎ 
وإنما يتناول المستقبل . 5 الصبي إذا بلغ في خلال ال فإنه یخاطب‎ 
والدليل على صحة ما قلناه: قوله عز و حل : # فمن شود نكم النهر‎ 
ہے ار و ع اا س ع چ ر ر ب ا و سے م‎ 
.]185 يض نة ومن ڪان ميا أو عل سرود من كاي أخر4 [البقرة:‎ 
ولأن هذه العبادات إنما تجب بأسباب حقيقية فی حق کل مکلف»› كشهر‎ 
رمضان للصوم› ودخحول الوقت للصلاة ووجود المال للزكاة. والدليل على‎ 
ذلك هو أن هذه الأحكام مضافة شرعًا إلى هذه الأسباب» والإضافة” المطلقة‎ 
: تدل على أن الوجوب إنما يجب على تلك الأسباب . يبينه قوله عز وجل‎ 
قر أَلسَلَوة دلول“ السّس إل سق اليل 4 [الإسراء: 78 ]» وكذلك ما‎ 
. أشبهه من الاوامر بالعبادات‎ 


مقتضى العقل والشرع . ن: القاموس الفقهي 174 والتعريفات : 119 . 
والعي : العجز. 
(1) شهد: حضر آي لم یکن مسافرًا. 
(2) في الأصل: والمجنون. 
(3) في الأصل: والمضافة. 
(4) لدلوك الشمس: لزوال الشمس» ن: حلية الفقهاء: 69 والمغرب: 167 . 
(5) غسق الليل يغسق غسقًا وغسقاتًا : انصب وأظلمء وغسق الليل ظلمته» وقيل أول ظلمته» 
وقيل غسقه إذا غاب الشفق . ن: اللسان/ غسق. 
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فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من الحديث [عن المجنون] وأن القلم 
عنه مرفوع › فلا حجة لهم [فيه]» لأنه عليه السلام إنما أراد برفع القلم عنه: 
المأثم والحرج» وذلك ما لا يسقط به الخطاب بالقضاء في زمن اخر» بدليل أنه 
عليه السلام ذكر النائم» والنائم يقضي الصلاة والصوم بغر خلاف» فبطل ما 
اسراب من الخدت 

وقولهم إنه ليس من أهل الخطاب في حال جنونه» فالجواب عنه: إنما 
كان غير مخاطب” في حال جنونه بالأداء» وليس تأخير الخطاب بالأداء بالذي 
يمنع الخطاب بالوجوب في زمن آخر» لأن الخطاب بالأداء يجوز أن يتأخر عن 
وقت الوجوب بدليل ما بيناه من حكم النائم» والدليل على ذلك قوله ىة : «من 
نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذ ذكرها»” فأخبر عليه السلام» أنه يجوز أن 
يتأخر الخطاب عن وقت الوجوب إلى وقت الإمكان. 


(1) تكملة يقتضيها السياق . 
(2) تكملة يقتضيها السياق . 
(3) لقول الرسول عليه السلام في الصلاة: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» كما 
سياتي قريبًا . 
(4) فى الأصل : مخاطبًا. وهو خحطاً. 
E NE ES‏ 
ی ا ق ا ا 
ن: البخاري فى المواقيت باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكر» ولا يعيد تلك الصلاةء 
a a e,‏ 
وأخحرجه الدارقطني في كتاب الصلاة باب وقت الصلاة المنسية عن أبي هريرة بلفظ 
قريب هذا نصه : «عن أبى هريرة عن النبى يله قال: من نسى صلاة فوقتها إذا ذكرها» قال 
في : التعليق المغنى 0 الذارقظى ٠1‏ 423 : ن العطاف (رجل فى سنده) 
ضعفه البخاري راا لکن في الباب أحاديث أخر ثابتة أخرجها ات 
الصحاح»» وانظر أيضا: نصب الراية 2 / 162 - 163 ففيه أحاديث أخر متقاربة منها 
حديث انس مرفوعًا الذي نصه: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها» والذي قال عنه: 
(أخحرجه الجماعة»» ولعله أحد الأحاديث الت أشار الها فى التعلق المخي شما 
SAO O aS. O‏ ۰ ۰ 
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و يعضصده اشا ما اجتمعنا عليه نحن وإياهم في الحائض' آنها تقضى 
الصوم» ولا تقضي الصلاة الت من آهل الخطاب الوم في سال 
الحيض» ولم يمنع ذلك من وجوب قضاء الصوم عليها في زمن اخرء فكذلك 
اا 


وقولهم : إن الصبي إذا بلغ في خلال [الشهر]“» لا يقضي ما مضى من 
الشهر . فالجواب عنه أن الصبي لو وجب عليه قضاء صوم ما مضى من الشهر 
فل اغف ار جب ه۲4 عل فا ما كان قل هلا العهر مش التهرر 
وذلك يؤدي إلى الحرج [والحرج] موضوء شرعًا. 

ول ال الصبي قبل البلوع يطول» فلم يلزمه لذلك قضاء. والله 
أعلم . 

ولأن الصبي لو بلغ وهو نائم» ثم استمر به النوم یوما“ آو يومين»؛ ثم 
انتبه“» فإنه يقضي صيام يوم [أو يومين] وصلاتيهماء والقلم عنه مرفوع في 
حال نومه بإجماع فوجب أن يكون المجنون كذلك يقضي الصوم بعد إفاقته وإذ 
کان القلم عنه مرفوعًا . واللّه أعلم . 


(1) في الأصل: فالحائض . 

(2) تكملة يقتضيها السياق . 

(3) تكملة يقتضيها السياق . 

(4) في الأصل: موضوعًا وهو خطاً. 
(5) في الأصل: يوم. 

)6( في الأصل : لينتبه . 

(7) تكملة يقتضيها السياق . 
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مسألة [70] : 
[في من نذر صوم يوم الفطر أو يوم الأضحى 
هل یلزمه بالنذر شيء ام لا] 


إذا نذر صوم يوم الفطر أو يوم الأضحى لم يلزمه بالنذر شيء. وبه قال 
الشافعى. 
وقال بو حنيفة: يلزمه النذر ويصوم يومين غيرهماء فإن صامهما 
TN‏ 0 
جراه د عن ره : 
واحتج آصحابه بأن نهي النبي عليه السلام عن صيام هذين اليومين إنما 
هو بمعنى في غير الصوم وهو تحقيق إجابة دعوة الله عز وجلء لال الاس فى 
ذلك الزمن أضياف الله عز وجل › وقد دعاهم للأكل لتحقيق الضيافة› ونهاهم 
عن الصوم لتحقيق الإجابة. قالوا: وإدا کان ذلك كذلك» وکان النھى لمعنى 


(1) ن: التفريع 1 / 304 وقال في : «رؤوس المسائل لابن القصار 48)ء «ولا يصام يوم الفطرء 
ولا يوم النحر فرضاء ولا نفلاء ولا نذرًا» ولا غيره» كزمان الليل» وإن نذر صومهماء لم 
ينعقد ولم يلزم النذر وبه قال الشافعي: وزفر. . ٠.‏ وانظر أيضا: الإشراف 1 / 210» 
والكافي 1 / 300 - 302 والمنتقى 2 / 59 - 60 والمقدمات 1 / 240 - 241 
والبداية 1 / 522 والقوانين الفقهية 101 والفتح الرباني 1 / 133 وهو قول أحمد 
اش ورواية ابن المبارك عن أبى حنيفة. ن: المبسوط 3 / 95. وإيثار الإنصاف 80. 

E O RC O E 
ينعقد نذره ولا شىء عليه عندنا وعند العلماء كافة» إلا أبا حنيفة فقال : ينعقد نذره ويلزمه‎ 
غر فإن صامهما أجزآه مع أنه حرام».‎ 

(3) في الأصل: صامها. 

(4) قال في المبسوط 3 / 95: «إذا قال لله علي أن أصوم غدًاء وغدًا يوم النحر أو قال لله علي 
أن أصوم يوم النحر صح نذره في الوجهين» ويؤمر بأن يصوم يومًا اخر» فإن صام في ذلك 
اليوم خرج من موجب نذره» وعند زفر والشافعي رحمهما الله تعالى لا يصح نذره. وهو 
رواية ابن المبارك عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالی» وروی الحسن عن أبي حنيفة أنه إدا 
قال : لله علي صوم يوم النحر لم يصح نذره» وإن قال عدا وغدًا يوم النحر صح نذره. . .» 
وانظر أيضا طريقة الخلاف 70 - 72ء وإيثار الإنصاف 80 - 81 والغرة المنيفة 68 - 69. 


658 


في غير المنهي عن صومه› لم يوجب ذلك فوات ا أصاد : قالوا وهذا 
كالصلاة في الأرض المغصوبةء SS‏ والطلاق 
في حال الحيض › والوطء مع الإحرام بال( 

قالوا :ای ی ا ایو این انیا لکن رة 

لعينه» كالصلاة في الأرض المغصوبة سوى . 

قالوا ولأن النهي عن الشيء دليل على مكونه وصحة تصوره؛ إذ لا 
يتأتى النهي عما لا يتأتى مكونه وتصوره في الوجود”) فبان بهذا صحة ما 

والدليل على صحة ما قلناه: ما رواه الأعرح» عن أبي هريرة) 
ونافع عن ابن عمر أن النبي بي : «نهى عن صيام يوم الفطر» ويوم 
اا 


(1) أي أن الحكم في هذه الصور جميعًا هو المنع» وإذا فعلت صحت مع الإساءة والعصيان . 
(2) مکونه: إمکانه. 
(3) في الأصل: الوجوب. 
(4) تقدمت ترجمته. 
(5) تقدمت ترجمته. 
(6) تقدمت تر جمته. 
(7) تقدمت ترجمته. 
(8) حديث أبي هريرة متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب صوم يوم النحر» والرمام 
مسلم في كتاب الصيام باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى . 
وأخرجه مالك في الموطاً في كتاب الصيام: صيام يوم الفطر والأضحى والدهر . كلهم 
بلفظ قريب» وأقرب هذه الألفاظ إلى ما في المتن لفظ الموطأً ونصه: «عن أبي هريرة أن 
رسول الله َة نهى عن صيام يومين : يوم الفطر ويوم الأضحى». 
وحديث ابن عمر متفق عليه أيضا مع اختلاف في اللفظ . أخرجه البخاري في كتاب 
الصوم باب الصوم يوم النحر. ومسلم في كتاب الصيام باب النهي عن صيام يوم الفطر ويوم 
الأضحى . ونص لفظه في مسلم: (. . . جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهماء > فقال: 
إني نذرت أن أصوم يومًا» فوافق يوم أضحى أو فطر فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أمر 
الله تعالى بوفاء النذر» ونهى رسول الله ية عن صوم هذا اليوم». 
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وأما من جهة المعنى» فنقول: الصوم عقد شرعي» يكون للإيجاب 
ا ا ی ی ا 
ادع کان این ١‏ رها ا ا ن اا م اا نن 
خا « ونهيه يقتضي نفي صومهما“ على الجملة فلا یکون الصائم 
صائمًا فيهما““ أصلاء لأن صوم المكلف” ليس إلا امتثال الفعلء والقصد 
إليه بالنية . ونهيه َيه مصروف إلى هذا الفعل الذي هو الصوم» والصوم هو 
e‏ 

ثم نقول لهم على طريق المضايقة: أرأيتم من صام يوم الفطر ويوم 

الاش ها فل بلا افر را ج آر سا عه ؟ فان الا فعل فعلاً مأمورًا 
به» أكذبتهم الأمة لأنهم خرقوا إجماعهاء وإن قالوا : فعل فعلا منهيًا عنه . قلا 
لهم : کیف یکون فعل ما نهی الله عنه ورسوله عن فعله قربة لله؟ وهذا من 
أقوى ما نمسّك به معهم في هذه المسألة. 

فإذا ثبت هذا فقولهم : إن نهي النبي عليه السلام عن صوم هذڏين 
الف E ES Ea‏ 
بل نهيه عليه السلام إنما يتناول نفي : نفس المشروعية»› ولا ر يصح أن يكون الفعل 
المنهي عنه مشروعًا ET Ms E bs‏ 
ونكاح الأمهات› والتات: والأخحوات› والعمات» والخالات» والمشركات› 
إلى غير ذلك مما في معناه من النواهي . فاقتضى عموم ذلك النهي تحريم نفس 
الفعل» > فوجب أن يكون نهيه عن صيام يوم الفطر والأضحى كذلك. 


(1) النفل ما كان من القرب دون الفرض كالصلوات والصدقات غير الواجبة. 
(2) في الأصل : صيامها. 

(3) في الأصل: صومها. 

(4) في الأصل: فيها. 

(5) في الأصل : المتكلف . 

(6) في الأصل : كالنبه. 

0 ل د 

(08 اا 
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واحتجاجهم بالصلاة في الأرض المغصوبة» غير لازم لان الى 
اسن هر أغن ا ف فمل الضلاة إا وغ مس إشغال القع :بدلل 
ما لو شغلها بشيء غير الصلاة؛ حيث يكون ممنوعًا» وكذلك البيع يوم الجمعة 
ع ا ی ی غ ا و ا ای عا شل ع ای ال 
الجمعة» بدليل ما لو تشاغل في ذلك الوقت بشيء غير البيع مما يمنعه عن 
السعي» فإن ذلك محرم. وكذلك الطلاق في حال الحيض» ليس النهي عن 
نفس الطلاق» إنما النهي عن تطويل العدة على المطلقة» وإدخال الضرر 
عليها. وكذلك الوطء في الإحرام بالحج» ليس النهي عن الإحرام» وإنما 
النهي عن المجامعة في الإحرام ومساألتتا التي اختلفتا فيهاء تفس التهي» إنما 
يتناول نفس الصوم. 

وقولهم : إن النهي عن الشيء دليل مكونه وصحة تصوره إلى اخر ما 
ذكروه فى هذا الفصل . تكلف وتعسف ليس تحته فائدة جملة» وفيما ذكرناه 
الشفاء والدواء والحجة البالغة» وقطع دابرة الخصوم» والله أعلم. 


a% 
8 
2 
3 


(1( في الأصل : النبى . من غير إعجام. 
(2) تكملة يقتضيها السياق . 

(3) في الأصل : النفقة. 

(4) في الأصل: محرمًا. 

(5) في الآصل: بكونه. 


مسألة [71] : 
[فى من أخر قضاء رمضان إلى حلول رمضان اخر ماذا عليه] 


PEE DE E E REE 
( وبه قال الشافع‎ e 

وقال أبو حنيفة : يقضي» ولا إطعام علي 

bea فقالوا:‎ ea 
مع عدم العذر كتأخير القضاء [ه75] اختيارًا إلى [اخحر]” شهر شعبان.‎ 

قالوا: ولآن الفدية بدل عن الصوم› فلو لمت لجمع بين اليدل 
والمبدل» وذلك خلاف الأصول. 

قالوا: ولأنه لو أفطر في القضاء» لم يجب عليه فدية» وهو أغلظ من 


(1) قال في الإشراف 1 / 208: «إذا أخر قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان اخر صام هذا 
الداخل ثم قضى ما عليه» وأطعم عن كل يوم مدا. . ٠٠.‏ وانظر التلقين 59» والمنتقى 
2 / 71 والبداية 1 / 504 - 505 والكافي 1 / 293 والقوانين الفقهية 109. والفتح 
الرباني 1 / 132» وبه قال أحمد أيضا. ن: البداية 1 / 504 وفي المنتقى 2 / 71: «وقال 
أشهب يطعم في غير المدينة مدا ونصقا وهو قدر شبع أهل مصر». ولا يتكرر الإطعام بتكرر 
السين:. ن2 القراد نين الفقهية 109 والفتح الرباني 1 / 132. 

(2) ن: التنبيه 67 والوجيز 1 / 105 وقال في المجموع 6 / 366: «مذهبنا أنه يلزمه صوم 
رمضان الحاضر ثم يقضي الأول» ويلزمه عن كل يوم فدية» وهي مد من طعام . وبهذا قال 
ابن عباس» وأبو هريرة» وعطاء ابن رياح» والقاسم بن محمد» والزهري» والأوزاعي 

- ومالك والثوري وأحمد وإسحاق . إلا أن الثوري قال الفدية مدان عن كل يوم». 

(3) ن: المبسوط 3 / 89 - 90 والبدائع 2 / 103 - 104 وبه قال الحسن البصري» وإبراهيم 
الننخعي»› والمزني وداود. ن: المجموع 6 / 366 . 

(4) فى الأصل : كماخير. 

(65 ا ا الساف: 

(6) في الأصل: لزمه. 
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القا خر فالا اول آلا تة فة فة 

والدليل على صحة ما قلناه: أن المفطر فى نهار رمضان متعمدا يلزمه 
القضاء والكمارة. 

وإنما لزمته الكفارة لأنه خر الصيام عن وقته ومحله» فو جب عليه أعلى 
الكفارتين لتأخير الصيام عن الوقت الذي جعل له» وهو إطعام مد عن كل يوم . 
وبهذا قال من الصحابة منهم ابن عباس وأبو هريرة» وابن 
غم( وا ٤‏ والختن بنع . 

SEA U A lS 
وجوبها» فجاز تأخير قضاء العبادة الخارجية إلى ما قبل وجوب مثلها من السنة‎ 
الثانية.‎ 

ولأنه لو آخر الصلاة إلى اخحر الوقت لجاز ذلك» ولو أخرهاعمدًا إلى آن 
يخرح جميع [الوقت]» لم يجز وكان مؤثمًا. فكذلك مسألتنا. 

a GS 
1 و‎ . 9 
فلم تجب مع عدم العذرء فغير لازم» لأنهم جمعوا بين وجود" العذر‎ 
. وعدمه وذلك باطل‎ 
لأن الفدية عندنا ليست ببدل» وإنما هى كفارة تأخير القضاء عن وقته.‎ 


(1) فى الأصل : والتأخير. 
(0 امت و حه 

(3) تقدمت ترجمته. 

(4) تقدمت ترجمته. 

(5) تقدمت ترجمته . 

(6) تقدمت ترجمته . 

)7( في الأصل : تتكرر. 

(8) تكملة يقتضيها السياق . 
(9) في الأصل: يجب. 

(10) في الأصل: وجوب. 
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وقولهم ولو أنه أفطر في القضاء"'. E‏ الذي أفطر معيتًا 
بتعيين الله عز وجل لقضاء صوم ماء لأن الله تعالى أوجب قضاء رمضان» 
وجعل الخيرة فى ذلك إلينا بقوله: #فيدة من بام أ € [البقرة: 184]ء 
فأطلق وجوب القضاء ولم يعين زمانًا من السنة التي بين رمضان ورمضان e‏ 
تأخير القضاء a‏ من الأيام» ما پینه وبين دخول رمضان 
اختبارًا» ولا يون بالتأخير مؤثمًا» فصح ما قلناه . والله أعلم. 


(1) يحتمل أنه قد سقط من الناسخ ما يشبه أن يكون نصه : «لم يجب عليه فدية إلى اخر ما ذكروه 
فالجواب : «بدليل ما تقدم في كلام المخالفين ول المسألة» وليستقيم السياق أيضا». 
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کتاب الاعتكاف 
مسألة [72] : 
[في الاعتكاف هل يصح بدون صيام آم 9[ 


لا اعتکاف إلا بصیاه" . وبه قال علي , ن بي E E‏ 

6 

e e‏ ونافع E‏ ا 
وقال فا يجوز : الاعتكاف بغير صيام . 


(1) ن: التفريع 1 / 312 ورؤوس المسائل لابن القصار 50 والإشراف 1 / 212 - 213 
والكافى 1 / 306. والتمهيد 11 / 199 والتلقين 60 والمقدمات 1 / 257 - 258» 
والبداية 1 / 534 - 535 والقوانين الفقهية 111 والفتح الرباني 1 / 140 وبه قال ابن 
عمر» وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير» والأوزاعي والثوري» وأحمد في إحدى 
الروايتين عنهما أيضاء وقال القاضي عياض هو قول جمهور العلماءء ن: المجموع 
6 / 487 وبه قال أيضا: الليث والحسن بن حى . 

07 ا 

(3) تقدمت ترجمته. 

(4) تقدمت ترجمته. 

(5) تقدمت ترجمته . 

)6( تقدمت تر جمته . 

(7) ن: مختصر الطحاوي 57 والقدوري 25 والمبسوط 3 / 115 - 116 ورؤوس المسائل 
للزمخشري 237 - 238» والبدائع 2 / 109» ط2» 1974 . 

(8 قدت رجه 

(9) ن: التنبيه 68 والوجيز 1 / 106 وقال في المجموع 6 / 485: «أما الأحكام» فقال 
الشافعي والأصحاب : الأفضل أن يعتكف صائمًا» ويجوز بغير صوم وبالليل» وفي الأيام 
التي لا تقبل الصوم. وهي العيد والتشريق . هذا هو المذهب وبه قطع الجماهير في جميع 
الطرق» وحكى الشيخ أبو محمد وولده إمام الحرمين وآخرون قول قديمًا أن الصوم شرط فلا 
يصح الاعتكاف في يوم العيد» والتشريق ولا في الليل المجرد ثم قال في صفحة 487: 
«وبهذا قال الحسن البصري» وأبو ثور وداودء وابن المنذرء وهو أصح الروايتين عن أحمد= 
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واحتج أصحابه بحديث ابن عمر"“ أن عمر رضي الله عنه نذر في 


الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام ٤‏ فسأل النبي ئي عن ذلك› فقال 
له : «أوف قالوا e‏ في امسن 


a E 


قالوا: ولآن کل عبادة صح افتتاحها بعير صوم› صح استدامها بعبر 


صوم: دليله الصلاة. 


ولآنها عبادة من شرطها المسجد» فوجب أن لا يكون من شرطها 


الصوم. اض لواف الست 


(8) 
(9) 


والدليل على صحة ما قلناه : ما رواه ابن شهاب عن عروة عن عائشة 


قال ابن المنذر» وهو مروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود». وبه قال ابن لبابة من 
المالكية. ن: المقدمات 1 / 257 وابن علية وعطاء ابن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز. 
ن: التمهيد 11 / 200. 

تقدمت تر جمته . 

غير واضحة في الأصل» وآبتناها هكذا اعتمادا على ما في البخاري في أبواب الاعتكاف . 
خر جه البخاري في آبواب اللاعتكاف باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتکف : ثم أسلم وبنحوه 
في باب من لم ير عليه صومًا إذا اعتكف» وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب نذر الكافر 
وما يفعل به إذا أسلم. 

ن : الهامش قبله. 

هو طاوس بن كيسان اليماني . كان فقيها جليلاً» أخبر عن نفسه أنه أدرك خمسين من 
الصحابة. قال عمرو بن دينار: ما رأيت مثله. خرج له الجماعة» مات سنة 106 بمكة 
حاجًا. ن: تاريخ أسماء الثقات 182. وطبقات الشيرازي 73 والخلاصة 181 . 

ندمت تر جمته . 

خر جه الدارقطني في السنن في كتاب الصيام . باب الاعتكاف والحاكم في المستدرك في 
کات الصوم باب الاعتكاف.» وقال صحيح الإسناد ولم یخرجاه . قال في «(المحرر في 
الحديث»: 1 / 380 «والصحيح أنه موقوف ورفعه وهم والله أعلم». 

تقدمت ترجمته . 
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رضي الله عنها أن النبي بي قال : «لا اعتکاف إلا بصیاه»"'. 
ولآن الله عز وجل ذكر الاعتكاف في الصيام»› کما ذکره فی 
الاخ فلما لم يجز آن يكون إلا في المسجد» کنات ۷بجر کنیا 


aer‏ ص 


في الصوم» قال الله عز وجل : أل آَڪم که اليا َرَت ل ايک ) 
[البقرة: 187] إلى قوله: # فألَنَ بشْروهَنً € [البقرة: 187]ء فأباح الوطء في 
ليالي الصوم وقد كان محظورًا قبل ذلك. فإباحة الوطء إنما ع0 زک 
بال الم وبقي النهار على ما كان عليه من التحريم والحظرء بدلیل قوله 
تعالى : ثم أي ليام إلى أل € [البقرة: 187]ء ثم قال عز وجل: * ولا 
شوشر راش ن ف امسج [البقرة : 17] يعني : لا تباشروهن في 
زم إباحة الراشرة مد 9 وهو ليل صيامه› لأن النهار قد تقدم في قول 
تعالى : « ثم أيمُ ليام إل آل [البقرة: 187]» فلما ذكره الله عز وجل في 
الصيام» وجب ألا يكون إلا في زمن الصيام» وقد اعتكف اتی اد وهو صا 
في رمضان» فلا يجوز أن يفعل إلا في صيام . 


(1) رواه عبد الرزاق والدارقطني والبيهقي عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي بء قال: «لا 
اعتكاف إلا بصيام» قال الدارقطني : تفرد به سويد عن سفيان وسويد بن عبد العزيز الدمشقي 
ضعيف باتفاق المحدثين» لكن روى آبو داود في سننه من طريق عبد الرحمن بن إسحاق 
عنها: «ولا اعتكاف إلا بصوم» ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع . قال المنذري في مختصره 
وعبد الرحمن بن إسحاق أخرج له مسلم ووثقه ابن معين› وأثنی عليه غيره» وتکلم فيه 
بعضهم . ن: نصب الراية 2 / 486» وسنن الدارقطني مع التعليق المغني 2 207 
وأخرجه مالك فى الموطاً فى كتاب الاعتكاف : ما لا يجوز الاعتكاف إلا به» بلاغاء عن 

(2 ا ااضل دک 

(3) في الأصل : ليال. 

(4) في الأصل : واقعت. 

(5) في الأصل: ليال. 

(6) في الأصل: للصيام. 

)7( انظر صحيح البخاري : أبواب الصيام . باب الاعتكاف في العشر الأواخر. . 
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فإن قالوا: قد اعتكف عليه السلام في شوال" . قيل لهم إن اعتكف في 
شوال» فلم ينقل أنه اعتكف بغير صيام» وقد يجوز أن يكون عليه السلام إنما 
اعتكف صائمًا في شهر شوال . وإذا كان كذلك لم يكونوا سعد منا بالاحتجاج 
بذلك . فإذا قالوا: اعتكف غير صائم» قلنا: بل ما اعتكف إلا صائمًا. 

وقد استدل بعض شيوخنا على أن الاعتكاف لا يكون إلا في صيام 
بمسألة من نذر المشي إلى مكة فإن عليه أن يمشي إلى مكة في حج أو عمرة وإن 
لم يلفظ بحج ولا عمرة» إذ المشي إلى مكة لا يكون إلا في حج أو عمرة»› 
فكذلك الاعتكاف لا يكون إلا في صيام» إما فرضًا وإما نفل , 

فإن قالوا: فقد اعتكف عليه السلام في شهر رمضان وصوم شهر رمضان 
فرض لعن“ رمضان لا للاعتكاف» فلو كان الاعتكاف لا يجوز إلا بصوم 
الاعتكاف لما اعتكف النبي عليه السلام إلا في غير شهر رمضان. فالجواب عن 
هذا: آنا لا نقول : إن الاعتكاف لا يجوز إلا بصوم الاعتكاف» وإنمانقول: لا 
يكون إلا في صوم» سواء كان ذلك الصوم فرضا أو نفلاء قضاء آو نذرًاء أو 
كفارة» كما أن الصلاة لا تجوز إلا بطهارة سوى [ه 76] كانت الطهارة لنفل أو 


EY 
م‎ 


ولأنه لبث في مكان مخصوص» فلا يكون عبادة إلا بانضمام عبادة 
أخرى إليه . دليله : الوقوف بعرفة . فإن قالوا: نحن نوجب هذه العلة» وهو أن 
ذلك اللبث لا يكون عبادة بانفراده حتى ينضم إليه عبادة أخرى› وتلك العبادة 
هي النية» فليس جعلكم تلك العبادة المنضمة إلى اللبث صومًاء أولى من 
جعلنا إياهاً نية؟ وقد تساويتا فالجواب عن ذلك أن النية بانقرادى لا 


(1) حديث اعتكافه عليه السلام في شوال أخرجه البخاري في أبواب الاعتكاف باب الاعتكاف 
في شوال . 

(2) لم أهتد إلى معرفته. 

(3) لم أقف على مصدره. 

(4) في الأصل: لغير. 

(5) في الأصل: فرضًا. 

(6) في الأصل: انفرادها. 
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تكون" قربة» لأن النية شرط في صحة كل قربة» كانت القربة لبت“ أو غير 
ومن جهة أخرى آنا أجمعنا نحن وإياهم على آنه إذا نذر أن يعتكف 
صائمًا» وجب آن يعتكف صاتمًاء لأن كل عبادة لزمت بالنذر» فلا بد أن يكون 
من جنسها ما هو واج بأصل الشرع كالصلاة والصيام› وکل ما لا يلرم 
بالنذر» فانم کان غير لازم» لأنه لا يوجد من جنسه ما هو واجب باصل 
الشرع. مثاله : إذا نذر أن يمشي إلى السوق» أو يحدث زيا وما آشبه ذلك. 
فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من حديث نذر عمر رضي الله عنه في 
الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام» فهو معارض بحديث الزهري“ 
عن عرو عن عائشة » وقد روى هذا الحديث الذي احتجوا e El‏ 
ابن دينار عن ابن عمر» وفيه أن النبي عليه السلام قال لعمر: «أوف بنذرك 


e 


(1) في الأصل: يكون. 

(@ قى الاأضل ‏ لف 

(3) فى الأصل: قائمًا. 

ات د س 

(5) تقدمت ترجمته . 

(6) تكملة يقتضيها السياق . 

(7) هو أبو محمد عمرو بن دينار الجمحي المكي الأثرم» أحد الأعلام» روى عن العبادلة» 
وكريب ومجاهد» وخلق» وعنه شعبة» والسفيانان» والحمادان وخلق . قال مسعر: كان ثقة 
ثقة» قيل مات سنة 125ه وقيل سنة 6ه وقيل غير ذلك. ن: طبقات الحفاظ 50 
والخلاصة 288 . 

(8) تقدمت ترجمته. 

(9) حديث ابن عمر أخرجه أبو داود في كتاب الصوم باب المعتكف يعود المريض بلفظ «اعتكف 
وصم». قال في نصب الراية 2 / 487: «وفي لفظ للنسائي والدارقطني : فأمره أن يعتكف 
ويصوم وأخرجه الحاكم في «المستدرك»ء وقال: الشيخان لم يحتجا بعبد الله بن بديل 
(رجل في مسنده). . . قال الدارقطني : تفرد به عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي عن 
عمرو» وهو ضعيف الحديث» وقال: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هذا حديث منكر» = 
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ولات قول مر نذرت أن أعتكف ليلة فى الجاهلية› یحتمل أن تکون 


الا وراه ان ارت في الال وال بكر الال وا ي 
الأيام بانفرادها بالليالي» قال الله عز وجل : % # وواعدا موسى شيت ية 


روو س س ت 
اا 


وأتممتلها 


عشم َم ميقت ربد آربویت لل 4 [الأعراف : 142]ء وكذلك قوله 


س ۴ 


تعالى : * يريصن اسه أرْمَة فهر وَعَضرا 4 [البقرة: 234] يريد جل وعلا: 
عشر ليال . فإذا ثبت هذاء فإن معناه : الليلة التى تشتمل على النهار. 


وقد روى هذا الحديث الذي احتجوا به أيضا حماد بن سلمة” عن 


او عن نافع عن ابن ا أن عمر قال للنبی عليه السلام: ((نذرت 
في الجاهلية أن أعتكف صومًا في المسجد الحرام»» وهذا يدل على ما 


(3) 


(4) 
(5) 
(6) 


لأن الثقات من أصحاب عمرو: لم يذكروا فيه الصوم» منهم ابن جريج» وابن عينية» وحماد 
ابن سلمة» وحماد بن زيد» وغيرهم»› وابن بديل ضعيف الحديث. . ٠.‏ . 
لم أقف عليه . 
هو حماد بن سلمة بن دينار الربعي أو التميمي أو القرشي . أبو سلمة البصري أحد الأعلام. 
خرج له مسلم والأربعة» والبخاري تعليقًا. روى عن ثابت» وسماك وسلمة ابن كهيل وابن 
أبي مليكة» وقتادة وحميد وخلق» وعنه ابن جريج» وابن إسحاق» شيخاه» ومالك وشعبة› 
وحبان ابن هلال» والقعنبي وأمم» قال القطان: إذا ريت الرجل يقع في حماد فاتهمه على 
الإسلام» توفي سنة 167ه. ن: الخلاصة 92 . 
هو بو بكر أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني البصري الفقيه» أحد الأئمة الأعلام. روى 
عن عمر بن سلمة» والحسن» وعطاء» وأبي قلابة» وخلق» وعنه ابن سیرین من شيو خه› 
وشعبة والشفيانان) والحمادان »و لى توفي س1351 

ن: تاريخ أسماء الثقات 55 - 56 وطبقات الشيرازي 89» وطبقات الحفاظ 59 - 60 
والخلاصة 4. 
لم أقف عليه بهذا اللفظ من طريق حماد بن سلمة كما ذكر المؤلف رحمه الله» وهو في 
الدارقطني في كتاب الاعتكاف بلفظ قريب › من حديث عمر» وطريق سعيد بن بشير» وهذا 
نص لفظه : «عن ابن عمر أن عمر نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم» فسأل النبي مي بعد 
إسلامه» فقال: «أوف بنذرك)» ثم قال الدارقطني : وهذاحسن. 
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قلناه» وأن ما احتجوا به من نذر عكوف ليلة مطلقة» إنما هي بيومها. 

وما ذكروه من حديث ابن عباس" أن النبي عليه السلام قال : «ليس على 
المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه». فكذلك نقول: إن المعتكف ليس 
عليه صوم لأجل اعتكافه» وإنما نقول: إن من شرط صحة الاعتكاف أن يكون 
إلا بصوم» سوى كان ذلك الصوم لنفسه أو لغيره» وليس للمعتكف 
عندنا أن يفرد اعتكافه بصوم الاعتكاف» إنما كان افتتاحه في غير زمن الصوم 
على طريق التبع لغيره» كالخروج من المسجد لحاجة الإنسان» ك 
مما يباح للمعتكف أن يخرج إليه› وهو مع ذلك ملازم للعكوف في المسجد 
حكمًا» فلا يصح أن يعتبر حكم المتبوع بحكم التابع له بغير دليل , 

وقولهم : لأنها عبادة من شرط صحتها المسجد فوجب أن لا يكون من 
شرطها الصوم» أصله: الطواف بالبيت. غير صحيح. لأن الطواف بالبيت 
یجزی منه قل زمن من ليل أو نهار وليس كذلك الاعتكاف . 


(1) تقدمت ترجمته. 

(2) تقدم تخریجه. 

(3) إماأن تكون من زيادة الناسخ أو أن بعد «أن» قبلها «لا»» ليستقيم الكلام» فتكون الجملة «أن 
لا یون إلا بصوم». 

(4) في الأصل: بذلك. 

(5) في الأصل: لايصوم. 

(6) في الأصل: افتتاحها. 

)7( في الأصل : للسجد. 
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